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0 در 
[كتاب الحبج] 


[باب: الحج من حيث عدد المرات التي يجب فيهاء 
ووقت الوجوب] 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


زكم مرة يحب فى العمر؟]: 
الحج(!) واجب2) مرةا3) 4. 


(1) المتن لم يذكره المؤلف في كتابه» وإنما أتى به الباحث تكملة للفائدة. 

(2©) والدليل على وجوبه قوله تعالى: لوَيلَه عَلَ لدان ِخُ الْبِيْتِ من أستَطاعَ إل سبيلاً» 
[آل عمران: 7 وقول النبي د : (بني الإسلام على خمس: ا أن 
لا إله إل اللهء وأن محمداً رسول الله...2 الحديث» وذكر من بينها الحج. خرجه 
البخاري في الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكمء البخاري مع فتح الباري» لابن 
حجر العسقلاني» راجعه: قصي محب الدين الخطيبء» رقم كتبهء وأبوابه. 
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وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي» قام بشرحهء وتصحيح تجاربهء وتحقيقه: محب 
الدين الخطيب 1/ 4ه ومسلم في صحيحةء في الإيمان» باب: كيان أركان 
الإسلام [1/ 45» دار الفكرء بيروت» ط2. 08م والتتيان 8 107 فى 


- 


0 باب: على كم بني الإسلام, سئن النسائي» بشرح جلال الدين 
البسوطى ٠‏ وحافية المتدى دان الكناب العرن ديروت والبيهةى فى السين 
الكبرى 1/ 358» دار المعرفة» بيروت ». مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدراباد الدكن» الهندء ط1.» 1352ه. 

0 ١انظر:‏ الكافق» لأنى عر يوسفه بن .عبد اشابن عبد البر القرطبى م4133 :دار 
الكتب العلمية» بيروت ط1ء. 1407ه؛ لحديث أن هريرة الذي رواه مسلم وفيه: 
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قولهة (اتتحف والح مرة )عو :قن اللقة ‏ القصده وقد د يفك الكراره 
ورسمه ارط لها ا ولذلك تركه المؤلف.». والله أعلم . ووجوبه معلوم 
مق النايو لنوور 4171 بوأنا كوته مره “كا كلك لاسا سكا انه الع ةا 


عن بعضهمء مما لا يلتفت إليه» وفي الصحيح عن أبي هرير!"© ونه قال: 


- (الحج مرة» ولو قلت : لعم؟؛ لوجبت). صحيح مسلمء كتاب الحجء باب : فرض 
الحج مرة فى العمر 2 975. 

010 رده ابن عرفة يعدم عسر حكم الفقيه بشبوته ونفية» وصحته وفساده» ولازمه إدراك فصله 
أو خاصته كذلك. ويمكن رسمه بأنه: عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. 
بالرصاع ص 133. 135» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالةء 
المحمدية» المغرب 1412ه ‏ 1992م., وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» للتتائي» 

تحقيق : 0 محمد عايش عبد العال شبير 3/ 392 33 ط[ء 8م. 

(2) فى '(الت41»: (بالضرورة). 

)23 لما روأه مسلمء والسفةي» والدارقطنى». وأحمند» وغيرهم» وقد أوزة الحديث 

(4) انظر: أحكام القرآن». لأبي بكر ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي 2287/1 
طبعة دار المعرفة». بيروك» ط 3 2م هو محمل بن عبد الله بن محمد 
المعافريّ» الإشبيليء أبو بكر القاضيء له تصانيفء منها: أحكام القرانء 
والمحصول في أصول الفقهء وغير ذلك» توفي سنة 543ه. انظر: الديباج المذهب». 
لابن فرحون ص281» دار الكتب العلمية» بيروت» والأعلام» لخير الدين الزركلي 
77 2106 دار العلم للملايين» بيروت ط6 4 إم. 

(5) أخرجه مسلم بتمامه في الحجء باب فرض الحج مرة في العمر 2/ 975» والبخاري 
من قوله: (ذروني ما تركتكم), في الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي علد : 
البعثت بجو م 2011 وجه الدليل: أن ا 0 ار 
ا إل مرة واحدةة 0 هريرة: : اختلف في أسمه د أنية 00 كه 
وامححها” » كما قال النووي: عبد الزحمن بن صخر» من قبيلة دوس باليمن» كان من 
الصحابة والتابعين» أسلم عام خيبر. توفي سنة 59ه. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحاية» ا حجر العسقلانى» تحقيق : على محمد البجاوي 47/7 دار الجبل» 
بيروت»ء ط1ء 1992م, والطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع: أبو عبد الله 
البصري الزهري 4 325» دار صادرء بيروت. 
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(خطبنا رسول الله كد فقال: «يا أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج؛ 
فحجوااء فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! حتى قالها ثلاثا. فقال 
رسول الله يِ: «لو قلت». نعمء. لوجبت» ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما 
ترككي» ننه" ملك نين كان تبلكي بكدزة سوالي > واعدلاقيم على 
أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيءء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء. 
فدعوه)). وفي طريق ابن بابو يكن عند النسائي: (لو قلت: نعم؛ 
لوجبت» ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون» ولكنها حجة واحدة). 


[وقت وجوب الحج] : 
5 ل ان ا ا ل 1 ار 5 
ج وفي الفور أو توسعته إلى خوف الفوات: قولان7 : وعمدة الموسع 
طوع الأبوين» ولا يقوى لوجوبه ‏ أيضا ...4. 


(1) في 'الت1»: (إنما). 

(2) أخرجه النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن» في السئن الكبرى» في كتاب 
المناسك». باب وجوب الحجء. تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروي حسن 2/ 319» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1». 1411ه 1991م؛2 وفي 
كتابه المجتبى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 5/ 111» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب. ط2. 1406ه ‏ 1936م. والنسائيئ هو: أبو عبد الرحمن» أحمد بن علي بن 
سنان» النسائيّء صاحب السنن الكبرى» سمع: قتيبة» وطبقته» انتهى إليه علم 
الحديث. روى عنه: حمزة الكنانئ» وغيره. توفى سنة 303ه»ء انظر: شجرة النور 
الركشي اديت كار هن دق ,نو الكداب العري» تيروفةه طون سه 
الأر سف عن 115 :348 اهم المطحة السلفة وكيا والكافت» الع الدية 
محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد 1/ 2195 مطابع 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 1408ه. وابن عباس هو: أبو العباس. عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلبء دعا له النبئ كك بالحكمة والتفقه فى الدين. وقال عنه 
ماهد :"كان يشمن الجر لكترة عله ترق يه 8ق انر الأضابة 53072 
والقاكة: لابو سان فق النيد شرف الدرد أتكدد 4248/3 ذاو الفكل ).يروت 
طاء 1975م,2 وأسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزري» تحقيق: محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور» محمد 
عبد الوهاب فايد 3/ 290». الشعب» القاهرة. 

(3) القولان متأولان عن مالك وأصحابه» والظاهر من كلام المتأخرين من أصحابه أنه 
على التراخي» وبه قال الشافعي» وبالقول إنه على الفور قال البغداديون من أصحاب - 
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وقوله: (وفي الفور”"'... إلى آخره). يعني: أن المذهب اختلف هل 
. وجوبه على الفور227» أو على التوسعة”"©» والقائل بالقول الثاني يرى التوسعة 
لقعا سف فت نور 151 وول 0 مين" سمرت ا فعاف الناس انمه 


والضّعفء وكثرة الأمراض» وقلتهاء على أن ظاهر ما قاله سحنون27 في ذلك 


- مالكء. واختلف قول أبي حنيفة وأصحابه» والمختار عندهم أنه على الفور. بداية 
المجتهد ونهاية المقتصدء لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى» أبو الوليدء 
الخنيد 2265/1 ددن الكو وروت ْ 

(10) انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب. تحقيق: محمد ثالث سعيد الغانى 1/ 2202 
الفكدة التحارية» مكة الجكرمة ناته 14115ه؛ ١‏ 

(2) الفور: هو نبع وجريء وعند الفقهاء على الفور: على الوقت الحاضر الذي لا تأخير 
فيه» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي 2/ 4661 مادة: (فار)» دار القلم» بيروت. قال ابن شاس: فالذي يحكيه 
العراقيون عن المذهب أنها على الفور. قال أبو القاسم ابن محرزء وغيره من 
المتأخرين: ومسائل المذهب تدل على خلاف ذلك. قال الشيخ أبو الطاهر: إشارتهم 
إلى ما وقع في المذهب من التراخي به؛ لرضى الاباء» قال: وهذا لا يدل على ثبوت 
التراخى»: لأن رضى الأباء واجب» فمراعاته كتعارض واجبين. عقد الجواهر الثمينة 
فى مذميم غالع المدينة لآبن شاس + تحتيق : 'محد أبو الأجناة» عي الحتيظا 
متنصور 377/1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء» 1415ه- 1995م 
والتفريع» لابن الجلاب» تحقيق: حسين الدّهماني 315/1, دار الغرب 
الإسلامي» بيروت». ط1ء 1408ه ‏ 1987م» والكافي ص133. والمقدمات 
الممهدات» لابن رشدء تحقيق: د. محمد حجى 1/ 381» طبعة دار الغرب 
الإسلامي» طاء 1988م. ْ 

(3) القول بأنه واجب على التراخي لسحنون؛. وصححه ابن عبد البرء الكافىي ص134. 

(4) هذا القول هو تحصيل مذهب مالك فيما ذكره ابن خويزمندادء وهو قول أكثر 
المالكيين :من أهل الفغخرت وبعض: العراقييخ:: التمهينا» لآبن عند العرء:تحقبى: 
مصطفى ابن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري 16/ 163» الناشر: وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب 1387م. 

(5) مثبتة في «غ14» وساقطة من بقية النسخ: (ذلك). 

(6) ساقطة من «غ4»: (ريما). 

(7) انظر: التمهيد 164/16ء والمقدمات الممهدات 1/ 382, والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي 4/ 145. وسحنون: هو أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ» 
الملقب بسحنون» قاضص» فقيهء انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. روى المدونة - 
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ستول سئنة» وقل ما تجد القولين هكذا منصوصين» وابن رشد بذع 


00 إن 


دهن مت 1201 قر ع« قود لق سس تلوق ته للف 117 فيو خلتف الاي فزن له 
تخرج من منزلها) ومن الفرع الذي أشار إليه المؤلف؛ معترضاً عليه بقوله: 
(وعمدة الموسع... إلى آخره)» ويعنى: أنْ العمدة للقول بالتوسعة قول مالك؛ 
دق انتغيه أبوزاد الشروح .إلى التهم إل يتفظن جهن العام .والدامي !"4 :وهو لبن 
بالقوع: لأن طاغة الأبوين: واجية + فالتا غير إنها كاة لأجن أنهسا واجبان 
تعارضاء فرأى مالك أنّ الجمع بينهما بتأخير الحج العام والعامين؛ ليحصل7؟) 
مراد الأبوين في هذا الزمن» وعسى أن يأذنا له في الخروج» فيحصل المرادان 


000 


0020 


00 


04 


عن ابن القاسم عن الإمام مالك. حال الفقر بينه وبين الوصول إلى الإمام مالك» 
توفي سنة 240ه. انظر: الديباج المذهب ص160» ولسان الميزان» لابن حجر 
العسقلاني» دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الجوادء والشيخ على محمد 
معوض» شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة 3/ 8» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 1996م» وشجرة النور الزكية ص 69. 

انظر: المقدمات الممهدات» كتاب الحج 382/1. وابن رشد: هو أبو الوليدء 
محمد بن أحمد بن رشد» قاضى الجماعة بقرطبة» تفقه بابن رزق» وعنه: ابنه أحمدء» 
والقاضي عياض» وأبو بكر محمد الإشبيلئ؛ وغيرهم» له مؤلفات منها: المقدمات 
الممهدات. والبيان والتحصيل» توفي سنة 520ه. انظر: الديباج المذهب ص278» 
والأعلام 6/ 210. 

المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس» كتاب النذور الأول» الرجل يحلف أن لا 
تخرج امرأته إلا بإذنه» أو لا يأذن لامرأته أن تخرج 3/ 136» دار صادرء بيروت» 
ومالك هو أبو عبد الله» مالك بن أنس بن مالك الأصبحيئ» إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنةء قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن 
ابن عمر وَويَاء وروى عن نافع. وجعفر الصادق. وخلقء. وعنه: الشافعيّء» 
وخلائق» توفى سنة 179ه. انظر: ترتيب المدارك» وتقريب المسالكء» لمعرفة 
أعلاة معن مالك للناضى عياض تحني :د سيد يكير مره 102:11 
منشورات: دار مكتبة الحياة»ء بيروت» ودار مكتبة الفكر» طرابلس - ليبيا 1967م2 
والأعلام 6/ 128» وتهذيب التهذيب 5/10. 

انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 
الحلو 321/2. دار الغرب الإسلامي» بيروتء. ط1ء. 1999م» والمقدمات 
المنيدانة: لأدة رشد: 38271 

في (غ»: (فالتراخي). 5١١‏ في لغ : (فيحصل) . 


معاًء وإن لم يأذنا له وإلا خرج وتركهماء وكذلك أيضاً مسألة الحالف إنما 
منعها مالك من الخروج إلى الحج؛ ا فهم عنها قصد الإضرار؛ لأنه قال 
في الرّواية: (يحلف هو بالأمس وتخرج هي اليوم)!"2. 

فأنكدإذا تأملعهزا» وعدي أقزت إلى دلالعه على الفون منة عل 
التراخي. وبالجملة إِنّ الذي يحكيه العراقيون عن المذهب أنه على الفور”*', 
هو 5 ابو صني "ل وقيرو 1 والدق يشخطية اده رقن أنه عدن 
التراخي””2؛ ولكنّه يحكيه استقراء من المسألتين المتقدّمتين» وما قاله 
العراقيون؟ أقرب إلى أصول المذهبء وإلى الاحتياط» والله أعلم. 

واعلم أنَّ بعض الأئمّة حكى أنَّ ضمام بن ثعلبة””2 وفد على النْبى عله 


(1) انظر: المقدمات الممهدات» كتاب الحج 381/1. 

(2) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
على بن نصر البغدادي المالكي» قارن بين نسخه وخرّج أحاديثه» وقدم له: الحبيب بن 
طاهر 1/ 459» دار ابن حزم» بيروتء ط1ء 1420ه ‏ 1999م. 

(3) في «غ»: (ابن رشد)»ء أبو الطاهرء إبراهيم بن عبد الصمدء ابن بشير التنوخي» بينه 
وبين اللخميّ قرابة» وتفقه عليه في كثير من المسائل» ورد عليه اختياراته» أخذ عن: 
السيوري» وغيره» من كفه: :الأنوان البديعة فى أسوان الشريعة» التسبية على مبادئ 
التوجيه» والتذهيب على التهذيب» والمختصر الذي فرغ من تأليفه سنة 526ه» مات 
شهيداء لم يقف ابن فرحون على تاريخ وفاته». انظر: الديباج المذهب ص87). 
وشجرة النور الزكية ص126. 

(4) منهم: القاضي عيد الوهابء وابن القصارء الإشراف 1/ 459»: والمقدمات 
الممهدات 381/1. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» كتاب الحج 1/ 382. 

(6») العراقيون هم: القاضي إسماعيل» والقاضي أبو الحسن بن القصارء وابن الجللاب» 
والقاضي عبد الوهاب» والقاضي أبو الفرج» والشيخ أبو بكر الأبهري» ونظراؤهم. 

(7) منهم ابن الجوزيء, التحقيق في أحاديث الخلاف» لعبد الرحمن بن على بن محمد بن 
الجوزي أبو الفرج» تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني 2/ 119» دار الكتب 
العلمية» بيروت ط1ء 1415ه»ء الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس» في 
كتاب العلمء باب ما جاء في العلم 1/ 35» وابن خزيمة في صحيحه» في كتاب 
الزكاة» باب إعطاء الفقراء من الصدقة 4/ 63» وابن حبان فى صحيحه» فى كتاب 
الإبماف نباي افرضن الابحاة 369/1 والجاكوتن المعتدر لعل الحيضين تت 
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سنة خمسء» وفي حديثه: (الله أمرك أن تحج هذا البيت» قال كَ: «نعم)), 
وهذا يصحح القول بالتراخي؛ لأنّ حجة التّبك('" يكةِ إنما اعت سينة حشر 


[باب: في شروط الحج] 


[شروط وجوبه]: 
ويجب: بالإسلام, والحرية» والتكليفء والاستطاعة© ...4. 


وقوله: (ويجب بالإسلام إلى آخره)» يعني: أن شروط وجوبه أربعة/”): 


(الحرّيّة» والإسلام» والتكليفء والاستطاعة)؛ وقد كثر استدلال!؟2 الأصوليين 


ست ساسا 


على أنْ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ بظاهر قوله ‏ تعالى -: #وَلِئَه عل 
تاس 2 ا مادو ب 1 هذه نا لامك ةا لف ان ف واه لقب وه ج81 يهاز اع لف 14لاو ور اتوت هيك 5 


- لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء في المغازي والسير 3/ 55» دار الكتب العلمية» بيروت ط1ء. 1990م. قال 
الحاكم: (قد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة» ولم يسق واحد منهما 
الحديث بطوله. وهذا حديث صحيح) ء المشتدورك 1/3 . وضمام: هو ضمام بن 
تعلبة» أحد بني سعد بن بكرء السعديّ» ويقال: التميميّ» وليس بشيء» قدم على 
النبى كه واختلف في ذلك» فزعم الواقديّ أنه كان سنة خحمس» وفيه نظرء وقيل: 
الإصابة أرجح؛ فسال النبيٌ عليه فأسلمء ثم رجع الي قومه. فاسلموا. انظر : 
الإصابة 3/ 2486 وأسد الغابة 3/ 75» 258 وجه الدليل: لو كان الحج واجبا على 

(1) ساقطة من «غ»: (النب). (2) انظر: المنتقى 2/ 269. 

(3) انظر: التلقين 201/1. 202» والمقدمات الممهدات. لابن رشد 1/ 8. 

(4) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان الباجي» تحقيق: د. 
عبد الله محمد الجبوري [1/ 118. مؤسسة الرسالة. بيروت » ط1آء 9ه 1989م,. 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» لأحمد بن يحيى الونشريسي» دراسة 
وتحقيق: الصادق عبد الرحمن الغريانى ص 101» قاعدة 72» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» ولجنة الحفاظ على التراثء» ط1. 1991م»2 وأصول السرخسيء للإمام أبي 
بكر بن سهل السرخسي» حقق أصولهء وعلق عليه: د. رفيق العجم 1/ 89 94.؛ دار 
المعرفة» بيروت. ط1. 1997م. وأحكام القرآن. لابن العربي 1/ 514» 515. 

(5) سورة آل عمرانء الآية 97» وجه الدليل: قوله تعالى: #عَلَ ألنّاس4» فهو لفظ عام 
يدخل تحته المؤمن والكافر. 


لوا 


واستدلالهم ظاهر”''. وعلى هذا إِنّما يكون شرطاً في الصحة ‏ كما يقول 
المؤلف بعد هذا لا في الوجوبء. وأمًا الحرية» فشرط في الوجوب. لا في 
الصحة» وفي حديث ابن عباس7' وقياء عن النْبِىَ يل قال: «إذا حج العبد ثم 
عتق» فعليه حجة أخرى. وإذا حج الأعرابي ثم هاجرء فعليه حجة أخرى». 
وكذلك التكليقةه وحديث المرانة© الى أخذف شم 9 الصبىي» '(وقالك:يا 


00 


000 


00 


(4 


وظهوره كائن في قوله: #عَلَ ألنّاس#» من حيث إنه عبّر بلفظ الناس» فهي كلمة 
تشمل المؤمن والكافر. 

الحديث لم أعثر عليه بلفظه فيما اطلعت عليه من كتب السنة» وإنما وجدته بلفظ 
قريب منهء وهو في السئن الكبرى» للبيهقي. في كتاب الحجء باب إثبات الحج 
4/ 5 (إذا حج الأعرابي ثمّ هاجر فإن عليه حجة الإسلام؛ وكذلك العبد والصبي)» 
هكذا زوآة موقوفاء وله رواية أخرى بلفظ: الما سد حم تح بن الك لعا 01 
يحج حجة أخرى» وأيما أعرابن حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم 
أعتق فعليه حجة أخرى)» وأخرجه الشافعى فى مسنده» فى كتاب المناسك 0 
ذان الكقب العلمية؟ .يروك 41 1980م وابو:داوه فى مراسئلا» صيقيق: شعت 
الأرناؤوط في الحجء مؤسسة الرسالةء بيروت». ط1اء 1408ه» والحاكم في 
المشعدوك 653:71 وقال عنه: (وهو حديث صحيح؛ على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه)» وقال ابن حزم: (رواته ثقاة)» نصب الراية» لعبد الله بن يوسف أبو محمد 
الحنفي الزيلعي» تحقيق: محمد يوسف البنوري 3/ 6» دار الحديث» مصر 1357ه. 
هذا معنى الحديث, ولفظه في الموطأ ‏ كما رواه مالك عن ابن عباس -: (أن 
رسول الله كَّهِ مرّ بامرأة وهي في محفتهاء فقيل لها: هذا رسول الله كك فأخذت 
بِضَبْعَئْ صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج؟ يا رسول الله قال: «نعمء ولك أجرء 
أخرجه مسلم في الحجء. باب صحة حج الصبئ» وأجر من حج به 2/ 974» ومالك 
في الموطاء في الحج. باب جامع الحج 422/1.» صححهء ورقمهء وخرّج أحاديئه. 
وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت 1985م. قال 
ابن حجر: (رواه مالك» ومسلمء وأبو داودء والنسائي» وابن حبان» من حديث 
كريب عن ابن عباس» ورواه الترمذي» من حديث جابر واستغربه). تلخيص الحبير» 
لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني 2/ 269» المدينة 
المنورة 1964م» ووجهه: أن التكليف لو كان شرطاً في الصحة؛ لأجاب يل بالنفي» 
ولكنه لم يفعل» فدل ذلك على أنه شرط في الوجوب لا في الصحة. 

الضبّع - بفتح الضاد المشدد : وسط العضد بلحمه»ء يكون للإنسان وغيره» أخذت 
بضبعي الصبي أي بعضديه. لسان العرب» لابن منظور 8/ 216» مادة: (ضبع)» دار 
صادر» بيروت. ط3. 4 إم. 
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رسول أله ألهذا حج؟ قال: انعم . ولك أجر)) ؛ دليل على صحته» من غير 8 
التكليف. وقيّد في الموازيّة!!2: (بأن لا يكون صغيراً جداء كالمرضعء قال: 
وأما مق أربع سئين » فنعم)ء قال لاض 5 (هو على الاستحباب)» وكذلك 


م 


ء-أنقيا ع الامتطاعة وشترطفيا معلومة مه الايد 


[المقصود بالاستطاعة فى الحج] : 
< والمعتبر": الأمن والإمكان غير المضر من غير تحديد ...4. 


وقوله: (والمعتبر: الأمن» والإمكان غير المضرء من غير تحديد). هذا 
تفسير الاستطاعة» ويعني: من غير تحديد بوجود زاد أو راحلة. وهذا هو 
السعزوف”7 “فى الندسيني؟""ندوالقاز!؟؟ ومو مدعني الأكفرين. حارج 
المذهى”427 عصان الذاذ وا لر حلت و اتكهزا بخاترواة جاع ةاورة العمكانة غره 
النّبي بل واللفظ لعلئ7* نه أنه قال: (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحجء باب في حج الصغير 2/ 358. 

(2) المنتقى 3/ 78. الباجي: هو أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعد التجيبيّ» 
الترظعة قتع مالك من حفاط الحديفة وح إلى الععر قو كان معامه :يد سر 
ثلاث عكرة لله له تصابتف متها :* أحكاء :الأصول والمعفى »تزف سنة 474 
انظر: الديباج المذهب ص120. وترتيب المدارك» وتقريب المسالك» للقاضي 
عياض 180271 

(3) انظر: الكافى ص133ء والتلقين 201/1. 

443 لقوق تالف ونارة اليه زهان المقمن لاب رفن 1 203 

(5): :انظر: الإشراف» للقاعى 'غند.الوهاف 457/1 والتقذقات المميدات 390/1 

(6) انظر: النوادرء الحج» في فريضة الحج 2/ 4317 وعقد الجواهر الثميئة 1/ 379) 
ا" 

(7) وممن ذهب إلى ذلك: الشافعى» وأبو حنيفة» والثوري» وأحمدهء وإسحاق. 
الاستذكار 61/12 واكام القرآن للجصاصض» أحمد بن على الرازئ: اللخصاضص» 
أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي 310/2. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت 1405ه» وبداية المجتهد 1/ 2322 وتجفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد بن أبي 
أحمد السمرقندي 1/ 389». دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1405ه». والمغنى 
١ .87 3‏ 

(8) خرّجه الترمذي في سننه في الحج. باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج» تحقيق: - 
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بكاوك وح ١‏ اووا مر ود الاو وذلك أن الله 
تعالى - يقول في كتابه ‏ العزيز: «#وَلِتَ عَلَ ألنّاين حِج ألبِيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ اله 


ع 


سي 2104), وأجاب في المشهور من وجهين : أن هذا مطعون في صححته ») 
قال 'العروولي "جر غريك كن فى إسناده قال » وكدلاة بحليث اين 


0 وكيا » يل الب من تكلم فيه من قبل 7 وكذلك 


ك- . حمل من شاكن» واخرون 12445:/1ن احياء العزاك العز .نيدوت 6 واليزان 87/3 
وجه الدليل فيه: أنَّ الزاد والراحلة معتبرة في الحجء ولو لم يكن كذلك؛ لما فسرت 
الاستطاعة بهما. وراوي الحديث هو: أبو الحسنء علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب» ابن عم النبي كل وختنهء وأول الناس إسلاماء بعد خديجة ونا 
توفي سنة 40ه. انظر: الإصابة 4/ 564» ومشاهير علماء الأمصارء وأعلام فقهاء 
الأقطار. لابن حبانء حققهء ووثقهء وعلق عليه: مرزوق علي إبراهيم ص24» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت.ء ط1ء 1987» وأسد الغابة 4/ 91. 

(1) سورة آل عمران: الآية 97. 

(2) مينق الترهدى: 245/1 والترمدي :هوق آبو عيينق 4 فحنة ابن عبس :ين منورة السلم : 
من أئمة علماء الحديث». وحفاظه. تتلمذ للبخاريّ» وشاركه في بعض شيوخه. قام 
برحلة إلى خراسان. والعراق» والحجاز في طلب الحديث» عمي في اخر حياته» له 
علة تضائيف» فته الجامغ الكبيل في الحليث» توفي سنة 279م. انظر: البداية 
والنهايةء لابن كثير 11/ 76» وميزان الاعتدال للذهبى» تحقيق: على محمد 
البجاوي» وفتحية علي البجاوي 5/ 124» دار الفكر العربي 1985م. ْ 

(3) الغريب: ماانفرد واحد بروايته» أو براويه زيادة فيه عمن يجمع حديثهء المنهل 
الروي» لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان 
ص 55» دار الفكرء دمشق.ء ط2». 1406ه. 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في سننهء في الحج 3/ 2177 ولفظه: عن ابن عمر وها 
قال.ء جاء رجل إلى النبي ويه فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد 
والراحلة». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن 
الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج. وابن عمر: هو أبو عبد الرحمن» 
عبد الله بن عمر بن الخطاب, أفتى الناس في الإسلام ستين سنة» غزا إفريقية مرتين : 
مرة مع ابن أبي سرحء والأخرى مع معاوية بن حديجء وأضر بآخره» روى له 
البخاري. ومسلمء وغيرهماء وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة 37ه. انظر: 
الإصابة 3/ 135» وأسد الغابة 3/ 340. 

(5) الإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله» المنهل الروي ص 29. 

(6) سنن الترمذي 177/3» وعارضة الأحوذي». بشرح جامع الترمذيء لابن العربي - 
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الأحاويغ القن جين اذا فود 4380 ون نهنا" المع قال وي الخ كام 
ليدن: فينها أمقاة يحتج بهء والقاتيي أنه معارض لظاهر الآية؛ لأن 
الاستطاعة توجد بدون الراحلة» كما في حقّ الصحيح القريب المسافة» 
وتوجد الراحلة والزاد» ولا استطاعة» كما في حق الهرم» وإذا ثبت ذلك» 
وجب الاعتماد على ظاهر الآية» وهذا الوجه الأخير أشار إليه مالك في 
كتابا انه الوونا 77 فاته عي 


[اختلاف الأمر فى الاستطاعة باختلاف الأشخاص] : 


600 


0020 


03) 
(4 


ولذلك تختلف باختلاف الأشخاص والمسافاتء فيلزم القادر على المشي 


2 47 دار الفكرء بيروت 1415ه. 1995م. 

سئن الدارقطني» تحقيق: عبد الله هاشم يماني» المدني» كتاب الحج 215/2 - 
9 دار المعرفة» بيروت. ط1. 1966م. والدارقطني: هو أبو الحسن» علي بن 
عمر بن أحمد بن مهديء الدارقطني» الشافعي» إمام عصره في الحديث» وأول من 
صنف في القراءات» وعقد لها أبواباً. رحل إلى مصر والشام وهو كبير» ففاد وأفاد 
روى عنه أئمة كبارء مثل: أبي حامد الإسفراييني» وغيرهء عاد إلى بغداد فتوفي 
بهاء انتهى إليه علم الأثر. له تصانيف». منها: العلل الواردة في الأحاديث النبويّة: 
والمجتبى من السئن المأثورةء» وغير ذلك» توفي سنة 385ه. انظر: الأعلام 4/ 
4ه ووفيات الأعيان 297/3» وتاريخ بغداد 34/12» دار الكتب العلميةء 
بيروت. 

الأحكام الوسطى: 2// 258. وعبد الحق هو: الإمام الحافظ. أبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي: يعرف بابن الخراط» نزيل بجاية. 
الإمام الحافظ العالم بالحديث وعلله العارف بالرجال الموصوف بالخير والصلاح 
والزهد والورع وملازمة السنة مع مشاركة في الآداب وقول الشعر. صنف في 
الأحكام وجمع بين الصحيحين في كتابه وبين الكتب الستة في آخر وله المعتل من 
الحديث وكتاب حافل فى اللغة. مولده سنة 510ه. وتوفى ببجاية سنة 582ه. 
عقوانالدزانة 20 لقانت الحفاظ للسيوطي: 2482 لديا : 2 59» شجرة 
التو ال كلم 1 4د 

النوادر والزيادات» كتاب الحجء في فريضة الحجء وذكر الاستطاعة 317/2. 
مده ابن أبرزية القيزاونى :فى النواةن والويادات317/2 وابين رشد في 
المقدمات الممهدات 381/1. 
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بغير راحلة7", والأعمى بقائد مثله© ...4. 

وقوله: (ولذلك تختلف باختلاف الأاشخاص... إلى آخره)؛ يعني: إذا 
اعتبر في الاستطاعة ما تقدّم خاصة» وجب أن يختلف الأمر فيها© باختلاف 
الأشخاص”2©2. ولهذا أدخل ألفاً ©" على اسم الإشارة. 


[الحكم فى السائل إن كانت العادة إعطاؤه]: 
وفي السائل إن كان العادة إعطاؤه””': قولان ...4. 


وقوله: (وفي السائل إن كانت العادة إعطاؤه: قولان)», يعنى: أنه 
اختلف فى السائل الذي يغلب على الظنّ أنه يجد من يعطيهء والقولان 
تناف أ بورووابة الع سو اده ويطئ”؟ معدو لك هيار افيه تر 


(1) القول لمالك. وهو أيضاً لعبد الله بن الزبير» والشعبي» وعكرمة» الكافي ص2133 
والمنتقى 2/ 269» والإشراف 457/1»: والجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 4/ 138» دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء 

(2) انظر: التلقين 1/ 202» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

(3) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة» «مالك بن أنس»» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق 500/1» دار الفكرء بيروت 1999م, 
وعد الجواهر التميية: لين شاين ١‏ 1/ 379. 

(4) ساقطة من «ت2»: (فيها). 

(5) انظر: التلقين 2201/1 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 379. 

(6) لعل خطأ من النساخ قد وقعء. فربما يكونه المصنف ابن عبد السلام قد قال: ولهذا 
أدخل لاما على اسم الإشارة؛ بدل ما هو موجود في نسخ المخطوطهء فاللام تزاد في 
اسم الإشارة؛ لتدل على بعد المشار إليه» وليست الألف بزائدة كما ذكر. انظر: 
شرح المفصل » لموفق الدين بن يعيش النحوي 200/10 عالم العقية بيروت. 

00 آحد القولين ينظر في: الكافي ص133» والتلقين 2201/1 والمغني» لعبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد 3/ 86» دار الفكرء بيروت» ط1. 1405هء 
والمجموع. لمحيي الدين شرف 7 49 0 تحميق : ممحمود مطر حي ١‏ دار الفكر» 
بيروت » ط1ء 06مم. 

(8) عقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

)29 النوادر والزيادات 2 19. وابن وصب: هو أبنو محمل») عبيدك الله بن وهب بن مسلم» - 
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صريحة بالوجوبء» ونصّها: (قيل له فيمن يسأل ذاهباً وجائياًء ولا نفقة عند 
قنع لواو ال نوكاد لاك زو انه السو ابي لاو القناكى كزان قنها 
الكواهة و تكندها زولا أوزى للذيو الا تحدوة ها مسفدون أن برهو إلى 
الحج» والغزوء [أو]27© يسألونء وهم لا يقوون إلا بما يسألون» وإني لأكره 
ذلك)؛ لكنه احتج على ذلك بقول الله له : ##ولااء عل الديح 1 يدوت 3 
كيت انضرع 14" نا دين لامال له ولك يؤاجر نفسهء وهو حاجء فلا 
خفاء في وجوبه عليه. وهو ظاهر المختصر””؟. 
[الأمر فى اعتبار الزاد والراحلة]: 

ولا يعتبر الزاد والراحلة ...4. 

وقوله: (وقيل: يعتبر الزاد والراحلة). قد تقدم. وهو قول سحنون 
وزاة أنه في البعيد عن مكة. وهو ظاهر. 





(7 
0 


القرشيء روى عن أربعمائة عالم» ومالك» به تفقه» صحبه عشرين سنةء من مؤلفاته: 
الموطأ الكبير» والمجالسات» روى عنه سحئون» وابن عبد الحكم» وغيرهماء خرج 
عنه البخاريّ» وغيرهء توفي سنة 197ه. انظر: ترتيب المدارك 561/1» وشجرة 
النور الزكية ص 58. 

(1) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في فريضة الحج 2/ 319. وابن القاسم: هو أبو 
عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالدء العتقيّ؛ تفقه على: الإمام مالك 
ونظرائه. له: المدونة» رواها عن الإمام مالك كدنْهُه وعنه أخذها سحئون. روى ابن 
القاسم عة: مالك واللبث :رايخ الماطتيق: وعبرعيه وخرج عنه البخاري في 
صحيحه: أخذ عنه جماعة» منهم: : أصبغء وسحئون» وأسد بن الفرات. توفي سنة 
1ه. انظر: وفيات الأعيان 3/ 129» وترتيب المدارك 1/ 433. 

(2) مثبتة في المصدر الذي نقل المؤلف منه المعلومة. 

(3) ساقطة من ««ت2»: قوله: (أن يخرجوا إلى الحج يسالوة» وهم الا يمو 
يجنا لون وإني لأكره ذلك» لكنه احتج على ذلك بقول الله يله : «إوا 
دوت ما مسفقورت حَرَج #) . 

(4) سورة التوبة: الآية 91. 

(0) النوادر والزيادات 2/ 319» ويقصد بالمختصر مختصر ابن بشير» وهو يعد من الكتب 
المفقودة. 

(6) انظر: المنتقى 2/ 269. 

(7) ذكره عند شرحه لقول ابن الحاجب: «والمعتبر: الأمن» والإمكان غير المضر). . 


17 





[أيعتبر ما يؤول إليه حاله وحال ولده بعل الحج؟]: 

ج ولا يعتبر بقاؤه فقيراًء وقيل: ما لم يؤد إلى ضياعه؛ أو ضياع من 
يقوت ...4. 

وقوله: (ولا يعتبر بقاؤه فقيراً إلى آخره)» يعني: إذا لم يكن له إلا 
لولده شفاء فهل يجب عليه الحج. ولا يعتبر ما يؤول إليه حاله وحال ولده؟» 
ومذهب أبن القاسم الوفور تل وهو الظاهر؛ لأنه يصدق عليه أنه مستطيع ) 

١ 5 . ك4‎ 2 5 2 5 

والقول الثاني السقوط27)؛ لأنّ هذا من الحرج» ويقرب من هذا المعنى ما 
رواه ابن نافع”*'» (فيمن عليه دين وليس له عنده قضاءء فلا بأس أن يحجء 
ع فضاءه» فل" بأمن أن يح60). قال اف المواز: معئاه: وإن لم يكن 
معه غير مقدار دينه» فليس له أن يحج. كالاين ارو وريه الذيان 


(1) انظر: البيان والتحصيل 271/4 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 381» والنوادر والزيادات 
2 319. 

(2) القائل بهذا القول هو محمدء النوادر والزيادات 2/ 319. 

(3) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في فريضة الحجح... 2/ 319. وابن نافع: هو أبو 
محمدء عبد الله بن نافع الصائغ» فقيه» أخذ عن أسامة ومالك» وروى عنه محمد بن 
يحيى الذهليّء وعبد الرحمن بن دحيمء قال ابن عديّ: «روى عن مالك غرائب» 
وهو مستقيم الحديث»» توفي سنة 206ه. انظر: شذرات الذهب 15/2» ولسان 
الميزان» لابن حجر العسقلانى 7/ 602. 603. 

(4) أبو عبد الله ماكحل دق الزاهيم ب زيادء الإسكندريً» المعروف بابن الموازء تفقه على : 
أصبغ» وابن الماجشون.ء وابن عبد الحكمء وغيرهم» وروى عنه: ابن قيس» وابن أبي 
مطرء وغيرهم» إليه كان المنتهى في تفريع المسائل» ألف كتابه المشهور بالموازية» 
زحجحه القاسخ على شائر الآأمفياتء "توفى سنة 8281 انظر؟ تزقرئ الجدارك» للقاضى 
عافن :7204 وهر التو الزكيةهن 669 والوفيات لانن قنفل الستطي ) ححققة وعلقن 
عليه عادل نويهض ص 191» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2» 1978م. 

(5) في اغ1: (يرجى). 

(6) ساقطة من «ت42: قوله: (قال سحئون: وأن يغزوء وقال ابن المواز: وإن كان له 
وفاء أو كان مرجواً قضاؤه؛ فلا بأس أن يحج). 

(7) أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيروانيَ» لقب بمالك الصغير» وتفقه بفقهاء 
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يفضيه » أو يتسع وجده). وهنا تم كلام المؤلف على أن جرأي اللاستطاعة ؛ 
وهو الإمكان غير المضر. 


[هل يعتبر الأمن على النفس والمال؟]: 
1 ا 5 01 8 00 

< ويعتبر الأمن على النفس والمال7» وفي سقوطه بغير المجحف”:: 
قولان ...4. 

وقوله: (ويعتبر الأمن على النفس والمال”' إلى آخره)؛ هذا هو كلامه 
على الجزء الآخرء أمّا الأمن على النّفسء, فلا شك فى اعتباره» وأمّا المال» فإن 
كان من يخسى:منه .عليه!*؟ لصوصا» فكذلك؟ لأن ذلك مَودٌ إلى ضياع النفسن من 
غير فائدة» وأمّا إن كان كصاحب المكس الذي يأخذ البعض» فكلام المؤلف», 
وغير””' يقتضي إن كان ما يأخذه من ذلك مجحفاًء سقط الوجوب باتفاق©), 
وإن كان غير مجحف » 0 وقد تقدم الآن أنه لا يعتبر بقاؤه فقي( 0 


القيروان» وسمع من: محمد بن مسرور الحجاج وغيره» وسمع منه خلق كثير» منهم 
الفقيه عبد الرحيم العجوز السبتيّ» وغيره» من تصانيفه: النوادر والزيادات» والرسالة 
وغيرهاء توفي سنة 386ه»ء وقيل: سنة 388ه. انظر: الفهرست لمحمد بن إسحاق أبو 
الفرج النديم ص283» 284» دار المعرفة» بيروت 1978م» وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي : تحقيق : شعيب شعيب الأرناقؤوطع ومحمد نعيم العرقسوسي 17/ 10» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» اقم 141 والإكمال» لعلي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا 1/ 584» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1411هء وترتيب المدارك» للقاضي عياض 4 492. 

(1) انظر: الكافي .ضن133+ والتلقين 2017/1. 

(2) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» لمحمد بن أحمد الشاشي القفال» 
تحقيق:. د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة 3/ 198: مؤسسة الرسالة» دار الأرقم. 
بيروت» عمان ‏ الأردنء» ط1آء 1400ه. 

(3) انظر: المعونة 1/ 499. (4) ساقطة من «ت21: (عليه). 

(5) كابن شاسء عقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

(6) انظر: المغني مع الشرح الكبيرء لأبي محمد عبد الله بن قدامة 3/ 88» دار الغد 
العربي» العباسية ‏ القاهرة» 1993م» والثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1/ 360. 

(7) انظر: المعونة 1/ 2500 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 380» والمغني 3/ 086 والتوضيح 
(م)» لخليل بن إسحاق» ورقة رقم 3. 

(8) انظر الصفحة السابقة» من هذا الكتاب. 
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حتى قالوا7!؟: إِنّهِ لو لم يكن له مال إلا العروض. فإنّه يلزمه بيعها وبيع كل ما يباع 
عليه في الدين» وحتى قال ابن القاسم: إِنّه يترك ولده في الصدقة» كما تقده(22, 
وهذا كله يتفض أن لا رناغى سا سجس" وج افيا عيق ]الا مفو كاقل 
50 0 0 * : ٍ . م6 

يجحفا. وما لا يجحف ؛ قال: كالثمن فى ماء الطهارة. والثمن فى رقبة الكفارة. 
وكان يرى أن ما يجحف في الرقبة وغيرها؛ يبيح له الانتقال إلى الصيام» ولذلك 
شبه به ما يؤخذ من الحاج» ونصوص المذهب تخالفه فى الكفارة». وإِنْ من قدر 
على إخراج الأصلء, لا يجوز له الانتقال إلى بدله؛ إِلّا بالعجز عنه مطلقاً.ء قال في 
الددونة"؟؛ (قن المظاهر هن أمقةه ولس "له غيرها ؟ آثه اله يجزية إل عنقهنا) : 


آباب: الحج في البحرء وحج المرأة] 
[حكم الحج في البحر]: 


< وإذا تعين البحرء وجب إلا أن يغلب العطبء أو يعلم تعطيل الصلاة 
بميد””» أو ضيقء أو غيرهء وفيها قال مالك””: (ولم يركبه! أيركب حيث لا 
يصليء ويل لمن ترك الصلاة) ...4. 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 380» وتفسير القرطبى 4/ 149. 

29 اتن الصفخة الببابقة: ' 

(8) عحف- يجحفة: يقض انقصا فالحدا :"أن يذهب » اللنان21:/9ا3ة + (جيعت)) 
وكذا المصباح المنير / 16 

(4) ساقطة من «غ4: (فضلا عما لا يجحف به). 

(5) «م» ث»: قال خليل: وقد يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه. 
التوضيح 2/ 307. 

(6) ساقطة مر 1خ : (على الفرق)» وفي «ج2: (العرف). 

(7) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الظهارء فيمن ظاهر وليس له خادم» أو عرض قيمته 
قيمة رقبة 6/ 67. 

(8) التلقين» للقاضى عبد الوهاب 1/ 202. 

08 الحيدة ها نعي قا لصي انضفة الدكي أو العقيانه اجر كوت الشكوه. بولاف هر 
الذي يركب البحرء فتغثى نفسه من نتن ماء البحر حتى يدار به» ويكاد يغشى عليه. 
لسان العرب 3/ 412» مادة: (ميد). 


(10) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي الوليد - 
20 


وقوله: (وإذا تعيّن البحر؛ وجب إلى آخره). يعني: أن الحاحٌ قد لا 
يمكة المسين إلىمكة. إلا فى البخرة :إما لأنه في معزيرة كاهل :الأندلس» 
وإِمّا لتعذر السّير في البرك كخوف. أو بر 0 يتعيّن ركوب البحر في 
حقه220؛ لأنّ أداء الواجب موقوف عليهء وأمًا إذا لم يتعيّن؛ ؛ فالأصل ا 
في ركوب البحرء إلا بحسب العوارض» وفي المجموعة من رواية ابن 
القاسه””؟: (نهى مالك غن حج النساء في البحرء وكره أن .يخج أحد في 
اودر الأ مغز 99 أمعل: الاكدلس» الذيق ٠لا‏ يحون" > ننه بذأ) :زادءفي كنات 
ابن المواز©2» وغير* (قال: يقول الله تعالى: 8وَأَوْن في اناس بآَلَجَ يوك 
يكالا وَعَلّ كل ام 80# ول أسمع للبحر ذكراً). ومثل ما ذكر في 
حق المرأة ف المتجموعة قال مثله افق الوعزيد19 2 وما إذا :عارش 117 في ذلك 


جر رفن مقي الذي انه رحو رين "؟ديومال ناجيه إلن ركو 


- ابن رشد القرطبيٌ»؛ وضمنه المستخرجة من الأسمعة. المعروفة بالعتبية» لمحمد العتبي 
القرطبئّ» تحقيق: الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال» د. محمد حجي 1/ 444. 445 
دار الغرب الإسلامي» بيروت؛: ط2» 1988م وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس» 
تحقيق: د. محمد أبو الأجفان» وعبد الحفيظ منتصور 380/1» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1ء 1995م. 

(1) ما أثبت في «غ24. وفي بقية النسخ: (فهذا). 

0) أنظر: عقد. الجواهر التمينة» لابن قاس 638071 والذخيرة 176/3: 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 320» والبيان والتحصيل» لابن رشد 
73 435. 

(4) ساقطة من «غ»: (مثل). 

(20)5 هاا اتيت في غ024 وفي بقية النسخ : (الذي لا يجد). 

(6) النوادر والزيادات 2/ 2320 والمنتقى» لأبي الوليد الباجي» الحج» الحج عمن يحج 
عنه 2/ 270. 

(9)” انظ اللمبتقى .127012 (8) سورة الحج: الآية 27. 

)29 في اج»2 غ: (ما 

(10) البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 3/ 434. 

(11) ما أثبت في «غ». وفي 1 لضي : (عرض). 

(12)انظر: فتاوى المازري» تقديم وجمع وتحقيق: د. الطاهر المعموري ص 114». 
5 الدار التونسية للنشرء مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان 1994م. 
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الم 10 وإن أدّى إلى تضييع بعض أحكام الصلاة؛ لما وقع الاتفاق عليه من 
ركوبه فى الجهادء والأحاديث كثير:(22 دلت على ذلك . 


[القول في حج المرأة] : 
كدي 0 12 


يه لسر السكة م 


[ما يشترط في حج المرأة عند العلماء]: 

وزيادة استصحاب زوج أو محره ...4. 

وقوله: (وزيادة استصحاب زوجء أو محرم)7'؛ لما ثبت أنه يله: «نهى 
أن تسافر المرأة”' مسيرة يوم وليلة» إلا ومعها ذو محرم)!*2. وظاهر كلام 
المؤلف أنْ من سافر معها من ذوي محارمها جازء وروي عن مالك كراهة 
سفرها مع ربيبها”". وذلك إما لفساد الزمان؛ فلا تقوى الحرمة بين الرجل 


(1) انظر: المنتقىء للباجي 2/ 270. 

(2) منها حديث أم حرام» وهو حديث طويلء رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب 
الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساءء وباب فضل من يصرع في سبيل الله 
فمات». فهو منهمء وباب ركوب البحرء وباب ما قيل في قتال الروم 3/ 2»1027 
0.؛ 1060ء 2.1069 وفي كتاب الاستئذان» باب من زار قوما فقال عندهم 
5 6 » وفي كتاب التعبيرهء باب الرؤيا بالنهار 6/ 2570؛ ورواه مسلم في 
كفات الأمارق اناب فين انعدو كتن'البشين 4151813 :615139 ووواة أبفيا 
الترمذي. والنسائي» والحتويي وا لاق ل حديث صحيح . 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينةء» لابن شاس 1/ 380. 

(4) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

(5) الموطأء للإمام مالك بن أنس 1/ 425. 426. 

(6) انظر: عقد الجواهر الشمينة 1/. (7) ساقطة من الج»: ليرا 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب في كم تقصر د 2 659» بلفظ : (لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). 
ومسلم في الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 977/2. 

(9) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد» كتاب الحج الثاني 4/ 28» والمنتقى للباجي» - 
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والمرأة» إذا كان التحريم طارئاً» وعلى هذا يلحق بها جميع تحريم الصهرء 
وما لها بن الرننية وامرأة آبية مق العذاوة غادة:؛ فسفرها معه تعريض 
لتضييعهاء وغ هذا ل بلجو يمنا فورهييا نه الاضفارة وهذا الوجه 


الثاني أشار إليه و 


[الحكم إن لم يكن لها زوج» ولا محرم]: 

فإن أبى أو لم يكن فرفقة مأمونة: نساء أو رجال تقوم مقامه على 
المشهور © ...4. 

وقوله: (فإن أبى» أو لم يكن إلى آخره). يعني: أنْ ذات المحرم أو 
الزوج إن لم يكن لها واحد منهماء أو كان» ولكنّه امتنع من السير معهاء فهل 
يسقط عنها الحج» أو لا يسقط عنهاء ولكنها تنتظر رفقة مأمونة: إِمّا نساءًء 
وإكاا رخالا نون ذلك زا" أعونهها ورهن المتوووي | ادي الرققة 
العتوضوفة؟ أن رالعانيالديسك مني الحم إلا أن جد محرا اد 
زول577).وويعة الشاة السديت المعدة!ة .ووعه«اليشهورة أن الزفق 


- كتاب الحجء حج المرأة بغير ذي محرم 82/3. 

(1) ساقطة من ١ت41:‏ من قوله: (جميع تحريم الصهر)ء إلى قوله: (وعلى هذا لا يلحق بهما). 

(2) قد أشار إليّهاأبو الوليك الباجى + المسقى. 82/3. 

(3) انظر: الإشراف 1/ 458» التلقين 1/ 202. 

(4) هذا في حج الصرورة.ء أي الحج أوّل مرّةء أمّا في التطوّع؛ فلا تخرج إِلَا مع ذي 
محر م أو زوج 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 380. 

(6) القول لمالكء. في المدونة» الحج الثاني» رسم في المرأة تريد الحجح... 452/2غ 
وفي الموطأء الحجء باب حج المرأة بغير ذي محرم 1/ 426. 425. وبه قال 
الشافعيت. انظر: بداية المجتهد 1/ 235. 

داهو بن غيل لحك امع خشانا. التتعيرة ترا :4150/3 نولا دن 
وأحمدء وجماعة؛ خارج المذهبء بداية المجتهد 1/ 235» وابن حبيب يرى أن لا 
تخرج في حجة التطوع إلا مع ذي محرمء المنتقى» للباجي 3/ 82. 

(8) يشير المؤلف إلى الحديث الذي خرجه البخاري» ومسلم. وقد تقدم تخريجه ص 222 
ولفظ مسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة يوم وليلة» إِلّا 
مع ذي محرم عليها) . 
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الجافونة يرجى معها من الحفظ ما يرجى مع مصاحبة ذي المحرم والزوجء 
ولأنها: إذ كانع ادر دك جور لة ليله 


[حكم حج المرأة ذ في البحر]: 

وفي ركوبها البحر والمشي البعيد للقادرة: قولان 4. 

وقوله: (وفي ركوبها البحر والمشي البعيدء للقادرة: قولان)(22. قد 
تقدم ما حكيناه في ركوبها البحر””©» ومرجع القولين في ذلك أنه خلاف في 
حال هل تسلم فيه من أن يبدو منها ما لا يحل وكذتلفة لمكن © اليخيده 
وفيا تسلم في ذلك» وفي المدونة(ة): (والمشي على الرجال والتساء شواء )د 
يعني: في الحانث والحانثة بالمشي إلى مكة0©؟. 


[باب: في حج الصبيٌ والعبد] 


[في شرط صحة الحج] : 
+ وشرط صحتةه: الإسلام ...4. 


وقوله: (وشرط صحته: الإسلام)2» يعنى يعنى أن ما ذكر مره الشوزا نظ 
الأزضية' الستقية اننا هى فى وجوبهء وأمًا صحة وقوعهء فلا يشترط فيها 


0 فى <2ت41: (تنزل). 

(8) أحنهها ظاهر المدهيب وهو أن العير تو النجر بواجي على :عن لا شيل اله اغيرمة 
وهو قول أبي حنيفة أيضاًء وهو أحد قولي الشافعيء» والثاني السقوط» المنتقى 
لبا :270/3 ْ ْ ْ 

(3) أشار للحكم عندما قام بشرح قول ابن الحاجب: (وإذا تعين البحر وجب). 

(4) ساقطة من (ج"2: : (المشي) . 

(5) المدونة الكبرى»: كتاب الحج الثاني» في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث 
2/ 468. 

)06 يقصد بقوله: في الحائف والجالثة؛ أن حكمهما واخد لذ اعتلاف فيه. 

(7) ساقطة من «ت2»2: (ِلّا). 
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أن التي يلل ار عبد المطلب» وحجٌ أبو بكر نل 
0000001 . ير الركسةه وقال ع 30 بويا كتين للصّبِىَ حسناته ولا تكب 


010 


20 
030 


(4 


05) 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. في الحج» باب في الإفاضة من جمع متى هي 
3 3» وابن عبد البر في التمهيد 1/ 2104 وفي الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصارء وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار» وشرح ذلك 
كله بالإيجاز والاختصارء تصنيف: الإمام أبي عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
غيب :اين" النموئ» :الا تذلسمة 5 أصولهء وخرّج نصوصه. ورقمهاء وقئّن مسائله. 
وصنع فهارسهء د. عبد المعطي أمين قلعجي 330/13:» دار قتيبة للطباعة والنشرء 
دمشق» بيروت» دار الوعيء حلبء القاهرة.» ط1. 1993م. 

ساقطة من «ت2»: (أغيلمة). 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. في الحج, الحج بالصغير 3/ 355» وذكره ابن 
عبد البر في الاستذكار 330/13. وابن قدامة المقدسي في المغني 3/ 245. وأبو 
بكر: هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعبء التيميّ» القرشي» أبو 
بكر الصديقء أول من آمن من الرجالء. وأول الخلفاء الراشدين» كان عالما 
بأنساب القبائل» وأخبارهاء وسياستهاء بويع بالخلافة يوم وفاة النبي و حارب 
المرتدين» في أباقة. امفتجحت الشام وقسم كبير من العراق» كانت ملة خلافته 
سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يومأء توفي سنة 13هء ودفن بجنب النبي يَلك. 
انظر: مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان ص22» والإصابة 4/ 6169 وأسد 
الغابة 3/ 309. 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» له كنيتان: أبو بكرء 
وأبو خبيبء أول مولود في الإسلام» من المهاجرينء ولد بالمدينة» حنكه 
رسول الله يَكلَوِء ثم دعا له وبرك عليهء قتله الحجاج بن يوسف في المسجد الحرام 
سنة 72هء ثم صلبه في ولاية عبد الملك بن مروان. انظر: الإصابة 4/ 289 والتاريخ 
الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ 5/ 6» منشورات دار الكتب 
العلمية» بيروت 1986م»: وأستد الغابة 24202 

أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 1/ ١106‏ وفى الاستذكار 13/ 330» والزرقانى فى 
تت عن للسوظا »: النسمك كن هد البافن .نو موضتك الزرقائن وان لحي 
القلية جيروك41:1 الى .وعمر :وهو كمررن الكطاسه بن قزل 6 "التركي 0 العدوي) 
أبو حفصء ثاني الخلفاءء أول من لقب بأمير المؤمنين» في أيامه تمٌّ فتح الشام 
والعراق» والقدسء والمدائن» ومصرء والجزيرة» قتله أبو لؤلؤة المجوسيّ» بطعنه 
تحر قن اخامرنة. عيلة دوعو قات يصلن الفيد مه 3 ضد عاش بعد الطلعنة 
ثلاث ليال. انظر: الإصابة 4/ 588» وأسد الغابة 4/ 145» والوفيات» لابن قنفذ 
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عليه سيئاته) » وحكى عن بعض المبتدعة خلااف هذاء ولا يلتفيت له 


[فى الإحرام بالصبى , والتلبية عنه ] : 

يحرم الولي عن الطفل أو المجنون بتجريده ينوي به الإحرام*» لا أن 

وقوله: (فيحرم الولي عن الطفلء أو المجنون)7"', يعني: أنه إذا لم 
يشترط إلا الإسلام» وجاز وقوعه من الصبي الصغير»ء والكبير””© - وفي معناه 
المجنون -؛ فيحرم عن الصغير والمجنون ولبهماء بتجريد كل واحد منهما » مع 
نية الدخول في الحج7©؟» وسيأتي له بعد هذا أنّ الإحرام لا بد في انعقاده من 
قول. أو فعل» مع العبة» :ويتفن الآن على الدالا ملكي فيه «وقال كت 
ابن سبع سنين وثمانية؛ فلا يجرّده حتى يدنو من الحرم). فقد يقال: إنّه يخرّج 
من هذا أن الإحرام ينعقد تالئية دون 1 بي اله 0 قول. أو فعل» 
وهو خلالاف ما يقوله المؤلف. وغيره» والحن المؤلف جعل من الأفعال التي 
ينعقد الإحرام بها مع النية ويقوم مقامه؛ التجريد والنّوجّه على الطريق/"'', 


(1) قالت هذه الطائفة: لا يحج بالصبيان :التمهيدء لأآبخ عيد الير 104/1 والاستدكار 
3 229 ونيل الأوطار للشوكانى 5/ 20» 21. 

(2) انظر: التفريع 1/ 353» والكافي ص 2.168 والإحرام ‏ كما عرفه ابن عرفة : صفة 
حكمية تواجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقاء وإلقاء التفث» والطيب» ولبسين 
الذكور المخيط» والصيد لغير ضرورة» لا يبطل بما تمئعه شرح حدود اض عرفة 
للرصاع ضن 144: 

(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج 2/ 2.452 وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
1/ 418. 

(4) ساقطة من «ت2): (أنه). 

(5) عنا اكيت في «ج»)2 وفي بقية النسخ: (الكبير والصغير). 

(6) انظر: التفريع 1/ 353. 

(7) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» في قطع التلبية» ورفع 
الصوت 367/2. 

(8) في «ت2ء غ»: (أن). (9) ساقطة من ات2. غ»: (من). 

(10) "ف :1 رذللك): 
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فبذلك ينعقد إحرام الصبي الصغير الذي لا يجرد من الميقات, والله أعلم. 
وانظر هل يتخرج الخلاف في التلبية عنه. من الخلاف في الركوع عنهء 
والجامع نوها عبادنان رداق تعجوز عتهها فى ,حي المنين : 

ويلبي الطفل الذي يتكله7"' ...4. 

وقوله: (ويلبي الطفل الذي يتكلم)(22» يعني: الذي يأتمر إذا أمر. 


آفي الطواف بالصبيء وحكم الركوع عنه] : 

ويطوف بهء ويسعى محمولاً إن لم يقوء ويرمي عنه إن لم يحسن”, 
ويحضره المواقيت» ولا يركع عنه على الأشهر”" ...4.. 

وقوله: (ويطوف به إلى آخره)؛ هذا ظاهرء وبالجملة إن كلّ ما يمكن 
أن يفعله الصبىء» فلا يفعل عنه» وما لا يمكنه فعله مستقلاً فعل به .وما لا يمكنه 
00000 أن يفعل به» فالأصل سقوطه. كالتلبية» واختلف في الركوع, 
الي 1ن تسقظ» لما نيت أله لآ يضلئ احمهم ابر ونان ةا 


(1) انظر: الكافى ص 168. 

(2) انظر: المدونة الكبرى 2/ 397, والتمهيد 1/ 104» والاستذكار 13/ 334» والكافي 
ص 168. 

000 انظر: الكافى ص 169. 

040 انظر: التفريع ) لابن الجللاب 1/ 313 والكافى ص 169. 

(5) المدونة» الحج الأول. في إحرام الصغير... 2/ 424»: وعارضة الأحوذي 2/ 338. 

6( انظر: المدونة 2 424 والقول فيها لمالك» حيث قال: ولا نضيلن عنه ركعتا 
الطواف» ال عد مقابل المشهور وهو دونه فى الشهرة. ويطلقه ابن الحاجب على 
الأشهر من القولين» أو الأقوال» كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب» 
02 فرحون» دراسة وتحميق: حمزة أبو فارس »ع والدكتور عبد السلام الشتريمه 
ص 288 دار الغرب الإسلامى» يروت ٠»‏ ط 1[ 0 إم. 

000 انظر: بذاية المجتهد. لابن رشد». الحفيد 1[/ 234. 

)268 أبو جعمرء حمديس المقطان» فو ا لخد بن محمد الأشعري» من أصحاب سحئون» 
رحل فلقي بالمدينة 5 مصعب ء وغيره) وبمصر أصحاب ابن القأسمء وغيرهء ل 
علنه: ابن اللباد» وغيره» وكان ينكر فعل الذين يجتمعولن ويضربود صدورهم» 
ويقول: لوا كان لي من الأمر شيء؟ النفيتم :من المنستيرء روي أنه لما اعتل ؛ أحضر 
له طبيب» فتبسم وقال: ما أقبح المخالفة بعد الموافقة» من أراد الله به حالاء وأراد - 
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وغيره('2: يركع عنه؛ لأنّ ركوع الطواف جزء من الحج الذي تصمٌ التّيابة فيه. 


[حكم إبقاء الخلاخل والأسورة - أثناء الإحرام - للذكور] : 

ج ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهمء وكره للذكور حلي الذهب 
مطلقا”” ' ...4. 

وقوله: (ولا بأس ببقاء خلاخل الذكور وأسورتهم”"... إلى آخره) . 
معناه أن حلي الذكور إن كان فضة؛ جاز بقاؤه عليهم وهم محرمونء وإن كان 
ذهباً؛ كره لهم ذلك في الإحرام وغيره» وهذا هو معنى قوله: (مطلقاً). هذه 
المسألة في الحج الأوّل من المدوّنة2» وأخذ منها غير واحد جواز تحلية 
الزكون: تالففةة > وانه:قن متحي للضخير ما يمنع منه الكيد اك وأخذهم 
ظاهرء لكنه مشكل ؛ لتفرقته بين الذهب والفضة. 


[هل المميز والعبد يفعلان أفعال الحج بأنفسهما أم تفعل بهما]: 
وأما المميز والعبد فعن أنفسهما' ...4 . 
وقوله: (وآمًا المميز والعبدء فعن أنفسهما). يعنى: أن الذي قدّمه من 
الكلام على الصبي مختصٌ بغير المميزء ولذلك شاركه في أكثرة المجتون 
وأمّا المميّز”). فيحرم عن نفسه؛ لإمكان ذلك منه وتعذره على غير المميزء 


 -‏ هو غيرهء فقد خالف. توفى سنة 289ه. انظر: شجرة النور الزكية ص 0271 وترتيب 
المدارك 254/3 - 259. 2 

(1) المنتقى 3/ 78» وقال به الباجي. 

(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم 
الخلاخل» وفي كراهية الحليّ للصبيان» وإحرام أهل مكة» والحرم في الصيد 2/ 369. 

(3) المدونة الكبرى 2/ 369. 

(4) نفس المصدر السابق» وكذلك ذكر كراهة لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور» فى 
الحج الثاني 2/ 460. ْ 

(5) انظر: فتاوى المازري ص110» 111. 

(6) المدونةء في قطع التلبية.. 2/ 4367 والكافي» لابن عبد البر ص168» والمنتقى 
للباجي 3/ 78. 

(7) انظر: المدونة 2/ 4367 والكافي ص 168» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 418» والمنتقى 
3 . 
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ولذلك شارك المميز فيه العبد» واعلم أنْ قول المؤلف في المجنون صحيح. 
ووقع في كلام بعض شارحي الموطأ من المتاخرين؛ أن الحج لا يصح من 
لمحتن إن وو لة و4517 وير دافن تلقن االو 0 


[ما يترتب على الصبي من مال]: 

وزيادة النفقة على الولي؛ إلا إن خيف عليه ضيعة"' ...4. 

وقوله: (وزيادة النفقة على الوليّ؛ إلا إن خيف عليه ضيعة)7)؛ يعني : 
أن نفقة الصبي في السفر إِمّا أن تكون مساويه لنفقته في الحضرء وإمّا أن 
تكون أكثرء فإن كانت مساوية لهاء فلا كلام أنّها على الصبي”2. وإن كانت 
أكثر؛ فإمًا أن يخشى على الصبي ضيعة لو لم يخرج به الولي» أو لا يخشى 
ذلك عليه؛ فإن خشي عليه؛ كان الجميع على الصبي27؟؛ لأنّ زيادة نفقة السفر 
علنالحتضي وقد عن لنب ينها “شوو ةين كاه لا يكت عليه مييعة الى 
تركه الولي في الحضرهء فالزيادة على الولي27؛ لأنّه أدخل الصبي فيهاء من 
عير رود دعته إلى ذلك . ش 1 

والفدية وجزاء الصيد على وليه » وثالثها: كزيادتها ...4. 

وقوله: (والفدية وجزاء الصيد”" إلى آخره), يعني: أن ما لزم الصبي 
بسبب ترفهه» وهو الفدية» وما لزمه بسبب الصيد؛ اختلف المذهب فيه هل 
يكون على وليه'”''؛ أو في مال الصبيء أو يكون كزيادة النفقة إن خشي عليه 
الضيعة إذا ترك؛ ففي ماله(''©» وإلا ففي مال الوليء» وهذا القول هو المروي 


(1) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 269» وقال الشافعية: إِنْ المجنون لا يصح منه الحج, 
ولا.يجب علية»: انظر: المهذت 195:/1: 

(2) المدونة الكبرى» الحج الأول. في إحرام الصغير»ء والصبي يصيد صيداً 2/ 425. 

(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 353» والكافي ص 169. 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» فيمن دخل مراهقاً وهو محرم بالحج 2/ 368. 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلابء كتاب الحج. باب في حج الصبي 1/ 353. 

(6) انظر: المدونة الكبرى 2/ 368» والكافى ص 169. 

(7) انظر: التفريع 1/ 353: والكافي ص 169» والمعونة 1/ 596. 

(8) انظر: التفريع 1/ 353. (9) المدونة الكبرى 2/ 2424 425. 

(10)انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 418. (11)انظر: الكافي ص168. 
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عن مالك7؟: وزاد أن ما لزم الولد من ذلك فأدّاه الأب عنه أخذه من ماله 
فإن لم يكن له مال اتبعه2'» والقول الثاني رآها جناية من الصبي» فتكون عليه 
مطلق””2»: والقول الأول نظر إلى تسبّب الولي فيها؛ لأنه لو لم يخرج به إن 
ل يخش عليه الضيعة؛ لما حصل فيهاء وإن كان يخشى عليه؛ فهو قادر 
على أن لا يدخله في الإحرامء ولهذا قال بعض الشيوخ”©: (أما ما يرجع إلى 
فدية الأذى. فعلى الولى» سواء كان الصبى ممن يخشى عليه الضيعة» أو لاء 
وأما ما يرجع إلى معد نالصي انها أ فدالي منه بعد الإحرام وقبل دخول 
الحرم؛ فعلى الولي» وما أصاب منه في الحرم؛ فيفرق فيه بين أن يكون 
الصبي ممن يخشى عليه الضيعة» أو لا)» قال هذا الشيهء ويحتمل أن يقال: 
الجميع على الصبي في الحل». والحرم””2؛ قال: ولكن الأول أبين. والضمير 
المضاف إليه «ثالث»؛ عائد على الأقوال». على ما جرت به عادة المؤلف» 
والضمير المضاف إليه «زيادة»؛ عائد على النفقة . 


[القول فى بلوغ الصبى . وعتق العبد؛ أثناء الحج] : 
م عت «*وع .2 ٠.‏ 03 8 . هه جرد ع 
ولو بلغ في أثنائه لم يجزه عن الفرض” , وكذلك العبد يعتق؛ إلا أن 
يكونا غير محرمين» فيحرمان» ولو في ليلة النحر ...4. 
4 5 ةا + عن فوع 5 4 ٠ . ٠‏ ...)9 
وقوله: (ولو بلغ في أثنائه» لم يجزه عن الفرضء وكذلك العبد يعتق”) 
إلى آخره), يعني: أن الصبي إذا دخل في الحج. فاحتلم في أثناء الحج. لم 


(1) المدونة الكبرى» الحج الأول» في إحرام الصغير 2/ 424. 425. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد 2/ 358. 

(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب 1/ 353. 

(4) ساقطة من «ت42: قوله: (تخرج به إن لم). 

(5) يعني به الشيخ أبو محمدء عبد الله بن عبد الرحمن» ابن أبي زيد القيرواني» النوادر 
والزيادات 2/ 358. 

(6) ساقطة من «ج): (فيه). 

(7) انظر: التفريع» لابن الجلاب 353/1. 

(8) نفس المصدر السايق. 

(9) انظر: المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في النصراني 2/ 380» وعقد الجواهر 
العمينة ‏ 418/1, 
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تدر هن الحينةغو:الفريفية "ولق كان اعتعلؤية قبل الوقوق بعر ووكدا 
العبد يعتق بعد الوا الا وإنما كان الإحرام بالحج لا يرتفض وقد ابتدئ 
غير واجبء فلا تجزي عن الواجبء. وقال الشافعي7"' ويه : (إن العبد 
الوقوف بعرفة» وقال أبو حنيفة2*7: (إن جدد الصبي الإحرام» أجزأه» يعني : 


000 
)00 


000 


040 


انظر: المدونة الكبرى 2/ 380» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 418. 

انظر: الموطأ 1/ 390. والمعونة 1/ 596» والتمهيد 1/ ١110‏ وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 418. 

كتاب الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 2/ 142» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 0م . والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعى» القرشيء» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء كان شاعراً فقيها 
عالماً بالقراءات» أفتى وهو ابن عشرين سئة» أو دون ذلك» أخذ عن مسلم بن خالد 
الزنجي» والإمام مالك بن أنس وطبقتهماء وعنه أخذ أحمد بن حنبلء وأبو ثورء 
وأبو عبيد» وخلق سواهمء من تصانيفه: كتاب الأم في الفقهء والمسند في الحديث» 
والرسالة فى أصول الفقه واختلاف الحديث». وغيرهاء توفى سنة 204ه. انظر: 
القاريق الكو 32:[1و و الك والاصفاء» ملم بن الشعاع الفتيرق أبر الخسين 
تحقيق: عبد الرحيم محمد بن أحمد القشقري 1/ 503» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط1ء 1404ه» وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 12/ 347» دار 
الفكرء بيروتء ط1ء 1984م. 

بداية المبتدي» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» تحقيق: حامد إبراهيم 
كرسون»؛ محمد عبد الوهاب بجيري [1/ 43 مطبعة محمد علي صبيح » القاهرةء طاء 
65 هه وكتاب الأصل المعروف بالميسوطء للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» تصحيح وتعليق: أبو الوفاء الأفغاني 2/ 435» دار عالم الكتب» بيروت» 
طاء 1990م. وأبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة» 
إمام أصحاب الرأي» رأى أنساًء أحد الأئمة الأربعة عند أهل السئة» روى عن عطاء بن 
اق رباح» والشعبيء» ونافع مولى ابن عمرء وخلقء حتى إنه روى عن شيبان النحوي. 
ومالك بن أتس وهما أضغر منة؛ وعته إسحاق الأزرق» وأسد بن غمر البجلىء 
والقاضي أبو يوسف » وخلق سواهم» من تصانيفه : مسند في الحديث» بسع اك 
والمخارج في الفقه؛ وغير ذلك» توفي سنة 150ه. انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي 
1/ 80؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1403ه. وتاريخ بغداد 6/ 2390 وتهذيب 
الأسماءء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين بن حسن بن حسين بن حزام 
النووي 2/ 501» دار الفكرء بيروت» ط1. 1996م والأعلام» للزوقلي :36/8 
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قبل الوقوف بعرفة» وإلا لم يجزهء وأما العبدء فلا يجزيه إحراماً). ووجهه في 
الفرق بين العبد وبين!!2 الصبي ظاهرء وذلك تفريقه في الصبيء أما لو بلغ 
بعد الفرغ؛ فجمهور الأئمة0© على عدم الإجزاءء إلا من شذء وكذلك العبد 
لا يجزيه» وقال داود©2: (يجزيه» ولا يجزي الصبي). 


[الحكم لو حلل الولي الصبي قبل الوقوف بعرفة] : 

وكذلك لو حلل الولي الصبي قيله' ...4. 

وقوله: (وكذلك لو حلل الولي الصبي قبله)27': تأمل هذا7”' هل يجوز 
له أن يحللهء وأي فائدة في تحليل الصبي إذا حصل هناك بعد أن أحرم؛ إلا 
أن يخشى من تماديه على الإحرام أنه يدخل على نفسه ما يوجب فدية» أو 
جزاء. فإن صح هذاء وجب أن يلحق به السفيه البالغ . 


[الحكم لو حلل السيد عبده قبل الوقوف بعرفة]: 
ج وفي العيد يحلله سيده قبله: قولان ...4. 
وقوله: (وفي العبد يحلله سيده قبله": قولان)» يعني: أنه اختلف في 


(10) ساقطة من ت41: (بين). (2) فى «نت1»: (تفرقته). 

8 "فى 203 [العتناء الامعتفاب: لخرة عد الى 0352531115 روا لمشن لايق 
قدامة 3/ 104» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 4/ 145. ْ 

(4) لأنه يرى أن الحج واجب عليهء التمهيد 9/ 107» 127» والاستذكار 2332/3 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 4/ 145. وداود: هو أبو سليمان» داود بن علي بن 
خلف الأصبهانىء. الظاهري» فقيه الظاهرية» وهو أول من انتحل مذهب الظاهرء 
ونفى القياس» 5-2 القعنبي» وابن راهويه» ومسدد وغيرهم» وعنه روى ابنه بحم 
وزكريا بن يحيى الساجيء ويوسف بن يعقوب الداودي» وخلق سواهمء كان إماما 
زاهداً متقللاً كثير الورع» توفي سنة 270ه»ء انظر: طبقات المحدثين 103/1 
وتاريخ بغداد 8/ 2374 والألباب في تهذيب الأنسابء. لعز الدين بن الأثير الجزري 
2 297» دار صادرء بيروت» ط3» 1994م» وأبجد العلوم» لصديق بن حسن 
القنوجي» تحقيق: عبد الجبار زكار 3/ 144» دار الكتب العلمية» بيروت 1978م. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 360. 

(06: تين التصيدر التبابق. 72) ساقطة من «ت1ء ت22: (هذا). 

(8) انظر: التفريع. لابن الجلاب 1/ 354. 
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العبد يحلله سيده قبل الوقوف بعرفة؛ إذا أحرم بعد ذلك بحجة الفريضة هل 
يجزيه ذلك(!2؟ آم لا! والقول يعدم الأجزاء في المسألة لا أعرق .ولا مانع 
من الإو] 3ف وإتبنا الخلاف: هل يلؤمه 'ققباء الححة القن عل سنده .متها 
فظاهر لجنو أنه يلزمه قضاؤهاء وقال م ع عليه. وهو 
الظاهر؛ لأنه تطوع غلب على إتمامه. وأما أنه إذا حلله قبل عرفة. ثم 
أعتق(©22» فأحرم ينوي الفريضة؛ فما فيه إلا أنه قدم ما أوجبه الله على ما 
أوجبه على نفسه. بسبب الحجة التي دخل فيها بغير إذن سيده. ووجب عليه 
ون ريك كي فلن ماهر امار ٠‏ 


[حكم إجزاء النفل عن الفرض]: 
5 . 5 . . (8 
ومن نوى النفل لم يجزه عن الفرض!؟ ...4. 
وقوله: (ومن نوى النفلء لم يجزه عن الفرض)”'؛ يعني: كسائر 
العادات :فلا يتقلب: التفل فرف]2190::علانا لمن دعت إلى ذزكف1 21 فإن 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 360. 

(2) ظاهر كلام مالك وأصحابه عدم الإجزاء؛ لأنه قال: لا سبيل إلى رفض الإحرامين 
لهذين ‏ يعني الصبي والعبد ‏ ولا لأحد» ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزئهما 
حجهما ذلك عن حجة الإسلام» التمهيد 1/ 110» والاستذكار 332/13. 

(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في النصراني يسلم بعد دخول مكة 


.2 

(4) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنسء. كتاب الحج الثاني» باب في الوصية بالحج 
2/ 498 499. 

(0) الكافي. لابن عبد البر ص170. (6) فى 201:3 ا(عتق): 


(7) انظر: التفريع» لابن الجلاب 354/1. 

(8) انظر: التفريع 1/ 316» والكافي ص134. 

(9) المدوتة 45002 والعلفين 2204/1 -وعقن الجواهر العميية» الاين اقنامن 3811/1 

(10) انظر: التفريع 1/ 2353 والكافي ص168» 2.169 والاستذكار 13/ 445 والمعونة 
6:1 والمعق '3/ 420 توفقد'الجواهر"القمية» لأيق فناشن :381/1 

(11)كالقافي.. التتعيرة» شيا الدة: اعنمة: ننة إدرينى القزافى 6 كيحقيق: الأسفاة 
نعييد أغرات 22217/3 وار القربة"الإأشاامن» ظك 4 9ع وانظره كدان 
المتديد 212/1 
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قلت: قد قدم المؤلف ما يغني عن ذكر هذه المسألة» وهو مسألة/' بلوغ 
الصبي» وعتق العبد المحرمين؛ وأن تجديد نيتهما للفرض لا تنفء/22. فإذا لم 
ينقلب نفلهما فرضاء فكذلك من عداهما. قلت: لا يلزم من عدم انقللاب 
نفلهما إلى الفرضء [ثه]!”' عدم الانقلاب هنا؛ لأن أحد أركان الحج ‏ وهو 
الإحرام ‏ قد حصل منهماء وهما ليسا من أهل الفرض البتة» فمحال أن 
ينقلب النفل فرضا في حق من لا يصح منه الفرض» وأما غيرهما من أهل 
الفرض فممكن حصول ذلك له2: فلذلك - والله أعلم ‏ ذكر هذه المسألة 
وهي أيضاً مما يحتاج إليه في الفصل الذي يلي”"؟ هذا الفصل؛ لأن أهل 
المذ 11 عرديدة ‏ انفنو انا جد 10 يه > الويف إذا ْ 

هب يرول صيعة ارا مومع من لم يحج عن نفسه. إذا حج عن 
غيره*؟» وإن كانوا يكرهون ذلك» وغيرهم يقول: (إذا حج عن غيره قبل أن 


[باب: الاستنابة في الحج] 


[حكم الاستنابة] : 
سدع رات ٠‏ 03 10 )ات ام 
ولا استنابة للعاجز على المشهور”"' 2‏ ثالثها: يجوز في الولد ...4. 
قوله: (ولا استنابة للعاجز... إلى آخره)ء يعني: أن المسلم البالغ الحر 
إما أن يكون قادرا على أداء الحج. وإما أن يكون غير قادرء والأول لا تصح 


(1) ساقطة من «ت2)1: (مسألة). 

(2) في «ت1»: (وأن تجرد نيته للفرض لا يقع). 

(3) على ما يبدو أنها زيادة من الناسخ» إذ لا يستقيم المعنى بها . 

(4) ساقطة من «ج»2 غ1: (له). (5) في «غ»: (يليه). 

(6) انظر: المدونة 2/ 360» والتفريع 315/1. 24316 والكافي ص130» والإشراف 
1/ 458» والتلقين 1/ 203. 204». وعقد الجواهر الثمينة 381/1. 

(7) ساقطة من «غ»: (حج). 

(8) ساقطة من «(غ»: (إذا حج عن غيره). 

(9) قاله الشافعيء الأم 2/ 124» والمغنيء» لابن قدامة المقدسي 3/ 466» وبداية 
المجتهد 1/ 234. 

(10)انظر: المدونة 2/ 491» والتفريع 1/ 4315 والكافي ص133. والإشراف 457/1. 


34 


فنه الاسطانة1 110 زالقاتق 'اغذلف المذهيه ننه علق تلوق أقوال2 اعون :أنه 
لقنم ها الاسابة) وهو المشيى "اننا #1 ضيطها 6 والتالت" + أنها 


'تصح من الولد. ولا تصح من غيره» 0 هو القول الثاني ؛ 


لما خرّجه مسل7؟ عن ابن عباس وها قال: (كان الفضل بن عباس رديف 


010 


020 


03) 
(040 


050 


060 


أنظرة التؤادن والرنادات :482-4481172 والمفي 4501/3 والمقومات الممهدات 


1/ 380. 381,. والذخيرة 3/ 193. 

هذا القول لمالك» المدونة»ء في الحج الثالث» باب في الوصية بالحج 2491/2 
والنوادر 2/ 482: والاستذكار 12/ 66» وبه قال أشهب. وأيضاً قال به القاضي أبو 
الحسن القابسي» المنتقى 271/2» والكافي ص133» والمقدمات 6380/3 381. 
ساقطة من «ت41: (وهو المشهور). 

انظر: الإشرافء للقاضى عبد الوهاب 1/ 459» ذهب ابن حبيب إلى جوازهاء وقد 
أطلق: القاضي أبن ميد يق أب زيد القئرواقي؟ اقتال :كمصخ اليانة فيا المبقى: 
للباجيى» 2271/2 وفي الذخيرة: استحب ابن حبيب إن كان غير القادر ذا مال أن 
يستأجر من ينوب عنهء الذخيرةء للقرافى 3/ 193. 

قال به ابن وهب. وأبو مصعبء الو والذياذات: 482/2 :وعقذ الجواهر التدينة 
81/1. 

أخرجه مسلم في صحيحهء في الحجء باب: الحج عن العاجز لزمانةٍ وهرم ونحوهما 
أو للموت 2/ 973.» والبخاري في صحيحه.؛ في الحج. باب وجوب الحج وفضله 
2 551 وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة 2/ 657» وباب حجة 
الوداع 4/ 1598» وكتاب الاستئذان» في باب بدء السلام 5/ 2300. ووجه 
الاستدلال فيه: أن الحج لو لم تجز النيابة فيه من العاجز؛ لما كان جواب النبي َكل 
للمرأة على سؤالها بالإيجاب» ولكن كان الرد بالإيجاب» فدل ذلك على جواز النيابة 
عن العاجز. ومسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أحد 
الأئمة الحفاظ. وأعلام المحدثين» سمع: أحمد بن حنبل» والقعنبي» وإسحاق بن 
راهويهء وخلق. روى عنه: الترمذيء» وابن خزيمة» وأبو عوانة» ومحمد بن مخلد 
العطارء وخلق سواهمء له مصنفات عدة؛ أشهرها «الجامع الصحيح» المعروف 
بصحيح مسلمء وهذا مع صحيح البخاري هما المعول عليهما عند أهل السنة في 
الحديث. توفي سنة 261ه. انظر: تذكرة الحفاظ. لمحمد بن طاهر القيسراني» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي 2/ 288»: دار الصميعي» الرياض» 
ط1اء 1415ه» وتاريخ بغداد 3/ 100» تهذيب الأسماء اي زكريا ابن حزام 2/ 289 
والمرأة لم أعثر على اسمهاء وخثعم ‏ بفتح أوله وإسكان ثانيه. 00 
وميم: قبيلة مشهورة. والفضل: هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي» 
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رسول الله يَلِلَوّهِ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه»ء فجعل رسول الله بك يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا 
رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراًء لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: اانعم)). وقد رويت أحاديث 

ج وقال: بتطوع عنه بغدير هذا يهدى عنهء أو يتصدقء أو يعتق ...4. 

وقوله: (وقال: بتطوع عنه إلى آخره). يعني ٠‏ وقال مالك217: (يتطوع 
عنه بالعبادات المالية» من الصدقة والهدي والعتق)؛ لأن النيابة عنده إنما 
تكون فى مثل هذا. 


[حكم تنفيذ الوصية بالحج]: 

ج وتنفذ الوصية به لمن حج على المشهور”» وتكون لمن حج أحب 
إلي ...4. 

وقوله: (وتنفذ الوصية بهء على المشهور... إلى آخره). يعني: أنا إذا 
فرعنا على القول بالمنع. فأوصى الميت بذلك؛ فهل تنفذ وصيته؟ قولان» 
المشتيؤن أنياقفذ1" + لاد رمعل خلات» برالقاة انها" لاقل + .وهو الفياسن 


ممن ثبت مع رسول الله وَة يومئذٍ حين ولى الناس منهزمين» ولي دفن النبي ك3 
روى عنه : ابو هريرة وغيره» استشهد دوم أجنادين فى خلافة أض فك سنة 3ه 
وقيل: يوم اليرموك في خلافة عمر سنة 15ه. انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد 
4 والكاشف» للذهبى 122/2. ومشاهير علماء الأمصار ص 28» وتهذيب 
الكمال» للمزي». تحقيق: 5 بشار عواد معروف 03/ 351 مؤسسة الرسالة. 
بيروت »6 ط1آء 0إام. 

(1) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثالث» باب في الوصية 491/2. 

(2) انظر: التفريع 1/ 315» والكافي ص133. 

(3) وهو قول مالك فيهاء المدونة» باب في الوصية بالحج 491/2» وكذلك أيضاً في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 481» وعارضة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي 341/2. 

(4) التواذز والزيادات 48271 والقول لأشهين قيها وعقد الجواهر الكمينة 381/1 
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على القول بالمنع؛ لأن ما هو ممنوع لا تبيحه الوصية» وإذا فرعنا على 
الشاذ وهو قول ابن كبانة!'؟. فإله يضرف القدر الذي يحم .به في الهداياء 
وفي كتاب ابن الموازة*؟: (عن مالك؛. في امرأة أوصت أن يحج عنها؛ إن 
حمل ذلك ثلثهاء فإن لم يحمل أعتق به(" رقبة» فيحمل ثلثها الحج» قال: 
أرى أن يعتق عنهاء ولا حجء قيل له: فكل من أوصى أن يحج عنهء أينفذ 
ذلك لمق ثلنه؟ قال : نعم). 


[الحكم إن لم يوص]: 
اء « ٠. ٠ ٠.‏ ..(4 04 05 
< أ فإن لم يوص؛ لم بلزمه وإن كان صرورة9) على الأصح”' ...4. 
وقوله: (فإن لم يوصء لم يلزمهء وإن كان صرورة على الأصح). 
قولان©2: أحدهما7): أنه لا يلزمه» وهو الصحيح؛ لأنه ليس من الحقوق 
لقالاع وال أنه يلزمه؛ لآنه جاء في بعض طرق الحديث بصيغة الأمر: 
التحجي عنه20» هذا على ظاهر كلام المؤلف أن الخلاف في الحج عنه إذا 


2 ولم ينسبه فيها للقائل. 

(1) ابن كتنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة» أبو عمروء من فقهاء المدينة» أخذ عن: 
مالك. غلبه الرأي؛ وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته» توفي بمكة وهو حاج 
سنة 186ه. انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض 1/ 292». والوفيات» لابن قنفذ 


ص 143. 
(2) النوادر والزيادات» لابن ب زيد القيرواني 2/ 482» والمدونة الكبرى 2/ 2496 
7. 
(3) ساقطة من «ج): (به). (4) الصرورة: هو الذي لم يحج قط. 


(5) انظر: التفريع 1/ 315». والكافي ص 133. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 381/1. 

(0) انظر: المدونة الكبرى» في كتاب الحج الثالث» باب في الوصية بالحج 391/2. 

(8) القول لابن حبيب في النوادر والزيادات» النوادر 2/ 482غ. ومن خارج المذهب قال 
به الشافعي» الأم 2/ 115» والإقناع ص 83.؛ وقال به أيضاً من خارج المذهب: ابن 
أبي ليلى» والأوزاعي» الاستذكار 67/12. 

(9) قال ابن حجر في فتح الباري -: رواه عبد الملك بن حبيب صاحب (الواضحة) 
بإسنادين مرسلين» ولا حجة فيه؛ لضعف الإسنادين مع إرسالهماء فتح الباري مع - 
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لم يوص به('2. وظاهر كلام غيرء( أن الخلاف إنما في الجواز إذا لم يوص. 


[باب: الإجارة في الحج] 


ىه 3 3 مدل اه 
+ ويكره للمرء إجارة نفسه على المشهور(”» وتلزمه ...4. 
م 5 هوه ٠ه‏ + 005 4 ههخم + ٠‏ . 
وقوله: (ويكره للمرء إجارة نفسه. على المشهور( 0 وتلرمه) . يعني : 


أنا إذا أجزنا الوصية أو أنفذناها بعد الوقوع؛ فهل يجوز بعد ذلك لأحد أن 
انحر الل أن مزه قي تلق فولان لماتعيررة كرفي" لبت لان هد 
العوض عن العبادة ليس من شيم أهل الخيرء قال مالك9©): (لأن يؤاجر 
الإنسان نفسه» في عمل اللبن والحطب» أحب إلي من هذا). والشاذ: جواز 
ذلك" ::وهى :لاض 4 لأنه إذا كارت الانة تخي عوهن. عاذت محوض ل : 
كسائر الأعمال» وهذا هو مذهب الشافعية؟. وحكي عن أبي حنيفة المنء0 


010 
202) 
03) 
04 
052 


06) 
000 


06 
09) 


صحيح البخاري 4/ 69: وميزان الاعتدال» 4/ 495 496» ولسان الميزان 4/ 259 
وتهذيب التهذيب 6/ 347. 

ساقطة من «ت242: (به). 

كابن حبيب» النوادر والزيادات 2/ 482. 

انظر: المدونة الكبرى 11/ 420» والتفريع :1/ 316. 

الكافى ص 133. 

اناوه الجووقة ]30:11 والدزاكن والد اناه 2 قوز الأسكتكان 670/19 توعد 
الجواهر الثمينة 382:/1: 

النوادر والزيادات 481/2. 

أجاز ذلك أبو الحسن اللخمى فى الميت دون المعضوبء وقال ابن حبيب: قد 
جاءت الرخصة في ذلك عن الكبيو الذي لا ينهض» ولم يحج. وعن لم4 
جائز لابنه أن يحج عنهء وإن لم يوصء وأطلق ابن الجلاب الجواز في تفريعه. 
التفريع» لابن الجلاب 1/ 316» والمنتقى 2/ 270. 

كتاب الأم» للشافعي» في كتاب الحج»ء باب الإجارة على الحج 2/ 135. 

انظر : الهداية شرح البداية» لعلي بن أبي بكر عبد الجليل المرغيناني أبو الحسين 3/ 
0 المكتبة الإسلامية» بيروت» وتحفة الفقهاء» لمحمد بن أحمد السمرقندي 1/ 
0؛» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1405ه, والاستذكارء لابن عبد البر 12/ 
6» والمغني» لابن قدامة المقدسي 94/3. 
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وأما لزومها فبين؛ لأنه على القول بالإباحة» فلا إشكال» وعلى القول 
بالكراهة؛ فلأن المكروه بعد الوقوع لا يفسخ. كالبياعات». وإن كان قد وقع 
في البيع ما ظاهره خلاف هذاء والله أعلم. 


[أقسام إجارة الحج] : 
|القسم الأول : الإجارة الحفيفية]: 

< وهي قسمان”'': قسم بمعين فيملك وعليه ما يحتاج ...4. 

وقوله: (وهي قسمان: قسه2) بمعدين» فيملك, وعليه ما يحتاج). هذا 
القسم هو الإجارة الحقيقية المعهودة في غير هذا الباب؟ وهو”"©: (أن يوافق 
الأجير على فعل ماء بقدر من المال معلوم). وهو مراد المؤلف بقوله: 
(بمعين)؛ أي معين القدر والصمة. سواء كان معنا في الوجود. أو ان 
الدمة: ١د‏ كسائر المعاوضاتء» وإنما حسن استعماله لفظ «معين» هنا(5) فيما 
قلناه ‏ وإن كان خلاف الأصح؛ لأنه قابل به©2 العورض في القسم الناتن: 
بع صر علي اا انه العوض فيها غير مقدر. وإذا كان الاجر هقدرا 


في القسم الأول؛ لم تلزم الممنا د زيادة عليه » فكذلك يكون على الأجير كل 
ما يحتاج إليه من نفقة وركوب» وغير ل 


ج وقسم يسمى البلاغ ...4. 
وقوله: (وقسم يسمى البلاغ). استعمالهم لفظ البلاغ هنا مور في 
المعتى الى استعملوه فيه فى كاب الأكنية77. كما يقولوتة فى أكرية اسفن 


(1) انظر: التفريع 1/ 316» والتلقين 1/ 204. 

(2) ساقطة من (ت241: (قسم). (3) انظر: التفريع 1/ 316. 

(4) ساقطة من «ت41: (في) . (5) ساقطة من لاج) : (هنا). 

(6) ساقطة من ات1): (به). 

(7) معنى البلاغ هناك أن الأجير لا يستحق الأجر كاملاً حتى يبلغ المحل» أما إجارة 
البلاغ هنا فالأجير يأخذ المال معه وينفق منه بقدر احتياجه ويرجع ما بقي» وهو في 
الأولى ضامن» وهنا غير ضامن؛ ما لم يقع منه تفريط» المدونة الكبرى 11/ 496. 
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على المشهور هناك» وكما يقوله ابن القاسم في الحمل إذا عطب بسبب الدابة 
من غير تفريط المكري؛ فإن الكراء يت » ولا شيء للمكري» من 
ال 4 لآن الأجيرة: هنا لا يذ له.من شىء أده غوكها غدة -قملة 3 
يأخذ هناك شيئاًء فلفظ إجارة البلاغ منطلق على المعنيين بالاشتراك اللفظي» 
والله أعلم . 


[المقصود بإجارة البلاغ] : 

وهو: إعطاؤه ما لا يحج منه فله الإنفاق بالمعروفء فإذا رجع؛ رد ما 
فضلء ويرجع بما زاد عنها ...4. 

وقوله: (وهي: إعطاؤه ما لا يحج منهء فله الإنفاق بالمعروف... إلى 
آخره)» يعني: أن صورة إجارة البلاغ في الحج؛ أن يدفع للأجير مال ينفق 
مكو ا ال ليس أنه جميع ما يستحقه على حجته لا أزيد منه. ولا 
القضة عل 97 أئه ينفق ننه بالمعروف؟ أى تمق “غيو إشراف فيةه نولا تعر 
فإن فضلت فضلةء ردهاء وإن بقي عليه شيء» رجع بهء ولا يقال: إن كان 
الحكم يرد ما فضل» لزم عليه الوقوع في الإجارة والسلف؛ لأن ما أنفقه من 
المال إجارة» وما رده سلف؛ لأنا نقول: ما قبضه من المال لا يتعين للاجارة 
إلا بالإنفاق. وقبل الانفاق يكون بيده على وجه الأمانة» فإذا رد ما فضل رده 
على حكم الأمانات» ألا ترى أنه قبل ذلك غير مضمون بيده لو ضاعء 
بخلاف الأثمان التي يتوهم فيها السلف إذا ردت» هي بيد قابضها مضمونةء 
فإن قلت: دعوى الأمانة ضعيفة؛ لأن الأجير قابض لحق نفسهء. فيلزم عند رد 
البعض حصول البيع والسلف قطعاًء بناء على أصول المذهب؛ لاعتبارهم ما 
يخرج من اليد. وما يعود إليها. قلت: لو روعي هذا المعنى؛ لزم بطلان هذا 
النوع من الإجارة في الحج”©. إذ لا يمكن وقوعه ‏ غالباً ‏ إلا هكذاء مع 
الاضطرار إليه؛ لأن الإنفاق في ملك الطريق غير منضبط» ولا سيما مع بعد 


(1) المدونة الكبرى 11/ 497. 

(2) انظر: التفريع 1/ 2316 وعقد الجواهر الثمينة 382/1. 

(3) المثبت من «ت241 وفي سائر النسخ: ( 

(4) في «ت1»: (الذي). (5) ساقطة من «ت212: (في الحج). 
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المشقة» فلو لم يجز من الإجارة في هذا الباب إلا النوع الأول؛ لشق ذلك 
على الناس» إذ لا يكاد يقدم عليه أجير ولا مستأجر؛ لعدم انضباط العمل فيه 
والله أعلم -» على أن ابن المواز أشار إلى أن القسم الأول أخف من هذا 
القسم للحوق الغرر في هذا القيتب1؟. 


[ما يحسب في نفقة الأجير على البلاغ]: 

< وعما لزمه من هدي أو فدية غير متعمدا”؛ حج, أو صدء أو أحصر 4. 

وقوله: (وعما لزمه من هدي... إلى آخره). يريد أن الأجير على البلاغ 
إذا أراد الفاضل من النفقة حسب فى النفقة الهداية؛ الذي كان موجبه سهواء 
0-0000 كرك الفديت بمعنى » وما ايده ا" وكذلك الفدية الب 
موجبها السهوء. أو الضرورة. كالأدهان» وحلق الاو قبل وقته. وكذلك مأ 
يلزم المصدود. على أل الفوليقة والمحصر بمرض » و معنى قوله : (حجء 4 
صدء» 1 أحصر) ؛ سواء ثم حجةغ. وهو مراده بقوله: (حجء أو الم يتم ولم 
يصل إلى البيت» كالمحصر بمرض»» وفي معناه من فاته الحج؛ لأنهما لا 
يتخللان على المذفتي إلا اتيت كما سيات نت إن شنا الله تحالى جه :وهنا 
كله على خلاف حك" القسم الأول2'. فإن جميع ما يلزمه في السهو 
والشجف لما لده دوين نماك المي 


[ نفقته بعد فرضه. على من؟]: 
< ونفقته بعد فرضه في مال الميت ما أقام» ولو تلف قبل الإحرام؛ فلا 


وقوله: (ونفقته بعد فرضه... إلى آخره). أما وجوب نفقته ما أقام في 


2 486. 
(2) المدونة الكرى 494/2 والكاقن نض 167 
ف انظ المدوفة اقيرف 43و * (4) شاقطة من قت 1ء ك 142 (ذلك). 
(5) ساقطة من «ت1»: (حكم). (6) يعني به الإجارة بأجرة معلومة. 
(7) انظر: التفريع 1/ 316. (8) . المدونة الكبرى 2/ 494. 495. 
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مال الميت» فظاهرء وعلى ذلك انعقدت الإجارة» وكذلك سقوط الضمان 
عنه» على ما تقدم» وأما كونه يرجع إذا ضاعت قبل الإحرام ولا يتمادى على 
سيرهء ففيه نظر؛ لأن الإجارة منعقدة» إما قبل العملء» أو بعدهء وكذلك 
أيضاً!'؟ - قوله: (إن تمادى. فنفقته عليه في ذهابه)» يريد وفي رجوعه إلى 
المكان الذي ضاعت فيه النفقة» بخلاك اما ينتد ف ونوعه من مردع باعها 
إلى بلد الإجارة» والفرق بين الرجوعين ظاهر؛ لأن الأول واقع باختياره» وهو 
فى الثانى مضطرء وهذا الفرق هو الذي لاحظ أهل المذهب معناه فى أصل 
الميالة؛ لأنه بعد ضياع النفقة مختار للذهاب». فوجب أن تكون النفقة في 
الذهات عليهء ولا ينهض؟ لما قلناه من انغقاد الإجارة؛ ولا سيما إن كان العلك 
كثيراً يسغ النفقة في تمام الحج والرجوع227. والله أعله7ة©. 


[الحكم إن تلف مال الأجيرء في إجارة البلاغ]: 

وإن تلف بعده ولا مال للميت» فالنفقة على المستاجر”» فإن كان له 
مال» فقولان ...4. 

وقوله: (وإن تلف بعده... إلى آخره),. يعنى: وإن تلف المال بعد 
الإحرام في إجارة البلاغ؛ فإما أن لا يكون للميت ال أو كو لل 
وعلى التقديرين» فلا ضمان على الأجيرء كما تقدم» وعليه التمادي في 
الحج؛ لأنه لا يرتفضء والنفقة في القسم الأول على من استأجره؛ لأنه تولي 
العقد مع الأجير©2» قال بعضهه”"2: وهو مخطئ في تركه الإجارة الحقيقية» 
وعدوله إلى إجارة البلاغ. وهذا وجه من أوجب على المستأجر الضمان في 
أحد القولين في القسم الثاني/*2» ومن لم يوجبه يرى أن إجارة البلاغ قد يؤدي 
نظر الولي إليها إما لرفق في الإجارة» أو لصلاح في الأجيرء أو لهماء أو لغير 


(1) ساقطة من «ت2»: (أيضاً). (2) ساقطة من «ت2»: (والرجوع). 
(3) ساقطة من «ج»: والله أعلم. (4) انظر: الكافى ص167. 
(5) ساقطة من «ت41»: (مال). (6) انظر: الكافى ص167. 


(7) عقد الجواهر الثمينة 1/ 382 فقد قال فيها: (قال محمد يعنى به ابن المواز -: وإنا لنكره 
ذلك» وهذه الإجارة فى الكراهة سواء» وأحب إلينا أن يؤاجر نفسه بشىء مسمى) . 
(0) انظر: الذخيرة» للقرافى 3/ 195. 
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[الحكم إن صد الأجيرء أو مات]: 

ولو صد الأجير أو مات» ا اي وله إليه ...4. 

وقوله: (ولو صد الأجيرء أو مات17) .. إلى آخره). يعني : أن أجير البلاغ 
إذا صدء أو مات قبل الوصول إلى مكةء فإنه لا يجب على الورثة أن يستأجروا 

من أول المسافة؛ ال اربوا الميت ما صرف في بعضهاء وإنما 
عليهم أن يستأجروا من حيث انتهى الأول/*) له ارده داق 
وللأجيير كانيا الثفقة ذاهنا وجائيا إلى نيت انتهى الكول1” 2 :وابعداً الأجير 
الثاني» فالضمير المجرور باللام عائتد إلى الأجير»ء والمجرور بإلى عائد إلى 
المكان الذي ابتدأً منه» ولا يبعد أن يقال: إذا كان الثلث يحمل حجه من 
المكان الذق أراد الميك أن يتاجن ثانا من ذلك الفكان؟ لأنهقصن الميت» 
وإذا جمع له مسيرين كان خلاف ما أراده» والله أعله©". 


[الحكم لو أراد بقاء إجارته بعد الصد.ء أو المرض] : 
ج فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرماً أو متحللا فقولان ...4. 
وقوله: (فلو أراد بقاء إجارته... إلى آخره)» يعنى: أنه إذا صد الأجيرء 
أن اعم مترع ‏ حس ناتلا الحو قار دعي ا من ابك ا صري ادقي عاد 


حكم الإجارة محرماً إلى العام المقبل أو حلالاً إلى أشهر الحج؛ فيحرم» فهل 


(1) المدونة الكبرى 494/2. 

(2) ساقطة من «ت2»: (الأول). وقول الشارح يرجع إليه في عقد الجواهر الثمينة 1/ 384. 

(3) ساقطة من «ج»: (وله). 

(4) «م» ث»: قال خليل: حمل ابن عبد السلام المسألة على أجير البلاغ» وما ذكرناه 
أولى لموافقة المدونة» ولكونه أعم فائدة» وجعل الضمير في قوله: (له) عائد على 
الأجير تايا :1+ “وافية بيعل: التوقنييح 323-3921012 

(5) ساقطة من «ت1»: (قوله: (ومعنى قوله: (وله إليه)ء أي وللأجير ثانيا النفقة ذاهبا 
واف ]ان كمف كين ل ولا 

(6) ساقطة من «ت1»: (والله أعلم). 
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لهما ذلك؟ أو لا بدّ من الفسخ» في ذلك قولان من المتأخرين27» وليس في 
كلام المؤلف ما يبين أن هذا الفرع مفروض في النوع الثاني من الإجارة 
خاصة؛ وهو إجارة البلاغ» أو في النوع الأول20©؛ أو فيهما معاً. وإنما هو 
مقصور على النوع الأول؛ وذلك أن من منع احتج بأنه إذا كان الحكم وجوب 
رد الأجير بعض ما أخذ وانفساخ الإجارة بتعين العامء فإذا أعطي عنه منافء(ة) 
يتأخر قبضها إلى العام الثاني صار ذلك أخذ منافع متأخرة» وهي الحج عن 
دين مرتب في الذمة» وذلك فسخ دين في دين عند ابن القاس. © وأجاز ذلك 
انعا انيوةة؟ ون لأونهيزا ايده كان اعدتى التعازات السقرفية. 
ولأشس كزع انيد حجن الها عرفا رع الحو يرهن الذى ان 
الأمر إليهء وكثيراً ما يسلك اللخمي7 هذا المعنىء وأما إجارة البلاغ فلا 
كان فيا الغلا ىلاق وا قفي الأعو :فيا ل سطلن دمع دوزتما هرق 
أمانته» فإذا رضي بأن يحج به لم يلزم فسخ الدين في الدين - والله 06 
وفى المسألة شىء؛ وهو أن الأجير هنا معنى وعمله يتأخر إلى سنة» ومثل 
مده الإتجارة ل دوه رتكاف عن ابن ]1171 وغيرةه انان فلن إذاليه 
ينقدء فأجاز ذلك ابن القاسم» ومنعه غيره» وسلك بعض المتأخرين في توجيه 
القولين هنا مسلكا فيه نظرء والكلام فيه يطول . 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 384/1. (2) ساقطة من «ج»: (الأول). 

(3) ساقطة من (ات22: (منافع) . 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الصلح» في الصلح على الإقرار والإنكار 11/ 364» والبيان 
والتحصيل 4/ 276 والذخيرة» للقرافى 3/ 193. 

5 العل الصراي:واجاة ذف فى سماء أن تزيلدين الى التتضرة اانه دياك الى 
المصدرء البيان والتحصيل 4/ 73. 

(6) البيان والتحصيل 4/ 73» وما بعدهاء والتوضيح» ورقة رقم 4. 

(7) أبو الحسن» علي بن محمد الربعي» المعروف باللخميء تفقه بابن محرزء والتونسي» 
وآخرون» وأخذ عنه المازري» وأبو علي الكلاعي» وغير واحدء له: التبصرة» وهي 
تعليق على المدونة» توفي سنة 478ه. انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص 203؛ 
وشجرة النور الزكية ص 117» وترتيب المدارك 4/ 797» والوفيات لابن قنفذ ص 258. 

(8) التوضيح 324/2. 

(9) مطموسة في جميع النسخ» ولعل الكلمة المطموسة هي: ابن القاسم. 
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[الحكم لو نوى الحج عن نفسه بعد أن عين العام ] : 

خ فلو نوى عن نفسهء انفسخت؛ إن عين العام ...4. 

وقوله: (فلو نوى عن نفسه.ء انفسختء إن عين العام)” '. يعني: أن 
الأغير ذا توى «السجة عو نمه لاعن اميك قلا يكلو 20 أن كون 
الإجارة على عام بعيئه ) أو على عام لا بعيئه ) والقسم الأول تنفسخ الإجارة 
فيه؛ لأن العقد غير متناول للعام الثاني» والقسم الثاني يأتيى بحجة في عام 
آخرء والأمر فيه ظاهر©. وهذا القسم لم يصرح المؤلف ببيان حكمه. وإنما 
أشار إليه» على عادته في المفهوم. 


0 


[الحكم إن اعتمر عن نفسهء ثم حج عن الميت]: 

< فلو اعتمر عن نفسه ثم حجء فكذلك؟؟' ...4. 

وقوله: (فلو اعتمر عن نفسهء ثم حج؛ فكذلك). يعني: أن الأجير إذا 
اعتمر ينوي بالعمرة عن نفسه. ثم حج من عامه. فالحكم فيه كالحكم في 
الفرع الذي قبله؛ وهو عدم الإجزاء”؟. ثم هل تنفسخ الإجارة. أو لا تنفسخ. 
يفصل في ذلك بين أن يكون على عام بعينه» أو بغير عينه» كما تقدمء واعلم 
أنّ من شروط التمتّء©" أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد””"'. وقد 
ال ذلك فى هذا الفرع» فلم.يبق إلة أله أجرء!؟؟ عن الكين من مكةة ثم 
اقلت المدكىي!"" هل :ذلك عب فى لجار 9 أ لانن شف لاوا 


19)- عقن الجواهن الثمينةع-لايخ كنامن: 38271 

(2) ساقطة من الج» ت1»: (إما). 

(3) والظهور هنا من حيث يلزمه الإتيان بالحجة» ولكن في أي عام أراد. 

(4) المدونة الكبرى 2/ 492. 

(5):: انظ ؛: الندوئة الكترفئ :492/2 

(6) التمتع: عرّفه ابن عرفة بقوله: (إحرام من أتم ركن عمرته» في أشهر الحج. لحج 
عامه). شرح حدود ابن عرفة» للرصاع التونسي ص 148. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 391. (8) ساقطة من «ت21: (أحرم). 

(9) في «ج»: (المؤلف). 

(10) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحجء في الوصية بالحج 2/ 489. 
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(ذلك يجزيء إلا أن يشترط عليه من أفق من الأفاق» أو من المواقيت» 
فليرجع ثانية. وقال ابن المواز: لا يجزي إذا أحرم من مكة.ء فأمًا من ميقات 
الميت» فكذلك يكزيه) »زهو :طاغتر"العفية” !1 وأما ءالو كان يدو العميرة عن 
نفسهء والحج عن الميت؛ فالمنصوص عدم الإجزاء22. وقد اختلف هل يمكن 
من إعادة الحج عن الميت» أو تنفسخ الإجارة. 
[الحكم لو خالف ما طَلِبٍ منه؛ كان شرطاً بوصية الميّتء أو من 
الورثة]: 

فلو شرط عليه الإفراد؟ بوصية الميت فقرن*, انفسخت الإجارة97, 
فلو تمتع أعاد' ...4. 

وقوله: (ولو شرط عليه الإفراد بوصية الميتء فقرن؛ انفسخت الإجارة» 
فلو تمتعء أعاد)27. يعنى: أنَّ الأجير إذا شرط عليه الإفرادا؟؟ وكان الميت 
أرفى. 5 فغالك العير الدوط تقرح حالف !إلى كران الته ا لسار 
شوك كان العام معيناًء أو غير معين» وإن خالفه إلى تمتعء لم تنفسخ. وأعاد إن 
لم يكن العام معيناء والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت» لم يجزه» وتنفسخ 
الإجارة إذا خالفه إلى القران*2» ولا تنفسخ إذا خالفه إلى التمعه(2"9» قالوا : 
والفرق بين تمكين المتمتع من الإعادة وعدم تمكين القارن منهاء أن عداء القارن 
خفي؛ لأنه في النَيّة» فلا يؤمن أن يقع ذلك ثانياء» وعداء المتمتع ظاهر» فلا 


(1) البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 3/ 436. 
(2) المدونة الكبرى 2/ 492» والذخيرة 3/ 197. 


(3) الإفراد؛ عرفه ابن عرفة بقوله: (الإحرام بنية الحج فقط)» شرح حدود ابن عرفة 


ص 147. 

(4) القران ‏ كما عرفه ابن عرفة : الإحرام بنية العمرة والحجح» شرح حدود ابن عرفة 
17 

(5) انظر: الكافي ص167. 6 شين السك الطابته 


(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 382» 383. 

(8) ساقطة من «نت2»: (الإفراد). 

(9) التفريعء لابن الجلاب 2317/1 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 383. 
(10) عقد الجواهر الثمينة 1/ 382» 383. 
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يخشى منه ما يخشى من القارن» حتى قال بعضهم: لو أظهر القارن عداء عند 
فلو شرط بغير وصية - فقولان ...4. 
وقوله: (فلو شرط بغير وصية؛ فقولان)» يعني: أن الورثة إذا شرطوا على 
الأجير الإفراد ولم يكن أوصى به الميت؛ فخالف الأجير ذلك» ففيه قولان(!2: 
أاحدهما” أنه لا شىء عليه» ويجزي ما أتى به من قران وتمته!2)؛ لحصول قصد 
الجة: ألا ترى أنْ قصده في حجةء وقد حصلت. والفاتى :أن ذلك لا 
وورق 73+ لأن الؤرثة يتترلون شرك وقد ختالق الأجرها اشعرطرا عليه: 


[حكم الإجارة إذا لم يعين السنة]: 

ومتى لم يعين السنة؛ ففي البطلان: قولان» وعلى الصحة تتعين أول 
سنة ...4. 

وقوله: (ومتى لم يعين السنةء ففي البطلان: قولان... إلى آخره)» يريد 
إذا لم يقع العقد على سنة معينة؛ فاختلف في صحة الإجارة على قولين. 
والآقرب صحتهاء. كما فى سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة؛ فإنها 
جائزة”*'» ويحمل الأمر فيها على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه عادة. 


[القول في تعلق الفعل بذمة الأجير]: 

ج وفي تعلق الفعل بذمة الأجير: قولان ...4. 

وقوله: (وفي تعلق الفعل بذمة الأجير: قولان)/2. أما إن ظهرت قرينة 
في التعيين» أو عدمه؛ فإنه يصار إليهاء وإن لم تكن. فهذا محل الخلاف». 
وقباس الإنجارة فى غير .هذا الباب يقتضى عده90) التعيين . 


(1). انظر+ عفد الجواهر الفدية 1382/1 والتواكر والزيادات 488/2 
() القول لمالك» النوادر والزيادات 2/ 488. 

(3) القول لابن القاسمء ثم رجع عنهء النوادر والزيادات 2/ 488. 

(4) التوضيح 2/ 326. 

(5) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 383» والذخيرة للقرافى 3/ 203. 
(6) ساقطة من «ت22: (عدم). 
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آل 


[الحكم إن عيَّن الميثٌ الأجيرَء وكذا إن لم يعيّنه] 

و م سه لوا ارح مه به 
فإن قلنا: تتعين بطلت لغيره ...4. 

وقوله: (وفي تعيين من عين الميت... إلى آخره)» يعنى: أنْ الميت لا 
كان كا أن ليان ينزه الأول كيه تلا 1ك والثاني لذ ولو ين 
عينه إِمَّا أن تظهر منه حال توجب تعيينه كالصلاح» والعلمء أو لاء فإن 
ظهرت» فلا خلاف أنه يتعين» ولا ينتقل عنهء وإن لم تظهر؛ فقولان20 
والأقرب تعيينه» كما في سائر الوصاياء إلا أن يقال: إِنْ القصد هنا إِنّما هو 
حصول الحجة»ء وكونها صادرة عن شخص معين لا أثر له أو له أثر ولكنه 
على سبيل التبعء» فإذا بطل ذلك التبع لم يلزم بطلان المتبوع» وطرد هذا 
المعنى يوجب أن لا تبطل الوصية» وإن كان الأجير ذا صلاح, والله أعلم. 


[الحكم إذا فى المنّك قدرا] : 

< وإذا سمى قدراً فوجد بدونه ‏ فالفاضل ميراث إلا إذا عين*'» وفهم 
إعطاء الجميع ...4. 

وقوله: (وإذا سمّى قدراً... إلى آخره). يعني: مسألة المدونة!2: (إذا 
أوصى أن 6 عنه رسيت ار على 5-0 ففضلت 000 نإنها 
بمائة ؟ فأعتقوة م عني» فادُ سعرووه بشمانين؛ قال 2 الفاضل ير 6 يران : 
خاضة؟ بل هو غلى ٠‏ الس والنفقة. ولا سيما في إجارة البلاغ» بخلاف 
العتق. فإِنْما هو على فكاك الرقبة» والدليل على أنه في الحج كذلك قوله 
210 معنى ظهوره هنا ؟ أن للورثة أن يختاروا من شاؤوا. 
(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 383. 


(4) المدونة الكبرى» للومام مالك “كتاب الحج الثانى» باب فى الوصية بالحج 2/ 495. 
(5) فى «ت1»: (عمله نفقته) . 
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- تعالى ‏ في الجهاد! ": #ولا فقوت طْقَهُ صَعِيرَهٌ ولا حكبيرة4 الآيةل2ل 
ورد أن مثله فى العتق» وهو قوله يليه وقد سكل ؟ (أئ الرقاب أفضل؟ فقال: 
عاذ ها قتا والفنها فكد أعليا )!1 قل اول لوعوية النطن 04 قير 
في الحج فإنّما هو بالقياس على الجهادء وهذا الجواب يوجب نظراً في 
المسألة؛ إذ يلزم عليه ألا يكون البافي في الصورتين فعا :مير انا بال أعلدةة 
ستثنى المؤلف بقوله: (إلا إذا عين» وفهم إعطاء الجميع) صحيح. » ومعئاه 
5 م وفهم منه إرادة رفقة. فإنه يعطى جميع العدد الموصى. 
فيخبر يفا أوضى :له به وحينئلٍ إن ردّ شيئاً منه رجع ميراثاً . 


< وقيل: يحج حجج ...4. 
وقوله: (وقيل: يحج حجج)*. ليش :واغخلا ‏ في الاستقناء: انها هو 
زاجم إن المع نه فالسركي متلق عليه او لسع لها فل يوت 


[الحكم إذا كان الثلث لا يكفي الأجير؛ ليحج به من بلد الميت]: 
فلو لم يوجد به كله من محله ‏ فثالثها: إن كان صرورة حج عنهء من 
الميقات» أو من مكةء وإلا فميراث 4. 
وقوله: (فلو لم بوجد به كله... إلى آخره) , يعنئ : أن أجير الحج لما 
كان ناتبا عن الميت؛ فالأصل أنه يخرج من بلد الميت» فلذلك إذا كان في 
الثلث سعة استأجروا من يحج عن الميت من بلده. فإن قصر الثلث عن ذلك» 


(1) ساقطة من «ج. ت2»: (في الجهاد). 

(8) شود الغزفة؟ الكية 21 ا ا «... ولا يَقَطعوس وَادِيًا إلا كيب لم 
مهم لله مسن ما كاذ يتملوم». 

)03 رواه مسلم عن أبي 001 باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال 1/ 89». والبخاري» في العتق» باب أي الرقاب أفضل 891/2. 

04 يعني أن القدر المسمّى يحج به عدة مرات حتى يأتي على منتهاه. 

(5) يقصد بالمستثنى من قوله: (فالمستثنى متفق عليه)؛ إعطاء جميع القدر المسمى في 
الوصية بتعيين الرجل» أو فهم ذلك من كلامه» فيكون كل المال له» وبالمستثنى منه 
من قوله: (والمستثنى منه مختلف فيه)؟ القدر الذي سماه الميت فى الوصيةء بدون 
تعيين مأ يحج عنه به. 1 
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قفن للف قاؤقة و2210 أمووهن 0 اند كرض لقكية دمو قرس يلد إلى 


له 


بلده ما أمكنء. فإن لم يمكن إلا من الميقات أو من مكة؛ فعلواء سواء 
كان صرورةء أو غير صرورة» والقول عكر أنه تبطل الوصية ويرجع 
ميرائاًء و هو بعيد؛ لأنا نعلم قطعاً أن قيد كون الحجة من بلد الموصي 
إنْما هو على طريق التبع» فلا يلزم من عدمه عدم المتبوع. والقول 
الغاليف 1 الفزق مين الصرور 6 توطيرةا» :ومتععاة لاه :: زوالا فوت هو الأول 
والله أعلم ‏ لما أشرنا إليه. 


[باب: قْ العمرة] 


[الخلاف في حكم العمرة]: 


010) 
02) 


0 


(04 


000 


(06) 


000 


< والعمرة7): كالحج في جميع ذلكء وإن كان في وجوبها: قولان77 ...4. 


عقد الجواهر الثمينة 1/ 384. 


عسي الحيث الاديحح إلا"من اليلد الذي ذكره أو بيعل :ذلك من مدهيه:البواود 


والزيادات 2/ 488. 

مكانه لقلته» فليدفع من موضع يوجدء ولو سمى الميت» فقال: من الأندلس» أو من 
بلد كذاء فلم يوجد من يحجٌ بها عندة :رخفت ميزاناً » البيان والتخصيل 51/4 :52 
والنوادر والزيادات 2/ 488. 

ساقطة من «ج21: (و). 

قال أشهب: بل يتقدم بها إلى بلد يوجد من يحم عنه بها منه. يلزم ذلك الورثة» 
وهذا عنده إن كان صرورة» وسمى البلد» وإن لم يكن صرورة» فهو ميراثء. النوادر 
العمرة» لْغْةَ: الزيارة» كرما : زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص » وعرفه ابن 
عرفة بقوله: (عبادة يلزمها طواف وسعي في إحرام جمع فيه بين حل وحرم)ء 
دار الفكر المعاصرهء دار الفكرء. بيروت» دمشق». ط1ء 1401ه. والفقه على 
المذاهب الأربعة» لعبد الرحمن الجزيري 684/1» المكتبة التجارية الكبرى» مصر 
انظر: الكافي ص 171» 172 


530 


٠ 
م‎ 5 
0 


وقوله: (والعمرة كالحج في جميع ذلكء وإن كان في وجوبها: قولان) . 
: أنْ العمرة مساوية للحجء في كل ما ذكر من أول كتاب الحج إلى هنا؛ 


فن: لاستظطاغة نو لتنا نشوا لتحاوة »نلا فى 'الم حو [المشيون اا 
وقال ابن حبيب227: وابن الجه'*؟: (إنها واجبة)» وجاء في الحديث ما يدل 
على ذلك» وتبع المؤلف في هذه المساواة؟ صاحب الجواهر””'» ويعزو وجود 
ذلك كله نصاً فى المذهبء وللنظر فيه مجال؛ ولا سيما فى فصل الاستطاعة. 


010 


)00 


000 


04 
000 


انظر: الاستذكارء لابن عبد البر 241/11» والنوادر 0362/2 والتفريعء لابن 
الجلاب؛ كتاب الحج. باب في العمرة 2352/1 وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولي 
الشافعى. المهذب,» للشيرازي 1/ 195» دار الفكرء بيروت» والمقدمات الممهدات» 
لذبج رعق 400:/1 واللضيره 37213 

إرشاد السالك إلى أفعال المسالك 2/ 363» وفى النوادر: ذهب ابن حبيب إلى أنها 
كوجوب الحج» وذهب إليه ابن عبد الحكم. النوادر والزيادات: الحج» في العمرة» 
ووقتهاء وإيجابها 2/ 362» وفى المقدمات: (وذهب ابن الماجشون إلى أنها فريضة» 
وهو مذهب ابن اللجهم): المقدمات الممهدات 1/ 4400 وهو المذهت: الكانى 
للشافعيء الأم 144/2» والمهذب 1/ 195. وابين حبيب: هو أبو مروان» 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» القرطبي» أخذ عن: صعصعة بن 
سلام» والغازي بن قيسء وزياد بن شبطون» وحج فأخذ عن: عبد الملك بن 
الماجشون. وأصبغ بن الفرجء وطبقتهماء روى عنه: بقي بن مخلد. ومحمد بن 
الوضاح» واخرونء له: «الواضحة»», و«الجامع»؛ توفي سنة 238ه. انظر: الديباج 
المذهب ص154» وترتيب المدارك 3/ 30» وما بعدهاء وتاريخ علماء الأندلس» 
لأبي الوليد؛ عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزدي» المعروف بابن الفرضي» 
افحقق وهر رووجا عد |[ حي الموني بصن 69د «وكتين اك موجمد عزن تدر د : 
دان الكنت: العلمية + ريزوت 4 «ط نار 1997م والسان الهيزان 59/4 ْ 

هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي» كان جده وراقا 
للمعتضدء فعرف بابن الوراقء سمع: القاضي إسماعيل» وتفقه معه» وروى عن: 
إبراهيم بن حماد»ء ومحمد بن عبدوسء» وجماعة.» وروى عنه: أبو بكر الأبهري. 
وخلق. كان صاحب حديثء» وسماعء وفقهء ألف كتبأ جليلة» منها: كتاب بيان 
السنة» وكتاب مسائل الخللاف» والحجة فى مذهب مالك وغيرها» توفى سنة 329ه» 
على الراك لطر انهو لحري لر قن مط 78« القكاى | لتاهسه انز فرتيون 
ص 243. 

في (ج»: (المسألة)» والسياق يصلح للكلمتين. 

عند الحراضن: الكمينة 4 لأس انين 3584/1 
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[القول في إشهاد أجير الحج على إحرامه] : 

< وخرج الإشهاد على الإحرام إذا لم يكن عرفء على الخلاف في الأجير 
على توصيل كتاب 4. 

وقوله: (وخرج الإشهاد... إلى آخره). يعني: هل يلزم أجير الحج 
أن يشهد على إحرامه عن الميت» إذا لم يكن عرف؟؟ لأنه إذا كان عرف 
بذلك» أو بعدمه؛ صيّر إليه» وإن لم يكن عرف. فاختلف المتأخحرون في 
ذلك على قولين» وظاهر كلام المؤلف يقتضي أنْ المسألة مخرّجةء لا 
منصوصة”؟. وهي كما قلنا منصوص الخلاف فيها بين المتأخرين» وإنّما 
الخلاف فيها يجري على الخلاف في مسألة التي أشار إليهاء وهي مسألة 
كتاب الرواحل/*؟» في أجير استؤجر على حمل كتاب إلى بلدء فأتى بعد 
أيام يمكنه الوصول فيها والرجوعء. وزعم أنه بلغ الكتاب وطلب الأجر؛ 
فحكم له ابن القاسم بذلك» وقال غيره: لا يستحق الأجر إلا بعد إقامة 
البينة على توصيل الكتاب». وهذا الخلاف عند الشيوخ شبيه بالخلاف في 
الإخراج من الذمة إلى الأمانة» كمسألة: (كله لي في غرائرك)» في السلم 
العاض 177 ووطلة فى لخو الوه لوقي أكوية الدون 1١]‏ أن لدف 
الاح ما لق د 1 كرات ار أ وشو بالك 1 ال 
وكان ينبغي 5 أن يذكر هذا الفرع قبل الفرع الذي قبله؛ لأنه مما 
يستوي فيه الحج والعمرة» إلا أن يقول9: إِنّه لم يجده نضّاً إلا في 
الحج» ويقول”): إنّه وجد ما تقدم منصوصاً في العمرة» كما هو في 
الحجح. وفي ذلك بعد. 


30 افون مطيوطي المسااقين بج السراني إلى السقرييه: 

(06 لبان والمعصضيل ‏ كثات الرؤاحل والدوات 87/9 888 وكدلك كعات الجعل 
والإجارة 8/ 438. 439. 

(3) المدونة الكبرى» كتاب السلم الثاني» القضاء في التسليف 9/ 42. 

(4) فى «غ»: (الوكالة)» المدونة الكبرى» كتاب الوكالات» دعوى الوكيل 10/ 250. 

(5) المدونةء كنات التيوع الفاسدة»: في الرجل يكون له .على الرجل الدين. حالا :153:/9: 

(6) فى «42»: (يقال). 

(7) في «غ»: (يقال). 
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[باب: في أفعال الحج] 

وأفعال الحج"'): واجبات - أركان غير منجبرة» وواجبات ‏ غير أركان 
منجبرةء. ومسنوناتء. ومحظورات مفسدةء ومحظورات منجيرة 4. 

وقوله: (وأفعال الحج... إلى آخره). يعنى: أنْ الأفعال الكائنة فى 
الحج منقسمة إلى ما ذكرء وانقسام أفعال النعع إلى المحظور العتيي: 
والمحظور المنجبرء غير صحيح؛ إذ لا يصح أن يضاف إليه من الأفعال إلا ما 
كان مشروعاً» وما ليس بمشروع فأصله أن يعد من” الموانع» كما يفعل في 
غير الحج من العبادات» ألا ترى أنْ الأفعال المفسدة للصلاة لا يصح أن 
يقال فيها إنها من أفعالها. 
[الواجبات الأركان] : 

الأولى”': أربعة - الإحرامء ووقوف عرفة جزءاً من ليلة النحر» وطواف 
الإفاضة. والسعيء وقال ابن الماجشون2: «وجمرة العقبة». ويرجع للسعي 
من بلده على المشهور بعمرة؛ إن أصاب النساء 294. 

وقوله: (الأولى: أربعة... إلى آخره)ء: يعنى: الواجبات الأركان» وهى 
فا ليون برع" د كما كر وجا يد فتن العلماء لين الع زتره رده 
وإ كانه لديا امه حفن يوت المذهب على ما اق كه الله -» 
وكا لفت ا نو انادف كيه العم 9ك قرميه قن لذ سوا :ورا انط 
افونا" الرقونه شعن الختراء: بع حير اليف 


(0) انظر: الكافي ص 164. (2) في ع2 (في) 

(3) انظر: الكافى ص164» والمعونة 1/ 518. 

40 الوه زازه اق والتلقيه :101/1 ته والمقتماك المميداات 2021/1 

(5) انظر: الكافى ص 164. 

(6) .وهى + الانجراف. والؤقوت بعرفة جزءاً من :لبلة النحر :وطواف الإقافة ».والبعى نين 
الصفا والمروة» وزاد عبد الملك بن الماجشون: الوقوف بالمزدلفة مع جمرة العقبة» 
عتل الجواهر الكمينة :4167/1 

(7)يرق.أتو حضفة أن السعي من واجبات الحج. الهداية في شرح البداية 1/ 2142 
وتحفة الفقهاء 1/ 1؛ وبدائع الصنائع 02- :والاستذكار 205:/12: 

(8) انظر: بداية المجتهد. لابن رشد الحفيد 1/ 258» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. - 
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[الواجبات المنحيرة]: 

والواجبات المنجبرة» وقيل: سنن فيها دم كالإحرام بعد مجاوزة 
الميقات”''» والتلبية جملة على الأظهر/”, وطواف القدوم والسعي بعدهء لغير 
المراهق » خلافاً لأشهبء وهما معاً كأحدهماء وفي سقوطه عن الناسي: قولان 
لابن القاسمء وغيره24, وركعتي طواف القدوم, والإفاضة””5, والوقوف يعرفة 
مع الإمام قبل الدفع للمتمكن2 » ونزول مزدلفة ليلة النحر على الأشهر”” » ورمي 
كل حصاة من الجمار*» والحلق قبل رجوعه إلى بلده؛ والسعي بعد الإفاضة 
قبل سفر منشئ الحج من مكة” » والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل 
ليلة 194), 

وقوله: (والواجبات المنجيرة... إلى آخره). تظهر أهمية!!'2 الخلاف 
فيها بالتأثيم» وعدمه. فمن يرى وجوبها؛ يقول بتأثيم تاركهاء ومن يرى أنّها 
سنة؛ لا يقول ذلكء. وأما قوله: (كالإحرام بعد مجاوزة الميقات)» فليس 


على ظاهره؛ لأن الإحرام من حيث ذكرء ليس بواجب ولا سنة فى حق 
الآفاقي» وإِنّما الواجب أو السنة؛ الإحرام من الميقات». وظاهر المذهب أن 
تارك التلبية عند الإحرام حتى تطاول ذلك» أو تركها في أكثر إحرامه؛ أن 


- وابن الماجشون هو أبو مروان» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون» 
التيمي» من الفصحاءء حدّث عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب الماجشونء والإمام 
مالك» ومسلم الزنجي» وطائفة» وحدّث عنه: ابن حبيب» والزبير بن بكار واخرون»ء 
قيل: إنه عمي في آخر عمرهء توفي سنة 212ه. أنظر: الديباج المذهب ص153» 
وسير أعلام النبلاء 10/ 359» ولسان الميزان 6/ 623. 

(1) انظر: المدونة الكبرى 2/ 2394 والتفريع 1/ 319. 

(2) انظر: التفريع 1/ 322. 

(0) انظر: التفريع 339/1»: والكافي ص141» والمراهق ‏ كما في الكافي -: هو من 
خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى. 

(4) الظراة التفريع: 339:/1.  )5(‏ المدونة الكرئ. 400:72 

(6) انظر: التفريع 341/1. 

(7) المدونة الكبيرى 2/ 2.417 والتفريع 1/ 342. 

(8) انظر: التفريع 1/ 344. والمعونة 1/ 586. 

(9) انظر: الكافي ص140. (10) نفس المصدر السايق. 

(0) في «غ4»: (ثمرة). 
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عليه الددثا وأخيل من كلام ابن حبيب وجوبها كنا عند الإحراء 20 كما 
سيأتي» وخلاف أشهب7"' هو إسقاطه الهدي عمّن ترك طواف القدوم»ء وإن 
كما يكن فى ترك واعدمنهها شاضة»فن بحق البتراهق علد..اين لقا 100 
الاي معنن نا ركيم امع هنك نين كنا ل قوع على كارك بواخن سنينها 
7 ورأى ابن القاسم الناسي في معنى المراهق» وأصل27؟ في المزحوم 
فى «الحتلذة أن الثابيى أغدر نه" انكذلك عم هنا :وكدتة فى الفول ف 
الطهارة» وهو الذي لاحظ غيره» ولم يلحق أهل المذهب الركعتين في 
الطواف بحكم الطوائف؛ بل جعلوا على من تركهما من طواف الإفاضة حتى 


عنئذه 


(1) انظر: المدونة» كتاب الحج الأول» فيمن توجه ناسياً لتلبيته 2/ 361» وعارضة 
الأحوذي 2/ 258. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 393» وشرح حدود ابن عرفة ص 146+ والتوضيح 
ورقة رقم 6. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في تأخير الطواف 
72 وأشهب هو أبو عمرء أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي». الجعدي. 
اسمه مسكين» وأشهب لقب لهء فقيه الديار المصرية فى عصره» أخذ عن: الليث» 
والاماء مالكاين أشن والفقنيل ين عبامن» ركان اعد اصحاته مالك » اوعقة» 
الحارث بن مسكين» وسحتئونء ويونس بن عبد الأعلى» وخلق» صنف كتابا في 
الفقه» رواه عنه سعيد بن حسان وغيرهء توفي سنة 204ه. انظر: ترتيب المدارك 
2 447. والديباج المذهب 4307/1 وسير أعلام النبلاء 9/ 2500 والأسماء 
المفردة» لأحمد بن هارون البرديجي أبي بكرء تحقيق: عبده علي كوشك 1/ 156» 
دار المامون للتراكفة: ومفق- 1410-1112 

(4) النوادر والزيادات» الحج» في من ذكر بعض طواف السعي والإفاضة 2/ 387. 

(5) التوادر والزيادات 2/ 383. 

(6) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (وأصله). 

(7) انظر: المدونة الكبرى 1/ 2146 147. 
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بَعَدَ عن مكة الهدي». ويركعهما في 000 ويهدي جبراً للتفرقة؛ لما رأوا 
أن الركوع يصح في كل موضعء والطواف لا يكون إلا بمكة» ولا بدّ من 
الرجوع إليه» على تفصيل لهم في ذلك». وهو محل نظرء وظاهر كلام المؤلف 
يقتضي أن من وقف مع الإمام ليلا بعرفة قبل دفع الإمام أن ذلك كاف في 
سقوط الهديء وقال مالك في كتاب ابن المواز*؟: (من دفع قبل الغروب» 
إلا أنه لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمسء فعليه الهدي» ومن دفع بعد 
الغروب قبل الإماء/”2. أجزأه. ومع الإمام أحب إليَّء ما لم يتأخر). وموجب 
الدم على تارك النزول بالمزدلفة هو قول7”' مالك» وابن القاسب/”)» ومسقطه 
هو ابن الماجشون227» ورأى مالك وابن القاسم ذلك آكد من الوقوف بالمشعر 
الحرامء فلم يريا في تركه هدياء وقد تقدم لابن الماجشون أنّه من الأركان77), 
وظاهر كلامه أن في ترك حصاة واحدة ا" وهو مقتضى وض ين 
وفهم اللخمي عن ابن المعذل''' أنه تأوّل عن(!') مالك أن الدّم في ذلك لا 


(1) انظر: المدونة» الحج الأول» رسم في موضع الأبطحء وفي الطواف للقارن 2/ 400. 

(2) النوادر والزيادات» الحج»ء في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها 2/ 395. 

(3) في «ج»: (الإحرام). 

(4) ساقطة من (جء ت242: (قول» والسياق لا يقتضيها). 

(5) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة 2/ 417» والذخيرة 
3 .ص2 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 410. 

(7) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (الأولى: أربعة). 

(8) انظر: النوادرء لابن أبي زيدء كتاب الحج» جامع القول في رمي الجمار 2/ 405. 

(9) المدونة 2/ 419. 

(10) أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم الفهدي. أبو الفضل. المالكي الأصوليء كان 
من بحور الفقهء تفقه: بعبد الملك بن الماجشون, والسندي» وإسماعيل بن أبي 
أويس؛ وغيرهمء وعنه إسماعيل القاضي» وأخوه حمادء ويعقوب بن شيبة» 
وسواهم» وسمع منه أبنه محمدء وعبد العزيز بن عمر البصري» من مصنفاته: كتاب 
الرسالة» وكتاب في الحجة» توفي وقد قارب الأربعين» لم يذكر له تاريخ وفاة. 
انظر: ترتيب المدارك 2/ 550» والديباج المذهب ص30» وشجرة النور الزكية 
ص 64». وسير أعلام النبلاء» للذهبي 11/ 519. 

(11) في للج : (على) . 
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يلزم أن يساق من الحل إلى الحرم» ومعنى قوله: (في السعي قبل سفر منشىئ 
الحج من مكة)؛ لأنْ الآفاقي إذا أحرم بالحج من مكةء فسئّة السعي في حقه 
أن يكون بعد طواف الإفاضة؛ لسقوط طواف القدوم في حقهء ومراده من 
السك يب كن بلطو تال يكى ؛ اللبالى 11011 اسك وون الدع الول 
عرفة» وجل الليلة تنرّل في الإجزاء منزلة جميع الليلة» وقال في المدونة(2): 
(وكره مالك أن يدع المبيت مع الناس بمنى ليلة عرفة» كما كره أن يبيت ليالي 
منى إذا رجع من عرفة» ورأى على من بات ليلة كاملة أو جلها في غير منى 
الدم» وإن كان بعض ليلة» فلا شيء عليهء ع 
عرفة دماً). وأوجبة" أهل المذهب الدم في ترك هذه الأفعال. كما 
أوجبوا السجود في قفن شت الضلاة» وذلك في الصلاة أظهر منه هنا؛ لكثرة 
الأحاديث المتضمنة لسجود السهوء والهدي إنينا عاد في المتمتع خاصة» فيما 
نعلمهء وفي إلحاق هذه الصورة به نظرء وبقيت مسائل كثيرة من موجبات الدم 
يأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ مع(" الكلام على المسنونات التي 
لا دم فيها. 
[باب: أركان الحج] 

0 
أحفيقة حفيقة الإحراماً: 

:لوسر ااانه فيهاء وهي ما عدا ذلك وتتبين بالتفصيل: الإحرام: 


وينعقد بالنية مقروناً بقول أو فعل متعلق به كالتلبية7', والتوجه على 
الطريق””', لا بنحو التقليد أو الإشعار”' ...4. 


(0) ساقطة من «ج): (التي). 
(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم فشر البمل التنابية وا أن يقصر» وتأخير 


الطواف 411/2. 
(3) ما أثبت في ١ت41»‏ وفي بقية النسخ: (وإيجاب). 
(4) في «غ»: (دما على). (5) في «غ4: (كما سيأتي). 
(6) "انظ عقة الجواهن الفجنة 801/17 ف ٠.‏ 0 انظ الجذوة 361/2 
(8) انظر: المدونة 2/ 401» 402. (9) انظر: المدونة 2/ 402. 
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قوله: (الإحرام. .. إلى آخره). لم يتعرض لرسمهء وقال الشيخ 


فقن المن!!1:(الاحراء» حو الذعول في أحين السيكين: والعشاغن 
بأعمالهما). وهو أحسن ما رأيت» على أنه لم يخل من تعقب» قال الشيخ 
تقى الدين227: (وقد كان شيخنا العلامة ابن عبد السلاء0© وين يستشكل 
معرفة حقيقة الإحرام حدًا/”': ويبحث فيه)9©؟2. وإذا قيل: إِنَّه النية» اعترض 
عليه؛ بأنْ النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه» وشرط الشيء غيرهء 
ويعترض على أنه" التلبية بأنّها ليست بركن والإحرام ركن7*؟» هذا أو قريب 
منهء وكان يحوه(”) على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء؛ قلت: حاصل 


00 


2) 
0 


(4 
66) 
40 
9) 


شرح حدود ابن عرفة». للرصاع ص 142». وفتح الباري 3/ 2401 وعون المعبود» 
لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيّب 5/ 188» دار الكتب العلمية» بيروت» 
مطيع بن أبي الطاعة القشيري » الشيخ تقي دين أبو الفسم , ن اكيم الأدوة ميعن لني 
المنفلوطى المصري»ء أبن دقيق العيد. تفقه على: والده بقوص». وكان والده مالكى 
ولي القضاء ثمان سنين» من تصانيفه: الإلمام في الحديث» وشرح العمدة في أصول 
الفقه» والاقتراح في شرح علوم اين الصلاح»ء وشرح مختصر أبن الحاجب» وغيرهاء 
طيقات الشافعية» لأبى بكر بن أحمد بن محمد :بن عمر بن قاضئ 'شهبة تحقيق : د 
الحافظ عبد العليم خان 2/ 2.230 عالم الكتب» بيروت. ط1ء. 1407ه. 

فت الباري 413 وعون المعبود 5/ 188» وشرح الزرقاني 2 305. 

بسلطان العلماء» فقيه شافعيء بلغ رتبة الاجتهاد. سمع من: الخشوعي»ء وابن 
عساكرء وخلق.» زار بغداد. ثم رجع لين دمشق »2 ثم غادرها إلى مصر فاستقر بها ل 
أن توفي» من تصانيفه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والإلمام في أدلة 
الأحكام. وقواعد الشريعة» وسوى ذلك» توفي سنة 660ه. انظر: الأعلام 221/4 
وطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 5/ 280 وسير أعلام النبلاء 23/ 2266 وفوات 
الوفات- لاتق شاكر ‏ الحنى 3501/2 


ساقطة من «ت242: (رحمه الله). (5) في «غ4: (حكما). 

في ااغ: (عنه) . (7) ساقطة من دت 1): (أنه), 
شرح حدود ابن عرفة» للرصاع ص142. 143. 

في «غ24: (يحرم). 
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ما رسمه به الشيخ تقي الدين هو ما ذكره المؤلف؛ أنه ينعقد به الإحرام» 
وإنْما لم يرسمه المؤلف بما ذكره الشيخ تقي الدين؟ لأنّه علم ‏ قطعا - أنّما 
يأتي به الحاج أو المعتمر عند الدخول في أحد النسكين إنما هو النية مع 
التلبية» والأخذ في السير إن كان إحرامه من غير مكةء وأمًا إن كان إحرامه 
 )1(- 1‏ . 7 
التلبية» وإذا لم يكن غير هذا كان الظاهر ببادى' الرأي إِنّما هو الإحرام؛ 
لأنْ الدخول لا يتحقق إلا بذلك». فلو قال المؤلف: هو الدخول؛ لقيل له: 
الدخول حقيقة مركبة» فيلزم أن تكون أجزاؤها واجبة؛ لأنها أجزاء الإحرام؛ 
الذي هو ركن الحجء وجزءل© الواجب واجبء. ولا شيء من هذه الأجزاء 
بواجبء إلا النية» فيلزم أن تكون النية هي الإحرام؛ لأنْ ما قارنها من تلبية 
وسير ليسا بركنين» وهو الوجه الأول من الوجهين اللذين اعترضهما الشيخ 
العلامة عز الدين» إلا أن في اعتراضه إياه نظرء وذلك أنا نمنع أنْ النية شرط 
في الحج» فإن قال: إن حقيقة الشرط منطبقة عليه؛ لأنّ الشرط تأثيره في 
وجوده الوجود. وكذا النية فى الحجء قلنا- ل؟ نسلمء ها ذكرت هو حقيقة 
الشرط؛ بل حتى يزاد في ذلك» وليس بداخل في الماهية أو ما يقوم مقام هذا 
اللفظء وإلا فركن الماهية وجزء علتها يشاركان الشرط2 فى ذلك» فلا يكون 
رسمك للشرط مانعاً» وكأنّ هؤلاء الفضلاء سلّموا أنْ الإحرام لا ينعقد بمجرد 
المةه :زقد كان يعن أشنباتهنا يميل إلى اتعقاده بذلكق2. .ولكته إذا ححقق. ذلك 
عليه يشير إلى أنّه لم ير للمتقدمين في ذلك نصأًء ومثل هؤلاء المتأخرين لا 


(1) انظر: المدونة 2/ 401» والبيان والتحصيل 4/ 14» والتهذيب في اختصار المدونة» 
لأبي سعيد البراذعي (خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني): دراسة 
وتحفيق : محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخء راجعه أرق حمل على الأزوق 
1/ 07 دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية 
المتحدة» دبى» ط1ء 1420ه ‏ 9م. 

(2) في (لجء ت211: (بمبادئ). 

(3) المثبت من «ج»». وفي سائر النسخ: (جزاء). 

(4) في (لجء غ»: (لأن). (5) ساقطة من «ت2» غ»: (الشرط). 

(6) انظر: الذخيرة» للقرافى 3/ 218. 
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يحرمون بهذا إلا لأمر حققوه. فيخشى من الوقوع في مخالفة الجميع» وفي 
غلم اتعقاة التبدك سحصوع النية بوتقليه الهدق و رشعازه نل 117 قإن قللت: 
التقليد والإشعار غير مختصين بالإحرام» فلا يقتضيان الدخول في أحد 
الشكين» آلآ ترى إلى قول.غاتشة 5ا2؟: (أنا فتلت قلاتد هذى رسول الله كله 
بيدي» ثم قلّدها رسول الله كَكِدِ بيده ثم بعثها مع أبي بكر نه فلم يحرم 
على ,سوق اله عه سة* احله ا 171+ عفن نهر اليتق )قلت البنين 
المدعن أن القيد "وده قاف ف التخرل:ى الع وإلما الحدعن أن القليد 
مع النية؛ كالأخذ في السير مع النية» وأنْ المجموع كالمجموع. والحديث 
إِنّما جاء في التقليد على انفراده» وأيضا فإِنْ السير على انفراده لا اختصاص 
له بالنسك» وربما كان التقليد والإشعار أقرب إلى الاختصاص من السير» ثم 
رأيت بعد هذا للقاضي إسماعيل7) ما أذكره: (قال عن أبي ثابت20 2 قيل لابن 


(1) «م» ث»: قال خليل: كيف يقال هذا وقد نقل ابن يونس عن القاضي إسماعيل أنه 
قال في كتاب الأحكام: لا خلاف أنه إذا قلد وأشعرء يريد بذلك: الإحرام أنه 
محرم. التوضيح 331/2 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة» باب الوكالة في البدن وتعاهدها 2/ 2.814 ومسلم 
في ا » باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم 2/ 959. وعائشة هي أم المؤمنين» 
عائشة ة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشي»ء أفقه نساء المسلمين» 
وأعلمهن بالدين: والأدب» أم عبد الله.ء تزوجها النبي يك بكراً في السنة الثانية 
للهجرة. كانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية للحديث عنه» وروت أنضنا عن أبيا : 
وعمرء وغيره» حدث عنها: عبد الله بن الزبير» وخلق» روي عنها 2210 حديث» 
كانت لها دراية بشؤون السياسةء توفيت سنة 58ه. انظر: الإصابة 2.38/13 
والأعلام» للزركلي 3/ 240» وسير أعلام النبلاء 2/ 135. 

(3) ساقطة من «ج. غ»: (له). 

(4) أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم» البصري. 
القاضي»ء الأزدي» تفقه بابن المعذل» سمع مسلم بن إبراهيمء والقعنبي؛ وسَليْماق بن 
حربء وخلق. روى عنه: موسى بن هارونء وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو 
القاسم البغوي وسواهم. من مصنفاته: المبسوط في الفقهء وأحكام القرآنء 
والموطأ. انظر: الأعلام للزركلي 2310/1 وشجرة النور الزكية ص 65» والديباج 
المذهب ص92. والثقات 8/ 105. 

(5) محمد بن عبد الله بن زيد بن أبي زيد المديني» مولى عثمان بن عفان» أبو ثابت من 
أصحابه من أهل مصر أصبغ» روى عن: ابن وهب. وابن القاسم» وابن نافع» وبهم - 
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القاسم : المحرم يتوجه من بناء(؟ مسجد ذي الحليفة220 بعد أن صلى ونسي 1 
يكون في توجهه محرماًء فقال: أراه محرماًء فإن ذكر من قريب» لبى0) و 
شيء عليه» وإن تطاول ولم يذكر حتى خرج من حجه؛ رأيت أن يهريق 
1" فاق متهي 17 إميينا طو 2 :وقد رزلا عاني ن لاعاة 911 اليس هناد 
بمنزلة التكبير لافتتاح الصلاة» وجعله داخلاً في الإحرام بالتلبية» وبغير7) 
التلبية من الأعمال التي يوجب الإحرام بها على نفسهء كأن يقول: قد 
أحرمتء أو يشعر الهدي ينوي به الإحرام» أو يتوجه نحو البيت يريد بتوجهه 
الإحرام وشبهه)”*». وهذا نص في أن إشعار الهدي مثل التوجه*) 


[القول في التسمية عند الاحرام] : 
وذلك أحب إليه من التسمية”””'» وقيل: التلبية كتكبيرة الإحرام ...4. 
وقوله: (وذلك أحب إليه من التسمية... إلى آخره). يعني: أن الإحرام 
لا يحتاج فيه إلى التلفظ بالحج والعمرة» ولا بالقران والإفراد!'2. ثم ترك 


- تفقهء وروى عنه: أشهبء» وإسماعيل القاضي, وأخوه حماداً. والبخاري فى 
الصحيح صدوق. انظر: الديباج المذهب» لابن فرحون ص 231غ وطبقات الفقهاءء 
للشيرازي» تحقيق: خليل الميس ص 158» دار القلمء روت : 

(1) ساقطة من «غ4»: (بناء). 

(2) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة سنّة أميال أو سبعة. 

(3) فى «غ»: (تمادى). 

04( الغل ” كلام ابن القاسم ف المدونة 2/ 361. 

(5) مثبتة في «ج»ء وساقطة من بقية النسخ: (القاضي). 

(6) الإهلال بالحج: هو رفع الصوت بالتلبية» ومنه قيل للصبي إذا فارق أمّه: أهلء أو 
استهل». لرفعه صوته. الزاهر في اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري. 
الهروي» أبو منصورء تحقيق: د. محمد جبر الألفى ص171ء وزارة الأوقاف 
والقووة الاسلذمية». الكوية» .1399711 ْ 

(7) ساقطة من «ت21: (بغير). 

(8) التمهيد 15/ 134. 135» والاستذكارء كتاب الحجء باب العمل في الإهلال 12/ 95. 96. 

(9) ساقطة من «(غ2: قوله: (وهذا نص في أن إشعار الهدي مثل التوجه). 

(10) المدونة الكبرى 2/ 360: 361» والتفريع 320/1. 

(11)انظر: عارضة الأحوذيء لأبي بكر ابن العربي 2/ 275. 
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التلفظ أحبٌ إلى مالك من التلفظ7('"» وربما وقع له كراهة التلفظ22» واختلف 
رأي الصحابة في 31 فروي عن بعضهم تسمية ما يدخل فيه» وعن آخرين 
ترك ذلك» وتقدم قول ابن حبيب وجعله7 التلبية!”2 كتكبيرة الإحراه©؟. 
ج وخرج اللخمي مجرد النية على خلاف مجردها في اليمين ...4. 
وقوله: (وخرج اللخمي”... إلى آخره)» يعني: أن اللخمي خرّج في 
الاكتفاء بمجرد النية في الإحرام» على”*؟ قولين من الخلاف في ذلك في 
الطلاق» وتخريجه ظاهرء وهو الذي يدل عليه كلام المؤلف؛ لأنه لم ينقل رد 
ابن بشير عليه» وحاول ابن بشير الفرق”2 وأطال في ذلك2!99 ولم يرد كلامه 
إذا تؤمل على أنْ وجه القولين في الطلاق» واعلم أنْ الطلاق من الأحكام 
5 11 : 0 : 70 1 
التي من ' بين العباد بعضهم بعضاً. وفيما بينئهم وبين الله 2 ا وما 
هذاكيات أعنى ‏ ناايكون من حقوق الآدجمين خاضتة )أو مرقبا من 
حقوق الله 2١*15‏ وحقوق الآدميين؟ فلا بدّ فيه من الألفاظء كالبيع والنكاح؛ 


(1) المدونة الكبرى» الحج الأول رسم في القران 2/ 360. 

(2) ساقطة من «ت2»: بالحج والعمرة» ولا بالقران والإفراد. ثم ترك التلفظ أحب 
إلى مالك من التلفظ. وربما وقع له كراهة التلفظ. وراية كراهة التلفظ من رواية 
ابن القاسم. النوادر والزيادات» الحجء في الإحرام 331/2» والذخيرة» للقرافي 
3 : وفيها: (وكره مالك والشافعي التسمية). 

(3) انظر: جامع العلوم والحكمء لأبي فرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
ص 22» دار المعرفة» بيروت.ء ط1اء 1408ه. 

(4) فى «غ4»: (جعل). 

(8) .ما أثبت. في مغ وفن ابقية' الفسخ : (النية) : 

(6) ذكرها الشارح عند كلامه على قول ابن الحاجب: (والواجبات المنجبرة). 

(7) جامع الأمهات. للفقيه جمال الدين ابن عمرء ابن الحاجب, المالكي» تحقيق: أبو 
عبد الرحمن الأخضر الأخضري ص 186. اليمامة» بيروت» دمشق. ط1ء 1419ه- 
8مم. 

(8) ساقطة من (ت1» ت242: (على). 

(9) ساقطة من «ت241: (عليه. وحاول ابن بشير الفرق). 

(0 انظر: كلام اللخمي» ورد ابن بشير عليه؛ في كتاب عقد الجواهر الثمينة 1/ 393. 

(11) ساقطة من «ت1. غ»: (فيما). (12) ساقطة من «غ»: (تعالى). 

(013:ه] أثيت في اغ4»» وساقطة من بقية النسخ: (عز وجل). 
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لأنّه لا يتوصل الآدميون إلى حقوقهم في ذلكء إلا بالألفاظ2'7» أو ما يقوم 
فقايها: من الأمر لاسر" :مواقا اسيم فهو فرح العجادات التق فيها برق العيد 
وبين ربهء فالأصل أن النية كافية فيه فإذا قيل: إِنْ النية كافية في القسم 
الأول». والأصل أنها لا تكفي. فلأن يلزم هذا القائل مثله في القسم الثاني مع 
أن الأصل فيه أحرى, والله أعلم. 


[الحكم لو رفض الإاحرام] : 

ج ولو رفض إحرامه؛ لم يفسدء ولا شيء عليه ...». 

وقوله: (ولو رفض إحرامهء لم يفسدء ولا شيء عليه)؛ يعني: أنْ هذه 
العبادة وإن كانت النية مشترطة فيها؛ ولكنها لا ترتفضء ولا يلزم رافضها 
مد ولا غير" أ والآضيل أن كلها اتشمرط النية قدنخ العادات؟ تان 
الرفض في أكثاكد 2 وذلك: أنه لما كان يتمادى في فاسده كما يتمادى 
في صحيحه؛ أخذوا منه أنْ رفض النية على انفراده لا أثر له» وبالجملة إذا 
كان الفعل القوي لا يمنع من التمادي؛ فلن لا تمنع النية بمجرّدها على 
ضعفها أولى». هذا أشبه ما رأيت لهم في هذا. 
[لفظ التلبية] : 

ج وتلبيته©: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك إِنَّ الحمد 
والنعمة لك والملكء لا شريك لكء وزاد عمر 45::ء: (لبيك ذا التنعماء والفضل 
الحسنء لبيك لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك)» وزاد ابن عمر رَي: (لبيك لبيك 
(1) ساقطة من «غ4»: (كالبيع والنكاح» لأنه لا يتوصّل الآدميّون إلى حقوقهم في ذلك إِلّا 

بالتلقظ). 

(2) في «غ1: (الظاهرات). (3) انظر: المدونة 2/ 414. 

(4) انظر: الذخيرة 3/ 222» 223. 

(5) في «:ت1»: (يبطله). 

(6) انظر: التفريع 321/1. 

(7) لبيك: مأخوذ من لب بالمكان وألب بهء أي أقام بهء كأنه يقول أنا مقيم على طاعتك 

إقامة بعد إقامة» ومجيب لك إجابة بعد إجابة» وملازم لطاعتك لزوما بعد لزوم. 

لسناة ارت 214/3 
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لبيك وسعديك"» والخير كله بيديك لبيكء والرغباء*' إليك والعمل) 4. 

وقوله: (وتلبيته... إلى آخره). والضمير المضاف إليه عائد على الإحرام» 
وأضافها إليه ؛ لآكها أول ما تذكر معهء ولا تستعمل إلا بسسببة © واستعمالها 6 
غير النسك جهل ومكروه. ومعنى: «(لبيك» إجابة بعد إجابة» عند من رأى هذا 
اللفظ مثنى » لفظاً ومعنى» أو “لفقل خاصضة: ومنهم من رآه مفرداً واتقلااب ألفه 
لاتصالها بالفتهير كما انقليت الف على :ولدئ: ويقع ضبط «ان) مكسورة 


ومفتوحة من قوله: إن امفيك والتعيةة” ع وزعم غير واحد من الأئمّة 4 أن 


الكمر أبلع » لما يعطية الف من التعلئل6فكان موحي الإجانة هنو أ التحمد 
والفعنينة ل “كه ومني الككسر يكوة إنشاء كلزه؟" عافن الععليا» :وقال 
الرمخشري"" وغيره: «ان» مكسورة ومفتونحة دالة على التعليل: :وقال اخرون1ة؟: 
«أن» المفتوحة أصرح في التعليل» وهو الظاهر» ومعنى «سعديك» في تلبية ابن 
عمر 'يا؛ ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة» على ما تقدم في 


(1) سعديك: أي مساعد لطاعتك بعد مساعدة» وأصل الإسعاد» المساعدة وهي: متابعة 
العبد أمر ربهء» ورضاه. اللسان 3/ 214. 

(2) الرغباء ‏ بفتح الراء مع المد أو القصرء وبضمها مع القصر -: الطلب والمسألة إلى 
من بيده الأمرء والمراد بالعمل؛ المستحق للعبادة» اللسان 422/1. 

(3) مثبتة في اغ»» وساقطة من بقية النسخ: (والنعمة). 

(4) منهم ثعلب» الاستذكارء لابن عبد البر 11/ 93» 94. 

(5) ساقطة من «غ4: (له). (6) فى «غ4: (ثناء). 

(7) شرح المفصلء. لابن يعيش 8/ 59. وما بعدهاء وتنوير المقالة» في حل ألفاظ 
الرسالة 3/ 419. والزمخشري هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي» الزمخشري» 
ع القاسمء متكلم؛ مفسّرء محدّث.» نحوي» لغوي» بيان؛ أذ ناظمء » ثاثر» 

مشارك في عدة علومء رحل إلى بغداد» وسمع الحديث وتفقة» قدم مكة فجاورها 

وسمّي جار الله» من تصانيفه: الفائق في غريب الحديث» وربيع الأبرار ونصوص 
الأخبار» والمفصّل فى صنعة الإعراب» والكشاف عن حقائق التنزيل وغيره» توفى 
سنة 318 5ه انكل + شدرات: الذهب 121-2113814 والبنانة والتهاية 319/12 
طبقات الفقهاء ص94. 95.» لسان الميزان 6/ 4. 

(8) منهم ثعلب» المطلع؛ ؛ لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» أبو عبد الله» تحقيق: 
محمد دير الأدلبي 169/1 السكعن الإسلامي». بيروتء 1401ه 1981م2 
وتلوير المقالة 3/ 419. 


604 


«لبيك»» «والرغباء» تضبط07) بفتح الراء والمد». وبفتحها والقصرء وبضمها 
والقصر أنشباء:توسعفا نهنا الطليويوالننال42 أ الرقنة الى سين بيده الحين وجو 
المقصود بالعمل والحقيق بالعبادة» وفي حديث ابن عمر وه(22: (الناس 
يزيدون: لبيك" ذا المعارج”©؛ ونحوه من الكلام» والنبي يكةِ يستمع. فلا يقول 
لهم شنيئاً)ء فلعل هذا هو السبب الذي لأجله زاد عمر وابنه وها في التلبية!2), 


000 
06 


000 
04 


للك 


ساقطة من «غ24): (تضبط). 

راوي الحديث هو جابر بن عبد الله يَهياء وليس كما ذكر ابن عبد السلام» ولعل ما 
أوقعه في هذا هو قول أبي داود في سئنه: (.. عن جابر قال: ثم أهل رسول الله كك 
فذكر التلبية مثل حديث ابن عمرء قال: والناس يزيدون ذا المعارج...) سنن أبي 
داود 2/ 162» والحديث أخرجه أبو داود فى السنئن» فى المناسك» باب كيفية التلبية 
0 زانن ختوة فى سحيدت: لمحمداين: امفات ون ريك | يكن لسلس 
النيسابوري: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» كتاب الحجء باب إباحة زيادة التلبية 
ذا المعارج ونحوه 4/ 172» 173» المكتب الإسلامي» بيروت 1970م والبيهقي في 
الكبرى» في الحجء باب كيف التلبية 5/ 45» وأحمد في المسند 3/ 320. وابن أبي 
يعلى فى مسنئله 4/ 93. قال ابن حجر: (وقد روى أبو داود فى حديث ,جابر: 
والعاسن ‏ ودرة ذا المعارجح.. فلا يقول لهم شيا وأصله في 5 في الحديث 
الطويل). الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 10. 

اتنتيت م المصبدن . 

المعارج: المصاعد والدرجء» والمراد من قوله: (لبيك ذا المعارج)» أي: المراتب 
الع قدر الله عليها المقاديرء ورتب فيها الأمورء اللسان 321/2. مادة: (عرج). 
وعارضة الأحوذي, لابن العربي 257/2. 

الزيادتان أخرجهما مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب التلبية» وصفتهاء ووقتها 
2 841: 842. 843. ونص زيادة عمر: (لبيك اللهم! لبيك» لبيك وسعديك. 
والخير في يديك؛ والرغباء إليك والعمل)» ونص زيادة ابن عمر: (لبيك لبيك» 
رسعتياف ا والخير بيديك» لبيك والرغباء إليك والعمل)» وزيادة عمر أخرجها ‏ أيضاً - 
البيهقي في السنن» الحجء باب كيف التلبية 5/ 44» وابن خزيمة فى صحيحههء 
المناسك». باب صفة تلبية النبى 6 4/ 2.171 وابن حبان فى صحيحهء. تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» كتاب الحج» ذكر وصف الإهلال الذي يهل المرء به إذا عزم على 
الحج» أو العمرة 9/ 108». مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2. 1993م, وأخرج زيادة 
ايخ غسر كذلك أبو ذاود فى الستن». المناسيك+ باس التلبية: 404/2 والترمذىئ فى 
السئن» في الحجء باب ما جاء في التلبية 3/ 188» 187 والإمام مالك في 
الموطأء في الحجء باب العمل في الإهلال 331/1»: 332. 
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كلك وكووق عرف اسن 10 اله كان مدة الاي عفنا ' عقا تحددا 
ورقًّ'22» على أن بعضهم كره الزيادة» واحتج على ذلك بأنّ سعد بن أبي 
وقاص 45 أنكر على من سمعه يزيد في التلبية ما لم يعرفهء وقال60): 
(ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله كلِ). وصريح المذهب أن 
الاقتصار على تلبية رسول الله كَل أفضل» ومن زاد على ذلك ما يحسن 
0 كينا 


000 


(020 


000 


040 


الأثر أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 11/ 91» والهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 223. 
وأنسن:«هق أبو 'جهرة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن يزيد الأنصاري 
الخزرجى النجاري» خادم رسول الله علد لازم النبى يَكٍِ منذ أن هاجر إلى ااساكة 
ثم أخذ عن: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وطائفة» كان آخر الصحابة موتأ» روى عنه: 
المحسر : والزهري. وقتادة وسواهم خرج له البخاري 50 حديثاًء ومسلم 0 حلا 2 
واتفقا على 128 حديثاً: اختلف فى سنة وفاته؛ فقيل: سنة 91ه» وقيل: سنة 92ه» 
وقيل: سنة 93ه. انظر: أسد الغابة 151/1 152» والإصابة 126/1» 
والاستيعاب لابن عبد البرء» تحقيق: على محمد البجاوي 1/ 198» دار الجيل» 
بيروت » ط1اء 1412ه ورجال مسلمء ا منجويه» تحميق : عيد ألله العين 
1/ 65» دار المعرفة» بيروتء ط1ء 1407ه. 

أثبتت: تعبداً ورقاً؛ لأنها في المصادر التي رجعت إليها هكذاء وأما في جميع نسخ 
المخطوط ‏ التي تحت يدي - ففيها: تعدا 00 ومعئى تعيدا ورقا؛ أي إقرار 
بالملك للملك الأعظم» وأنه يتصرف بعباده كيف يشاء. 

الأثر أخرجه الشافعى فى مسنده» المسند ص 2123 وابن أبى شيبة فى مصنفه 3/ 2204 
وابن عبد البر في الاستذكار 91/11. وسعد هو أبو إسحاق» سعد بن أبي وقاص 
مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي» كان سابع سبعة في الإسلام» 
أسلم بعد ستةء أول من رمى بسهم في الإسلام» له مناقب جمةء وجهاد عظيم» 
وفتوحات كبارء كان من العشرة المبشرين بالجنة» اعتزل الفتنة» فلم يقاتل مع عليّء 
ولا معاوية» وكان علي كرم الله وجهه يغبطه على ذلك» روى عن النبي وَل وعن 
خولة بنت حكيمء وعنه أولاده: عامر» وإبراهيمء وعامر» ومحمذ)» ومصعب». 
وعائشة» ومن الصحابة : عائشة ونا وابن عباس » وابن عمر» وجماعة» اختلف فى 
سنة وفاته» فقيل 55ه» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد 3/ 137» والإصابة 
3 3 وتاريخ بغداد 1/ 144». والكاشف 1/ 430. 

الاستذكارء لابن عبد البر 11/ 92. 
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[باب: في المواقيت] 

[مواقيت الاحرام]: 

ج وللإحرام ميقاتا'(! : زمانيء ومكاني: 4. 

وقوله: (وللإحرام ميقاتان2: زمانيء ومكاني)» هذه عبارة الفقهاء. 
وإطلاقهم ذلك على المكاني إِنّما هو بالحقيقة الشرعية؛ لأنْ في حديث ابن 
عجن زف (إن .رسول الله قوفت لأهل السديعة :'ذ1 الحليفة::) 
اليد 457 وكدلك فى ممدينفة عائفة!7؟ ي1"؟ وضيرهاه رالا فالعيقات 
مأخوذ من الوقت؛ وهو الزمان». وربما استعمل التوقيت فى التحديد» فيحتمل 


اذوكوة: العيفاتا فت زكانا » بومكانا جا خوة ون ون هذا 


[ الميقات الزماني للحج] : 


فالزماني'2: شوالء وذو القعدة, وذو الحجة” 2 وقيل: العشر منه!5) 


(1) في مواقيت الحجء انظر: المدونة 376/2» 377» والموطأً 330/1. 331. 
والتفريع 1/ 318. 319» والكافي ص147. 

(2) الميقاتان مثنى ميقات» والميقات: هو ما حدّد ووقت للعبادة من زمان ومكان» أسهل 
المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأمة مالك» جمعه: أبو بكر حسن الكشناوي» 
ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين 1/ 278» دار الكتب العلمية» بيروت. 

(3) أخرجه أبو داود في السئن» كتاب المناسك» في باب المواقيت 2/ 143» وابن أبي 
شيبة في مصنفه» في كتاب الحجء باب في مواقيت الحج 3/ 265» والطبراني في 
الوط تدتين: طارق بن عوض الله بن محمد» وعيد المحسن , بن إبراهيم يم الحسيني 
5 5 ؛ دار الحرمين» القاهرة 1415ه». وأحمد في مسنده 0 0 278» 
1 والحديث أخرجه مسلمء والبخاري» وغيرهما بلفظ : (يهل أهل المدينة من ذي 
الحليفة. .) الحديث. 

(4): "أترهة أثر :داوف “فى المعاستق» عا فى الصواقيت 1343:72..رلفظ :زوفت 
وشرل نات كه لأمل المديلة ذا اللخريقة »ولام الشام ومضبر السححتة ولا مل 
العراق» ولأهل اليمن يلملم). 

(5) ساقطة من «غ»: (رضى الله عنها). 

(6 “الإشراف»: للقافى عبت الوهات 4617/1 

6 لقوله يعاق - «الكخ “كيه تتلوملت 4 

(8) الإشرافء. للقاضي عبد الوهاب 1/ 462. وأحكام القرآن» لابن العربي 131/1. 
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وقيل أيام الرمي 114". 

وقوله: (فالزماني. .. إلى آخره). اختلف 0 في فهم قوله ‏ تعالى -: 
وال أفوة كن يك 2714 فجديتم مره حمله على حقيقته؛ فقال هي: (شوال» 
وذو القعدة» وذو الحجة بكماله). ذهب إلى ذلك جماعة و0 ؛ منهم 177 
ومنهم من حمله على مجازه؛ فقالوا: (إنَّ أول الأشهر هو”© أول شوال)»؛ كما 
قال مالك». واختلفوا في الغاية؛ فقال بعضه.”': (إِنْها آخر الثالث عشر من ذي 
الحجة)» وهذا القول في المذهب7©» وقال بعضهه”): (إِنْها آخر العاشر من 
ذي الحجة)» وهذا القول في المذهب7©» وهو مذهب9 أبي حنيفة وفن(! 2 


(1) أحكام القرآن. لابن العربي 131/1. 

(2) سورة البقرة: الآية 197. 

0030 منهم: ابن مسعوده وابن عمرهء وقتادة» وعطاء. والربيع, وطاوس». ومجاهدء 
والزهريء أحكام القرآن. لابن العربي 131/1» وفتح القدير» لمحمد بن علي 
الشوكانى 1/ 200» دار الفكرء بيروت. 

(4) انظر: التفريع 1/ 354» والكافي ص134.ء والنوادر 2/ 340» والإشراف 461/1 
وأحكام القرآن؛ لابن العربي 131/1» والجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 2/ 405» دار الكتاب العربى» القاهرة 1387ه - 
7م وبداية المجتهد 1/ 238 والمنتقى 2/ 227. : 

(5) مثبتة في «غ2» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 

(6) انظر: أحكام القرآن. لابن العربي 131/1. 

(7) انظر: النوادر 2/ 2340 وأحكام القرآن» لان العرين: 131/1 

(8) النوادر والزيادات 2/ 4340 والقول فيه لمحمّد بن عبد الحكم راويه عن مالك. 
والكافي» لابن عبد البر ص134. وأحكام القرآن. لأبي بكر ابن العربي 131/1غ2 
وبداية المجتهد 1/ 238. 

(9) رؤاه ابن حبيب عن مالك. المنتقى» للباجي 2/ 227» والجامع لأحكام القرآنء 
للقرطبي 2/ 405. 

(10) في «غ»: (قول). 

(11) التنبيه» لإبراهيم ب علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء ص70» عالم الكتب» بيروت.ء ط1403ه. وأحكام القرآن». لابن 
العربيى 131/1» وبداية المجتهد 1/ 238. والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمرء الزمخشري» 
الخوارزمي 1/ 346» دار الفكرء بيروت. 
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وقال الشافعئ 4#5ه2'0: (إِنَ الغاية طلوع الفجر ليلة العاشر). وكان الأول 
أرجح؛ لتمسكه بالحقيقة» فإن قيل: وقع الاتفاق على عدم إرادتها من الأركان 
ما لا يفعل في العاشر مما بعد وهو الوقوف بعرفة؛ قلنا: تخصيص بعض 
أركان الحج ببعض أجزاء هذا الزمن(2) لا 
الوقوف - أيضاً - لا يصح تقدمه قبل التاسع أو( ' الثامن» ومع ذلك لا يمنع أن 
يكون شوال» وذو القعدة من أشهر الحح. 

< وفائدته2: دم تأخير الإفاضة ...4. 

وأما قول المؤلف: (وفائدته: دم تأخير الإفاضة)» فمراده أنْ ثمرة 
الخلةف المدكوو 'تظهر الى تابر :طواف الإقاضة"'+ فمن: أزقعة فن السادق 
عشرء لزمه الغو لش كن ترق أن الغاية آخر العاشر» ومن رقع لي الرابع 
عشرء لزمه الذم» على مذهب من يرى أن الغاية آخر©؟ أيام الرمي» وعلى 
القول الذي قبله» ولا يلزمه على مذهب مالكء, وإن أوقعه في أول المحرم» 
لزمه الدم على الأقاويل الثلاثة» هكذا قال غير واحد من شيوخ المذهب/7, 
وفي المدونة(؟2: (قال مالك: وطواف الإفاضة تعجيله يوم النحر أفضل» وإن 
أ تحره حنى مضت أيام التشريق» فاتص و قفد ام إلى امكةك اناك امن اق وان 
أخره أياماً حتى تطاولء» فعلهء وأهدى). فأنت ترى كيف أسقط عنه الهدي إذا 
أتى به بعد مضي أيام التشريق بالقرب» وأمره بالهدي إذا أتى بهل" بعد أن 
طال» وذلك خارج عما قالوه. 


0 ألا تزف أن 


(1) مثبتة من «ج2)» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنه). أحكام القرآن» لمحمد بن 
إقريين الشاففو انو عبد الله تحقيق :دعيو القن هبد الشالق: 1151141 
والأشراقع 462:1 والست ‏ 1343+ والعفاف. 3461 تريذاء الشفديه 1/ن8ةم 

(2) فى «غ»: «الزمان). ْ (3) فى «ت1»: (والثامن). 

(4) التلقين» للقاضي عبد الوهاب 1/ 206. وأحكام عراف لأين الغريي 131/1 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 387. 

(6) ساقطة من «غ4: من قوله: (العاشرء ومن أوقعه)» إلى قوله: (أَنْ الغاية آخر). 

(7) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 405., وأحكام القرآن» لابن العربي 2/1 .. 

(8) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» فيمن أخر طواف الزيارة 
2 405. 

(9) ساقطة من ١(ج»:‏ (به). 
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[الميقات الزمانى للعمرة] : 

< وأما العمرة ففي جميع السنة؛ إلا في أيام منى لمن حج27, ولا ينعقد؛ 
إلا أن يتم رميه ويحل بالإفاضة» فينعقد!2' ...4. 

وقوله : (وأما العمرة ففي جميع السنةء إلا في أيام منى لمن حج... إلى 
آخره) , تع أنها يد تحتص بزمن 27 معين كالحب!*2, قل اعتمر رسول الله عَيِن 
في ذي الحجة بعل لح وقال يِه : العمرة فى رمضان تعدل حجةا, ا 
قال: «حجة معي)/8, إلا أن الفقهاء ا (إنَ العمرة لا ترتدف على 
مك كس 1710 د ,: ا 2 8 
فيجوز أن ياتي بها 0 اننا قن الشكنة: ولو في يوم عرفة» أو يوم النحرء م 
قالوا('!©: إن الحاج لا يعتمر حتى تغيب الشمس في آخر أيام التشريق» قال 


اممخعبيرر 


(1) التلقين 1/ 206. (2) التفريع 352/1» والكافي ص147. 

(3) في «غ»: (بزمان). (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 385. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الحج» باب من اعتمر قبل أن يحج 
2 629.» وقد رواه عكرمة عن ابن عمر وي . 

(6) ساقطة من «غ»: (رضى الله عنها). 

(3): أخرجة الحارى فى انيه فى كات السو بان كول اللبى كلف الل اسلف من 
أمري ما استدبرت) 6/ 22642 والحديث رواه جابر بن عبد الله وها وهو حديث 
طويل. وعبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن عبد الله أبي بكر الصديق بن أبي قحافة 
القرشئ» التيميَء صحابي» ابن صحابي» كان من الزهاد الشجعان» شقيق عائشة» 
شهد بدراً وأحداً مع قومه كافراًء وأسلم في هدنة الحديبية» شهد اليمامة» وهو الذي 
قتل محكّم اليمامة بن الطفيل» رماه بسهم في نحره فقتله» قيل: إنه كان أسن ولد أبي 
بكرء مات سنة 53ه في طريق مكة فجأة» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 4/ 2291 
وتهذيب التهذيب 4337/1 والوفيات لابن قنفذ ص272» ومشاهير علماء الأمصار 
ص 21. 

)268 أخرجه مسلم بلفظ : (مرة في رمضان تقضىي حجةء أو حجة معي)»؛ وبلفظ : (تعدل 
حجة)» في رواية أخرى» صحيح مسلم 2/ 917. 918. 

(9) التمهيد» لابن عبد البر 15/ 217ء 218» والاستذكار 11/ 153» 154. 

(10) ساقطة من «ت2): (فى). 

(1) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في العمرة 2/ 363. 
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.(1). كنب 00 ف اران بع 51 : 
فإنْ إحرامه يلزمهة ولكن لا يحل حتى تغيب الشمسء» وإحلاله قبل ذلك 
باطل. وهو سان ار فإن وطيع بعل ذلك الإحلال؛ فبعلانت عمرتهء 
وليقضها بعد تمامها.ء ويهد». ولو أن المي 7 أحرم في اليومين بعد أن 
حلء وخرجء وتم عمله؛ لم يلزمه الإحرامء أحرم ليلا أو تهاراء ولا قضاء 
عليه)2. قال الشيخ2”7 اللخمي: والقياس إذا حل بإحرام الحج» أن ينعقد 
الإحرام بالعمرة. ويصح عملها. 


[حكم تكرار العمرة] : 
وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة: قولان2©' ...4. 
وقوله: (وفي كراهة تكرار العمرة في السنة الواحدة: قولان)» يعني: أنه 
اختلف المذهب في كراهة أن يعتمر في العام الواحد أكثر من عمرة» فالمشهور 
كراهة ذلك2©7» وأجازه ابن الموازء ومطرف7*'» وهو اختيار اللخمي» ولا مانع 
منه» وروي عن عائشة '#ينا أنها اعتمرت في عام مرتين”؟» وروي عنها كراهة 
عفرقية فى شي 1797 بوأحان امن عدر وان تكرارعا فى اليو” 11م رقفل (هئ؛ 


(1) النوادر 2/ 363. 

(2) مطموسة في «:ت241: (باطل» وهو على إحرامه). 

(3) مطموسة في «ات1»: (ولو أن المتعجل). 

4١‏ ساقطة من الج : (عليه) . (5) مطموسة في ات 21: (الشيخ). 

(0) النوادر والزيادات 2/ 362» والتلقين 1/ 205. 

(7) الموطأ 1/ 347». وعقد الجواهر الثمينة 1/ 385. 

(5) عقد الجواهر الثمينة» كتاب الحج.ء المقدمة الثانية في المواقيت 1/ 385». والنوادر 
2 363. 

(9) متفق عليه من حديث عائشة» تلخيص الحبير 2/ 228. 

(10) ما ورد في السنة خلاف هذا فهي لم تكره؛ بل فعلته بأمر النبي يكو أخرجه مسلم في 
صحيحهء في الحج.ء باب بيان وجوه الإحرام 2/ 874» وما بعدهاء والنص موجود 
فى مواهب الجليل». للحطاب 2/ 468. 

(11) الإجازة أخرجها الشافعي في مسنده ص 113ء وابن عبد البر في التمهيد 20/ 20. 
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والنسونة واين المتكدر ).ولق الكزاعة مأل السنة المتدزمء جو لمق 
اعتمر في أواخر ذي الحجة أن يعتمر في المحرمء قاله مالك(22 ثي قال(3): 
مالك: والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أفضل منها قبل الحج في أشهر الحج. 
قال: ولا بأس أن يعتمر الصرورة قبل الحج» وقد اعتمر رسول الله يَِةِ قبل 


الحجم)220. 


[حكم الإحرام بالحج قبل أشهره] : 
< فلو أحرم قبل أشهر الحجء انعقد؛ على المشهور , بناء على أنه أولى» 
أو واجب 4. 


وقوله: (فلو أحرم قبل أشهر الحج... إلى آخره) » يعني : فلو أحرم بالحج 
قبل أشهر الحج؛ فهل ينعقد الحج. أو لا؟ قولان29: أشهرهما الانعقادا”', 


(1) السئن الكبرى للبيهقي» في الحجء باب 4/ 2.344 والاستذكارء لابن عبد البر 11/ 252. 
والمسور هو المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري» أبو عبد الرحمن» له ولأبيه صحبة» 
روى عن ابن عباس» وخاله عبد الرحمن بن عوف» وعمرء وعثمانء؛ وعليء. 
وغبرهو روف عنة أبنو أننامة أصعة دن مهل .تن حلت وخلق 2 توق مننة 64م 
قيل: أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجرء فمكث خمسة أيام» ثم مات» وقيل: 
إنه قتل مع ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين» والأول أصح. والله أعلم. انظر: الثقات» 
لابن حبان 3/ 394» ومشاهير علماء الأمصار ص 21» وتهذيب الكمال للمزي 581/27»: 
وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن محرزء القرشيّ» 
التيم» أبو عبد الله المدني» إمام ثقة فاضل» سمع أبا هريرة وابن عباس وجابرء وطائفة 
سواهمء وعنه ابنه المنكدرء وعنه أيضاً شعبة» ومالك» وأبو حنيفة» وخلقء له نحو 
ماك تايرق "تزفق شبتة 130ه:وقيل غين لكف + آنْظر» الكاشف 224/2 وتذكرة 
الحفاظ» لابن طاهر 1/ 127» وسير أعلام النبلاء 5/ 363» وطبقات المحدثين 1/ 58. 

(2) النوادر والزيادات 2/ 363. (3) نفس المصدر السابق 364/2. 

(4) أخرجه أبو داود في باب العمرة» من كتاب الحج. سنن أبي داود 1/ 458. 

(5) الاشواففء للقاضى ”غيث الوهابة 4462/1 والكافن. .صن 147 

(6)#انطرة «فقة اجو اح الكميلة 1 43585و الأ مكاي الأى بعد ال 12 303 

7 اتن الأنيع كان :035/12قي :و الأشرات 646211 والمغوية 55081 والمتماه 
المميّدات 385/1. 
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وأشار إلى سبب الخلاف» وربما جعل سبب الخلاف اختلافهم في الإحرام» 
هل هو ركن؟ فلا يصح تقديمه قبل وقتهء أو شرطء فيصح تقديمهء وهذا 
البحث حسن في إحرام الصلاة» وأمًا إحرام الحج؛ فعبارة الأئمة فيه أنه 
ركن» ولكن من صحح تقديمه؛ تمسك بظاهر قوله ‏ تعالى -: #يََنُونَكَ عن 
الأَمِلَوٍ كل هَّ مَكاقِيتٌ لئاس ولس 2114 ووجه الدليل أنْ الألف واللام في 
«الأهلة»؛ للعموم»ء فعلى هذا كل هلال من الأهلة يصح أن يكون ميقاتاً 
للناس» في انتفاعاتهم الدنيوية» وفي الحج. وذلك مستلزم لصحة انعقاد الحج 
في كل زمان» وكذلك ما روي عن غير واحدا2؟ من الصحابة 22005 في فضل 
الحج©: (أن تحرم بهما من دويرة أهلك). روي عن علي 2”45: (تمام 
الحج والعمرة أن تحرم بهما© من دويرة أهلك)» وكثير من المنازل لا يمكن 
- منها إلى مكة؛ إلا إذا خرج منها قبل شوال» ولم يصحح تقديمه على 
المضدكا بظافل قولهي اليد لوال انيه التودرة كور 


0 إةاانسي إلى :ليل الأوليقة :والاتن المذكور امن نورا؟ عع مودي 
نما و رأي لبعضهم . 


(1) سورة البقرة: الآية 189. 

(2) من روي عنهم من الصحابة عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وعلي بن أبي 
طالب وقرء وفعله عمران بن حصين» الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 365. 

(3) ساقطة من «غ»: (رضي الله عنهم). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك» من طريق عبد الله بن سلمة عن علي» وإسناده قوي 
2 303. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/ 303» والبيهقي في الكبرى» في 
الحج» باب تأخير الحجح 4/ 341: وباب من استحب الإحرام من دويرة أهله 5/ 230 
وقال عنه الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). وأخرجه 
برد أن كي اضيا فى مصنفه 3/ 125» قال ابن حجر: (وإسناده قوي)» تلخيص 
الحبير 2/ 228. 1 

(6) المثبت في «غ24» وفي بقية النسخ: (به). 

(7) سورة البقرة: الآية 197. 

(8) ساقطة من «(غ4»: (هو). 
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[الميقات المكاني للحج] : 

ج والمكاني: 4. 

< للمقيم: من الحاضر وغيره مكة في الحجء لا في العمرة!7/, وفي تعيين 
المسجد الحرام قولان7' ...4. 

وقوله: (والمكاني... إلى آخره). يعني: أن الميقات المكاني يتنوع 
باعتبار من هو خارج عن مكة ومن هو مقيم بهاء فالمقيم بها( كان من أهلها 
أو ل ل ناه فى ١‏ 1 : الدع ام 
ومن عبرم يقاته في الحج منها ٠‏ وهل يستحب لهم اله 
السسجه الخرامة “ف ذلك قولان71 2 وأكفن النضؤضن: ستيان :ذلك71 1 
وظاهر كلام المؤلف أن القولين في الوجوبء. ولم أر ذلك لغيره؛ إلا لابن 
بشير ) ولعل المؤلف ا فإن بح ؟ كان قولاً ثالثاًء واستحب 
مالك في المدونة للآفاقي إذا دخل مكة في الحج بعمرة ‏ وفي الزمان سعة - 
أن مع 3 ميقاته » فيحرم مئه بالحجء ٠‏ قال (8). ) 0 أقام )010 حتى رم 

ا 7 ولادم لأنهما زادا وما 
.د (11) 


وقوله: (فلو خرجا إلى الحل... إلى آخره). يريد أنْ الأفاقي المقيم 


(1) المدونة الكبرى 4371/2 والتفريع 1/ 319, والكافي ص 148. 

(2)>انظرن: “النوادون 3357/2 (3) ساقطة من «ت41: (فالمقيم بها). 

(4) الموطأء كتاب الحجء باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 1/ 2339 340. 

(5) المنتقى 2/ 220» القولان: أحدهما: رواية أشهب عن مالك» وهي يحرم من داخل 
المسجدء وهي موجود في البيان والتحصيل 4/ 14» وثانيهما: رواية ابن حبيب عنه؛ 
وهي يحرم من باب المسجد. 

(6) المدونة الكبرى 401/2» والتهذيب للبراذعي 1/ 507» والذخيرة للقرافي» كتاب 


الحج 3. 
(7) ساقطة من «غ24: (منه). (8) المدونة الكبرى 371/2. 
(9) في «غ): (ولو قال). (10) ساقطة من «غ»: (أقام). 


19]) انظره المندونة الكبرق :376::355:/20: 
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بمكة» ومن هو من أهلهاء إذا أحرما من الحل بالعمرة» جاز ذلك في أشهر 
الحيع عزرنة") العولين71).:ولة توم علييما بافشاى77 2 وويديه: ما أشاز البدامن 
الزيادة على الميقات مغنى» والدم إِنْما يجب على من تعدى الميقات» لا على 
من أحرم قبله . 

وآحب إليّ لهما إذا أهل هلال ذي الحجة ...4. 

وقوله: (وأحب إليّ لهما إذا هل ذو الحجة)2 يعنيى: والمستحب لهما في 
الزمن أن يحرما في أول هلال ذي الحجة؛ لما في الموطأ عن عمر وض 40 : 
(يا أهل مكة! نا شأن النامن يأتون فيعقا وأنتم مدهنونء. أهلوا إذا رأيتم 
الهلال» وأقام ابن الزبير بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجةء 
وعروة معه يفعل ذلك)؛ واستحب جماعة من أهل العلم الإحرام لأهل مكة(ة) 
يوم التروية©؟» وأجاز آخرون الأمرين معا270. وقول ابن عمر «'#يا لما سئل 
عن ذلك: (لم أر رسول الله يل يهل» حتى تنبعث به راحلته)(؟)؛ حجة لمن 


(0) مثبتة في (ت22. وساقط من بقية النسخ : (الحج على) . 

(2) انظر: التفريعء لابن الجلاب 319/1. (3) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 220. 
/١‏ 339. وعروة: هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو عبد الله 
المدني؛ روى عن انيل وأخيه هك الث وامه اسحاء ينث أبي بكرء وخالته عائشة. 
وخلق كثيرء وفقه بخالته عائشة» أحد الفقهاء السبعة» روى عنه: الزهري» ويزيد بن 
رومان؛ وهشامء ويحيى» ومحمد» وعبد الله؛ بنوه» وسواهم» وقيل: لم يسمع منه 
أحدء لم يدخل في شيء من الفتن» اختلف في سنة وفاته» وقول الجمهور أنها سنة 
4ه. انظر: طبقات الحفاظ 29/1. وتهذيب التهذيب» لابن حجر 7/ 163. 
وتهذيب الأسماء 1/ 305» وإسعاف المبطأ للسيوطى ص21» المكتبة التجارية» 
مصر 1969م. ْ 

03 في «لغ24: (الحرم) . 

(6) الاستذكار 167/11» والمنتقى 2/ 219. وفى الكافى: (ويستحب لأهل مكة أن لا 
يؤخروا إحرامهم إلى يوم التروية)؛ الكافي ص .142‏ 

(7) الاستذكار 7/11 168. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين في النعلين» 
ولا سس على السليق .030/1 وفي كتاب الحجء في باب الإهلال من البطحاء 
وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى؛ تعليقا 2/ 59» وفي كتاب اللياس» باب - 
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النقيحب لهم الأخرام يوم الغروية'4 وفى عنديت حجان و (أمرنا فق 


حجة النبي كَِةِ بعد أن طفنا أن نحلء قال كَلِةِ: «وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى 
منى» فأهلّوا». قال: فأهللنا من البطحاء). 


[قران من كان بمكة]: 

ثٍ ولا يقرن إلا من الحل على المشهور 274. 

وقوله: (ولا يقرن إلا من الحل» على المشهور)» يعني: أنَّ من بمكة 
إذا جاز لهم الإحرام بالحج من مكة؛ فأمًا العمرة”© فلا يجوز لهه2 الإحرام 
بها" كما أكناز إليه قل هلا بقوله 9ل ف عهرة)» قازر 977 'لآن كل واد 


من النسكين لا بد له" فيه من الجمع بين الحل والحرم» فلو جاز إنشاء 


- النعال السبتية» وغيرها 5/ 42199 ومسلم في الحجء, باب الإحلال من حيث تنبعث 
الراحلة 2/ 2.844 845. 

(1) ساقطة من «غ4: من قوله: (وأجاز آخرون»» إلى قوله: (يوم التروية). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه 
2ه وابن خزيمة في صحيحه؛ في كتاب المناسك. باب إهلال المتمتع بالحج 
يوم التروية من مكة 4/ 245. واللفظ لهء وأخرجه أيضأ ابن حبان في صحيحهء في 
الحج 9/ 106. والبيهقي في الكبرى»؛ كتاب الحجء باب ما يستحب من الإهلال ثم 
التوجه إلى منى إن كان بمكةء أو تم المضي في سفره لنسكه إن كان بغيرها 231/5 
وأحمد في مسنه 3/ 318. 378. وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرامء 
أبو عبد الله السلمي» الأنصاريَء المدن. شهد مع النبي كَكِةِ تسع عشرة غزوة» وهو 
أحد المكثرين في الرواية عن رسول الله كك ومن أهل بيعة الرضوان. روى 1540 
حديثاء اتفق الشيخان منها على ستين حديثاء وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم 
بمائة وستة وعشرين. روى عنه جماعة من الصحابة» وأئمة التابعين» توفى سنة 74ه. 
انظراة. شتواك لتحي 284 والإقابة 53341 والقاريت الكير 4209/2 :سير 
أعلام البلاء 3/ 189. 

3 «انظن: 'الحدونة العزى 241/3 :375 (4) انظر: الكافى ص152. 

(5) ساقطة من «غ24: (فأما العمرة). ْ 

(6) مثبتة في «جاء وساقطة من بقية النسخ: (لهم). 

(7) في «غ): (بهما)ء الموطأ 1/ 340» والمدونة 2/ 302. والتفريع 1/ 352. 

(8) المعونة 1/ 516. (9) ساقطة من «جء ت22: (له). 
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العمرة من الحرم» لما وقع شيء منها في الحل؛ بخلاف الحج؛ إذ لا بد فيه 
وك طرش وير 11 فى الحز. .وإذا قبت ذللة» فيل للش القران «الهمرة قي 
ذلك كولان "براه ابن القاسه معريا”* "+ :قال ستحتوق 4 بوالقامبي باغ 3 : 
(لا بأس بإنشاء القران من مكة). وهو الظاهر؛ لأن عمل العمرة في القران 
مضمحل » فوج أن يكون الجعكين إنْما هو الحجء والحج يجور إنشاوٌه من 
مكة. 

[مواقيت أهل الآفاق]: 


اميقات أهل الدينة. والشام ومصرء ونجد. واليمن؛: والشرق والحراق] : 
والآفاقي: من المدينة ذو الحليفة» ومن الشام» ومصر الجحفة» ومن 

اليمن يلملم» ومن نجد قرن» ووقت عمر وه للعراق ذات عرق”» ولمن بينهما 
وقوله: (والآفاقي2... إلى آخره)» المجرور الأول معطوف على قوله: 

«للمقيم»» والمعنى: والمكاني للمقيم كذاء وللآفاقي كذاء وفي الصحيح من 

حديث ابن عباسن وكيا قال : (وقت.رسول الله كه لأهل المنديئة؛ ذا.الحليفة!): 

(1) ساقطة من «ت242: (هي). 

(2) انظر: المدونة2/ 303. والتفريع 1/ 319» والمعونة 1/ 515». والكافي ص151» 
والتضيزة 4290/3 291. 

(3) التفريع 1/ 319». والكافي ص152. والمعونة 1/ 515» يؤيّد قولهماء ما نقله القرافي 
في الذخيرة» وهو قوله فيها: (قال مالك: وإذا أحرم مك بالعمرة من مكة. ثم أردف 
الحج؛ صار قارناء وليس عليه دم قران)» الذخيرة 3/ 291. 

(4) انظر: المدونة 2/ 376 377» والموطأ 1/ 330» والتفريع 1/ 318. 319. 

(8) “انط المشاوية 3771/2 

(6») الآفاق: أي النواحي» واحدها أفق ‏ بضم الهمزة والفاء ‏ وأفق ‏ بضم الهمزة» 
وإسكان الفاء ‏ ورجل أفقي ‏ بفتح الهمزة والفاء ‏ إذا كان من آفاق الأرض» 
وبعضهم يقول: أفقيَ ‏ بضمهما ‏ وهو القياس. اللسان 171/6» مادة: (أفق). 

(7) ذو الحليفة ‏ بضم الحاء وفتح اللام والفاء + نيتها وبين المذينة المتورة سعة ميال 
وهي تعرف الآن بآبار على» معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله 
902 دان الفكن. بيروت: 
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ولأهل الشام؛ الجحفة'!!؟. ولأهل نجد؛ قرن(2» ولأهل اليمن؛ يلمل!22, 
قال: فهن لهن ولمن أتى عليهنَ ممن أراد الحج والعمرة» فمن كان دونهن؛ 
فمن 1ك فكذلك حتى أهل مكة يهلون 00 وفي طريق أخخرئ 
لمسلم: (ولمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)22©9»: وزاد 
السام 577 زو اهل الخراق قات عرق )اقل وريه مع تعديك قاتشه اء 
رقالفيه: «(ولاهل العام وعم + الجخنة)”" )وعد القارى !19 رأن عمر بذ 


(1) الجحفة ‏ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة : قرية بين مكة والمديئة» وهي قرية 
بينها وبين مكة خمس مراحل» وهي خربة الآن» ويقرب منها القرية المعروفة برابغ» 
معجم البلدان 2/ 111» والفقه على المذاهب الأربعة 1/ 639. 

(2) قرنء ويقال له: قرن المنازل - بفتح القاف وسكون الراء -: جبل صغير مشرف على 
عرفات وهو على مرحلتين من مكة» معجم البلدان 4/ 332» والفقه على المذاهب 
الأربعة 1/ 640. 

(3) يلملم ‏ بفتح المثناة - هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكةء معجم البلدان 
5/ 441. 

(4) ساقطة من «جء ت1»: (وكذا). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. في الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 2/ 
04 ومسلم في صححيحه» في الحجء باب مواقيت الحج والعمرة 2/ 838. 
وفيهما: (ولأهل نجد قرن المنازل). 

(6) أخرجه مسلمء في الحج. باب مواقيت الحج والعمرة 2/ 839. 

(7) السئن الكبرى (المجتبى)» كتاب الحج». باب ميقات أهل مصر 5/ 124. 

(8) ذات عرق بكسر العين المهملة ‏ قرية خربت على مرحلتين من مكة» وسميت 
بذلك؛ لأنّ بها جبلاً يسمّى عرقاً بكسر العين يشرف على واد يقال له: وادي العقيق» 
معجم البلدان 4/ 2107 والفقه على المذاهب الأربعة 1/ 640. 

(9) أخرجه النسائي في المجتبى» في الحجء باب ميقات أهل العراق 125/5غ 
والدارقطني في السنن» في الحجء باب المواقيت 2/ 236: قال صاحب تحفة 
المحتاج: (رواه النسائي» وذكره ابن الموطأ في سننه الصحاحء وفيه أفلح بن حميد 
المدني؛ احتج به الشيخان. ووثقه يحيى بن معين» وغيره» ونقل ابن عدي عن أحمد 
أنه أنكر عليه روايته هذا الحديث)» تحفة المحتاج» لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي 
الأندلسى» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحيانى 2/ 139» دار حراء» مكة المكرمة» 
طاء 1406ه. ْ 

(10) صحيح البخاري» كتاب الحجء باب ذات عرق لأهل العراق 2/ 2556 وفيه: (فحد 
لهم ذات عرق). والبخاري: هو أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن - 
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الخطاب وه(" حد لأهل العراق ذات عرق)» كما ذكر المؤلف, وعند أبي 


داو 


ومن مية اخ «عساسن نا قال: «وقت رسول الله عَلِلدِ لأهل المشرق؛ 


العقيو ا وذو لعنالكنة» تصهير عحلفة قال التكرى :13+ (بيلة :وبين الكددةامة 


2010 
000 


030 


المغيرة» البخاريء, الإمام الحافظ. رحل في طلب الحديث؛ فزار خراسان» 
والجبال؛ ومدن العراق» والحجازء والشام» ومصرء وسمع من نحو (600) ألف 
حديث. اختار منها فى صحيحه ما وثق برواته» له عدة مؤلفات منلها: الجامع 
الصصم» التحررت بصحيح البخاري» وهو يعد من أوثق الكتب المعول عليها في 
الحديث» وله أيضاء التاريخ الكبير» وخلق أفعال العباد» توفي سنة 256ه. انظر: 
شذرات الذهب 2/ 134» وتاريخ بغداد 2/ 4» الجرح والتعديل 7/ 191. 

ساقطة من «ت1.» ت242: (رضي الله عنه) . 

سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب المواقيت 2/ 143. وأبو داود: هو سليمان بن 
الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمران», أبو داود السجستاني» أخن أكنة لذن فيا 
وعلماًء وحفظاً. ونسكاًء وورعاء وإتقاناً» ممن جمع وصنف وذبٌ عن السئن» وقمع 
من خالفها وانتحل ضدهاء من شيوخه يحيى بن حكيمء حدّث عن: ابي داود 
الطيالسي» ومسلم بن إبراهيم الأزديء وطائفةء وعنه ابنه عبد الله» والترمذي» 
والنسائي وغيرهم». وحدث عنه بالسنن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» ومحمد بن 
أحمد اللؤلؤي. وأحمد بن محمد الأعرابي» وخلق سواهم. كتب عن رسول الله يكل 
عوونانة الف توق اتقكن"نقها عا غيفته: كتانت» الشدة؟: جمع فيه أربعة آلاف 
وثمانمائة حديثء» ذكر الصحيح وما يشبهه ويقاربه» عرضه على أحمد بن حنبل 
فاستحسنه» توفي سنة 275ه. انظر: الثقات 8/ 282». والتقييد» لمحمد بن عبد الغني 
البغدادي أبو بكرء تحقيق: كمال يوسف الحوت ص279». دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء ط1ء 1408ه,. وطبقات المحدّثين 1/ 103. وتهذيب الأسماء 2/ 2.508 
قال ابن الملقن: (رواه أبو داود والترمذي قال: حسن.ء والبيهقى وقال: تفرّد به 
يزيد ديق أبن زياد فلت > بع امددوق فى عطظة أخرضه له مسلعمقرونا »قال ابو 
داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه» نعم» هو منقطع)» خلاصة البدر المنير تخريج 
احاديك الشرج الكييره لعموبو على :تن القلقن الاتضاريق؟ تيعتيق .سني 
عبد المجيد إسماعيل السلفي 350/1» مكتبة الرشيدء الرياض» ط1ء 1410ه. 
معجم ما استعجمء لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد» تحقيق: 
مصطفى السقًا 1/ 464»: عالم الكتب» بيروت» ط3» 1403ه. والبكري: هو أبو 
عبيك غنيك ألله بن عبد العزيز بن محمد البكري» :الاندلسي» لغويء مؤرخ» نسابةء 
جغرافي » ثَقَةء علامة بالأدب» له معرفة بالنبات» وكان لا يصحو من الخمرء له كتب 
جليلة» منها: المسالك والممالك» ومعجم ما استعجمء وأعلام النبوة» وشرح كتاب 
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أفينال هوقب انرون "تان" زو الكحعدة نز امعة ويا ركس :ريك 
الجعفة؟ لآن السرول الععحيني 1 + توكات حسمي قزل الك عويية)/0.وفالن 
يعدي 0137 (رييكةا ”قريب منياةة روفي التعديت أن لبن اله 1910 «الريم 
انقل حمى المدينة إلى مهيعة»» قال عياض7): (وهي على ثمانية مراحل من 
الندينة) م وولدك 297 ويقال 120100 الملم نوهي لآل «والنادل من اليهرة: 


00 
0 


040 
06) 


00 


00 
(09) 


الأمثال. لابن سلام» والإحصاء لطبقات الشعراءء وأعيان النبات» توفي سنة 487ه. 
انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم 2/ 49» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» سورياء ط1ء 
وسير أعلام النبلاء 12/ 8» والشعر والشعراء ص427». والأغاني» لأبي فرج 
الأصبهاني 47» وشرح شواهد المغني ص 25. 

معجم ما استعجم 2367/1 368. (2) فى «غ4: (أحجفتها). 

مهيعة ‏ بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة وعين مهملة ‏ من التهيع» وهو الانبساط» 
معجم البلدان 5/ 235. (5) مطموسة فى «ت41»: (مهيعة). 
أخرجه الشيخان» ولفظ الحديث فيهما: (اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو 
أشدء وصححهاء وبارك لنا فى صانعها ومدهاء وانقل حماها إلى الجحفة)» وفى 
مسلم: (وحول)» بدل: (وانقل)»: فأخرجه البخاري في الحج.ء باب كراهية أن تعرى 
القاضى ع الفضل» عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي» الاتدلبي» السبتي 
المالكي» روى عن القاضي 9 على بن سكرة الصدفي» ولازمه» وعن اف عن ين 
العاصء وَأض محمد بن عتاب» وسواهم» وجمع مع الحديف كثيراء وأخهائ له” 
الطرطوشي» والمازري» وابن العربي وغيرهم» تفقه با عبك الله محمد بن عيسى 
التميمي » والقاضي محمد بن عبد الله المسيلي» حدث عله ابئه محمد »> وخلف بن 
بشكوال» وابن زرقون» وخلق. له تصائيف بديعة» ملها: الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى عند وترثيب المدارك وتقريب النسالك فى دك فمهاء مذهب مالك» 
ومشارق الأنوار في اقتفاء صحيح الآثارء وغيرهاء له شعر بديع» توفي سنة 544ه. 
انظن: الديباج المذهبء لابن فرحون ص168غ» وتاريخ قضاة الاندلس ص130» 
وسير أعلام النبلاء 20/ 212» وطبقات الحفاظ 1/ 470. 

التوضيح 2/ 346. 

مثبتة في «ج24)» وساقطة من بقية النسخ: (له). 
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5 5 5 .(1 . 3 
جبل من كبار جبال تهامة» على ليلتين من مكة. وقرن(!؟. ضبطه البكري بفتح 
القاأف» وسكون الراءء قال عياض : وقد قال لعفي بن لقم وهو طلا 


وهو 


تلقاء مكة» وأصله الجبل المستطيل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير» قال 


القابسي7©: (من قاله بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع» ومن فتح 
أراد الطريق الذي يقرب منه» فإنه موضع فيه طرق مختلفة [بينه وبين مكة أربعون 
ميلاً]!*) وهو قرن المنازل). وجعله عياض هو قرن الثعالب””2: وجعله البكري 


غيره 
60)00 


02) 


000 


(4 
00 


06) 
00 


©" وذات عرق» قال بعضههو77؟: (هو قريب من مكة). 

قرن ‏ بفتح ثم سكون : جبل مشرف على عرفات» يحرم منه حاج نجد» معجم 
البلدان 5/ 202». والمصباح المنير 2/ 686. 

منهم الجوهري في صحاحه. شرح النووي على صحيح مسلم 281/8 وتنوير 
الحوالك» للسيوطي 1/ 242» المكتبة التجارية الكبرى» مصر 1389ه ‏ 1969م2 
والديباج» للسيوطي 275/3. 

معجم البلدان 332/4» وفتح الباري 385/3» وشرح السيوطي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة 5/ 2125 مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2. 1406ه 
- 1986م» وشرح الزرقاني 2321/2 والتوضيح» ورقة رقم 7. والقابسي هو أب 
الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري» المعروف بابن القابسي» الفقيهء 
الأصولي» المتكلمء الإمام في علم الحديثء. وفنونه» وأسانيدهء كان ضريراء 
وكتبه في نهاية الصحةء. وكان يضبطها له ثقات أصحابهء أخذ بإفريقية عن ابن 
مسرور الدباغ وغيره» تفقه عليه: أبو عمران الفاسي» وأبو القاسم الكبيدي» 
وعتيق السوسي وغيرهم» من مصنفاته: كتاب الممهّد في الفقهء وأحكام 
الدياتات6: وكثاب المنبه للفطن من غوائل: الفتن» وسوئى ذلك». روئ عنه:: أبو 
محمد؛ عبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري شيخ الرازي» والحافظ أبو عمرو 
الداني» أخذ القراءة عرضاً على أبي الفتح بن بدهن» توفي سنة 403ه. انظر: 
الديباج المذهب ص199» وشجرة النور الزكية ص97» وترتيب المدارك 4/ 2,616 
والأعلام» للزركلي 4/ 326. 

نقلته من التوضيح» لخليل 2/ 346. 

انظر: معجم البلدان 4/ 332» وشرح النووي على صحيح مسلمء لأبي زكريا 
تخيى بن شرف بن اخرى" الخووى: 4155712“'ذان إحياة الترات العربي» بيروت» 
ط2. 1392ه. وتهذيب الأسماء 3/ 288. 

انظر: معجم ما استعجم 788/3. 

معجم البلدان 4/ 107. 
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[حكم المار من جميعهم بميقات] : 

# ومن مرّ من جميعهم بميقات» أحرم منهء خلا الشامي والمصريء ومن 
وراءهم يمر بذي الحليفة» فله تجاوزه إلى الجحفةء والأفضل إحرامه”'' ...4. 

وقوله: (ومن مرّ من جميعهم بميقات؛ أحرم منه... إلى آخره)» يعني : 
أن كل: واخد ع اله منقات فو هذه المواق »> فإله ]ذا 2012 يعي ميقا نه فإنه 
يجب عليه أن يحرم منه؛ لقوله كَِ: «فهنّ لهنّء ولمن أتى عليهنَ» من غير 
أهلهنّ»!”2» ويستثنى من ذلك من ميقاته الجحفة» إذا مرّ بذي الحليفة؛ فإنَّ 
الأولى له والأفضل أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه ميقات النبي كَلِلةِ ويجوز 
له أن يحرم من ميقاته فيؤخر حتى يأتيه» وقال ابن حبيب”9": (إذا أراد 
المصري والشامي أن لا يمروا بالجحفة» فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من 
ذي الحليفة)» قال أبو محمدة: (انظر©2 لم ذلك» وهم يحاذون27 الجحفة 
في ممرهم). واختلف في المدني المريضء» هل يرخص له في تأخير الإحرام 
الى التحيةة .ب والمباس أل ور 

+ ولو منَ العراقي ونحوه من المدينة» تعينت ذو الحليفة ...4. 

وقوله: (ولو مرّ العراقي وغيره من المدينة» تعينت ذو الحليفة)؛ إن 
قلت:: هذا الفرع مشبعتق عن ذكرة؟ لأنه. من «ضون المسألة الى قبلة:«وهي 
قوله: (ومن مرٌ من جميعهم بميقات أحرم منه)» ألا ترى أن العراقي واحد من 
جميعهم وقد مرّ بذي الحليفة؛ فعليه أن يحرم منه. فلا وجه لذكر هذا الفرع 
ولاسيما “وهو ناث المشالة اليذكووة؛ فالحوات» أن :ف نؤكره قاندةزائدة عدن 
ما تضمنته المسألة المذكورة؛ لأ فلك المجالة ل دعن على من هر قات 
وليس بينه وبين مكة سواهء وأمّا من مرٌ على ميقات ليس بميقات أهل بلده 


(1) المدونة 377/2» والتفريع 1/ 319. (2) ساقطة من «ج»: (مرٌ). 
(3) تقدم تخريجه. 

(4) النوادر والزيادات» لأبى محمد؛ ابن أبى زيد القيروانى 2/ 336. 

(5) اتقله غيل هن الترضيس دورقة رق 7 (08: سافطد عن 4425 (انظط): 
(7) المثبت في "غ24 وفي بقية النسخ: (محاذون» والصواب ما أثبتناه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 2338 والذخيرة 3/ 206. 
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وبقي بينه وبين مكة7؟ ميقات آخر وليس أيضاً بميقات أهل بلده. فإنه يحرم من 
أولهما؛ لتناول عموم الحديث المتقدم لذلك. وكان المؤلف تكلم على 
جميء'2 الأقسام الممكنة في هذه المسألة» وذلك أن القاصد إلى مكة لا يخلو 
أن يلقَاه ميقات قبل وصوله إلى مكةء أو لا يلقاه» والثاني : هو الذي يحرم 
من المحاذي» وهو يذكره الآنء والأول إِمّا أن يلقاه ميقات واحد أو أكثرء 
فإن كان لا يلقاه إلا ميقات واحدء تعين عليه الإحرام من ذلك الميقات» 
سواء كان ميقات أهل بلده» أو لاء وإن كان يلقاه أكثر من ميقات؛ فإمًا أن 
يكون فيها ميقاته» أو لاء والثاني يتعين عليه أن يحرم من أولها لقاء!). وهو 
الذي تكلم عليه المؤلف بقوله: (ولو مرّ العراقي)» وفي المختصر؟: (أحب 
لأهل المشرة قروا يد الخلينة أن رمو متها )د وهو خيلواق اللو 
وإن كان فيها ميقاته وهو أولها لقاء. فهذا ترك الكلام عليه؛ لظهور حكم. 
وهو أن يحرم منهء ولا يؤخرهء وإن لم يكن ميقاته أولها لقاء؛ فهذا الذي تكلم 
عليه المؤلف بقوله©؟2: (خلا الشامي والمصري)””'2. 


[حكم أول الميقات] : 

ج وأول الميقات أفضل ...4. 

وقوله: (وأول الميقات أفضل).؛ يعنى: لأنّ0' فيه المبادرة إلى فعل 
الخيرء مع الاحتياط في السلام من مجاوزة المما د 


[حكم تقديمه]: 


ويكره تقديمه, وبلزم 0 


(1) ساقطة من «غ4»: (من قوله: (سواه). إلى قوله: (وبين مكة). 

(2) ساقطة من (غ24: (جميع). (3) ساقطة من «غ4: (لقاء). 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 336. 

(05 رساقطة من #اندا عل عوك الحدونة المدونة الكبرى: الشي الاذل» وسم دن 
تأخير الطواف للمككي والمعتمر» والمواقيت لأهل المديئة وغيرهم 2/ 376. 

(6) ساقطة من «ت1»: (يقوله). 

(7) ساقطة من «غ1: المؤلف بقوله: (خلا الشاميّ والمصري). 

(8) ساقطة من «غ»: (الميقات أفضل)». يعني لأن. 
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وقوله: (ويكره تقديمه» ويلزم)!!'» هكذا يحكيه العراقيون عن المذهب 
من غير تفصيل22» وفي كتاب ابن المواز عن مالك7): (لا بأس أن يحرم. من 
منزله إذا كان منزله قبل الميقات. ما لم يكن منزله قريبا؛ فيكره له ذلك). 
فيحتمل الوفاق ويحمل المطلق على المقيد» ويحتمل الخلاف» فيكون الإحرام 
فو القرييه» تكروها دوق الععنة: قولان":: ؤفال الله فى كنات ادن 
و87 1 "رقيو اكذي ةلله أن مجو بشهرة درو الاي الي 
بالمدينة» ويتجرد بها؛ لقوله: من المدينة» ولا يحرم إلا من ذي الحليفة» وفي 
رسول الله يِ إسوة حسنة). وقد اختلف العلماء في جواز الإحرام قبل 


ع 


الميقات المكانى» فعن أهل المذهب ما تقدم. وقال ال وابو 
0 1 8 9 5 2 5 
1 والقورف” "١‏ والحسن بن 2 1 (يجوز من المواقيت» وفي 


(1) المدونة الكبرى 2/ 363: والإشراف 470/1. 

(2) انظر: المنتقى 2/ 206. 

(3) النوادر والزيادات» كتاب الحجء ذكر المواقيتء. ومن تعدّاها 2335/2 336غ 
والمنتقى 2/ 205. 

(4) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر 11/ 80. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 336. 

(6) الأم 254/7» والمهذب 1/ 2203 وخلية العلماء 3/ 230»: وبدائع الصنائع 2/ 164. 

(7) بدائع الصنائم 2/ 2164 وحلية العلماء 3/ 230» والمغني 3/ 114. 

(8) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» التميمي الكوفيء أبو عبد الله» كان أمير 
المؤمنين في الحديث» سمع: أبا إسحاق السبيعي» والأعمش» وأيوب السختياني» 
وعمرو بن دينار» وخلق» روى عنه: الأوزاعي» ومالك» وابن عيينة» ووكيع» وابن 
المبارك» وسواهم, له كتاب في الفرائض. والجامع الكبير» والجامع الصغيرء 
كلاهما في الحديث» توفي سنة 161ه. انظر: طبقات الفقهاء ص 285 وتاريخ بغداد 
9 151ء وحلية الأولياء 6/ 356» وتهذيب التهذيب 4/ 99. 

(09- هنا أنبت فئ اج وفي (ات2» غ4: (جني)» وفي «ت41: (بياض). والحسن هو أبو 
عبد اللّه» الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني» صحيح الرواية. متفقه» 
صائن لنفسه في الحديث والورع» ركان متققتقا قينا وممن 00 
الرياسة» على تشيع فيه» روى عن أبيه» وأبي إسحاق» وعمرو بن دينار» وإسماعيل 
السدي. وخلقء ونقل عنه: ابن المبارك» حميد بن عبد الرحمن» وابن حميد الرواسي». 
ويحيى بن آدمء وغيرهم» توفي سنة 167ه. انظر: طبقات الفقهاء ص86» وتهذيب 
التهذيب 2/ 248» ومشاهير علماء الأمصار ص 268, وميزان الاعتدال:-1/ 230. 
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الإحرام قبلها أفضل» ومن 00 أفضل)!21, وروي عن: فلي 7 قاين 
0000-67 وعمراكن 0 لصيل 4 وابن عمر ») واد بن عباس ين ؛ 010 
وقال الحينة عات ': (الإحرام من المواقيت أفضل » وهي السئة المجتمع 


(1) انظر: الاستذكارء لابن عبد البرء كتاب الحجء باب المواقيت 82/11. 

(0 :180 (عيدئ). 

(3) عبد الله بن مسعودء أبو عبد الرحمن الهذلي» أسلم بمكة قديمأء وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان صاحب نعل رسول الله وَل روى عن: النبي طَلِِ 
رقن ماين معان .وضتينة وصنفوا نارين عماليه قسكة 1 أنناة علا لس وان 
عبيدة) اسل موسى الأشعريء وأنس» وجابرء وخلق من الصحابة» ومن التابعين: 
علقمة» ومسروقء» واب تن أبي ليل وآخرون» الخو الشىونينة ونين :سعد بن معاد 
وكان أحد حفاظ القرآن»ء ومن فقهاء الصحابة» مات بالمدينة قبل عثمان» وصلى عليه 
الزبير بن العوام سنة 32ه. انظر: الإصابة 4/ 233» والطبقات الكبرى 150/3». 
والكاشف 2597/1 وسير أعلام النبلاء 2/ 512. 

(4) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف»ء أبو نجيد الخزاعي» له صحبة» أسلمء 
وأبوه» وأبو هريرة سنة سبع» ولي قضاء البصرة» حدّث عنه: مطرف بن عبد الله بن 
الشخيرء والشعبي» وابن سيرين» والحكم بن الأعرج وعدة. كان ممّن اعتزل الفتنة» 
فلم يقاتل مع علي ويه: في مسنده مائة وثمانون حديثاً»ء اتفق الشيخان منها على 
تسعة أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة» توفي سنة 52ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 2/ 508» والتاريخ الكبير 6/ 408» ومشاهير علماء الأمصار ص66. 
والثقات 3/ 287. 

(5) :انظوة الاجعدكان 82/11 

(6) الاستذكار 82/11. أحمد بن حنبل بن هلال» أبو هلال الشيباني» الذهلي» من 
ربيعة» سكن بغدادء إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 6 
درس أول أمره في مسقط رأسه. فكان أو ل :تشاعه الحديث من هشيم» ثم رحل 
فدخل الكوفة» والبصرة» ومكةء والمدينة» واليمن» والشامء والجزيرة» وفارس» 
وخراسان» والمغرب» والجزائرء وعنى في هذه الأسفار بجمع الحديث ودراسته. ثم 
عاد بغداد وحضر دروس الشافعي في الفقه وأصولهء. أخذ عنه الحديث جماعة من 
الأئمة» منهم: البخاري» ومسلمء له تصانيف منها: المسند» والناسخ والمنسوخ». 
وغير ذلك» توفي سنة 241ه. انظر: شذرات الذهب 2/ 2.96 وتاريخ بغدادء 
للخطيب البغدادي 4/ 412: وحلية الأولياء للأصفهانيى 9/ 161» ووفيات الأعيان» 
لابن خلكان 2.47/1 وأبو يعقوبء. إسحاق بن إبراهيم بن راهويه المروزي» كان 
عالماً في الحديث والفقه. له: كتاب السنة في الفقهء وكتاب التفسيرء توفي سنة - 
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عليها)» وقال لعي 7 (كانوا(2) يستحبون للرجل أوُّل ما يحج أو يعتمر أن 


لله 


عدر من )1 وخرج أبو داود من حديث أم من 3 أنها سمعت 
رسول الله يَكلِةِ يقول: «من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة» . 


[ميقات المحاذي] : 


| 


000 


00 
040 


00 


وميقات المحاذي ما يحاذيه منها بالتحري' ...4. 


8م. انظر: الفهرست ضن321» وتهذيت التهذيب: 1/ 216. 

أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي» المعروف بإبراهيم النخعي» 
فقيه العراق. روى عن: خاله الأسود بن يزيدء وعن علقمة» ومسروقء والقاضي 
شريح» وطائفة» ودخل على عائشة ب#ناء وهو صبي. أخذ عنه: الحكم بن عتيبة) 
وعمر بن مرة» وسماك بن حرب» والاعمشن: وخلق سواهم» كان بصيرا بعلم أبن 
مسعودء واسع الرواية» فقيه النفسء» كبير الشأن» كثير المحاسن» توفي سنة 96ه, 
وقيل غير ذلك. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 273 وسير أعلام النبلاء 4/ 520» ومشاهير 
علماء الأمصار ص 163. والأعلام للزركلي 80/1. 

ساقطة من «غ24: (كانوا). (3) الاستذكار 82/11. 

أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب المناسك» باب المواقيت 2/ 143. وأم سلمة هي أم 
المؤمنين السيدة المحجبة الطاهرة» هند بنت أبى أمية بن المغيرة» المخزومية» ابن عمها 
كانت قبل النبى يَكِهِ عند أخيه من الرضاعة أبى سلمة بن عبد الأسد المخزومىء الرجل 
الصالح» دخل بها النبي وَكةِ سنة أربع من الهجرة» وكانت آخر من مات من العالمين 
المؤمنين ) عمرت خسن بلغها مقتل الحسين الشهيدء فوجمت لذلك وغشي عليهاء 
وحزنت عليه كثيراً» ولم تلبث بعده إلا يسيراً وانتقلت إلى اللهء لها جملة أحاديث» روت 
عن : الى كل وعن أبى سلمة» وقاطمة الزهراء» أستد .لها 398 حديعا. اتفقا لها على 
3 حديثاً » وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثلاثة عشرء روى عنها سعيد بن المسيب» 
وسليمان بن يسارء وآخرون» توفيت سنة 59ه» وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة» كتاب 
النساء ت1309ء. وشذرات الذهب 1/ 69» وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» 
عمر رضا كحالة 221/5» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3» 1977م» قال ابن حجر في 
والذي وقع في رواية أبي داود وغيره عبد الله بن عبد الرحمن؛ لا محمد بن عبد الرحمن» 
وكأن الذي في رواية البخاري أصح). تلخيص الحبير 2/ 230. 

انظر: التفريع 1/ 2319 والنوادر لابن أبي زيد 2/ 355. 
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وقوله: (وميقات المحاذي ما يحاذيه منها بالتحري)؛ يعني: أن من لم 
تكن طريقه إلى مكة على ميقات معين منها؛ فإنّه يحرم إذا حاذى الميقات!'', 
فإن كان يحاذي ميقاتين» فالذي يظهر لي على أصل المذهب أنه يحرم من 
أولهما محاذاة» إلا فى حق الشامى والمصري إذا كان لا يمر بذي الحليفة 
والجحفة وإِنْما نحانبيي؛ ا 00 وهو أظهر 
الوجهين في مذهب الشافعيء وقال الشافعيةا2: (فإن لم يحاذ ميقاتاً؛ أحرم 
إذا بقي بينه وبين مكة مرحلتان). وإن كان في البحر؛ فالمنصوص أنه يحرم إذا 
حادق الفيقاف”»,وككوالن تعفن أعياعن أن فى المدهب قرلا آخن» أنه 
يؤخر الإحرام إلى البر7. 


[حكم من وصل مكة ؛؟ وهو مريد لإاحرام] : 

< ومن أراد مكة عند ميقاته» فإن تجاوز غير محرمء وهو قاصد لحج» أو 
عمرةء فقد أساء 0 

وقوله : (ومن آراد مكة... إلى آخره) . يعني : أن من وصل 0 الميقات: 
وفيه دخول مكة. فلا يجور له أن يجاوز الميقات إلا محرما يأعدك ال 
فإن جاوزه غير محرمء قال المؤلف: (فقد أساء)ء وإساءته في ذلك متفق 
عليها؛ لأنّه لا خلاف أن من أراد الحج أو العمرة» لا يجوز له دخول 


[حكم من عاد قبل البعد]: 


فإن عاد قبل البعد,ء فلا دم إن كان جاهلا”', وقيل: مطلقاًء وإلا 


(10) انظر: الكافى ص 148.ء. والذخيرة 3/ 207. 
(2) الوسيط 2/ 609. (3) النوادر 2/ 335»: والذخيرة 3/ 207. 
(4) انظر: الذخيرة 3/ 207. (5) التفريع 1/ 320. 


(6) في «غ): (أن يدخل مكة). 
000 يشير المؤلف إن الحديث الذي تقدم ذكره ص 277 8 من هذا الكتاجة: 
(8) انظر: المدونة 2372/2 والتفريع 1/ 319. 
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وقوله: (فإن عاد قبل البعد... إلى آخره). يعني: أنْ هذا الذي جاوز 
اللنيقاف قاعيدا الى تمر ل اسكة إذا عناد إلى المنفات»فاما أن جنوه إليه 
بالقرب» أولا يعود إليه إلا بعد أن بعد. والثاني: عليه دم» وأحرى إذا لم 
يندا" والاول» إن كان عانها - ما فعل» فعليه الدم» وإن لم يكن عالماًء 
ففيى وجوب الهدي عليه [.. ل ووجوب الدم عليه في هذه الم إذا 
عاد إلى الميقات ضعيف عندي؛ لأنّ الدم إِنّما وجب0 شرعاً في حق من 
نقص شيئاً من نسكهء وهو إذا رجع غير محرم فأحرم من الميقات فقد سلم 
يي النقصء والله أعلم. وهذا الذي اخترناه هو ظاهر المدونة/*', 
وعليه فسرها بعضهو!؟ . 


[حكم محاوز الميقات ؛ غير مريلٍ لحجء وله عمرة]: 
. ْ 5 زات 0 0 5 3 7 

< وإن لم يقصد؛ فثالثها: المشهور ‏ إن أحرم وكان صرورة» فده(”», 
ورابعها: إن كان صرورةء وخامسها: إن أحرم ...4. 

وقوله: (وإن لم يقصد... إلى آخره). يعنى: وإن جاوز الميقات مريد 
الدخول مكةء وهو غير قاصد إلى حج أو عمرةء ففي ذلك خمسة أقوال220: 
أحدها: وجوب الدمء سواء كيان صرورة» أو غير صرورة» أحرمء أو لم 
يحرم» والثاتئن: سقوطه 7 والثالث ‏ قال المؤلف: وهو المشهور ‏ 
الفرق بين أن يحرم وهو صرورة؛ فيجب الدمء وبين أن 5 يكون كذلك» فلا 
6 عليهء والرابع: يجب إن كان صرورةء سواء أحرمء أو لم يحرمء 


(1) انظر: التفريع1/ 319» والكافي ص148» والمعونة 513/1. 
(2) يبدو أن هناك سقط في: الكلام» ولعل ذلك يكون كلمة: (قولان). 


(3) في «(غ4»: (وجد)ء وهو تصحيف. (4) ساقطة من «ت241: (نسكه). 
)25 المدونة الكبرئة: للومام مالك بن ال كتاب الحج الأول. فيمن أحرم من وراء 
المفاك :5357222 


(6) كالقاضى عبد الوهابء المعونة 511/1. 

(7) انظر: ادن والزيادات 2/ 339. 

(8) أشار إليها ابن شاس في الجواهر إجمالاً» ولم يفصل القول فيهاء عقد الجواهر 
الثمينة 1/ 386. 

(9) انظر: المدونة 2/ 380. 
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والخامس : يجب عليه إِن أحرمء سواء كان صرورة» أو لم يكن» ومجموع 
ونم الأقوان!! الصعييية ات ارجا دي كدان ين عت الكسي المساركة: 
كالجواهر. والثنيية» وتبصرة اللخمى» والنوادر. والحسكتيى؟ والاستذكار. 
وأقربها عندي هو القول الثاني» على استحسان القول المشهورء وذكر بعض 
الشيوخ*؛ أنْ المدني إذا ترك الإحرام من ذي الحليفة» وأحرم من الجحفة» 
فعند مالك وبعض أصحابه يجب عليه الده20 وأسقطه عنه بعض اي 


[الحكم إن لم بوذ مكة]: 

فإن لم يرد مكة وهو صرورة مستطيع» فقولان ...4. 

وقوله: (فإن لم يرد مكة» وهو صرورة*5) مستطيعء فقولان)2 يعني: أن 
هذا القسم قسم لأصل المسألة؛ لأنّ من جاوز" الميقات» فلا يخلو إما أن 
لا يريد مكةء وهو هذا القسمء أو يريدهاء وحيئنئذٍ إِمَا أن يجاوز الميقات 
قاصداً لأحد النسكين» أو غير قاصدء والثاني هو فرع الأقاويل الخمسة. 
والأول إِمّا أن يعود إلى الميقات بعد البعد» أو قبل البعد» على ما تقدم. ثم 
الفرع الذي نحن الآن فيه من كلام المؤلف. وهو قوله ف المدونة. قال(7) 
مالك(28: (ومن تعدى الميقات وهو صرورة» فعليه دم)ء يعني : أنه تعدا ثم 
أحرم؛ واختلف أبو محمدء وابن شبلون”'» في معناه؛ فحمله ابن شبلون على 


(1) في «غ»: (الأقاويل). 

(2) الاستذكارء لابن عبد البر» كتاب الحج. باب المواقيت 83/11. 

(3) المدونة الكبرى» الحج الأول» فيمن أحرم من وراء الميقات 372/2. 

(4) الاستذكار 11/ 83. 

(5) أثبتت من متن ابن الحاجب» وهي ساقطة من جميع نسخ المخطوط التي بحوزتي. 

(6) فى «غ4: (جاء) وهى تحريف. 

000 مثبتة من (لج2) ال من بقية النسخ: (قال). 

(8) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة 2/ 394. 

(9) أبو القاسمء عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن شبلون القيرواني» سمع ابن مسرور 
الحجامء وتفقه أي سعيد بن هشامء وكان الاعتماد عليه في الفتوى والتدريس 
بالقيروان بعد ابن أبى زيد. كان يفتى فى الأيمان اللازمة بطلقة واحدة». ألف كتاب 
المقصدء توفي 8391 لطر التاق الفقهاء للشيرازي» ص 163» وترتيب 
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ظاهره» سواء تعذاه بويا للحج أو 0 أو غير مريله؛ نه إذا كان 
صرورة» فالحكم في حقه وجوب الحجء فصار كمن تعذاه 58 للح (2, 
وحقق المؤلف ذلك بأن يكون مستطيعاء إذ ليس كل صرورة يجب عليه الحج 
حتى يكون مي : وقال امو 0 (معنى 2 المدونة؛ أنه تعذاه 
مريداً)؛ وهو يوجب إلغاء وصف كونه صرورة» وقال بعضه.!24: (إن كلام ابن 
شبلون يصحء إذا قلنا: إِنَّ الحج واجب على الفور)» وهي22 إحدى المسائل 


[حكم المترددين إلى مكة] : 

١‏ أما المترددون بالحطب والفواكه', فلا وجوب إحرام - وإن سقط الدم 
على الأشهرء لكن يستحب لهم أول مرة ...4: 

وقوله: (أمَا المترددون بالحطب والفاكهةء فلا وجوب إحرام)» يريد أن 
من يكثر الترداد إلى مكة» فإنّه يسقط عنه””' وجوب الإحرام؛ لأجل 
دخولها”*؟» لعذر المشقة في ذلك» واستحب بعضهم أن يدخلها أو لا محرماً. 
ويسقط عنه بعد ذلك». وهذا ظاهر قوله: (أما بعد السجدة الأولى ليس فيها 
خلاف)», وقد اختلف في هذا الأصلء» منه رد السلام فيما بعد الأولء 
ومجاكآة اللوذنة”؟) :وسر مايل فى سوه العلاوة للمعلب والمععلر ؟' أنه 
يسجد أولاء ولا يسجد فيما بعد. 


وكذلك مثل ما فعل ابن عمر ,#باء خرج إلى قديد فبلغته فتنة المدينة» 


- المدارك 3/ 528» وشجرة النور الزكية ص97. والديباج المذهب ص7. 

(1) مثبتة في «غ4» وساقطة من بقية النسخ: (أولا). 

(2) ساقطة من ات2» غ24 من قوله: (أو غير مريده»» إلى قوله: (مريداً للحج). 

(3) يعني به ابن أن زيد القيرواني صاحب النوادر والزيادات» وصاحب الرسالة. 

(4) التوضيح 354/2. (5) في «ات2»: (وهو). 

(6) انظر: المدونة 2/ 378. (7) ساقطة من «ج)»: (عنه). 

(8) انظر: المدونة 2/ 377» 378» والمعونة. للقاضى عبد الوهاب. 

(9) مثبتة في «ت2»241 وساقطة من بقية النسخ: 0 قوله: (وهذا ظاهر)ء إلى قوله: 
(محاكاة المؤذن). 
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فرجع !1 ...4: 

وقوله: (وذلك2' مثل فعل ابن عمر .#نا. . . إلى آخره) ؛ هذه المثلية في 
الحكمء لا في المعنى؛ وقضية ابن عمر ويا مذكورة في الموطأ"”'؛ وأشار 
إليها: (وهي مالك» عن نافع» عن ابن عمر وقياء أقبل!*' من مكة» حتى إذا 
كان بقديدل”©» جاءه خبر من المدينة» فدخل مكة بغير إحرام). فالموجب 
لرجوع ابن عمر وَيا؛ إِمّا خوف, وإِمّا) بعض ما يريد إيصاله معه إلى المديئة 
رجع إلى مكة بسببه”2» هكذا قاله بعض شرّاح الموظأء وظاهر كلام المؤلف 
أن الموجب لرجوعه.ء إنما هو الهرب من الفتنةء وهو الذي فسر به 
الشافي 297 وجعله أصلاً .فيمن دخل مكة خائفاً لحرت أو خاقا من سلطان» 
ا يقدر على دفعه؛ جاز له دخولها بغير إحرام. 


[القول فى غير المترددين]: 

بخلاف غيرهمم, فإنه يجب على الأشهرء وإن سقط الدم على 
الأشهر ...4. 

وقوله: (بخلاف غيرهم... إلى آخره) » يعني : ولاق ع ”> المتركد: 


(1) انظر: المدونة 2/ 377. 

(2) في متن ابن الحاجب: (كذلك مثل فعل)» وأما في سائر النسخ فكما أثبت. 

(3) موطأ مالك. كتاب الحجء باب جامع الحج 1/ 423. ونافع: هو أبو عبد الله» مولى 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدويء» وراويته» مدني» حدث عن: مولاه 
ابن عمرء وأبى سعيد الخدري» وعائشةء وأبى هريرة» وطائفة» روى عنه: مالك» 
والرهرى :وابوبة الشمعاني».وحلق: تزف مك 17ناهه وقيل غير اذلفة: انظر»: 
طبقات الحفاظ للسيوطى 1/ 47» وشذرات الذهب 154/1» ووفيات الأعيان 5/ 4غ 
وسير أعلام النبلاء 5/ 95. 

4١‏ في (ج»: (أهل). 

(5) قديد ‏ بضم القاف وفتح المهملة بعدها تحتية ثم مهملة ‏ قرية جامعة بين مكة 
والمدينة» كثيرة المياه والبساتين» معجم ما استعجم 956/3: 2.1054 ومعجم 
البلدان» لياقوت الحموي 4/ 313. 

(6») المثبت في «ت2)22 وفي بقية النسخ: (أو). 

(7) التوضيح 2/ 355. (8) المجموع 10/7. 

(9) ساقطة من «ج» غ»: (غير). 
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فإنَ الإحرام يجب عليهم '' إذا أراوؤا وتيا عذااهر الأو وزو عند 


مالك أنه غير لاز ا وهو مذهب أ م1 0 وذهب إليه جماعة خارج 
الفامين” 3 وكبل .كن المذعن" : (إِنْ الإحرام لدخولها مستحبء. وذكره ابن 
القصار عن مالك)» وفي حديث ابن عباس 0 فى المواقيت دليل على 
صحة القول الثاني؛ وهو قوله: (فهن لهم. ولمن أتى عليهن؛ من غير أهلهن: 
ممّن أراد الحج أو العمرة)» فإن دخل مكة بغير إحرام» وإن/*) فرعنا على 
القول الأشهرء فهل يجب عليه الدم» في ذلك قولان©2: أشهرهما قال 


(0) ساقطة من «(غ24: (عليهم). (2) انظر: المدونة 3777/2. 

(3) انظر: التمهيدء لابن عبد البر 6/ 163» والقوانين الفقهية» لأبي القاسم بن أحمد بن 
جزي الكلبي الغرناطي ص 136» الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس 1982م. 

24 هو أحمد بن أبى بكر بن مصعب الزهري» أبو مصعب»ء فقيه مالكىء. من أهل 
المدينة» وولي قضاءهاء تفقه على الإمام مالك» وسمع منه الموطأ وأتقنه عنه» ولزمه 
مدة» وسمع من : العطاف ف خالدء ويوسفف بن الماجشون» وخلق. جمع بين العلم 
والزهد» تفقه بابن القاسم. قبل أن يرحل إلى مالك» حدث عنه: البخاري» ومسلم». 
وأبو داود والترمذي .وابن ماجه» ا ل القاضيء ا 
للقاضي عياض 3 347 وشذرات الذهب 2/ 100ء والديباج المذهب ص 230 
وانظر: مذهبه في كتاب الذخيرة» للقرافي 3/ 210. 

)5 منهم: الشافعي»ء والليث» وأبي ثور. التمهيد 6 163» 4 ومنهم الزهري قي 
المحقى. 205/2: 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 355. وابن القصار: هو أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد 
البغدادي» المعروف بابن القصارء فقيه» أصوليء ولي قضاء بغداد» كان ثقة» قليل 
الحديث» تفقه بأبي بكر الأبهري». وغيره» يروي عن أ بي الحسن علي بن المفضل 
السامري» وعليه تفقه ابن نصر» أخذ عنه ابن عمروس» وأبر ذو المروع: من آثاره : عيولن 
الأدلة وإيضاح الملة في الخلافيات» توفي سنة 378ه» على ما في المدارك. انظر: 
شجرة النور الزكية 1/ 92» وترتيب المدارك 4/ 602» والديباج المذهب ص2199 
ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 77/ 212 دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

000 مثبتة في الج1ء وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما)ء والحديث تقدم تخريجه. 

(8) مثبتة في غ2 وساقطة من بقية النسخ: (إن)» والصواب سقوطها؛ لئلا تخل بالمعنى . 

(9) انظر: التفريع 319/1» والنوادر والزيادات 2/ 24339 وعقد الجواهر الثمينة» لابن 
شاس 1/ 387. 
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المؤلف: عدم الوجوب"". وهو الأصل؛ لأنّ الدماء إِنّما تجب لنقص في 
أحد النسكين» ومن العلماء خارج المذهب© من أوجب عليه الحب20©؛ وفي 
العتبية*) عن مالك: (إذا حل المتمتع من عمرتهء ثم خرج إلى حاجة بجدة أو 
الاقف الم «رجم ةقان كان ا[ جرع دوق ال جوم إلى مكة لقع مز عا با 
فليس عليه أن يدخل بإحرام» ويصير كالمختلفين بالحطب, والفواكه. وإلا فلا 
يدخل إلا بإحرام). 


[الحكم لو تحاوز الميقات». فأحرم . ففسد]: 
ا 5000 5 1 5 5 

ولو تجاوزء فأحرمء ففسد؛ لم يسقطء وفي سقوطه بالفواتء قولان/”: 
لابن القاسمء وأشهب ...4. 

وقوله: (ولو تجاوز... إلى آخره). يعني: أنه22 إذا تجاوز الميقات» 
هيدا للحج. ثم أحرم بالحجء ثم أ و7 ؛ لزمه د كما يلزم غير 
المفيين» لذن يتمادى فيه كما يتمادى فى الحج الصحيح». وأمّا إن فاته حتى 

: 9 0 0 ل ك. -163 3 
عاد فعله إلى عما (9) العمرة» فهل يلزمه الدم؟ أستفظه ابن القنانى أو يا 
تعدى الميقات غير قاصد لحجء ولا ال وألزمه قم وهو 
الذاهن ععدى+ لأنه تعذى. المتقات قاضندا للنبنك. بوتشين عمله: إلى العهرة لا 


ل 


(1) المدونة 2/ 380. (2) ساقطة من «غ»: (المذهب). 
(3) منهم: أبو حنيفة» وعطاءء والحسن بن حىء التمهيد 6/ 164. 
(4) البيان والتحصيلء. لابن رشد 4/ 70. (5) النوادر والزيادات 2/ 339. 


(6) ساقطة من «ت2»: (أنّه). (7) فى «غ4»: (فأفسده). 
(8) انظر: المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الثالث» باب في الوصية 
بالحج 2/ 503. 


(9) ساقطة من «جء ت22: (عمل). 

(10)انظر: المدونة الكبرى 2/ 503» وعقد الجواهر الثمينئة 1/ 387. 

(11) فى «غ»: (ولا عمرة). 

1:12 النوادر والزيادات» كتاب الحجء ذكر المواقيت 2/ 339»: وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 397. 
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[حكم العبد. والصبىء والنصرانى» إذا أغتق : أو بلغ , أو أسلم] : 

ج وإن تجاوز العبد, أو الصبيء فأعتق» أو بلغ؛ أحرم عن فريضته؛ ولو 
بعرفات ليلتهاء ولا دم كما لو أسلم نصراني2' ...4. 

وقوله: (وإن تجاوز العبدء أو الصبي... إلى آخره)؛ يعني: أن من لا 
يجب عليه الحج من صبي ١‏ أو عبد» أو غير مسلمء. إذا مروا بالميقات» 
فجاوزوه» ثم من بعد ذلك صاروا من أهل الخطاب*'. فأحرموا بحجة 
الفريضة؛ فإنّه لا قم على واحد متهم لتعدي الميقات2*7: ولا لترك:طواف 
القدوم. وتجزيه 0 عن فرضه» ولا خلااف في ذلك ولو كان إحرامهم 
بحجة الفريفة غرفات قبل اشر ب 

< أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتير؛ فلا" ...4. 

وقوله: (أما لو كان أحرم قبلها بإذن معتبر؛ فلا)20770. هذا بين في 
العبد يأذن له سيده في الإحرام بالحجء ثم يعتقه قبل عرفة؛ فإنَّه لا(*) 
بكريهة خن. خخصة الفريفي: 19 والسكه ف العم مقل اذلف على قلق كن 
تنزيل7!!؟ كلام المؤلف» وقد تقدم هذا الفرع من كلام المؤلف أوائل 
الكما 2122 

سه . 


[القول في المغمى عليه ]: 


ومن مرّ مغمّى عليه؛ أحرم متى أفاق ولو بعرفات ليلتهاء ولا دم» وإن 


(1) المدونة الكبرى 2/ 380.» 381. 

(2) المثبت في «غ24. وفي بقية النسخ: الواجبء وكلا الكلمتين تدلان على المعنى 
الفزاف» إلا أن الس هن الآأنست للسياق: 

(3) انظ /المنتوتة الكترى» كناب اليه رسع قن االلسراتن. فلم ع تطخ و مك3 380:/9: 

(4) في «غ1: (ويجزيه حجة). 

(5) انظر: الموطأ 1/ 390». والاستذكار 13/ 45». والمنتقى 3/ 20. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 380. 

(7) المدونة الكبرى 2/ 380» والاستذكار 13/ 46. 

(8) ساقطة من «غ»: (فلا). (9) ساقطة من «ات42: (لا). 

(10) المدونة الكبرى 2/ 380. (11) في «غ»: (تنزل). 

(12)انظر: ص26» من هذا الكتاب. 
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لم يفق حتى طلع الفجر؛ فات ولو وقف به 214. 

وقوله: (ومن مرّ مغمّى عليه... إلى آخره)» يعني: أن المغمى عليه لا 
يصح منه الإحرام» لعدم صحة النية منه التي هي جزء الإحرام» أو شرطه. 
فإذا أفاق وأحرم قبل طلوع الفجر من ليلة عرفة ووقف بها؛ صحح 000 
وسقط عنه هديا: تعدي الميقات» وطواف القدومء كما تقدم في الصبيء ولو 
أحرم به غيره ووقف به؛ لم ينتفع بشيء من ذلك» بخلاف المجنون يحرم به 
وليه إلحاقاً له بالصبي» أما لو طرأ الإغماء بعد صحة الإحرام» فوقف بو(3) 
بعرفة قبل إفاقته» أجزأه ذلك عند ابن القاسه27: ولم يجزه عند أشهب7*, 
وجرت عادة الفقهاء تنظير هذه المسألة بمسألة الإغماء في الصوم» ومعاوضة 
بعض فروعها ببعض ولا سيما على مذهب أشهبء. وإليك تمام النظر في هذاء 
وهذا الفرع يذكره المؤلف بعد هذا . 
[الميقات المكاني للعمرة]: 
اميقات العمرة لأهل الآفاق 1+ 

وميقات العمرة: لمن بغير مكةء كالحج"'' ...4. 

وقوله: (وميقات العمرة لمن”' بغير مكة, كالحج)؛ يعني : أن ميقات 


العمرة والحج سواء في حقى الخارج 0 0 بل عن الحرم في كل ما 
تقدم. ولا خلااف قن ذلك من جواز تعديم الإحرامء ووجوب الدم بتعدذي 


(1) المدونة الكبرى 2/ 413. (2) “انظر > المدونة الكبرئ 4137/2 

(3) ساقطة من «لت242: (يه). 

(4) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في الوقوف بعرفة» والدفع. 
والمغمت عليه 2/ 413. 

(5) انظر: التواقر والزيادات» في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها 2/ 396. 

(6) انظر: الكافى ص 148ء والنوادر 2/ 335. 

(7) إباقطة من ع0 «الخن4: 

(8) المثبت في «ت2» غ22 وفي غيرهما: (عن)» والسياق يناسبه ما أثبت» رغم ما قيل 
من أن حروف الجر تنوب عن بعضها . 

(9) انظرة الاستذكان 76:/11, 
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الوقا ك7 وين ذلك 


[ميقاتها لمن بمكة]: 

.)24 ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل ولو بخطوة» وإلا لم يصح‎ ١ 

وقوله: (ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل... إلى آخره). يعني: بالإطلاق 
هنا تسوية المكي وغير المكي الحالين بمكة. في اشتراط خروج كل واحد 
منهما إلى طرف7" الحل؛؟ إذا أراد الإحرام بالغمرة©» ولا يعني بنفي الصحة 
من قوله: (وإلا لم يصح)؛ عدم صحة 0 الطواف» والسعي» 
فالإحرام بها(" متعقد هناكء والمستحب ألا يقتصرا©؟ على طرف 0 
كد إل اللفي "كم أو إلى اكرات 15 كنا ل المؤلف الآن» رافق 1 
النبي ككلهِ في إحرامه من الجعرانة"2: أو أمره لعبد الرحمن بن أبي بكر وا 


(1) الاستذكار 84/11» وبداية المجتهد 314/1» والمغنى 164/3. 

(2) انظر: المدونة 2/ 373. 374» والتفريع 1/ 2319 والكافي ص 172. 

(3) ساقطة من «غ»: (طرف). 

(4) انظر: موطأ مالك 340/1»غ والمدونة الكبرى» فيمن اعتمر في غير أشهر الحج 
1/ 375» والاستذكار 11/ 256» والكافى ص 172» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 2387 
والتمنالذات شيرع رضنا لةالقيريؤانن خنن 386 

(5) ساقطة من «غ»: (بها). 26 في (غ»: (يعتمر) . 

(7) التنعيم ‏ بالفتح ثم السكون وكسر العين المهملة وياء ساكنة وميم - موضع بمكة في 
الحل؛ وهو بين مكة وسرف. على فرسخين من مكة. وقيل: على أربعة» وسمي 
بذلك؛ لأن جبلاً عن يمينه يقال له: نعيمء وآخر عن شماله يقل له: ناعمء 
والوادي نعمان» معجم البلدان. لياقوت الحموي 2.49/2 ومعجم ما استعجم 
لليكرئ :321/1 

(8) الجعرانة ‏ بكسر الجيم وتشديد الراء المهملةء هكذا يقوله العراقيون» والحجازيون 
يخففون الراء -: وهي ماء بين الطائف ومكةء وهي الراكن ابر مععجم ما استعجم 
4 .»؛ ومعجم البلدان 2/ 142» وهذا الاستحباب انظره في الموطأً 1/ 348., 
والكافىي ص 2172 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 387. 

(9) هذا معنى الحديث ولفظه: (أن رسول الله يَِْ أهل من الجعرانة بعمرة)» والحديث 
أخرجه مالك في الموطأء في الحج» باب مواقيت الإهلال 1/ 330» والترمذي في 
السنئن» في الحجء باب ما جاء في العمرة من الجعرانة 3/ 273» وأبو داود في 
سننه» في المناسك» باب الاضطباع في الطواف 177/2» وكذلك في باب الرمل - 
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ا ل 5 1 2 
أن يخرج بعائشة ويا فيحرم بها('' من التنعيو' ا 


ج فلو أحرم وطاف وسعىء خرجء وأعادء فلو حلق خرج.ء أعادء وعليه دم 

63 
على الآأصح 0-0 

وقوله: (فلو أحرم... إلى آخره)؛ يعني: أن إنشاء إحرام العمرة من 
الحلء شرط في صحة طوافها وسعيهاء لا في انعقاد الإحرامء فلذلك إذا 
انَثنا العمرة من الحرم. يلزمه الخروج إلن الجا 120 ولو طاف وسعى» حتى 
وعليه الفدية لحلقه قبل استيفاء أركان العمرةء ولذلك لو قال المؤلف: (وعليه 
الفدية)» بدل قوله: (وعليه دم) لكان أولى؛ لأنّ غالب7* استعمالهم لفظ الدم 
(على الأصح) أن القولين مشتركان في الصحة؛ لكن وجوب الفدية أصحء 
والمسالة وفعت في كعات ابن الت ا مع سقوط الفدية» قال الشيخ أبو 
كعانةة. أن عليه لون نو #1 لتنولؤقة: الأول » قال أب :متعم ب سكدا رابه ف 


- 179/2 والنسائي في مناسك الحج» باب دخول مكة ليلا 5/ 72. 

(10) زيدت من المصدر. 

(2) هذا معنى الحديثء. وهو حديث طويلء ومنه: (فلما قضينا الحج أرسلني 
رسول الله كخِ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت»)» والحديث 
أخرجه الشيخان» فأخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب امتشاط المرأة ثم غسلها 
من الحيض 120/1» وباب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة 1/ 121. وفي كتاب 
الحج» باب الحج على الرحل 2/ 552» وباب عمرة التنعيم 2/ 632»: ومسلم في 
الحج. باب بيان وجوه الإحرام 870/2. 

(3) انظر: المدونة 2/ 375. 

(4) المدونة 371/2» والتفريع 1/ 319» والاستذكار 11/ 170» والمنتقى 221/2. 

(5) مثبتة في (غ2» وساقطة من بقية النسخ: (غالب). 

(6) النوادر والزيادات؛ كتاب الحج. ذكر المواقيت 2/ 338. 

() نفس المصدر السابق. 

(8) ساقطة من «ت2»: من قوله: (أمهات أشهب).» إلى قوله: (الفدية في). 
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(أمهنات) يحبى بن عير“ وغيره» :وهو -الضواب» وآراها وقغت: فى كنات 
ايق المواز علطا 


[عرفة هل من الحل. او من الحرم؟]: 

وعرفة جلء والأفضل: الجعرانة أو التنعيم ...4. 

وقوله: (وعرفة حل"2... إلى آخره)». يعني: أنه يكفي هذا المعتمر في 
جواباً عن سؤال مقدر؛ لأنّه يقال: ما الفرق بين جواز”*© إنشاء الحج من .مكة 
وبين العمرة؟ فيجاب عنه؛ بأنْ كل واحد من النسكين لا بد فيه من الجمع بين 
الحل والحرم؛ وهو حاصل في الحجء سواء2””' أنشئ من مكةء أو غيرها؛ 
لأنَْ الوقوف بعرفة أحد أركانه. ولا كذلك العمرة؛ لأنّ العمرة”؟) جميع 
ِ 5 : 1 9 : اام 
أركانها يمكن حصولها في الحرم» فلو لم يلزه الخروج إلى الحلء» لفاته 
عرفة» وتقدم الخلاف في جواز إنشاء القران من مكة219. 


(1) أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» القيرواني» فقيه مالكي» عالم 
بالحديث» سمع من سحئون وتمقه به» وابن 5 زكريا الحضرمي»ء وأصبغ » وغيرهم» 
سمم منه الناس ١‏ وتفقه عليه خلق. منهم : أخوه معحمد ») وابن اللباد. وطائفة من 
مصنفاته: المنتخبة فى اختصار المستخرجة» فى الفقه» وكتاب فى أصول السئن» 
وكتاب فى الوق على المرجئة» وغير ذلك» توفى سنة 9ه وقيل : غبى ذلك 
انظر: شجرة النور الزكية ص73» وترتيب المدارك 3/ 234». والأعلام 8/ 160غ. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 2/ 335» قال في الكافي: (والإحرام من الميقات أفضل 
منها من الجعرانة والتنعيم)» الكافي ص 172. 

(3) عقد الجواهر الثمينة 1/ 387. (4) ساقطة من «ت241: (به). 

(5) ساقطة من «غ4»: (جواز). 

)26 ساقطة من ا (سواء). 

(7) ساقطة من «(نت 1): (فى الحج سواء). 

(8) ساقطة من «جء ت2): (العمرة). 

(9) في «غ»: (يلزمه). 

(0) تقدم ذلك عند شرحه لقول ابن الحاجب: رولا يقرن ا من الحل. على المشهور). 
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ما 


500 37 . 2 م 1 
وتنقضي العمرة بالطواف والسعيء والحلق أو التقصير 14#). 
وقوله: (وتنقضي العمرة... إلى آخره). يعنى: أنّ2' العمرة©) الكاملة 


زللة:فالإجراء بحاصل بالفراع من :لسع" +وليس الجلوق!"؟ للضي من 
الأركانء ألا ترى أنه إذا أنشأ الإحرام بها في رمضانء فلم ينقض السعي 
حتى رأى هلال شوال؛ فإنّه يكون متمتعاًء وإذا رأى الهلال بعد السعي وقبل 
الجلاق» تحلق .ولا ركوة معيته . 


[باب: قي أضرب الحج] 
١‏ وأداؤها على ثلاثة أوجه"' ...4. 
وقوله: (وأداؤها على ثلاثة أوجه) . جعله أداء النسكين» أعنو: الحج 


أو الغسرة » حما كمل ادام الاقرادا”؟ وطيزد» لا نقدان العيرة من الإقراى. 


[ الافراد]: 


+ الإفراد» بالحج ‏ وهو أفضل على المنصوص”, ثم القران”*, ثم 


التمتع”*'» وقيل: بالعكس فيهما 4. 


010 
020 
000 
04 


(05) 
26) 


000 
080 
09) 


انظر: الكافى ص 172. 

مثبتة من الت 41)» وساقطة من بقية النسخ . 

ساقطة من (ج»: (العمرة). 

انظر: “رسالة القيزوا + لعبد: الله ين أب زيد القيرواق آبو محمد ضن76>: دار الفكر» 
بيروت» والكافي ص 151» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 397. 

ساقطة من «غ24: (الحلاق). 

انظر: المدونة 2/ 360» والموطأ 1/ 335» والتفريع 335/1: 336» والكافي 
ص149 - 151. 

ساقطة من «(غ24: (الإفراد). 

تعدم تعريفه ص 2.46 من هذا الكتات: 

انظر: المدونة 2/ 360. 


(10) تقدم تعريفه ص 46) من هذا الكتاس. 


(110) تقدم تعريفه ص 445: من هذا الكتاب. 
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وقوله: (الإفراد... إلى آخره)؛ يعني: أن هذا النسك يصح أداؤه على 
ثلاثة أوجهء ولا خلاف بين العلماء في ذلك» وما حكي عن عمر 2745 في 
ذلك متأول/22» وإِنّما الخلاف في الأفضلء ثم المشهور في المذهب أنّها 
مرتبة في الفضل كما ذكر”©2» وقيل: يتقده(*) الثالث على الثاني خاصة» وهو 
عراف ام لففه سو لزاة 11 (وقين :با لكين فبهنما)» اعبدوا لمكن نين الأخيريى: 
ومقتضى اختيار اللخمي العكس في الثلاثة؟» قال أشهب”'): (فإن لم يفرد. 
فالقران أولى من التمتع» إلا أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول 
يشق عليه المقام معه؛ فالتمتع أولى من القران7*): وهذا لا يدل على فضيلة 
التمتع على القران؛ إلا لمعارض المشقة» وما اختاره اللخمي من تقديم 
التهد (9)ي هو مذهب الشافعى فو ادك ا واحمة بن 000 
وبمذهب مالك قال غير واحد2!©: وهو الذي عمل به الخلفاء الثلاثة م2130 
واسعلقت اع عل 37140 اك بوذهينه أب نيومنك!215 زإلى العسوية نين القران 


(1) ساقطة من «ت1.ء ت242: (رضى الله عنه). 

(2) فى «غ»: (مؤول). الأمتدكان. لذبن عيك الس .1352/11 

(3) انظر: المدونة الكبرى 2/ 360» والنوادر» الحج؛ في القران والتمتع والإفراد 2/ 2364 
5» والمقدمات,. لابن رشد 1/ 2.398 399. 

(4) في (غ4): بتقدم. (5) في «ت2». غ)»: (من قوله). 

(6) التوضيح 2/ 2.358 فقد قدم التمتع عليهما. 

(7) النوادر والزيادات 2/ 365. 

(8) المثبت في «غ24» وفي سائر النسخ: (الإفراد). 

(9) نقله خليل في التوضيح» ورقة رقم 9. 

(10) قال في كتابه الأم : (الإفراد أفضل)» الأمء للشافعي 214/7» والاستذكار 130/11. 

(11) المغنى 3/ 128. وعمدة الفقه. لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى ص40. مكتبة 
الفأرقيي لظا تقيذي عو الخنيه لكان 1301711 ْ 

(12) مذهب مالك تفضيل الإفراد على القران والتمتع» وممن قال به: عبد العزيز بن أبي سلمة» 
والأوزاعى» وعبيد الله بن الحسن» وهو أحد قولى الشافعى» الاستذكار 11/ 127. 

(13) انظر: النوادر والزيادات 2/ 365»: والاستذكار 11/ 127. 

(14) في لت 1ء غ»: (عنهم). 

(15) الاستذكار»ء كتاب الحج.ء باب القران في الحج 151/11. 

(16)الاستذكار 134/11. وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» كان - 
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والتمتع» وهما معاً أفضل من الإفراد)؛ وذهب (أبو حنيفة إلى فضيلة القران 
مطلق0؟بوؤافقه على ذلك القوري 6 بوالمونى )!57 وذهت يعضهم إلى نف 
الأفضلية عنها بعضها على" بعض”". وفي تبيين أدلتها والترجيح بينها طول» 
والنفس أميل إلى مذهب اللخمي . 


[ القران]: 


حفيقة القرانا: 
:9 والقرادة أن بحرم بهما معال””» أو يدخل الحج قبل الطواف فتندرج 
العمرة في الحج" ...4. 


وقوله: (والقران... إلى آخره)» أخر بيان القران والتمتع عن حكمهماء 


- من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذهء كان 
ف ؛ عالماًء حافظاًء واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. أخذ الفقه عن 
متعيد:ن: عون الوحمن يك يم ولي القضاء لثلاثة خلفاء: 
المهدي. والهادي. والرشيد» حدث عن: العم وعطاء بن السائب» وطائفة» 
تخرج به أئمة: كمحمد بن الحسن» وهلال بن الرأي» وابن سماعة» وعدة.» وحدث 
عنه: يحيى بن معين» 5 حثبل » و سق بر القرات: وعدد كثير» أول من وضع 
الكني ف اضؤل"الفقة علي تذهين امن تحسفة» “توق سينة 182 انطنة #وفيات 
الأعتات 82115 كرات الدكب:1/ 1598 وطعات: التععفية الذي أن الوفاء 
من 220 دان الشر» ير ميحد كب خانة» كراقشنء وتاريت بقداد::242/14: 

(1) أحكام القرآن للجصاصء لأحمد بن علي الرازي الجصاصء أبو بكر»ء تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي 1/ 356. دار إحياء التراث العربي» بيروت 1405ه. 

(3) الاستدهاق 1537115 واليرني امو أو إبراعيةه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن 
عمرو بن إسحاق المزني» المصري» الفقيه الإمام. كان إزاهدا غالماً جدلاً مجتيداء 
أخذ عن الإمام الشافعي» من مصنفاته: الجامع الكبير:. والترغيب في العلمء 
والمنثورء وغير ذلك. توفى سنة 264ه. انظر: طبقات الفقهاء» للشيرازي ص 2.476 
والأعلام للزركلي 1/ 329» والبداية والنهاية» لابن كثير 11/ 42: وطبقات الشافعية» 
لابن قاضي شهبة 2/ 58. 

(3) في «ج»: (عن). 

(4)" +الاسعدكان :6/1111 وال.:والمقمات' المميداحن لانن رشد 398/1 

(5) انظر: التفريع 1/ 24335 والكافي ص 149., والمعونة 552/1. 

(6) انظر: المدونة 2/ 2370 371» والتفريع 1/ 335. 
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وكثيراً ما يفعلهء وتقدم العذر له في ذلك أول الكتاب» ولم يتعرض لبيان 
حقيقة الإفراد؛ لظهورهاء ومعنى الإحرام بهما معاً؛ أي بالعمرة والحج. 
قالوا2'7: وتقدم العمرة في نيته على الحج؛ لصحة ارتداف الحج على العمرة» 
بخلاف العكس. وهذا هو حقيقة الإفراد» وأمًا قول المؤلف: (أو يدخل الحج 
قبل الطواف)؛ فمعناه أن يدخل الحج على العمرة» قبل طوافهاء وحكم هذا 
القسم حكم الإفراد في الجوازء وإن شذ في ذلك20' بعضهم خارج المذهب؛ 
فمنع منه”2» وهذا يسمّيه أهل المذهب الإرداف227»: ومعنى اندراج العمرة في 
الحج؛ أنه يستغنى بطواف الحج وسعيه وحلاقه عمًا وافق ذلك من عمل 
العمرة» حتى لو كان هذا القارن مراهقا يجوز له ترك طواف القدوم. ويقع 
حلاقه قبل طوافه») وسعية. 


[ارتداف الحج على العمرة]: 

فإن شرع في الطواف قبل أن يركعء كرهل”» وكان قارناً بذلك, خلافاً 
53 6 : 7 35 6 8 
لأشهب! “ وقدل: ولو ركه( , وقبل: وفي السعي' ا 

وقوله : (فإن شرع في الطواف... إلى آخره) . يعني : ل المحرم بالعمرة 
إذا أخذ في الطوافء ثم أردف عليه الحج قبل أن يركع؛ فإنه يرتدف على 
كراهة”'» وظاهر كلام المؤلف أنَّ الكراهة حاصلة سواء تم الطوافء أو لم 
يتم» وظاهر المدونة"! أن الكراهة مختصة بما إذا أردف!''2 بعد تمام 


)21 التوضيح 2 59. (2) ساقطة من (غ4»): (في ذلك). 

(3) منهم: أبو حنيفة» والشافعي». الاستذكار 11/ 154., والأم 135/2. 

(4) فى «غ»: الارتداف» انظر: المنتقى 2/ 213 وغيره. 

)05 انظر : المعونة 1/ 553. 

(6) انظر: التفريع 1/ 335» والكافي ص151. 

(7) انظر: التفريع 1/ 336» والكافي ص150. 

(58) الظن: التقريع. 336-1335:/1: 

(9) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب 1/ 553. 

(10)المدونة الكبرى» كتاب الحم رسم فيمن أضاف العمرة إلى الح أو طواف الزيارة 
02. 

(0 المثبت في «غ4»ء وفي سائر النسخ: (ارتدف). 
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الطواف وقبل الركوعء وقال أشهب3“): (لا يكون قارناً؛ إذا شرع في 
الطواف).. وهو الأقرب؛ لأنّ الأضل في الحج ده( قبول الرفض» ولولا 
اتفاق الجمهور على جواز الإرداف قبل الطواف؛ لكان الأحسن خلاف ذلك» 
فإذا فرغ من الركوع لم يرتدف عند مالك2©7» والقول الثالث: أنه يرتدف بعد 
الركوعء إن لو يشرع في السعي'*):والعؤل الزابع* أله يوتدق:ما لع َعم 
السبعات وفيه بعد» وفي كنات اين البرار: (هن تمتغء ثم ذكر بعتن أن 
حل من حجه أنه نسي شوطاًء لا يدري من حجه. أو من عمرته» فإن لم يكن 
أصاب النساء» رجع فطاف وسعى وأهدى لقرانه» وعليه فدية واحدة؛ لحلاقه 
ولباسه» قال: لأنَّ الشوط إن كان من حجهء فقد أتى به يعني: لإتيانه(”) 
الآن بالطواف» قال: والهدي لتمتعه» وإن كان من العمرة» صار قارناً» قاله 
ابن القاسم» وعبد الملك. قال أشهب: يرجع إليها في هذه المسألة» وإن كان 
يرى أنْ المعتمر إذا شرع في الطواف لا يرتدف حجه. لكنه نما يقول ذلك في 
الطواف الكامل» وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط إن كان من العمرة؛ فقد 
فسد للتباعد فيصير إرداف الحج قبل الطواف). واعلم أن على مذهب ابن 
القاسم الذي يقول بصححة7*؟ الارتداف قبل انقضاء الطواف» فلا فرق””' بين أن 
يتمادى عليه» أو يقطعهء وذكر اللخمي عن الي 0 يقول بعدم 
الارتداف/2'' إذا كمل الطوافء وأمًا إذا لم يكملهء فإنّه يصح ارتدافه» وهو 


(1) الكافى ص 151. وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 389» والنوادر والزيادات 
2/ 369. 

(2) ساقط من «ج2: (عدم). 

000 انظر: المدونة الكخيرق: في الحج. رسم فيمن سعى بعضص السعي للعمرة ثم أحرم 
بالحج 2/ 392. وفي: رسم في المكيّ إذا قرن الحج والعمرة 2/ 2393 394. 

(4) القول لابن القاسمء. المنتقى» للباجي 2/ 214. 

(5) القول للقاضي أبي محمدء عقد الجواهر الثمينة» الحج 1/ 389» والمنتقى» للباجي 


2 214. 
(6) النوادر والزياداتء. كتاب الحجء في القران 2/ 368, 369. 
(7) ساقطة من «ت2»1: (لإتيانه) . )28 في ات2»2 غ: (يرى صححّة). 
(9) في «غ»: (فالفرق). (10) ساقطة من «غ4»: (أنه). 
(10) ساقطة من «ج»: (إنما). (12) في «غ»: (الإرداف). 
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ظاهر؛ لأنه إذا لم يكمل الطواف. فقد بطل». فيصير الارتداف قبل 
الطواف2!7. واختار اللخمي قول ابن القاسه22. 
ج وعلى الصحة يكون لمحرم بالحج من مكة» فيركع إن كان كمل الطواف 
ولا يسعىء وعلى نفيها فكالعدم 6. 
وقوله: (وعلى الصحة... إلى آخره). يعنى: إذا فرّعنا على صحة 
الإزداف1": فإن كان قبل إكدال الطتراقه: للم يدزيه زتماية + بون اق 
بعدهء ركم؛ لأنّه من كمالهء وإن كان قد ركعء لو" يسع؛ لأنّ من أنشأ 
الحج من مكةء لا يسعى؛ إلا بعد طواف الإفاضة»ء وفي هذا إشكال» وذلك 
أن الإرداف' إِنّما هو قران حكمي؛ يحكم فيه للمرتدف بأنّه كمن أنشأ 
الحج والعمرة في عقد واحدء وعلى هذا فينبغي2 أن يسعى؛ لأنَّ من قرن 
من خارج الحرم يطوف ويسعى قبل عرفة. فإن قلت: إنْما يتم هذا على 
تقدير أن يكون الاحرا م بالحج كي وقع في الزمن الذي أحرم فيه 
بالعمرة؛ ولا تسل ذلك؛ بل التقدير عكس ذلكةة زهو أن العمر: كانهنا 
انعقدت في الحين الذي أحرم فيه بالحج'» وحينئظذٍ يكون كمن أحرم 
بالعمرة والحج من الحرمء قلت: تقدير وقوع الثاني في زمن الأول أولى من 
تقدير وقوع الأول في زمن الثاني؛ لما يلزم على التقدير الثاني من صحة 
رقن الغدرةه برلا رلوم قعل تلص على التقدير الأول موإذا قرعن 17 هلين 
القول بعدم الارتداف؛ فقال المؤلف: يكون وجود الإحرام بالحج كالعدم؛ 
أي لا نير" حكم العفرةا الآنه ول يلزغ قضاء التحع 220 المستقيل: 


(10) نقله خليل في التوضيح 2/ 360. (2) التوضيحء ورقة رقم 9. 
)03 في (غ1: (الارتداف). 

(4) انظر: التفريعء لابن الجلاب 1/ 335. 

(5) ساقطة من «غ24: (لم). (6) في «غ»: (الارتداف). 
(7) فى «ت 2:41 (ينبغى): (8) في «غ»: (كأنما). 

(9) ساقطة من «غ»: من قوله: (ولا نسلم)» إلى قوله: (فيه بالحج). 

(10) ساقطة من «غ4: من قوله: (الأول فى)» إلى قوله: (وإذا فرعنا). 

(11) في «ت241: (يتعين)ء وفي 0غ4: (لا يعتبر). 

(12) ساقطة من «ج1: (في). 
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قال النفي !420 لوسك القاضى عمل الزهات تنج الأميل :كولين» 
يعني : وجوب القضاء. وسقوطه. وأجرض امن بشير وجوب القضاء هنا على 


[شروط إيجاب الدم على القارن]: 
اللشرط الأول ا 

.4... وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه7”'‎ ١ 

وقوله: (وشرط وجوب دم القران أن يحج من عامه)2'2. هذا الشرط إذا 
تؤمل غير محتاج إليه؛ لأنَ مراد المؤلف الاحتراز عن من فاته الحج؛ لأنَ من 
فاته الحج يتحلل بعمرةة*2» ويحج في العام الثاني قارناًء فيسقط عنه 
هدي القران للعام الأول» وهذا إِنّْما يتم أن9') لو حرم عليه البقاء محرماً 
إلى'!'؟ العام الثاني» وأمًا إذا جاز له ذلك واختارهء فلم يحج من عامه؛ 


(1) نقله خليل في التوضيح 361/2. والقاضي عبد الوهاب هو أبو محمذء 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» قاأض.» من فقهاء المالكيةء حافظء عالمء 
ماهرء أديب» شاعرء سمع أبا عبد الله العسكري» وأبا حفص بن شاهين.» تفقه 
على ابن القصارء وابن الجلاب» ودرس: الفقه. والأصولء والكلام على القاضي 
أبي بكر الباقلاني» تفقه به ابن عمروسء وغيرهء وروى عنه جماعة. منهم: 
عبد الحق بن هارون» وأبو بكر الخطيب. وطائفة من مؤلفاته: المعونة» والتلقين» 
في الفقهء والإفادة في أصول الفقهء وغيرها. انظر: تاريخ قضاة الأندلس ص 260 
وترتيب المدارك 4/ 691» وشجرة النور الزكية ص 103» وفوات الوفيات والذيل 
عليها. لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان عباس 2/ 419» دار صادرء 


بيرونكة 1973م 
(2) ساقطة من «ت41»: (هذا). (3) ساقطة من «ت241: (يه). 
(4) في «ج»: (هنا). (5) انظر المدونة 2/ 378. 


(6) نفس المصدر السابق. 

(7) ساقطة من «غ4»: (لأن من فاته الحج). 

(8): انظرة المدونة الكرىع. 382/2:والتواقن والزياداك '430:/2: 

)09 ما أثبت في «غكى وفي بقية النسخ: (هذا). 

(0) ساقطة من ١ت1ء‏ غ4»: (أن). (110) ساقطة من «ت41»: (إلى). 
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وجب عليه دم القران» نعم استحب لمن فاته الحج أن يتحلل بعمر"2. ولا 
يمكث حراماً إلى العام الثاني» خشية عدم الوفاء بما يجب على المحرم. 
١الشرط‏ الثان أء 

ج وألا يكون من الحاضرين7 », خلافاً لعبد الملك'”», لكن للحاضر أن 
يفعل فعلهم, ولذلك لو أحرم حاضر يعمرة من مكة». ثم أضاف الحجء ثم أحصر 
بمرض؛ تحلل بعمرة وقضى قارناً...4. 

وقوله: (وأن لأ يكون من الحاضرينء خلافاً لعبد الملك... إلى آخره) . 
يعني: أنّه يشترط - أيضاً ‏ في دم القران ألا يكون القارن من حاضري 
المشسد 5 كما في المتمتء0*)» وخالف عبد الملك!*2 في ذلك؛ فأوجب 
الدم على من كان من أهل مكة2©7؟. واختاره اللخمي7)؛ لأنّ موجب الدم في 
عق غير التحافس: الناعر سفوطظ أنهد العملي» دلق مشعرك. فق أهار حك 
وغيرهمء ويبعد أن يقال موجبه في حقهم سقوط أحد السفرين؛ إذ لا معنى 
لطلب السفر وهو وسيلته!؟؟ مع سقوط العمل» وهو المقصد بخلاف التمتع. 


[هل ب يشترط في وجوب دم القران أن يكون في أشهر الحج ؟]: 
ج ولا 55-85 كونه في أشهر الحجء بخلاف د م التمتع”" ...4. 
وقوله: (ولا يشترط كونه في أشهر الحج"*', بخلاف دم التمتع)!!'). 


(1) انظر: التفريع. لابن الجلاب 351/1. 

(22::انظرة تعن المصتان السابق. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 2368 والتفريع 1/ 24348 والمعونة 1/ 553» والكافي 
ص150. 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 2.393 والنوادر في الحج 2/ 368. 

050 يعني به ابن الماجشون. 

(6) الاستذكارء لابن عبد البر 11/ 216» والنوادرء لابن أبي زيد 2/ 4368 والمعونة 


33200 
(7) التوضيح 361/2. (5) في لت1ء غ4: (وسيلة). 
(9) انظر: الكافي ص151. (10)انظر: المدونة 2/ 378. 


(11)انظر: موطأ مالك 1/ 344. 
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يعنى: لا يشترط فى وجوب 006 القران؟؛ أن يحرم بالقران فى أشهر الحجء 
كما يشترط ذلك في دم التمتع» أن يأتي بالعمرة ثم بالحجة في الأشهرء وهذا 


[حكم دخول العمرة على الحج]: 

ولا يدخل العمرة على الحج» فلو أدخل على الحج عمرة: أو حجاًء 
كان لغوة' ...4. 

وقوله: (ولا يدخل العمرة على الحج... إلى آخره). يعنى: به ما 
نشوله لا جيف نكل وإنكده يل لكين 1 ورهن على قله 4ل سمي عن 
الحج”"؟. وإِنّما يدخل الحج على العمرة» قالوا©؟: (لأنّ النسك الثاني إن كان 
مثل الأول؛ فالأول يغنى عنهء وأحرى إذا كان جزءاً من الأولء وأمًا إذا كان 
الأو صرها تمه الخاتى» 'فإن الأنيان بالكائن نفيك فاكدة زاكذة غين'ما أناده 
الأوليم ميخ اله حل الأول) قواقالي] سيف فاه نك اقاني لذ شعن 
على الأول» لا يجب قضاء الثانى؛ لسقوط أدائه. وهذه الجملة إن كانت 
متفقاً عليهاء فلا كلام» وإذذكان في خلدف:؛ فليس:هنا ذكزؤة بدليل“لاهرع 


والله أعلم. 


[الحكم لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج إليها] : 

إأمالو أحرم بعمرة من مكةء ثم أضاف الحج.ء كان قارناًء ولزمه 
الخروج إلى الحلء ولا دم إن كان حاضراً 274. 

وقوله: (وكذلك لو أحرم... إلى آخره). يعني: أنْ من أحرم بالعمرة 
من مكة ثم أردف الحج. فإنّه يرتدفء كما لو أحرم بها من الحل227؛ لكن 


(1) ساقطة من (غ»): (دم). (2) انظر: التفريع 335/1. 

(3) 'انظر” المدونة 375:/2. 40 :انظرة ‏ الجهر د :1 558 

(5) انظر: التمهيد. لابن عبد البر 15/ 216» 217» والاستذكار 11/ 137غ وما بعدها. 
(6)" االععق . للباتكي 21412122 ش 
(19 انظراء الفندونة لبوق 372:8 375 

(8) “فس المصون؟ اناري لبوق 555 
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لا بدّ للذي أحرم بها من مكة أن يخرج إلى الحل على ما تقده''". ثم ينظر 
بعد ذلك هل هو من حاضري المسجد الحرام؛ فلا يجب عليه دمء أو لين 
ذه ؛ :فبجسهاه اغلق ,ما نقد أتف*2 4 زاان شن العدونة بإثر ه71 + وان 
أحرم بحجة بعد ما سعى بين الصفا والمروة لعمرته» وقد خرج إلى الحل. 
فليس بقارن؛ لأنه أردف الحج بعد تمام عمرته» وعليه دم تأخير الحلاق» 
والمكي وغيره في هذا سواء). قال أبو محمد: (قوله: وقد كان خرج إلى 
الحل؛ معناه أنه خرج إليه بعد ما أحرم بالعمرة» وقبل أن يطوف لهاء 
ويسعى. وأما إن لم يخرج حتى فرغ من سعيه وأحرم بالحج. فهاهنا يلزمه 
الحج»؛ ويصير قارناًء ويخرج إلى الحل). وكلام الشيخ صحيحء» وتقدم معناه 
قبل هذا. 


[ التمتع] : 


507 2 


احفيقته +١‏ 
التمتعو: ٠*٠‏ 2 | ا ا )24 

والتمتع: أن يفرد لعمرة ثم الحج 5 

وقوله: (والتمتع: أن يفرد العمرة ثم يحج)؛ ظاهر هذا أن الحج 
معطوف بثم على العمرة؛ فيكون الحج مفرداء وعلى هذا فلو أحرم بالحج 

قارناء لم يكن متمتعاء ولس كدللف؟ لأن أكونه. أتى بي بعد عبمرة كاف: في 

كونة مكمععاً: » سواء كان في حجه هذا مدا أو قاركاة ويحتمل أن يكون 
قوله'”: (ثم الحج)؛ من عطف الجملء ويكون مفعولاً لفعل مقدر يدل 
عليه" معنى7 الفعل الأول» ويكون تقديره؛ ثم ينشئ الحج» ويكون إنشاؤه 
له أعم من الإفراد والقران» والله أعلم . 


(1) ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (ولمن بمكة مطلقاً طرف الحل). 

(2) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

200 المدونة الكبرى» للومام مالك» كتاب الحج الأول فيمن اعتمر ف غير أشهر الحجح 
35/2 

4( التفريع » لابن الجلاب 1/ 347. (5) ساقطة من لج2: (قوله) . 

(6) ساقطة من «غ24: (عليه). 

(7) ساقطة من «ج»: (معنى). 


1] 


[شروط إيجاب الدم على . المتمتع] : 
١الشرط‏ الأول +١‏ 
وى 0 

ولوجوب الدم خمسة شروط :4 

الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لأن الحاضر لا يربح 

وقوله: (ولوجوب الدم خمسة شروط: الأول: أن لآيكون من حاضري 
المسجد الحرام... إلى آخره): يعني: أن الدم الواجب على المتمتع لا يجب 
عليه مطلنا انل لبد من اعتبار تروط فونينة 2 الأول أن لذ يكون هذا 
المتمتع من خاضري المسجد الحراء20؛ لقوله ‏ تعالى -: طدَلِكَ ين لم يم 
هه جايف المتفر 34541 والأشارة بذلك عهذنا وعين القاقم :19 الآقرت 
المدكورتوة وهو قولة عه وجا 107 يزه نقد ين الم 41918 فإ كان كن 
أهل مكة. فلا دم عل وقال أبو 80 : (عليه الهدي). والإشارة عنذه 
راجعة إلى جواز التمتع الذي دل عليه قوله: 8منَ تَمَتَمَ امبرو إل ج74 وهو 
أبعد المذكورين» مع ما فيه من الإشارة إلى ما دل عليه المذكور؛ لا إلى نفس 
المذكور. وعلذله يجب الهدي على المتمتع ع لق سواء كان من حاضري 
الشخصضفة الحرام ا لم يكنب لكن هدي حاضري المسككل الحرام عنذه 
لل لا يأكل منه على 0 وُدم من لعن حاضري المسسجد الحرام 
نسك ) يجوز للمتمتع 3 يأكلن منه» ومعلى قول المؤلف: (لأن الحاضر لا 


(2)1“ قد ذكرالناحى: والقاضي عند الوعاي أن القتووطستة): التعقن 2292258./2 


والمعونة 1/ 554. 
(2) انظر: المنتقى 2/ 228. (3) سورة البقرة: الآية 196. 
(4) انظر : الكشافء» للزمخشري 1/ 345». والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 404. 
(5) ساقطة من «غ24: (عز وجل). (6) سورة البقرة: الآية 196. 


(7)7 انر المعقى :الاح 234:/2. 
(8) بداية المبتدئ 54. 55.» وبدائع الصنائع 2/ 169. 


(9) سورة البقرة: الآية» 196. (10) فى «غ»: (فدية). 
(11)انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 4358 والكشاف 1/ 345». والجامع لأحكام القران 
2 404. 


19 


يربح ميقاتاً)؛ أي أن الحاضر حكمه في الحج أن يحرم من مكةء ولا يلزمه 
الخروج» فلم يربح بإحرامه من مكة('' ميقاتاًء وأما الآفاقي» فحقه أن يخرج 
من مكة فيحرم من ميقاته(22, فإذأ أحرم من مكةء فقد ربح عدم الخروج؛ 
فيلزمه الدمء وهذا الكلام تبع المؤلف فيه ابن شاس7©» وابن شاس أظنه 
عنه حكم الدم» ولا بد في ذلك من أن يرجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في 
البعد» فلا يصلح أن يقال: لأنه لا يربح ميقاتاء لكنّ الظاهر عندي في هذا 
مذهب الشافعي» والله أعلب”2. 


[بيان حقيقة الحاضر]: 


+ والحاضر من كان وقت فعل النسكين من أهل مكة أو ذي طوى على 
الأشهر" ولذلك لا يقصر المسافر من مكة7» إلا بعدهاء وقيل؟: ومن دون 
القصرء والشان”': ومن دون المواقيت ...4. 

(1) ساقطة من «ت»: (بإحرامه من مكة). 

(2) في نسخ المخطوط: فيحرم من ميقات. بدون ضمير» والسياق يتطلب وجود الضمير. 

(3) ما أثبت في ات2»41 وفي بقية النسخ: (لابن...). عقد الجواهر الثمينة 1/ 390. 
وابن شاس: هو عبد الله بن محمد بن شاس بن نزار بن عشائرء الجذامي» السعدي». 
نجم الديخ» أبو محمدء جلال الدين» فقيه مالكي. سمع من الحافظ المتدرئة حج 
في أواخر حياتهء ورجعء فامتنع عن الفتيا إلى أن توفي مجاهدا بثغر دمياط سنة 
0ه. من تصانيفه: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» وكرامات 
الأولياء. انظر: الديباج المذهب ص141.ء والبداية والنهاية» لابن كثير 13/ 286 
وشذرات الذهب 5/ 69 ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة 6/ 158. 

(4) الوسيطء لمحمد بن محمد الغزالي» أبو حامدء تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ‏ محمد 
محمد تامر 2/ 2617 دار السلام» القاهرةء» ط1. 1417ه. والمنهج القويم» للهيتمي 
من 598 وصاقية التعرفي: سومان نت عر ين تتحيك البحيرت 414413 اتمكقة 
الإسلامية» ديار بكرء رك 1 

(5) ساقطة من «(غ»: (والله أعلم). (6) انظر: المدونة 2/ 372. 

(7 التوادو:والزياقات 3661/2 (8) المنتقى» للباجنى 229/2.: 

8 تش 'الحصددل الشا بقعو السي ي دم ْ 
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وقوله: (والحاضر... إلى آخره). لما افترق الحكم في دم المتعة بين 
حاضر المسجد الحرام وغيره؛ احتيج إلى تعيين الحاضر من هوء فالأشهر”") 
أنه كما قال المؤلف - الساكن بمكةء أو بذي طوىء واحتج على إلحاق ذي 
طوى بمكة أن القصر لا يكون للمسافر من مكةء إلا بعد مجاوزة ذي 
طوى 52 وكذتك كال ال2 1" هزاف سنك بر 577 للش يمن كر 
فو نل لفحيى بنكة ا ضاني مز ون تموناقة تقض )له وهو .ليت ]د حوب 41 اوشيرة 
من أهل المذهب”"؟: وهو مذهب الشافعي”2» والقول الثالث: وهو مع ذلك 
من دون المواقيت*؟» وهو شاذ - كما قال المؤلف ‏ وهو مذهب أبي 
حنيفة2©”7»: واعلم أن حقيقة اللفظ من قوله: #حَاضِك أالْسَسْجِدِ) غير مرادة 


- 


إجماعاً. ولكنّ أقرب المجازات إلى الحقيقة هو الأول» فوجب أن يترجح 
على غيرة: 


[حكم الآفاقي لو قدم مكة معتمرأ بنية السكنى]: 
فلذلك لو قدم معتمراً بنية الإقامة؛ لم يكن كالحاضر على الأصح1"9 ...4. 


(1)٠مطموسة‏ مق 8ت 81 هالأشهرة انظر «المدونة الكري :4372/2 وَعقد الجواهر الثفينة 
1/ 390» والكافي لابن عبد البر ص 149» وبداية المجتهد 1/ 243. 

(2) طوى: بفتح أوله» مقصورء منون» على وزن «فُعَل). 

(3) معجم ما استعجم 3/ 896. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 366» والمنتقى» للباجي 2/ 229. 

0 أنظر: تفن المصدرين السابقين: 

(6) أشار إليه الشيخ أبو إسحاق» المنتقىء للباجي 2/ 229. 

(7) أحكام القرآن»ء للشافعي 1/ 115. وحلية العلماء» لمحمد بن أحمد الشاشي القفال» 
تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة 3/ 2222 مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» 
بيروت» عمان ‏ الأردنء ط1ء. 1400هء. وأحكام القرآن للجصاص (/ 360. 

(8) هذا القول لمكحولء وروي عن عطاءء وهو قول الشافعي بالعراق» الاستذكار 
215/11 216. 

(9) عئذه: لهم أهل المواقيت ومن بعدهم إلى مكة». بداية المبتدي 1/ 49» والمبسوط 
للشيباق ) لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباتي»: آبو .عبد الله تحقيق : أبو الوفا 
الأفغائي 4533/2 إدارة القرآن والغلوم الإسلاميةء كراتشي: 

(10) انظر: التفريع 1/ 348. 
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وقوله: (فلذلك... إلى آخره)؛ يعني : فلأجل أن حقيقة الحاضر في هذه 
المسألة من كان وقت فعل النسكين من أهل مكةء لو قدم الآفاقي معتمراً بنية 
سكنى مكة. لم يسقط عنه دم المتعة» وذلك أنه لم يصدق عليه حقيقة 
الحاضرء ألا ترى أنه حين أنشأ العمرة لم يكن من حاضري المسجد الحرام» 
ولهذا(!! كان هذا القول هو الأصحء والقول الثاني: رآه كالحاضرء ألا ترى 
أن21) الأحكام التي يفترق فيها حكم السفر من حك(" الإقامة أنّ النية كافية 
في ذلك» ولا سيما وقد صحبها”2 في هذه المسألة العمل. 


[الخارج لرباط أو تجارة أو أمر عارض؛ إذا رجع إلى مكة بنية 
الإقامة ودخل بعمرة فى أشهر الحجء هل يعد متمتعا؟] : 

< والخارج لرباطء أو تجارةء ولو توطن غيرهاء ثم يرجع بنية الإقامة, 
فيهل بعمرةء ولو من المواقيت؛ كاهلهال', كان له بها أهل, آم لا...4. 

وقوله: (والخارج لرباط... إلى آخره)؛ يعني: أنْ من كان من أهل مكة 
- وسواء كان له"© بها زوجة أو لم تكن إذا خرج بنية'”2 رباط!؟)» أو تجارة» 
أو أمر غارض» لا لسكتى غيرها - ولو أطال سكناه بغيرها - فإنه إذا رجع إلى 
مكة بنية الإقامة على ما كان عليه» ودخل بعمرة في أشهر الحج؛ فليس 
بمتمتع» وهذا وجهه ظاهر على ما تأولنا عليه كلام المؤلف؛ لأنا عدلنا عن 
ظاهر قوله: (ولو توطن غيرها)ء وقلنا مراده طول سكنى غيرهاء وإِنّْما قلنا 
ذلك؛ لأنّ في كتاب محمد » والعتبية*؟ من رواية ابن القاسم؛ فيمن ترك 
أهله بمكة من أهل الآفاق» وخرج إلى غزوء أو تجارة» ثم قدم في أشهر 


(1) ما أثبت في «غ24. وفي بقية النسخ: (لقد). 

(2) ساقطة من «غ4»: (أن). 

(3) مثبتة في «ت41» وساقطة من بقية النسخ: (حكم). 

(4) في «غ4»: (صاحبها). 

(5) انظر: المدونة 4371/2 والبيان والتحصيل 401/3. والتفريع 1/ 348. 

(6) ساقطة من الج): (له). (7) ساقطة من الغ: (بنية) . 

(8) في «غ»: (لرباط). (9) النوادر والزيادات 2/ 2365 366. 
(10) البيان والتحصيل 401/3. 
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الحج. فلا متعة عليه» قال محمدث'؟: (معناه عندي أنَّه دخل بها للسكنى» قبل 
أن يحرم دالعهرة) قال 9 1-000 (يريد في الحم الحجء وكذلك لو 
سكناه بغير أهل» قبل أن يتمتع). انتهى كلامه. ويمكن بقاء لفظ المؤلف على 
ظاهره» ويكون قوله: (ولو توطن غيرها)؛ دليلا على أنه خرج إمَّا رافضا 
لسكنى مكة أو غير رافض.. ولكنه لما حصل في غيرها بدا له في سكنى ذلك 
الذله ويل على :ذللت: قؤل :تمد التعناه عند أنه وغل بها سكي )01 
ويكون الفارق بين المكي وغيره؛ أن المكي لما رجع إلى وطنه الأصلي 
المالوف بالأضل + فالظاءع 2 ألهديفى ذلك ويتماذى عليه يتخلاف غيزة) ولا 
سيما مع شدة سكنى”"2 تلك الجهة.» وخصوصاً على من لم يألفها. 


[حكم المنقطع]: 

< والمنقطع إليها كأاهلهال"» كما أنّ المنقطع منهم إلى غيرهاء والداخل لا 
بنية الإقامة بخلافهم ...4. 

وقوله: (والمنقطع... إلى آخره). هذا كله(" ظاهر7؟؟: تصوراً. 
وتصديقاً . 


[حكم ذي الأهلين] : 


هااء 57 0007007 5 9 ١‏ 5000 9 
ج وذو أهلين بمكة وغبرها. قال مالك22: (من مشتيهات الأمورء 
والاحتياط أحب إليّ) >.. ويرجح أحدهما بزيادة الإقامة. 


وقوله: (وذو أهلين... إلى آخره). يعني: بهذا الكلام مسألة 
50 وغيرها. وهى من له أهل بمكة وأهل بغيرهاء فقك تردد مالك 


199) الخواذنبوالرياةابت 6 دفن من زيد القيرواني» الشيخ أبو محند. 366/2 والبيان 


والتحصيل 401/3. 
(2) نفس المصدر السابق 2/ 366. (2)3 نين المتصدر السابق. 
(4) ساقطة من «غ»: (فالظاهر). (5) ساقطة من «غ4»): (سكنى). 
(6) انظر: النوادر 2/ 366. (7) ساقطة من «غ24: (كله). 


(8) لأنه لا تكمل فيه شروط التمتعء فلا هدي عليهء ولا صيام. 
(9) المدونة» للإمام مالك. كتاب الحج» رسم فيمن كان له أهل بمكة وغيرها 2/ 382. 383. 
(10) المدونة الكبرى» كتاب الحجء رسم فيمن كان له أهل بمكة 2/ 2382 383. 
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في أنّه من حاضري المسجد الحراء(!2» والظاهر أنَّ من سكن موضعاً على نيّة 
أن لا يرفض سكناه مطلقاً» فهو من حاضريه»ء وذلك أعم من أن يحضر غيره. 
أو لا يحضرء وانتهى كلام مالك عند قوله: (والاحتياط أحب إلىّ)؛ أي 
الهدي أحب إليهء وباقي الكلام لأشهب227» وهو ترجح أحدهما بزيادة 
الإقامة» قال غير واحد من- الشيوخ : ولم يتكلم مالك على هذه الصورةء. ولا 
يختلف فى محتهاة وهو كذلك عندق إذا كانت الزيادة كثيزة نذا سحت تكون 
مكتاو كل الكداهها يزه عدا بد لاسطلر اله ادق هجر ريه | عل 


١الشرط‏ الثائ1: 


ا* 3 ع. 0 34 جه ع ٠.‏ عَثْ ع 

ذ الثاني” ١‏ أن بخرج من العمرة ولو آأخرها في أشهر الحج, ولو أحرم 
قبلها كما لو أحرم في رمضانء وأكمل سعيه بدخول شوال ...4. 

وقوله: (الثاني: أن يخرج من العمرةء ولو آخّْرها إلى أشهر الحج... 
إلى آخره) . يعني : الشرط الثاني من شروط وجوب دم المتعة وهو خروجه من 
أركان العمرة في أشهر الحج» وآخر أركانها السعي» وسواء كان أنشأ العمرة 
في أشهر ا أى قبل 0 فلا 0 الخروج 0 ما من 
ا وقوع ا الطواف” 6 وأظن قوله : (في انيعو ) على أله أنه ليس 
مركن كنها 6 أهل المذهب في الحلاق» وأما الشافعي» فيقول7): (إن 
ألكنا 0 في أشهر 0 0 وإن الل 0 
الدب( ل( أي نه ليس بمتمشع ؛ وهو الأقرت مدق د أن مجموع أجزاء 


(1) المدونة الكبرى 2/ 2382 383. (2) المنفى: للباخن 2311/2 
(3) انظر: التفريع 1/ 47. 4١‏ ك (لغ: (في). 

(5): انظ الامنتدذكار لابن عق البر 221/13 والمقى» اللناجى :228/2 
(6) اظر ناه العدى ع 9ك وروا لاليفذكاريى لانن عند انر 32111 

(7) حلية العلماءء للقفال 3/ 220. 221» والاستذكار 222/11. 

(8) يبدو أنْ في الكلام سقطء والتقدير: وفي الجديد له. 

(9) ساقطة من «ت[» غ»: ( 
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الشرط ‏ وهو اجتماع العمرة مع الحج في أشهر الحج ‏ لم تحصل» ألا ترى 
أن الاعتزام العف الأركاة. وهو واقعاقل اعنسن الحعه: والعين النعات! "عن 
قول المؤلف: (ولو آأخرها) راجع إلى العمرة» والضمير المخفوض 0 
من قوله: (قبلها) راح ا وكلامه هنا جلي بعيد عن عادته في 
الأعهان. 


[الحكم لو لم تحصل العمرة في أشهر الحج]: 

وإلا لم يجب3» إلا أن يحرم من الحل بأخرى بشرطها ...4. 

وقوله: (وإلا لم يجبء إلا أن يحرم من الحل”' بأخرى بشرطها). 
يعني: وإن لم تحصل العمرة في أشهر الحج على ما ذكرناه؛ لم يجب الدم. 
إلا أن يأتي بعمرة أخرى من الحلء أو من الحرم»ء ثم يخرج إلى الحل, 
وما إن لم يخرج وطاف وسعى قبل الخروج؛ اسن ان خم بالحج 
عه كان قفاوا 4 له ايها وشدست: لخن إن ازلرف 1 ووعتن قرول 
(بشرطها)؛ أي يشترط في هذه العمرة الثانية أن يخرج منها في أشهر الحج 
كما اشترط في الذي قبلهاء وإن لم يحصل هذا الشرط» لم يكن متمتعاًء إلا 
أق يات يقالقةا "!وهلي حمر : 


ما يعتبر 52 العمرة لوجوب الدم]: 

< والمعتبر: السعي ولو بعضه لا الحلقء ولذلك لو أحرم بعده وقبل 
الحلق بالحج لزمه الحج» وحرم الحلق» ووحب دمان: للمتعةء. وتآخير الحلق» 
وهو هدي لا نسك بخلاف الحلق ...4: 

وقوله: (والمعتير: السعيء أو بعضه... إلى آخره)»؛ يعنى: أنْ المعتبر 
في هذا الشرط أن يأتي في أشهر الحج ببعض السعي فأكثرء وأما الحلق» فلا 
(1) ساقطة من «غ»: (المضاف). (2) انظر: المدونة 2/ 395. 
(3) في «غ»: (الحج). (4) ١انظرة‏ المدوة الكرى 3838/2 


(5) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (ولا يقرن إلا من الحل» على المشهور). 
)6( في (اج2: (بالثانية). 


]15 


لحب اكه موسا عن ما لون 121 وو0" البح انو عورا وض كاير 
الحلق» وسببه خاص بالعمرة؛ إذ لا يجوز له أن يحلق رأسه وهو محرمء 
والإشارة بقوله: (ولذلك) إلى أنْ المعتبر بعض السعيء ل0©© الحلق؛ لأنّه لو 
كان الحلق هو المعتبرء ٠‏ للزم ألا ينعقد الإحرام بالحجح أصلاً. فلا يكون 
كسا أو تعمد فكون فازناء امل كما تقدم إذا أحرم بالحج في 
أثناء©؟ السعي7”؟ ‏ والله أعلم ‏ وكون7؟؟ هذا الدم هدياء لا نسكاً؛ ظاهرء إذ 
النسك مقصور على الترفهات» وليس تأخير الحلاق منها. 


[حكم التعدي بالحلق, وحكم تأخيره]: 

+ ولو تعدىء فحلق؛ لزمته الفدية» ولا يسقط عنه دم التأخيرء على 
الأصح 4. 

وقوله: (فلو تعذى, فحلق... إلى آخره). يعني : فلو تعدى هذا الذي 
أحرم بالحج قبل أن يحلق للعمرة» لكان كغير المتمتع إذا حلق قبل رمي جمرة 
اق + علوي لقازنة نالا 7 ويعندد العطن عن نيلفط جيه عدي تاجيز 
الحلاق؛ لأنه قد حلق للعمرة» أو يقال الحلق المأمور به لم يحصل منهء وما 
انهه فهنود عكهق فنة ليق فى «ضفةة لآم وهذا هو الذي صحح 


المؤلف. 
اللشرط الثالث1ء 
الخالث2”9: أن لا يعود إلى أفقه, أو مثله ...4. 
وقوله: (الثالث. .. إلى آخره). يعني: الشفوط الكانث هيه الشبروط 
010 في «(ج2: (دم المتمع). (2) ساقطة من ات1»: (اجتماع). 
(3) ساقطة من 0 ت42: (دم). (4) ساقطة من الغ : (الحج). 
(5) ساقطة من «غ4»: (لا). (6) فى «غ»: ابتداء. 


(7) تقدم ذلك عند شرحه لقول ابن الحاجب: (وتنقضي العمرة). 

(8) ساقطة من ات1»: (وكون). 

(9) المدونة الكبرى» كتاب الحج.» فيمن اعتمر في غير أشهر الحج 2// 375. 
(10)انظر: المعونة 1/ 559. 
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المذكووة4 ال يغوة :إل عقن أفقه فى البعد عد سك "ك. وأطلق المنقتمن قن 
لكر ونال سس ل روي ع ما ل ب نا 
حيث لا يمكن العود إلى أفقه. أو إلى مثل أفقه) ‏ مع الرجوع إلى مكة في 
أشهر الحج أيضا ‏ فلا ينبغي أن يكون ذلك شرطأ؛ بل المعتبر حينئكٍ البعد عن 
مكة بحسب الإمكانء. وهذا كالإفريقيء مثلاً» فإنّه لا يمكنه عاد" أن يأتي 
بعمرة في أشهر الحجء ويرجع إلى إفريقية» ثم يحج من عامهء وما قاله 
صحيحء بناء على أصل المذهبء والأظهر عندي مذهب الشافعي؛ وهو 
الاكتفاء بالرجوع إلى ميقاته*2. والله أعلم. 

ج بخلاف ما لو عاد نحو المصري إلى نحو المدينة 4. 

ومعنى قول المؤلف: (بخلاف مالو عاد نحو المصري إلى نحو 
المدينة) ؛ أي فإذا وقع ذلك لم يسقط عنه دم المتعة» وفي كتاب محمدة"): 
(ومن اعتمر من أهل الآفاق في أشهر الحجء» ثم رجع إلى مثل أفقهء» ثم حج 
من عامه». فإن كان ذلك أفق أفق غير الحجازء كالشام» أو مصر والعراق» أو 
أفق من الآفاق» أفقه. أو غير أفقه. فلا هدي عليه». وظاهره أنه لو كان رجع 
إلى الحجازء وهو أفقهء أو مثل أفقه؛ لما سقط عنه الهدي» وأنكر ذلك بعض 
الشيوخ . 
١الشرط‏ الرابع ]: 

< الرابع2: أن يكونا عن واحدء على الأشهر 4. 

وقوله: (الرابع: أن بكونا عن واحد(””, على الأشهر)؛ أي أن تكون 


(1) انظر: المدونة 2/ 383» والمعونة 1/ 554» والاستذكار 11/ 220» والمنتقى 2/ 2232 
وعقد الجواهر الثمينة 1/ 391. 

(2) في «غ4: (إلى مثله) . (3) ساقطة من «ج»: (عادة»). 

(4) المهذب 2017/1. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج, في القران والتمتع والإفراد 
2 366. 

(6) الظاهر من قول ابن القاسم فيمن اعتمر عن نفسه وحج عن ميت بأنْ عليه الهديّ؛ أن 
لا اعتبار لكونهما عن واحد. المدونة 2/ 492. 

(7) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 391» والذخيرة 3/ 293. 
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العمرة والحج عن نفسهء أو عن من استنابه» أمّا إن كان أحدهما عن نفسه 
والآخر عن غيره؛ ففي لزوم الهدي له: قولان» أشهرهما”!' سقوطه؛ لأنّه لم 
يربح قرا ا واستاناك والتعاة إن كزة كم و سردا عدوا عن اتن فيد 
50 5 3 : 5 : 
يوجب أن يصير الآني بهما(” كرجلين» فكما لا يلفق المتمتع من فعل 
رجلين؛ فكذلك لا يلفق من فعل شخص واحد عن رجلين» أو عنه وعن 
غيرهء والله أعلم. واعتبر في القول الآخر تعدد الآتى بيهما عنه. وهو 
1 5) ع6. 4 

< الخامس” 2: أن يكونا في عام ...4. 

وقوله: (الخامس: أن يكونا في عام)227: هذا الشرط متفق عليه وهو 
حصول العمرة والحج في عام واحد»ء فإن قلت: تقدم من الشروط ما هو أخص 
من هذا الشرط؛ فوجب أن يستغنى به عن هذا الشرط». لوجوب استلزام الأخص 
الأعمء وهو الشرط الثاني» ألا ترى أنْ الخروج من العمرة في أشهر الحج يوجب 
العام» أو يحج عن غيره» كما تقدم في الشرط الرابع» ثم يحج في العام الثاني فلا 
يكون متمتعاً» وزاد بعضهم في الشرط أن تتقدم العمرة على الحب2”7, الاترئ أن 
من أتى بالعمرة بعد الحج لا يكون متمتعاً. مع صدق مجموع هذه الشروط عليه» 
وت يشعرط" شن الصف صبضة العشرة» بلقن كعاب محييرا": (من أفسد 

٠. 3 2‏ 9 ا 3 5 5 (210 - الى 
عمرته فى الحج ‏ يعني في أشهره ‏ ثم حل منهاء لم حج من عامه قبل قضاء 
عمرته ؟ فهو متمتع » وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجهء وحجه تام) . 


(0) في «غ): (أحدهما). (2) ساقطة من «ج»: (واحد). 

(3) في «غ4: (منهما). (4) التنوادر والزيادات 2/ 267. 

(5) انظر: المعونة 1/ 554. 

(6)" لفمن المضدر الننانق» والمعتىء للناعى :228/2:وعقد الشواهر الثمينة 390:71 
9 الجعرة 5541/1 والمسي» الاح 2 508 

(8) في «غ»: (يُشترط). 

(9) النوادر والزيادات» لايق ا زيد 2/ 7. (10) ساقطة من «ت1»: (ثم حج). 


118 


[متى يتحقق وجوب دم التمتع ؟]: 

ويجب دم التمتع بإحرام الحج ...4. 

وقوله: (ويجب دم التمتع... إلى آخره).» يعنى يعنى أن دم اله تم يتحقق 
وجوبه بأوائل درجات الجمع ب بين العمرة ة والحجء على ما تقدم( ولك 
عد بارع ماق الجر غير اق ركن آخر من أركان الحجء وذلك لأن 
الإحرام لا يرتفض. فقام لذلك الركن الواحد مقام الجميع» ولا يراعى ل(2) 
احتمال الفوات» إذ الأصل عدمه. وذلك أن المتمتع إذا فاته الحج وعاد فعله 
إلى عمل العميرة ؛ سقط عند الهندى على فنا وواء أصي 7" عن نابن القايني» 
وبخلاف ما لو فسدء والفرق بين الفوات والإفساد في هذه المسألة ظاهر 2 
فإن قلت: إذا كان هدي التمتع إِنْما ينحر بمنى إن وقف به بعرفة أو بمكة بعد 
ذلك - على ما سيأتي ؛ فما فائدة الوجوب هنا. قلت: تظهر في جواز تقليده 
وإشعاره بعد الإحرام بالحج» وذلك أنه لو لم يوجب الهدي حيئئظٍ مع كونه 
يتعين بالتقليد؛ لكان تقليده إذ ذك قبل وجوبهء فلا يجزيء إلا إذا 00 بعد 
كمال الأركان» وقد اختلف المذهب فيمن مات" وهو متمتع قبل كمال 


(1) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (والثاني: أن يخرج من العمرة). 

)02 مثبتة في اغ21 وساقطة من بقية النسخ : (له). 

(3) انظر: كلام ابن القاسم في المدونة الكبرى 2/ 503» وكلامه وكلام أشهب في البيان 
والتحصيلء لابن رشد 3/ 402. والذخيرة» للقرافي 297/3. وأصبغ : هق انز 
عبد الله؛ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصريء» مولى عبد العزيز بن 0 
روى عن: الدراوردي» وابن سمعان» ويحيى بن سلام» وغيرهم. سمع: 
القاسمء وأشهب. وابن وهبء وتفقه معهمء تفقه به: ابن المواز وابن حبيب» 9 
مزين» وأخرج له البخاري» من مصنفاته: كتاب الأصول» كتاب تفسير غريب 
الموطأء وكتاب أدب القضاة» وغيرهاء توفى سنة 224ه. انظر: طبقات الفقهاء 
للشبرازى عضن 4158 :ودرنهي العدارة 15612 الداع السدسي تن 09 وشير 
أعلام النبلاء 10/ 656. 

(4) وظهوره من حيث إن الذي فاته الحج كان عمله في الحج؛ فلما فاته الحج انقلب 
عمله عمل العمرة» فلم يجب عليه الدم؛ لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم علي 
وأما الذي أفسد حجهء فهو على عمل الحج حتى يفرغ من إحرامه» فلذلك وجب 
عليه الدم. 

(5) ساقطة من «غ»: (قلد). (6) بياض في «غ»: (مات). 
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الحجح؛ فقال ابن القاسم. وأقنيف00: (فيمن مات قبل رمي جمرة العقبة. لا 
شيء عليه» وإن مات بعدهاء فمن رأس ماله) ‏ يعني الهدي ‏ وزاد ابن 
العايب 2 (وكذلك: ابيكيني؟" ١‏ إذا نات ريوع اللعيد» وإن الم فيزم ). :كال 
ل زلا يلزم ذلك ورثته إلا أل نكتاغوا+ اك حلت عليه ا 

© وخرّج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف 
الكفارة ...4: 

وقوله: (وخرج اللخمي... إلى آخره). يعني: أن اللخمي خرّج إجزاء 
الهدي المقلد قبل الإحرام بالحج. وبعد الإحرام بالعمرة. عن الت مع على 
الخلاف في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث7©؟» وظاهر كلام المؤلف في 
تعبيره بلفظ الجواز يعطي أن التخريج المذكور إنما هو في نحر الهدي حينئلٍ؛ 
لشيفة بالكفارة. وَليسَن كذلك إن أرادى وظاهر كلا مه انها أل السيالة مخرجة 
غير منصوصة» وليس كذلكء. بل هى فى الكتب التى جرت عادته فى النقل 
منها مختلف فيهاء قال اللخمي في التبصرة”2: (ولا يقلد هدي المتعة» إلا 
بعد الإحرام بالحج». وكذلك القران). واختلف أيض”*' إذا قلد وأشعر قبل 
وقال ابن القاسه”"): تجزيه)25. قال: فلم يجز في القول الأول؛ لأنّ المتعة 
إنما تجب إذا أحرم بالحجء وإذا قلده قبل ذلك كان تطوعاء والتطوع لا 
يجزي عن الواجب» وأجزأ في القول الآخر قياساً على تقديم الكفارة قبل 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في القران والتمتع 2/ 367. 

(2) البيان والتحصيلء» كتاب الحج 3/ 410. 

(3) ما أثبت في اغك, وفي بقية النسخ: (يجب). 

(4) البيان والتحصيل 3/ 410. (5) في «غ24: (زكاته). 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 370. 

(7) كتاب التبصرة يعد من الكتب المفقودة» ولعله موجود كمخطوط في بعض المكتبات . 
(8) مثبتة في ١غ»)»‏ وساقطة من بقية النسخ: (أيضا). 

(9) ما أثبت في «غ2. وفي بقية النسخ: (أشهب). 

(10) النوادر والزيادات» كتاب الحج. فيمن له هدي فلم يجده 2/ 461. 
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الحنثء» والزكاة قبل الحول» قال: والذي تقتضيه السئة التوسعة في جميع 
ذلك+ وكذلك :ذكر الخلاف ابن بشير» إلا أله لم يسم الفاغل» كما حرت 
عادته» ونقل عن اللخمى إجزاءه على الكفارة» كما نقلناه» غير أنه أشار إلى 
العقرقة» .فلن تمق رقع هنا قن الفط » :نزن1! سي الكفازة برنوهو البحين 
فعا لنواعن مول بكجاله طدد مم يقول اه اف الكنارة قبن الجكية وس 
وجوب الهدي إِنْما هو المجموع المركب من الحج والعمرة» فإذا قلد الهدي 
قبل الإحرام» لم يكن مجموع السبب!22 حينئذٍ حاصلاً» فيكون أتى بالمسبب 
قبل استكمال سببه» هذا بسط ما فهمته من كلامه» وقريب منه كلام ابن 
فان 77ك اع فر © زقن التدلاف» :وكذتك الكلات متصوض عليه فين 
الوا" وغ هه لوالا الاطالة: لدك داء نضا كا ْ 


[حكم الإحرام. من غير تحديد حج ولا عمرة]: 

< وإذا أحرم مطلقاً جاز» وخير في التعيين ...4. 

وقوله: (وإذا أحرم مطلق©"... إلى آخره)» يعني : أنه يجوز الدخول في 
التسنك على.ممبيل الإبهاة:::ويتعقد كذلك:.ولكته لا يعمل شيعا :من الأركان 
بعد زلك 501 مجن العضييو "ارجو الا ف فى ذنك" "ها تمدميت قار 
إليه”!) من حديث عليء وأبو موسى'''' وها أنّهما أحرما بإحرام كإحرام 


(1) ما أثبت في «غ0» وفي بقية النسخ: (بأن). 

(2) اها آثيت: فن 9غ64: (السبس). 

() عقد 56 الثمينةء لابن شاس 1/ 391. 

(4) ساقطة من «ج21: (في). (5) النوادر والزيادات 7/2 461. 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 394. 

(7) ساقطة من «ج»: (بعد ذلك). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثميئة» لابن شاس 1/ 394. 

(9) ساقطة من «ت1»: (فى ذلك). 

(10) ربما تكون قد تقدمت إليه الإشارة فى غير هذا الباب. 

(11) الحديثان أخرجهما الشيخانء» ولط حديث علي ييه عند البخاري: عن جابر وها 
قال: (فقدم علي له بسعايته» قال له النبي َك : ابم أهللت يا ع قال نينا 
أهل به النبي يده قال: «فاهد وامكث حراما كما أنت»» قال: وأهدى له علي - 
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النبئ كَل فأقرّهما النبي كَلِةَ على ذلكء» إلا أنه أمر أبا موسى بالإحلال؛ لأنه 
لم يكن معه هدي وأمردهليا بالتمافق على أنه ساق الهدي» حتى تأول 
بعضهم ذلك على إحرام النبي يَلةِ من قول عائشة ا في الصحيح: (خرجنا 
مع رسول الله ويد نلبي» لذ تذكن ححا وله 11 ٠»‏ وإن كان الصحيح في 
إحرام النبي يل غير هذاء وهو الذي حكاه المؤلف عن المذهب هو الذي 
حكاه غير واحدء. حتى قال غير واحد من الشيوخ: إِنْ الأمر في الصلاة يجري 
عليه» فيجوز لمن دخل المسجد والناس في الصلاة ‏ ولا يدري ما هي 

يحرم بما أحرم به الإمام» وقال بعض شارحي الحديث من شيوخ المدكي 


- هدياً)ء ولفظ معديت انق ومين الأتحزئ: عن الى ناسين يد كال( سق 
النبي يل قال: «هل معك من هدي؟4 قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم أمرني فأحللت» فأتيت امرأة من قومي. فمشطتنى . او فيلت راهن 4 
الحديث ا أخرجه البخاري في الحجء ناتك من أهل 3 النبي عط كإهلال 
النبي كك 2/ 2564 وفي كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد ويا إلى اليمن قبل حجة الوداع» وأخرجه مسلم في الحجء» باب بيان وجوه 
الإحرام 2/ 1216» وفي باب إهلال النبي يك وهديه 2/ 914: والحديث الثاني 
أخرجه البخاري في صحيحه. في الحجء باب من أهل زمن النبي كَل كإهلال 
النبي يَلِةِ 2/ 4564 ومسلم في صحيحهء في الحج» باب نسخ التحلل من الإحرام 
والأمر بالتمام 2/ 894. وأبو موسى: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن 
حربء أبو موسى الأشعري؛. سكن الرملة وحالف سعيد بن العاص» ثم أسلم 
ورجع إلى بلد قومه. كان قدومهم المدينة بعد فتح خيبرء فأسهم لهم رسول الله َل 
استعمله النبى كَل ومعاذا على زبيد وعدن. واستعمله عمر على البصرة» وهو 
أتقههع» :وولى الكرقة رمن عدمان» ونم تبتر كان عالما عاملاً صالحاً تالياً 
لكتاب اللهء إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآنء وأقرأ القرآن» حدث عنه: 
طارق بن شهاب» وابن المسيب» وخلق» قرأ عليه ابن عبد الله الرقاشيء او 
رجاء العطاردي» له فى الصحيحين 5 حديثاً» توفى سنة 44ه. انظر: الإصابة 
114 وال سات لذم فمد انير 1521/4 واسعاك المتطا « تللسووطن 
ص 17غ المكتبة التجارية الكبرى» مصر 1969م: والتعديل والتجريح» لأبي الوليد 
الباجي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين 5/ 138» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض+ 
طاء 1986م. 

(1) أخرجه مسلمء في الحجء باب بيان وجوه الإحرام 2/ 878. 

(2) وجود كلمة «هو؛ في سياق الكلام مخل بالمعنى» والأنسب سقوطها. 
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عند كلامه على حديث علي - كرم الله وجهه ‏ المتقده7'©: (إن هذا حجة 
للا 30 فذكر عن الشافعي مثل ما تقدم عن مذهبناء قال: وخالفه 
ستاك العلياة ).وها نقله المواقت عو المتهتك يلة وف :ولولة الإطالة لجلا 
الرواكات المتحفية الدلك يقال اعين" : (إذا اجرعولم بشو كينا 
الاستحسان أن يفرد»: والقياسن أن .يقؤن). وقيل القباس: على اضل: أشهت 
العمرة ‏ يعني هذا القائل ؛ لأنْ أشهب نص في غير موضع. أن المبهمات 
يقتصر فيها على الأقل وجوباً. إن ل.0© يكن غالباً . 


[حكم اختلاف العقد والنطق]: 

< فلو اختلف عقده ونطقه؛ فالعقد على الأصح' ...4. 

وقوله: (فلو اختلف عقده ونطقه؛ فالعقد على الأصح)7'. يعنى: أن 
المحرم لو كانت نيته 'الحج ولفظه العمرة» أو العكسر7؟)؛ ففي ذلك قولان: 
/ . ؛ 1 0.0 (9) 000 
أاحدهما: وهو الاصح ‏ الاعتماد على ما في نيته” ١‏ والثاني : حيسي 
ما تلفظ به خاصة» وهذا القول ليس بمنصوص في هذه المسألة9'© إِنّما 
الموجود في المذهب ما رواه ابن القاسه7''؟: (فيمن أراد أن يهل بالحج 
مفرداء فاخقطاغ فمرل أو تكلم بالعمرة» فليس ذلك بشيء ١‏ وهو على حجه) . 
١,‏ سا جم مالك» فَال: عليه دم). ٠‏ ويقع هذا الرجوع في بعضص نسح 


010 التمهيدء لابن عبد البر 110/1» 111» 112. 113. 114» والجامع لأحكام 
القرآن. للقرطبى 2/ 369. 
(2) فى «غ4: (الشافعى). 


(3) ساقطة من «ت1». دت22: (رضى الله عنه). 
(4) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الإحرام والتلبية 2/ 331» 332. 


(5) ساقطة من «غ24: (لم). (6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 455. 
(0) نفس المصدر السابق 3/ 455» 2456 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 394. 
000 فى العا (الحج). 


(9) فى «غ2»: (قلبه)» واللفظان يدلان على المراد. 

(10) ساقطة من «غ24: (المسألة). 

(0 البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 455. 456» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 394. 
(12) النوادر والزيادات 331/2. 
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العوادر"'١‏ عسوي" إلى العشيية) حو وك فإيجابه الدم 00 
كالدليل على أنه اعتبر القران؛ لأنه لا موجب في ظاهر الأمر للدم إلا ذلك» 
ويحتمل أن يقال: إنما وجب الدم جبران22 لما يتوهم من الخلل الواقع في 
الإحرام إلا بعد التسمية). وإن كنا لا تقول به؟؛ ولكن في هذه الصورة لم يقع 
الأمر على وفق مذهبنا؟' بعدم اشتراط التلفظ. ولا على وفق مذهب المخالف 
تلفظ بالقرانء أو بالعمرة وحدهاء وأمًا على الاحتمال الأول؛ فيكون الجواب 


[حكم ما لو نسي ما أحرم به]: 

ج أما لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران» كما لو شك أأفرد أو 
تمتع» فإنه يطوف ويسعى؛ لجواز العمرة» ولا يحلق لجواز الحج» وينوي الحج 
لجواز التمتع فيهماء وقال أشهب7”: (يكون قارناً) 4. 

وقوله: (ولو نسي ما أحرم به" ؛ عمل على الحج والقران... إلى 
آخره). يعني: أنه إذا لم يحرم بهماء بل أحرم بمعينة: إما العمرة» أو 
الإفراد» أو القران» ولكنه نسي الواقع من ذلكء» فإنه يبني الأمر على الأشد؛ 


(1) النوادر والزيادات 331/2. 1خ مكرن): 
(3) في «غ2: (محرماً). (4) ساقطة من «غ2: (عليه). 
(5) ساقطة من «غ4»: (عليه). (6) في «غ»: (جبرا). 


(7) المنتقى» للباجي 2/ 213. وعطاء: هو أبو محمدء عطاء بن أبي رباح أسلم بن 
صفوان القرشي» مولاهمء أحد الأعلام من التابعين» انتهت إليه ومجاهد الفتوى 
بمكةء روى عن: ابن عباس وها وغيره»ء وأرسل عن عثمان بن عفان ذل 
وخلقء روى عنه: ابنه يعقوب» وأبو حنيفة» ومجاهدء وخلق كثير سواهم» توفي 
سنة 114ه. انظر: التاريخ الكبير 6/ 2463 وتهذيب التهذيب 179/7ء والأعلام 
4 235ء ووفيات الأعيان 261/3. 

(8) ساقطة من «غ24: (مذهبنا). 

(9) النوادر والزيادات 332/2,. 

(10) عقد الجواهر الثمينة 1/ 394» والذخيرة 220/3. 
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ا ثم اعدلف«نن كيشة ذلك ففال أعيي : 
(يكتفي بالسجة ويكون فنه كارن : لآئيلة؟ إن(" كان الواقع في نفس 
الأو :العيرة فقت الوم ل 0 وإن كان الواقع الإفراد» فصورته 
وصورة القران واحدة» وإن كان الواقع القرانء» فهو 0 بهء وقال ابن 
ميسرء واختاره أبو إسحاق©: (إِنَ هذا الذي قدمناه لأشهب صحيح؛ لكن 
بعد أن يلبّي بالحج حتى يتمّ القران)» وإن كان الواقع في نفس الأمر هو77) 
العمرة؛ فمن الشيوخ من يعد هذا خلافاء وكلام المؤلف محتمل له. ولا 
يكون تقييدً*)؛ لأنَّ قوله: (عمل على الحج والقران)؛ يمكن أن يريد بو() 
عمل على الحج''' في قول» وعمل'''' على القران*'' في قول آخرء ولو 
كان عننه تفييد!7 !2 لاكقفى باق يقول! عتدل على الفراق؟ لاسعلزام القران 
الحجء ويحتمل أن يقال: إِنّه نما ذكر الأمرين12) الآخرين2'”7؛ لينبّه بلفظ 


(1) ساقطة من «غ»: (الذمة). 

(2) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 394. 

(3) في «غ4»: (أنه). (4) فى لت1ء ت12: (إذا). 

49 ف خا الإعلية): ْ 

(7:)6النخيوة 129019 وان مسو هد الى يكزي السيين ديق خوالان برك مسا للقي 
الإسكندراني» صاحب ابن المواز وراوي كتابه؛ انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن 
الموازء قيل: إنه حّث عن يزيد بن سعيد الإسكندراني» صنف كتاب الإقرار 
والأتكار» كرف ةا 3ق غلك عستي مادقو انظر :شنح الكون الوكية فين كه 
وسير أعلام النبلاء 4 292». وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق 
التونسي» الإمام الحافظ الأصولي المحدث. تفقه: بأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
عمران الفاسي وطبقتهم» ودرس الكلام والأصول عن الأزدي» تفقه به جماعة منهم : 
عبد الحق». وابن سعدونء وعبد الحميد الصائغ. له شروح حسنة» وتعاليق متنافس 
فيها على كتاب ابن المواز» والمدونة» توفى مبتدأ الفتنة بالقيروان سنة 443ه. انظر: 
ترقيك: الخذارك 766/4 وقصرة النون الركيةاضن 108 :تبوالنياع اذه صن 38 


(7) ساقطة من «ت1»: (هو). (8) في (غ4»: (تفسيراً). 
(9) ساقطة من «غ1: (به). (10) في «غ»: (القران). 
(10) ساقطة من 2 (وعمل) (12) في «غ»: (الحج). 
(1) في «غ2: (تفسيرا). (14) في «غ»: (القولين). 


(15) مثبتة في «غ4)» وساقطة من بقية النسخ: (الآخرين). 
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الحج على أنه مستلزم للعمرة» وبلفظ القران على أنه مستلزم لهماء ولو أراد 
الوجه الأول؛ لقال: فقولان: على الحج والقران» هكذا عادته في نظير هذا 
من غير موضعء وربما ترك ذلك إذا كان الكلام بينا من كتابه» وأما قول 
المؤلف: (كما لو شك... إلى آخره)» فليس بمثال لأصل المسألة»؛ وإنما 
يريد أنه مثل ما ذكره في الآخذ بالأحوطء. والحاصل أنه ذكر ما إذا نسي ما 
أحرم به من كل الوجوهء وهو ما فرغ من الكلام عليه» وذكر ما إذا جزم أنه 
لم يحرم بعمرة ولا قران» وشك هل أحرم بالإفرادء أو التمتع؛ فقال: إنه 
يطوف ويسعى7!"» وعلله بقوله: (لجواز العمرة)» ولا يحتاج إليه؛ لأنه مما 
يشترك فيه العمرة والحج. قال27: (ولا يحلق لجواز الحج). يعني: لاحتمال 
أن يكون نوى الحج فيكون حلاقه قبل رمي جمرة العقبة» بل وقبل الوقوف 
بعرفة» ثم عليه هدي تأخير الحلاق؛ لاحتمال أن يكون في العمرة» قال 
المؤلف: (وينوي الحج)» يعني: عند فراغه من السعي» وهذا لا يحتاج إليه 
باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج.» فهو متماد عليه 
وإن كان في عمرة» فالمطلوب إنما هو تصحيحهاء وقد حصل جميع أركانهاء 
وإنما أمره بذلك قريب ليوفي بما نواه إن كان قد نواه» وهو التمتع؛ لأنه حينئٍ 
يكون قد أتى بأحدا*) جزأي التمتع وهو العمرة» وبقي الجزء الآخر وهو 
الحج» ولهذا لما فرض اللخمي المسألة فيمن شك هل أفردء أو اعتمر؛ لم 
يذكر إنشاء الحج» وتبعه على ذلك غير واحد» قال اللخمي: في هذا الفصل. 
وأضله لأشهب: .وفى الذي أخرمفبهمً؟. وإنما هذا الجوات على مكل أل 
المدينة الذين يعرفون العمرة» وأمّا أهل المغرب» فإنما يعرفون الحجح خاصة. 
يعني : فلا يلزمهم الاحتياط بالعمرة؛ لأنهم لا يلتزمونها”'» مثل ما اختاره في 
الحالف بالمشي إلى مكة. وسيأتي ذلك» إن شاء الله تعالى. 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 395» والذخيرة 3/ 220. 
(2) ساقطة من «غ»: (قال). 
(3) المثبت في «غ2»24 وفي بقية النسخ: (ندبا). 


. في (غ): (يكون حيتئل) . )05 في لغ2: (بإحدى)‎ 04١ 
نقله خليل في التوضيح: 372/2. () في «غ»: (لا يلزمونها).‎ )6( 
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[باب: سنن الإحرام] 


[أول سنن الاحرام الغسل]: 
وسئن الإحراه””': الغسل تنظيفا» ولذلك سن للحائض"' ...4. 
وقوله: (وسنن الإحرام: الغسل تنظيفاًء ولذلك سنّ للحائتض)؛ أما كون 
الغسل من سنن الإحرام» سواء كان بالحج» أو العمرة؛ فهو مذهب جمهور 
العلماء'» وقد يقع لمالك إطلاق الاستحباب عليه'”2: ورأى بعض أهل 
المذهب أنّه آكد من غسل الجمعة؟؛ لعدم سقوطه عن الحائض» وذهب 
الحسين واه الظطاعره الى :وسونه”'« لواافي اللمجيع من نيف 


(1) انظر: التفريع 1/ 2.320 والمعونة 1/ 519. 

(2) انظر: المدونة 2/ 360. (3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 323. 

(4) التمهيد, لابن عبد البر 19/ 317» والاستذكار 11/ 11» وبداية المجتهد. لابن رشد 1/ 246. 

(5) ساقطة من «غ»: (عليه)» المدونة الكبرى 2/ 2360 والاستذكار» لابن عبد البر 11/ 11. 

(6) هذا الرأي لابن خويز منداد» الاستذكار 11/ 12. 

(7) الاستذكار 11/ 11. وبداية المجتهد 1/ 246. 

(8) بياض فى «غ24: (جابر). 

(9) ساقطة من «ت1ء ت2): (رضي الله عنه). 

(10) أخرجه مسلمء في الحجء باب حجة النبي كه 1887/2 واسماء: هي اعوناء نيت 
عميس بن معد بن الحارث الخثعميّة» أم عبد الله» الصحابية الجليلة» كانت من 
المهاجرات الأول» وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» كانت تحت 
جعفر بن أبي طالب َيه فأنجبت له محمداًء وعبد الله» وعوناً. ثم قتل عنهاء 
فتزوجها أبو بكر وَيّاء فأنجيت له محمداً ومات عنهاء وأوصى أن تغسلهء ففعلت» 
ثم تزوجها علي بن أبي طالب 5نه؛ فأنجبت له يحيى»؛ روت عن النبي َلِِ حدث 
عنها: ابنها عبد الله. وأبو موسى الأشعري. وعمر وَ#» والشعبي» وسعيد بن 
المسيب» وآخرون» عاثت بعد علي كرم الله وجهه. انظر: الإصابة 7/ 489. 
والاستيعاب 1784/4»: وصفة الصفوة» لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج 
ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري» والدكتور محمد رواس قلعجي 61/2» دار 
المعرفة» بيروت ط2. 1979م., الثقات 24/3. ومحمد: هو محمد بن عبد الله بن 
عثمان» القرشي. التيمي» أبو القاسمء ولد بالشجرة بالبيداء عام حجة الوداع» روى 
عن أبيه مرسلاًء وعن أمه أسماءء وروى عنه: ابئه القاسم» نشأ في كنف علي بن - 
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فأرسلت إلى رسول الله يع فقالت('2. كيف أصنع؟ قال كلِ: «اغتسلي 
واستثفري بثوب وأحرمي»)» واستدلال المؤلف على أنه للنظافةء يعني: لا 
عيذ فاته هون الحا تعن لا يكم لااعلى القدين 1لا يشترع لوظفن الحسة 
وذلك لا يقول به أحد فيما نعلم» ولا امتناع في تعبد الحائض والنفساء به 
ويلزم - أيضاً - على مذهبه ألا يفتقر إلى نية2©. 


[الحكم إذا اغتسل بالمدينة لإدحرام] : 
370 1 0 ل 00 م 

وفيه! ١‏ (ولو اغتسل بالمدينة للإحرام, ثم مضى من قورت أجرأد» 
بخلاف من اغتسل بها ثم راح عشية) ...4. 

وقوله: (وفيها: ولو اغتسل... إلى آخره): ظاهر المدونة أن الاغتسال 
بالمدينة””2 إذا ذهب من فوره أنه جائز©؟» وقال بعض الشيوخ بل ظاهر هذا 
الكلام الكراهة» والتحقيق أنه لا دلالة فيه”2 على أحد الوجهين؛ لأنّ الإجزاء 
بعد الوقوع أعم من جواز الإقدام وكراهته» وفي*2 خارج المذهب”" قولان: 
الجواز من غير ترجيح»ء واستحباب الغسل بالعوينة على شرط الخروج في 
السنال الى ككى!"!؟ السلينة»ومال: اليه اندو حيبي نحا يانه فعا 


- أبي طالب كرم الله وجهه؛ لأنه كان قد تزوج بأمهء روى له: النسائي» وابن ماجهء 
قدم مصر أميراً عليها من قبل علي َبهء قتله معاوية بن حديج بعد أن هزم جيشه سنة 
8ه. انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري 1/ 124. والإصابة 6/ 245» وأسد الغابة 5/ 
2+ وتهذيب الكمال 24/ 541. 

(1) ساقطة من «ت41»: (فقالت). 

)02 «م» ث»: قال خليل: وقد يقال: معنى التنظيف كونه يتدلك فيه ويتنظف بخلاف ما 
يعده من الاغتسالات فإنه يقتصر فيه على إمرار اليد. التوضيح 22. 

(3) يشير إلى. المدوتة الكبرئ» المدونة 360/2. 

(4) المدونة الكبرىء للإمام مالك. كتاب الحج الأول» رسم في القران في الحج 
والغسل للإحرام 2/ 360. 

(5) ساقطة من «غ»: (بالمدينة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد 2/ 322. 

(7) ساقطة من «غ6: (فيه). ْ 00 ا 

(9) المثبت في «ت41ء وفي بقية النسخ: (المدوتة). ١‏ 

(0 ساقطة من «ت22: (ذي). 
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النبي كِا''. وأشار ابن أبي زيد إلى إنكار أن يكون ذلك فعل النبي 56وا*), 
وصرح غيره بذلك» وأما عدم الإجزاء إذا راح إلى ذي الحليفة عشية بعد أن 
اغتسل بالمدينة غدوة؛ فهو ظاهر المذهب7©؛ وقال ابن المواز©؟: (إن أقام 
بالمدينة إلى الظهر؛ كرهته)» قال بعض الشيوخ: وظاهره أنه يجتزئ بهء قال: 
زعو لاقت المسوونة'” + والآمر كنا اذكره. وكاتين سلكواا ينداف خيتل 
الجمعة» أو قريبا منه. 
[اغتسالات الحج] : 

خ وهو ثلاثة29: للإحرام» ولدخول مكة؛ لغير الحائض بذي طوى, 
ولوقوف عرفة9 ...4. 

وقوله: (وهو ثلاثة... إلى آخره)» يعني: واغتسالات الحج ثلاثة2: 
الأول منها ‏ وهو آكدها ‏ الغسل للإحرامء وقد تقدم». والثاني: لدخول مكةء 
كان ان عير وله نعلت يفول له اليق!"151 وام تفيل امول له يأنها لخر 
الحائض فهو أكثر نصوصهمء وروي عن مالك أن الحائض والنفساء يغتسلان 
لوول وق" بر للوقوت ترف "؟. وهر الكاله ركذ تزاف القافى 


(1)* اتواون والتياقات: 3523:/2: (2) النوادر والزيادات 2/ 323. 


(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في القران في الحجء والغسل 
للإحرام 2/ 360. 


(4) النوادر والزيادات 2/ 323. 

(5) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في القران في الحج 360/2. 

(6) أشار إليها مالك فى الموطأ؛ عندما ذكر حديثه عن ابن عمر وَاء الموطأ 1/ 322. 

() انظر: النوادر والزيادات 2/ 324. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 324. 

(9) انظر: الموطأ 322/1. 

(10) أخرجه مسلم في صحيحه.ء في الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى., عند إرادة 
تقول .مكة» والاغمبال لوخول واحولها نهار 919:/0: 

(11) التفريع» لابن الجلاب» 1/ 2.320 قال في النوادر: (وليس على النفساء والحائض 
غسل لدخول مكة». وذلك حسن لوقوف عرفة» النوادر والزيادات» كتاب الحجء في 
الغسل للإحرام»ء ولدخول مكة 2/ 325. 

(12)انظر: المنتقىء للباجى 2/ 192. 
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عبد الوهاب غسلاً رابعاً للطواف والسعيء» قال(!2: (والأركان كلها)ء» وبعضهم 
يقول: هو الغسل لدخول مكةء وأما كون الغسل لدخول مكة بذي طوى؛ 
فإنما ذلك لمن دخل مكة من تلك الجهةء. وأما من دخلها من جهة أخرى. 
فقال بعضهم: (يغتسل من مثل220 تلك الجهة)!22» وظاهر كلام أهل المذهب 
أنه يغسل رأسه في غسل دخول مكة وغسل الوقوف بعرفة» وقال ابن 
عي : (لا يغسل رأسهء ومن غسل» فلا حرج؛ ما لم يغمس)» وروي أن 
عائشة رونا كانت تغتسل لرمي الجمار220. 

+ وخصوصيته: لبس إزار ورداء ونعلين» للرجال ...4. 

وقوله: (وخصوصيته: لبس إزار ورداء... إلى آخره)؛ يعني : خصوصية 
الإحرام؛ وقد جمع سنن الإحرام ولم رقو فقي |(99؟ اللشنين وجهها 
غيره'”2» ولكنّه عد فيها ما جعله المؤلف خصوصية» وظاهر كلام الأكثرين 
يقتضي أنه لا خصوصية للباس رداء وإزار؛ بل يجوز ذلك» ويجوز الالتفاف 
في ثوب واحدء وإنما الخصوصية في اجتناب المخيط . 


[ثاني سنن الإحرام. صلاة ركعتين؛ إذا لم يكن وقت نهي ] : 
© ويعطلي ركعتين لو أكذر فإن اتفق فرضء 1اج:2) 
نهيء انتظر إن أمكن"!' ...4. 


وقوله: (ويصلي ركعتين9”» أو أكثر... إلى آخره)؛ يعني : أن الأولى 


٠‏ فإن كان وقت 


(1) المعونة» للقاضي عبد الوهاب 519/1. (2) ساقطة من ١ت1.ء‏ ت2)2: (مثل). 

(3) المنتقى» للباجي 2/ 194. (4) نفس المصدر السابق 2/ 195. 

(5) لم أعثر عليه فيمنا بحثت فيه من كتب الحديث» وفي النوادر: (كان ابن عمر يغتسل 
لرمي الجمار). وفي تخريج الأثر قال المحقق: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. 
وعندما بحثت عليه ؛ لم أعثر عليه فيه. 

(6) ساقطة من «ت1»: (إلا). 

(7) ممن عدّها ابن شاس في عقدهء فذكر أنها أربع؛ وهي: الغسل تنظيفاًء والتجرّد عن 
المخيط. والصلاة ركعتين» أو أكثر» وتجديد التلبية» عند كل صعود وهبوط» عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 395» 396. 

(8) انظر: المدونة 2361/2 363. (9) انظر: النوادر والزيادات 2/ 329. 

(10)انظر: المدونة 361/2. (11) الموطأ 1/ 332» والتفريع 321/1. 
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أن يحرم بإثر صلاة(!2» ولا رجحان في ظاهر كلامه للنافلة على الفريضة؛ 
وحن 3 لاض الونهنت أن موفلا ع ١‏ الررينانة كو ارو فال في العو 
وو سحب ندر نيه إل" الكا فال وه إن كيو الح ذا لاشرام باقن اناقل 
والفريضة» والآول أشبه بظاهر السنةء وإحرام النبي يك في حجة الوداع كان 
بإثر صلاة!”2 الظهر©2» والذين قالوا من أهل المذهب يترجّح الإحرام بإثر 
النافلة على الفريضة"2+ اختلفواء» فمتهم من الحفها بالسئن+ ومنهم “من لم 
يلحقها بهاء كما هو ظاهر المدونة”*2» وقال بعضهه): (إذا أحرم بإثر فريضة 
لا يتنفل بعدهاء تنفل قبلهاء فإن ترك ما هو الراجح في هذاء أو أحرم قبل 
الصلاة اختياراًء أو من عذرء فلا شيء عليهء مع كراهة ذلك من غير عذر). 


ويحرم بعد خروجه من المسجدء إذا ركبء أو توجه!"!' ...4. 


وقوله: (ويحرم بعد خروجه من المسجد إذا ركبء أو توجه)»؛ يعني: 
أنه لا يحرم من المسجد؛ بل إذا خرج منهء فإن كان راكباء فإذا استوت به 


(1) انظر: الموطأ 1/ 332. (1)2 انظ «المضى. 2071/2 

(3) ساقطة من «غ24: (خلافه). الرسالة ص 473 وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» 
للتتائى 3/ 428». وفقه الرسالة»ء للدكتور: الهادي الدرقاش ص210». دار قتيبة» 
تروف تمتو اط وكام 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» في وقت الإحرام 361/2. 

(5) ساقطة من «ت1»: (صلاة). 

(6) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى» في مناسك الحجء باب العمل في الإهلال 5/ 2162 
ولفظه فيه: (عن أنس ونه أن رسول الله يل صلى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل 
البيداء» وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر)» قال ابن عبد البر : (قد ذكر هذه الآثار 
التى تتحدث عن إهلال النبى يةِ بالبيداء بعد الصلاة ‏ كلها أبو داودء وهى آثار ثابتة 
وشح الأندادمو ععية النفل)ء التمييد 13 :1170 ْ 

(7) منهم ابن الجلاب, التفريع 321/1» الباجي على حسب ما يبدو من كلامه» المنتقى 
2 207. 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج». رسم في وقت الإحرام 361/2. 

(9) المعونة» للقاضي عياض 1/ 520. والتفريع 1/ 2.321 والمنتقى 207/2. 

(10)انظر: المدونة 361/2» والإشراف 471/1. 
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راحلته» ولا ينتظر أن تأخذ في المشي7'"؛ وقال ابن حبيب27: (ينتظر ذلك)» 
وهو مذهب العنا ف 301 وأما إن كان ناكناء فعتدفا يأحد في المشي»ء ٠‏ وهو 
معنى قول لزنا 41 . : (أو توجه)ء بريد إذا و كدت افا 0 أو 
توجه إن كان اها والأمر في ذلك قريب » وقد اختلفت الأناو قن ذلك 
غال»فى كنا اتن المواز 37 وفنئ الععيية؟"2 (ويجينر الشكرى: أن تسح 
بالمكترى .ينات فييهرة*؟ ذي الحليفة »حت يضلوا» تع يركيوا»: فبهلوا: ولس 
له أن يقول: اذهبوا فصلواء ثم تأتوا إلى فأحملكم). قال ابن المواز”؟: (قال 
مالك: ونحرم الحائض من رحلها إن كانه بالجحفةء وشتها وبين الخد 
هنيهة» وإن كانت بالشجرة» يريد من ذي الحليفة. فمن فناء المسجد» ولا 
تدخله. ولا تؤخر لانتظار الظهرء. ولا تحرم إلا في ثياب طاهرة» ولا تؤخر 


[ثالث سنن الأحرام تقليد الهدي وإشعاره]: 

< ويقلد هدياً إن كان معهء ثم يحرم عقيبه» ثم يلبي ناوياء عند الأخذ في 
السير ...4. 

وقوله: (ويقلد هدياً... إلى آخره)؛ معناه أنه يقدم تقليد الهدي على 
الصلاة» نص على ذلك في المدونة”'2» وظاهرها عند بعض الشيوخ أن الغسل 
قبل التقليد والإشعار». وقال في المبسوطة: (يركع» ثم يقلد» ويشعر). وهذا في 
هدي التطوعء وأما هدي التمتعء فقد تقدم محل وجوبه» وفي معناه هدي القران. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 330. (2) النوادر والزيادات 2/ 330. 

(3) ذكر صاحب المجموعء والمهذبء. وحلية العلماء؛ أنْ الشافعي قال في الأم أن 
الإحرام للراجل يكون إذا ابتدأ بالسيرء المهذب 204/1. وحلية العلماء 2236/3 
والمجموع 7/ 191. والمنتقى». للباجي 2/ 208. 

(4) ساقطة من «ت1ء» ت242: (رحمه الله). 

(5) ساقطة من «غ4: (إن كان راكباً). 

(6) النوادر والزيادات». كتاب الحجء في الإحرام والتلبية والركوع عند الإحرام 2/ 329. 

(0) البيان والتحصيل» لابن رشد 457/3. (8) فى ات41: (فى باب المسجد من). 

(9) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الإحرام تله 2/ 329. ْ 

(10) المدونة الكبرى» الحج الأوّلء في تقليد الهدي وتشعيره 401/2. 
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راكباً أو ماشي9 ...4. 
وكولةة “زراعنا (وجاشدا »الوك القع :لبن تنام عو لجو" وفنا 
به كلامه. وموافق لقول ابن حبيب. 


[حكم رفع الصوت بالتلبية]: 

+ رافعاً صوته غير مسرف» إلا النساء© ...4. 

وقوله: (رافعاً صوته, غير مسرف؛ إلا النساء). استثناء النساء من 
قوله : (رافعاً صوته) لا من قوله: (مسرف). وهو عند جمهور العلماء كما قال 
في الرجال2©2» وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت22©7, وفي27 الصحيح عن 
النبي ييه أنه قال(25: «(أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي. أو من معي؛ 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» أو بالإهلال». وقال أبو حازه”؟2: (كان أصحاب 


(1) انظر: المدونة 401/2. 402. 

(2) لأنه يقول فيها: يلبي إذا استوت به راحلته» المدونة الكبرى» رسم في وقت الإحرام 
2 361. 

() انظر: البيان والتحصيل 4/ 20. 

(4) انظر: المدونة 2/ 2367 والموطأ 334/1. 

(5) > انظر: الامسخدذ كان 1227/11 (6) تفسن المصندر السايق: 

(7) ساقطة من «غ»: من قوله: (عند جمهور)ء إلى قوله: (وفي). 

(8) الحديث لم يخرجه الشيخان» وإنما أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 
بلفظ: قال رسول الله كلهم «جاءنى جبرائيل فقال: يا محمد! مر أصحابكء» فليرفعوا 
صياحهم بالتلبية؛ فإنها شعار الحج»» 1/ 2619 وبلفظ: «أمرني جبرائيل برفع الصوت 
بالإهلال» فإنه من شعائر الحج»: 1/ 4620 وابن خزيمة في صحيحه؛ في المناسك» 
باب زيادة فى التلبية 4/ 173» وهذا الحديث ورد فى الموطأ بلفظهء. فى كتاب 
الح بات رفع الصوت: بالأهلال 334/1" الحنيث (رواء: مالك والشافعي» 
وأصحاب السنن» وابن حبان» والحاكمء والبيهقي» من رواية خلاد بن السائب عن 
أي قال الترمذي, حسن صحيح» وقال الحاكم. إسناده صحيحء وقال الترمذي: 
ورواه بعضهم عن خلاد عن زيد بن خالد. ولا يصحء قلت: أخرجه كذلك ابن 
ماجهء وصححه ابن حبان والحاكم). خلاصة البدر المنير 1/ 359»: وتلخيص الحبير 
2 239». وتحفة المحتاج 2/ 152. 

(9) التمهيد 242/17غ. والمغني؛ لابن قدامة 3/ 130». وبداية المجتهدء لابن رشد ب 
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الخلبية):.وتهوة تكو نال“ عن أنية .ونا التساءة فقا ابن عي :إلى 80 
(أجمعوا أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتهاء وإنما عليها أن تسمع 


00 
03) 


040 


00 


1 وأبو حازم: هو مسلمة بن دينار المخزومي» المدني» مولاهم. الأعرج. 
عالم المدينة وقاضيهاء روى عن: سهل بن سعد الساعدي» وأبى أمامة سهل بن 
خنيفين”" وسعيل بن الفسيت: وغيرهم» وعتة: يد الله بن عمر» والزهري» 
ومالك. والسقيانان» وخلق غيرهم) توفى سئلة 135ه2»2 وقيل سنة 140ه. انظر: 
تذكرة الحفاظ 1/ 2133 وتهذيب الكمال» للمزي 2.21 والتعديل والتجريح . 
لساجى 17/3 ورجال صحبي ع البخاري» لايد بن محمد بن الحسين 
البخاري» الكلاباذي» أبو نصرء تحقيق: عبد الله الليئثى 321/1». دار المعرفة» 
بيروت» ط1. 1407ه. 

ساقطة من ات1.ء ت2): (صلى الله). (2) ساقطة من «ت41»: (وسلّم). 
الروحاء: قرية جامعة لمزينة» على ليلتين من المدينة» بينهما واحد وأربعون ميلاء 
الاستذكار 11/ 2 والمغنى. لابن قدامة» فى كتاب الحج 3/ 2130 والمحكى 
هو: (قال سالم: كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» فلا يأتي الروحاء حتى يصحل 
صوته). يصحل بمعنى يبح . وسالم: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أو 
عمرء ويقال: أبو عبد اللهء» ويقال: ألو عبيد الله العدري» العمري»ء المدذنى» تفل 
الفقهاء السبعة» وَأكقه ولد ا به. سمع أباه وعائشة» ونا هريرة) وسعيد سن 
المسيب» وخلق سواهم. وحدث عنه: ابنه انعو بكره» وسالع بن أبي الجعد» 
ومحمد بن وأسع» ولق متيس :. حدث عن: أبي بكر الصديق» وجده عمر وِكْها 
مرسلاً: توفي في آخر سنة 106ه على الصحيح. انظر: التاريخ الكبير 4/ 115: 
والكاشف. للذهبى 1/ 1 وطبقات ابن سعد 5/ 305» وجامع التحصيل»؛ لابى 
سعيدك العلائى » تحفيق : حمدي عبد المجيد السلفئ ص 2180 عالم العشة: بيروت » 
ط 2.2 6 إم. 

الامكدكان. 122:/11: واب عبد اليرة هو اأدى غمر»يوشق هين عبد انبره عبد البر 
النمري؛ القرطبي » الحافظ. تفقه: بابن الفرضي » وان المكوي. وخلف بن القاسم 
الدباغ وغيرهم» وأجازه: الحافظ عبد الغني بن سعيدء وأبو ذر الهروي» وخلق 
سواهم» وعنه أخذ خلق. منهم: ابن حرم. وأثها هيات الله الحميدي» وابن مفوز 
الشاطبي» من مصنفاته: التمهيد في شرح الموطأء والاستذكار اختصار له» والكافي 
3ه. انظر: الديباج المذهب» اسن فرحون ص357» وترتيب المدارك 4/ 808). 
ووفيات الأعيان 6/ 64»: وطبقات الحفاظ 1/ 431. 
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نفسها). قال الباجي!2: (لأنّ صوت المرأة(2) عورة». وفيما قاله نظر. 
[تحديد التلبية]: 


ويجدد التلبية عند كل صعود وهبوطء وخلف الصلواتء وسماع 
لق ع 

وقوله: (ويجدد التلبية... إلى آخره). يعني: سواء كانت الصلوات 
فرشا أ ىغلا ذكرو اين الموان عن نالهك قال انر ع7" : الوق طن 
كل واد» وعللد الانتياه من النوم , وسماع ل 


[قطع التلبية]: 

+ إلى رؤية البيت7» وقيل: إلى بيوت مكة» وقيل: إلى الحرمء وإن لبيء 
فهو في سعة ...4. 

وقوله : (إلى رؤية البيت. .. إلى آخره)» يعني : أن هذا الخلاف في حق 
الحاج”*؟. وقيل: إِنّه لا يقطعها إلا في اللو اف كتدجو اهن الور تاساب سد 
نص في بعضها 28 حكم القانة وب مام ا الميقياء ولام قي 
توي عنده والخلات إننا عو فى أمر متحي اوكا زنيي7 "7 تلب رذ 


(0) المنتقى» في الحج. رفع الصوت بالإهلال 211/2. 

(2) فى «غ»: (صوتها). (3) انظر: الموطأ 4/1. 

8< النؤامن والزنادالت 3311/2 

(5) ساقطة من «غ4: (ابن حبيب)» والصواب سقوطها؛ لأن المصدر الذي أخذ ابن 
عبد السلام المعلومة منه» غير موجود فيهاء النوادر والزيادات 331/2. 

(6) مثبتة في ت222 وساقطة من بقية النسخ: (وسماع ملبّ). 

(7) انظ المدونة 365:72 

(8) انظر: المدونة 364/1». وبداية المجتهد 2/ 248. 

(9) انظر: التفريع» لابن الجلاب 322/1, والمنتقى 2/ 2217 والقوانين الفقهية» لأبي 
القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ص 136. الدار العربية للكتاب» 
ليبياء تونس 1982م» وبه قال الشافعي من خارج المذهبء بداية المجتهد 1/ 248. 

(09) في لاج (داخلة) . 0 ) ساقطة من (ت1» ج»2: (حكم). 

(12)الاستذكار 164/11. والمغني 132/3. وربيعة: هو أبو عثمان., ربيعة بن أبي 
غك الرجمة فروخ مولاهم المدني» المعروف بربيعة الرأئ؛ أدرك من الصحابة: 
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طاف» وهو مذهب الشافعى 


-- 00-7 وكرهه مالك في ول اللي 


كما تقدغء وهو قول: نال 29 وال ابن غييية!”؟:“إما رأيت أحذاً من يقتدى 
به يلبى حول البيتك؛ إلا ادبن الجاقب 4 كلقن الدون” ). (وإذا قطع 


010 
(02) 
03) 
(04 
(05) 


06) 


أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وعامة التابعين وَي. روى عن: السائب بن يزيد 
وسعيد بن المسيبء. وعطاء بن يسارء وسالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء 
وعدةء وعله: يحيى بن سعيد الأنصاري». وسليمان التيميى» وسهيل بن أبي صالحء 
وهم من أقرانه» وشعبة» ومالك. وخلقء» وعليه تفقه: سفيان الثوري» وسفيان بن 
عيينة» والليث بن سعدء وحماد بن سلمة» ونافع القارئ» وخلق سواهم» توفي سنة 
6ه وقييل غير ذلك + انظر:: الفهفرست» لابن التديم. ض 285+ وحلبة الأولياء 
للأصفهاني 3/ 259»: وشجرة النور الزكية» لمحمد بن مخلوف ص 2103 وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص50. 

الأم 2/ 205. 

المغني» لابن قدامة المقدسي 3/ 132» والذخيرة 3/ 234. 

انظر: المدونة 2/ 365. 

انظر: الاستذكار 11/ 164ء والمغني 132/3. 

الاستذكار 11/ 164. والمغئى 132/3. وابن عييئة» هو أبو محمد سفيان بن عبيئة من 
أن فسراة يموق الهلاليء الكوني» معدت الحم مولن ميد بن مزاج كان 


اناما + حافكلا حي 0 و ضع العام كيزن المدرة سمع: الزهري» وعمرو بن ديئار» 


وعبد الرحمن بن القاسمء وآفقا سواهم» وحدذث عنه: الأعسس» وابن جريج» 
وشعبة» وغيرهم من شيوخه., وابن المبارك». ووكيعء والشافعي». وخلق كثير له: 

الجامع في الحديث» وكتاب التفسير» توفي سنة 198ه. انظر: التاريخ م الكبير» 

للبخاري 4/ 94. وتذكرة الحفاظ 1/ 262». وطبقات المدلسين» اع ال 
تحقيق : عاصم بن عبد الله القريوتي صن 32 مكتبة المنارء عمانء ط1ء» 3م 
والوفيات» للقسنطيني ص 149. وعطاء: هو عطاء بن السائب بن مالك الثقفي» أبو 
السائب» وعلى رأي أبو يزيد» معدود في الكوفيين» أحد الأعلام على لين فيه. حدث 
عن: أبيه» وابن أبي أوفى» والنخعي» والشعبي» وخلق سواهم. وعنه: الثوري» وابن 
عيينة» والأعمش» وشعبة» وعدة» أخرج له البخاري حديثاً واحداً؛ مقروناً بآخرء ولم 
يخرج له مسلم» احتج أهل العلم برواية الأكابر عنهء وتركوا الاحتجاج من سمع منه 
أخراء توفي سنة 6ه. انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري 6/ 465» وميزان الاعتدال» 
للذهبي 5/ 90 والكاشف» للذهبي 2/ 22» والكواكب النيرات» لأبي البركات الذهبي 
الشافعي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ص 61., دار العلم. الكويت 

المدونة» كتاب الحج الأول» رسم في استلام الأركان» وقطع التلبية 2/ 364. 
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التلبية» فلا بأس أن يكبر)ء يعني: مقتصراً عليه: وقال بعض الشيوخ 
المتأخرين: (ولا بأس(!' بالتكبير قبل قطع التلبية)؛ لحديث أنس #5 وسئل 
وهو غاداامق م إلى عيرنة1::(كيف مجن تصععوة :فى هذا اليوم مع 
وشوك الله كله فال كا جيل البنهل قلا كر مله وكين المكي 00 
عليه)2؛ واستدلاله بهذا الحديث لا يفيده إِلّا في هذا اليوم خاصة, لا 


و 


مطلقاً» وروى ابن المواز: جواز التلبية والتكبير في ذلك اليوه””©. 
زوقت معاودة التلبية]. 

ج ثم يعاوده بعد السعي في المسجد وغيرهء إلى رواح المصلى بعد 

8 عِ دا دشااء 5 2 6 

الزوالء ورجع إليه أو إلى رواح الموقف أو إلى الزوال؛ لابن القاسم©, 
وأشهب7». ومحمدا*'. واستحسن اللخمي إلى جمرة العقبة ...4. 

وقوله: (ثم يعاوده... إلى آخره). يعنى: الإهلال. ولذلك ذكر 
الضمير» وقال: (في المسجد وغيره)؛ اذ يتوهم أنه لا يلبي في الفيسهة: 
واختلف متى يبدأ بمعاودة التلبية» فروى أشهب يعاودها بعد تمام الطواف, 
وروى ابن المواز يعاودها بعد تماه2'9 السعي!!'" وهو الذي ذكره المؤلف. 
ومعنى قوله: (إلى رواح المصلى بعد الزوال)؛ أي إذا ذهب إلى الصلاة بعد 
الزوال» وهذا الذي أخذ به ابن القاسه*''» ورواحه إلى الموقف بعد 


(1) فى «غ): (فلا). 

(2) ساقطة من «ج»: من قوله: (ولا بأس»)» إلى قوله: (إلى عرفة)» والحديث أخرجه 
الشيخان في صحيحيهماء فأخرجه البخاري في الحجء باب التلبية والتكبير إذا غدا 
من منى إلى عرفة 6.02 ومسلم فى الحجء باب التلبية والتكبير فى الذهاب من 
ال عرفات في يوم عرفة 2/ 933. 


(3) في «غ»: (فلا شيء). (4) ساقطة من «ت2» غ»: (فلا ينكر عليه) . 
(5) المنتقى» للباجى 2/ 216» والنوادر والزيادات 334/2. 

(8:الحدونة الك 365/2 69 - التراقن والزيادات 3541/2 

(8) المنتقى» للباجي 2/ 216. (9©) انظر: المنتقى 2/ 217. 


(10) ساقطة من «غ»: (الطواف»» وروى ابن المواز: يعاودها بعد تمام. 

(11)اتظر :“ التوادر والزياقات-3533:/2ه والمعى 217/2 

(12)انظر: النوادر 2/ 333» وعارضة الأحوذيء لابن العربى 2/ 334»: وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 396. ْ 
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الصلاة:ورهن الذئ أعن يه اعنين2: أي يكون1" المنديى من الزوال:<وهن 
اختيار محمد بن المواز» هو القول المر- جوع عدي وبين ذلك في 
المدواة” ل وهي ثلاثة أقوال متباينة» كما ترأه» وذهب أبو علي 7 ل 


إلى أنها راجعة إلى قول واحد» وذهب غيره إلى أنها راجعة إلى قولين» 
وقدر©؟ كل1"؟ واد نتهما قوله90؟ يما رقيه1"© تكلفة وأما 'استحمان الشيع 
اللخمي'2؛ فهو مذهب أكثر العلماء خارج المذهب7!)»: على خلاف بينهم. 
هل يقطع بأول حصاةء أو بآخرهاء وحجّجتهم ما خرّجه مسلم من حديث 
الفضل بن عباس وا وفي آخره'”'؟: (ولم يزل رسول الله كلك يلبي حتى رمى 
شخرة العفية) 4 وقد 35 حديك أن قن يوم غ111 عن متفيين جواز 
اكير والعليية فان اح يد خاي 210501 رواسا ديقم انان يرن 
فلن الإباعة +بواعتفف متافت الناس :فى ذلك بالاستسعيات» لا 
بالإيجاب)20". 


(1) انظر: النوادر 2/ 2333 وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 396,. 

(2) ما أثبت في «غ24 وفي بقية النسخ: (أو يكون). 

(3) انظر: عارضة الأحوذي 334/2. (4) المدونة الكبرى 364/2. 

(5) هو أبو على بن خلدون. القيرواني» من فقهاء إفريقية» وعلمائهاء وصلحائهاء منه 
أصحاب أبي الحسن القابسي» كان شديد على أهل البدع والروافض» مغرياً بهمء 
يستند منه أهل السنة إلى ملجأ وظهرء قتل مطعوناً في حلقة الدرس على يد رجالات 
عامل القيروان سنة 407ه. انظر: ترتيب المدارك 2/ 624» وما بعدها. 

(6) ساقطة من «غ»: (وقرر). 020( في الغ2: «(لكل). 

(8) ساقطة من «ت241: (قوله). (9) ساقطة من «ج»: (فيه). 

(10) وهو أن يلبى حتى يرمى جمرة العقبة» عقد الجواهر الثمينة 1/ 397. 

(1])انظرء الاسدكار 6160/11 وما يعدهاة :وعارختة الأحردي :35:5-394:/9 

(12) أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/ 2.931 والبخاري في الحج» باب الركوب 
والارتداف في الحج 2/ 559. 

(13) تقدم في الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

(14) الاسعذكان: لابن افيه البق 1611/11-:162: 

(15) ساقطة من «غ1: (الباب). 

(16) ساقطة من «غ24: من قوله: (واختلف». إلى قوله: (بالإيجاب). 
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[مكان تلبية المحرم من مكة]: 

< والمحرم من مكة يلبي في المسجد أيضاً!!'' ...4. 

وقوله: (والمحرم من مكة يلبي من المسجد ‏ أيضاً)» هذا لا خلاف فيه 
أعلمهء ولا يمكن إِلَّا ذلك» إذ لا يتأتى له قطعها كما يقطعها من أحرم من 
الميقات. وأصولهم في العمرة أن من أحرم من البعد؛ قطع التلبية عن بعد من 
مكةء ومن أحرم بها من قرب» قطعها من مكان أقرب إلى مكة» وتحريمهم 
بذلك على إطالة زمنها2؟ ما أمكنء» وقال ابن الجلاب7©: (من أحرم بالحج 
من عرفةء قطع التلبية" إذا رمى جمرة العقبة» بخلاف من أحرم قبل ذلك). 


[زمن قطع المعتمر التلبية. وزمن معاودتها]: 

< والمعتمر من المواقيت7 » ومن فاته الحج إلى رؤية البيت©», والمعتمر 
من القرب إلى بيوث مكة, أو إلى المسبجد””' ...4. 

وقوله: (والمعتمر من المواقيت... إلى آخره). يعني: أن من فاته الحج 
لما صار إلى عمل العمرة؛ فينتقل حكمه في قطع التلبية إلى حكم المعتمر» 
وهذا إذا تحقق فوات الحج قبل دخوله مكةء وأمّا إن فاته الحج”*' بعد وصوله 
إلى مكة بالمرضء أو يغير ذلك» فلا شك أنه مثل من لم يفته*» وأما ما 
ذكره المؤلف من أن من أحرم بالعمرة من المواقيت؛ فإنه ينتهي بالتلبية إلى 


(1) انظر: المدونة 2/ 366. (2) فى «غ4: «زمانها). 

(3) التفريعء لابن الجلاب 1// 322. وابن الجلاب: : هو أبو القاسمء ويقال: 
الحسين» عبيد الله بن الحسن بن الجلاب» فقيهء أصولىء من أهل العراق» تفقه 
بالأنيرق» واعة هن القاضي ابو محمد بق نص الظائقي و خرابرة أخيه المسدد بق 
أحمد. وبه تفقه: : القاضي عبد الوهاب» وغيره» له كتاب مختصر في فروع الفقه 
المالكي يعرف بالتفريع» كتاب في مسائل الخلاف» توفي منصرفه من الحج سنة 
8ه. انظر: الديباج المذهبء» لابن فرحون ص146.ء وترتيب المدارك 4/ 605, 
وشجرة النور الزكية» لابن مخلوف ص92. 

(4) ساقطة من «ج»: «التلبية). (5) :انظرة النوادق 333/2 

(6) انظر: المدونة 2/ 365. )شين لمعيس السنارة. 

(8) ساقطة من «غ21: من قوله: (لما صار)ء إلى قوله: (فاته الحج). 

(9) ما أثيت في «غ2)2 وفي بقية النسخ: (ينته). 
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رؤية البيت217: ومن أحرم بالقرب7 فإلى بيوت مكة أو إلى المسجدء فهو 
على العكس”3'؟: لما نص عليه الجميع؛ لأنهم يشيرون ‏ كما تقدم ‏ أو يطول 
زمن القطع في حق من أحرم بالبعد عن مكة أكثر من زمان الذي يحرم عن 
قرب منهاء قال في المدونة”2: (ومن اعتمر”© من ميقاته؛ قطع التلبية إذا دخل 
الحرمء ثم لا يعاودهاء وكذلك من تن وقد فاته الحجء أو لوو 59 بمرض 
حتى فاته الحج”©؛ فإنّه يقطع التلبية إذا دخل”* أوائل الحرم؛ لأنّ عملهم 
صار إلى العمرة» والذي يحرم بعمرة من مثل الجعرانة والتنعيم يقطع التلبية إذا 
دخل بيوت مكة» قلت له: والمسجد» قال: والمسححلع كل ذلك واسع). 
التنعيم» فقال في المعتمر من الجعرانة: (أنه(!!) إذا دخل بيوت مكة» وفي 
المعتمر من التنعيم إذا دخل المسجدء قال: لأنّ مدته أقصرء قال: وكل 


(1) انظر: عارضة الأحوذي 335/2. (2) في «جء غ»: (من القرب). 

(3) ساقطة من «ت1»: (إلى). 

(4) ساقطة من «غ24» من قوله: (بالعمرة من المواقيت»)» إلى قوله: (على العكس)» وفي 
١«ت2.‏ ج»: (كالعكس) بدل: (على العكس). 

(5) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» الحج الأول» رسم في قطع التلبية للذي 
يفوته الحج 2/ 365. 

(6) في «غ4»: (أحرم). (7) في «غ»: (حصر). 

(8) ساقطة من «ت1»: (أو أحصر بمرض حتى فاته الحج). 

(9) ساقطة من «غ24: (إذا دخل). 

(10) المنتقى» للباجى 2/ 226. والأبهري: هو أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح الأبهريّ» أحد الأئمة الأعلام» سكن بغداد» وانتهت إليه الرئاسة بين فقهاء 
المالكية في عصره. وحدث بها عن: أبي عروبة الحرالي» وابن أبي داود» وأبو بكر بن 
الجهمء وعدةء تفقه: على القاضي أبي عمرء وابنه أبي الحسن» خرج عنه: أبو جعفر 
الأبهري. وابن الجلاب» وابن القصار القاضيء» وغيرهمء من مؤلفاته: كتاب 
الأصول؛ وكتاب الأمالي» وكتاب إجماع أهل المدينة» وغير ذلك» توفي سئة 375هء 
وقال صاحب الديباج : توفي سنة 395ه. انظر: ترتيب المدارك 4/ 466» والفهرست» 
لابن النديم ص 283» والديباج المذهب ص 255»: وشجرة النور الزكية ص 91. 

(11) مثبتة في «غ4»» وساقطة من بقية النسخ: (أنه). 

(12) ساقطة من «ج»: (من). 
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ذلك واسع)» قال اللخمي به''؟» ورد مالك في المختصر المعتمر إلى الحاج» 
فقال: (إن لبى حتى يدخل المسجدء فواسع). وتبع اللخمي به( غيره 
على فهم الخلاف من هذا الكلام» قال ابن بشير»: (وإنما تكلم مالك على 
إسقاط الحرج في ذلك. لا على ما يؤمر به ابتداء» قال اللخمي: لا فرق بين 
الحج والعمرة؛ وينبغي أن يلبي حتى يتلبس227 بما20؟ أجاب إليه). 


ولا بلح ولا يسكتء وقد جعل الله لكل شيء قدر”'...4. 

وقوله: (ولا يلح ولا يسكت... إلى آخره). يقع في بعض النسخ عطف 
(لا يسكت) بالفاءء وفي بعضها بالواوء فعلى الواو يكون النهي عن الإلحاح 
مطلقا "وضن السكوتة) والتوفسط مامون نه ويدل عليه قولواح تعالن ب 
جَكَل الله ذكل تور و9743 وكذلك هو لون :من 'الجقونة!" وغل القاء 
يكون النهي عن إلحا192) مقيدء وهو الذي لا 17 معه سكوت» ولا سيما 
أ تصنت العادمرة سكع «رعين ارو شما قن الوسنالة زو مي قاس ده 
الإلحاح بالتلبية)10 20 ب 


[الحكم إذا أفسد نسكه]: 
جولو أفسده بقي على تلبيته كغيره12 ...4. 
وقوله: (ولو أفسده بقي على تلبيته كفيره)» يعني: ولو أفسد النسك 


(1) مثبتة في ات222 وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(2) التوادر والزياذات '333:/2: 

(0) مثبتة في ات22. وساقطة من بقية النسخ: (به). 

4( نقله خليل في التوضيح 2/ 380. (5) ساقطة من «غ4»: (حتى يتلبس) . 
(6) في «غ»: (في ما). (7) انظر: التهذيب للبراذعى 1/ 498. 
(8)سورة الظلاف لله 3 ْ 

(9) لم أعثر .عليه في المدونة» ولكن وجدته في التهذيب 1/ 498. 

(10) في «غ4: (الإلحاح). 

(11) تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة 3/ 428. 

139 انظ السدونة 3661/2 
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نحا كان أو عدر فإنه يتمادى على التلبية فيه كما يفعل في الصحيح لوجوب 
تماديه فيه!!؟. بخلاف من فاته الحج» فإنه0”'يرجع إلى عمل العمرة فيرجع إلى 
0 


[دخول مكة والطواف]: 

خ ويستحب أن يدخل مكة من أتى من طريق المدينة من ثنية كداء 
- موضع بأعلى مكة ‏ ينزل منه إلى الأبطح؛ والمقبرة عن يسارهء والنهار 
أفضلء ويخرج من ثنية كدى7”؟ ‏ موضع بأسفل مكة ...4. 

وقوله: (ويستحب أن يدخل9' مكة... إلى آخره). كداء29 الأول مفتوح 
الكاف» ممدود)» مهموز» أنه مؤئدث علمء وكدى (5) الثاني مضموم الكاف» 
1 على لفظطء جمع كدية» مكذا ضبط الجمهور. وهو الصحيح. وقال 

لو بي ف وامتسيو ذلك فيهما؛ اا ل 3 شيء 
ا لفعل ال 019 110 ٠‏ ففي ا د ابن عمر يك 012 : (باثت 
النبي وَلِ بذي طوى حتى أصبحء لوحن فك رركن اب عير ا بش 
يفعله)2'77» مع ما في النهار من التمكن للطواف والسعي وترك الشواغل» وإن 


(4 


010 ساقطة من «ج»): (فيه)» والكلام على المفسد. انظر: في المدونة الكبرى 2/ 366. 

(2) ساقطة من «غ2: (الحج فإنه). (3) انظر: المدونة الكبرى 2/ 365. 

(4) نفس المصدر السابق 2/ 418» والكافي ص 138» ورسالة القيرواني ص 73. 

(5) انظر: الرسالة» للقيرواني ص 73. (6) ساقطة من «غ»: (أن يدخل). 

(7) كداء: الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة» المصباح المنير 2/ 724» ومعجم البلدان 
4/ 440. 441. 

(8) كدى: موضع بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين» المصباح المنير 2/ 2724 ومعجم 
البلدان 4/ 2.440 441. 

(9) انظر: لسان العرب 217/15. 

(10) ما أثبت في ١ت241»‏ وفي بقية النسخ : (لفعله كَكلِ). 

(11) ساقطة من «ج»: من قوله: (ولا شيء)» إلى قوله: (صلى الله عليه وسلم). 

(12) ساقطة من ١«ت1ء‏ ت2»: (رضي الله عنهما). 

(13) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب دخول مكة نهاراً أو ليلا 2571/2 
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. 0 4 01 .. 2 
دخل ليلاً فواسع» وروي أن عمر بن عبد العزيز”' دخل ليلاً. 


[باب دخول المسحد. وباب خروجه إلى الصفا والمديئنة]: 


ج ثم بدخل من باب بني شيية شعدة2) 5-2 
ررك وكا يكلس ون مقر ايو الا ان مسي ا 


النبي مده يعنيى: المسجد من باب بني شيبة» وخرج إلى الصفا من باب بني 
مخزوم. وخرج إلى المدينة من باب بني سهم). 


[طواف القدوم والسعي. وحكمهما]: 


00 


020 


000 


فيطوف للقدوم» ويسعىء وهما واجبان قبل عرفات»ء على من أحرم من 


ومسلم فى صحيحه؛ كتاب الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى ثم إرادة دخول 
مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهار 919:/2. 
الأثر أخرجه ابن أ ابي شيبة في مصنفه . ف كاب الج باتع يها يكلام ف الغمر ه2013 
وبآابَا فين زخعن أن يدحل مكة ليلا 4213 وعمس : هو أبو حفص» عمر بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. القرشيء اشتهر بعدله وورعهء وربما قيل 
له: خامس الخلفاء الراشدين؟ تشبيها له بهم في المسلك والطريق» وكان يدعى أشج 
بني أمية؛ لأنه رمحته دابة وهو غلام فشجته. حدث عن: عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب والساقت بن يزيد» وسعيد بن المسيب» وطائفة» وأرسل عن : عقبة بن غامر» 
وخولة بنت حكيمء وغيرهم. "واعمزية عفه : انو خلمة أحد الوه وآبو بكر امن 
حزمء وابنه عبد العزيز بن 0 وخلق سواهم» روى حديثاً كثيراً» وكانت خلافته 
مثل خلافة أبن بكر الصديق مه سواء. توفي سنة 101ه»ه انظر: الثقات. لابن 
حبان 151/5» وفوات الوفيات 3/ 133». والكاشفء للذهبي 2/ 93. 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» في كتاب الحج» باب فيما يقدم فيه العمرة 
3 : وباب من رخص أن يدخل مكة ليلا 421/3. 
التؤادر والزيادات 6372/2 والحديث أخرجه البهقى فى الشكن الكترض + .مر رواية 
ابن عمرء كتاب الحجء باب دخول المسجد من باب بني شيبة 5/ 272 والطبراني 
في المعجم الأوسط 157/1» قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه 
مروان بن أ مروان» قال السليماني: فيه نظرء وبقية رجاله رجال الصحيح). 
مجمع الزوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي 3/ 238» دار الريان» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروتء» 1407ه. وانظر: ما قال عنه ابن حجر في تلخيص 
الحبير 2/ 243. 
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الحلء غير مراهق"» ولو خرج من مكةء حاضرء أو غيره ...4. 

وقوله: (فيطوف للقدوم ويسعى... إلى آخره)»2 يعني: طواف القدوم. 
وأما قوله: (وهما واجبان... إلى آخره)» فقد تقدم أن السعي من الأركان, 
وأنْ طواف القدوم أطلق عليه في غير موضع من المدونة'*2 الوجوب» وزعم 
غير واحد أنه ليس بواجب7*©. وأنّ إطلاق الوجوب عليه في المدونة على جهة 
المجاز(4 وهو بعيد لمن تأمل لفظه فيها مع تكراره لذلك» وزادا*؟ المؤلف 
في الوجوب قبل عرفات وهو محلهما اتفاقاً» ولذلك سمى طواف7) 
القدوم» ولذلك أمر بهما كل من أحرم من الحل وهو غير مراهق» سواء كان 
من أهل مكة أو غيرهاء وهو مراده بقوله: (حاضر كان أو غيره)؛ ولأنه قادم 
ىك 


< وأما من أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيهء فليس بواجب قيبلهاء 
ولذلك لا يسعى بعدو(ة/ ولكن بعد طواف الإفاضة كالمراهق ...4. 

وقوله: (وأمًا من أحرم بالحج... إلى آخرد). اسم لبتن غائد إلى 
الطواف» والضمير المخفوض(بقبل) عائد إلى عرفات» و«ببعد» عائد إلى 
الطوافء. وإنّما سقط الطواف لسقوط سببه؛ وهو القدوم على مكةء ولما 
كان7” السعي مشروطاً بتقدم أحد طوافي الحج عليه» وسقط طواف القدوم في 


(1) انظر: المدونة 2/ 2368 375. 490» والكافى: ص141. 

(2) انظر: بعض هذه المواضع في المدونة 2/ 367 369, 396. 

(3) منهم إسماعيل بن إسحاقء» ويرى أنه سنة» وهو قول مالك عند أهل المدينةء 
ورواية: ابن وهبء. وابن نافع» وأشهب عنهء وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء 
الحجاد والعراق) الكافى ه135 والاستذكار 195/13 وكدذللك قال القاضئ 
حك الوه بن نه ستول الم 51 ْ 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 192. 193. 

(5) ما أثبت في «غ1» وفي بقية النسخ: (وأراد). 

(6) ساقطة من «غ4: (وهو محلهما). () في «غ»: (بطواف). 

(8) انظر: المدونة 376/2. (9) في «غ2: (وأماكن). 
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الإفاضة» والشبه بينه وبين المراهق إنما هو فى مطلق السقوطء. وإِلّا فالطواف 
وغرر» فأدرك وطاف وسعى ؟؛ لكان ا بما'!؟ هو مشروع وم حقه بالأصل» 


هم 


ححفة . 


< وأمر مالك أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة بذلك2, ولو سعى 
0 : 5 3 

ورجع إلى بلده مقتصراً أجزأهء وعليه دم؛ على المشهور' ...4. 
وقوله: (وآمر مالك أهل مكة... إلى آخره)؛ يعني: أمر من أنشأ الحح 
من مكةء أو من الحرم؛ بتأخير السعي» فيفعله بعد طواف الإفاضة» وهو مثل 
قوله: (وأما من أحرم بالحج من الحرم). وقول المؤلف: (ولو سعو مر ل 
آخره)ء يعني . ولو سعى بعد طواف غير طواف القدوم ولم يعد السعي بعد 
طواف الإفاضة؛ بل اقتصر على ذلك السعي» لأجزأ عنه» وعليه دم على 
المشهور في ذلك27. وهذا الكلام فيه عات في الاختصارء قال في 
الم (فإن لم يعد السعي حين رجء!؟ ' من عرفات حتى رجع إلى بلده» 
أجزأه السعي الأول» وعليه هديء. وذلك ا 2" وقال في موضع آخر 
منها2”0: (وإذا طاف حاج0© أول دخوله مكة» ولا ينوي بطوافه هذا فريضة» 
(9), ا 1 
الي ا إلا بعد طواف ينوي به طواف 
بلده وتباعد وجامع النساعى. أجزأه ذلك» وعليه دم والدم في هذا خفيف) . 


(1) ما أثبت في «غ4. وفي بقية النسخ: (إتمامها). 
0 :انظر؟ الهدونة :376/2 والوادر :33233812 


(3) انظر: التفريع 1/ 339. (4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 376. 

(5) نفس المصدر السابقء كتاب الحج الأول» رسم في تأخير الطواف للمكي والمعتمر 
62. 

)26 في لاخ : (يرجع) . 

(7) نفس المصدر السابق» كتاب الحج الأول» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 2405 406. 

(8) في «غ»: (خارج). (9) ساقطة من «ت241): (سعيه). 
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وفك عارض هذا بعضهم بقوله: فى الذي طاف للإفاضة على غير وضوء. ثم 
طاف بعده تطوعاً أنه يجزيه. ولم يذكر دماً ولا إعادة الطواف إذا كان قريباً: 


[حكم سقوط طواف القدوم عن المراهق]: 

+ ويتركه المراهق والحائض”» فإن كان إحرامهما بعمرة» أردفا الحج, 
وصارا قارنين» وإلاً فعلى ما كان 4. 

وقوله: (ويتركه المراهق... إلى آخره)؛ أما ترك المراهق له؛ فلخوف 
فوات الوقوف بعرفة77©» الذي هو مستلزم لفوات الحجء وأيضاًء فقد عارض 
الركن ما ليس بركن» فوجب تقديم الركن لأنه آكد. والحائض - أيضأ ‏ في معنى 
المراهق27)؛ لأنّ الكلام في حائض تخثشى بانتظار الطهر فوات عرفة» ومعنى 
قوله: (وإلا فعلى ما كان)؛ أي إن لم يكن إحرام المراهق والحائض بعمرة بل 
بالحج بقيا على ما أحرما به( وسقط عنهما طواف القدوم» ولا هدي عليهما”"". 


[واجبات الطواف] : 


١الواجب‏ الأول من واجبات الطواف: شروط الطهارةا: 

< وواجباته خمسة): الأول: شروط الصلاة من: الحدث, والخبث, وستر 
العورة؛ إلا الكلام ...4.. 

وقوله: (وواجباته خمسة... إلى آخره). يعنى: واجبات الطواف من 
حبك قو وان كواف كاوارر كا ف أن مزه كلوه أو واجباًء وإن كان لم 
يتقدم له كلام إلا في طواف الورودء وكذلك كلامه بعده. إنما هو في الطواف 
الذي هو جزء”' من أحد النسكين» واستثناؤه الكلام على حذف مضاف» 


(1) انظر: الموطأ 1/ 370. والمنتقى 2/ 296. 297. 

(2) انظر: المدوئة الكبرى ٠368/1‏ والموطأً 3717/2. 

(3) انظر: الموطأ 1/ 411. 412. (4) في «غ2: (إحرامهما). 
(5) انظر: المدونة 1/ 368. 

(6) عدها صاحب الجواهر ستأ. عقد الجواهر الثمينة 1/ 2398 399. 
(7) ساقطة من «ج.) ت1»: (هو جزء). 
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ومعناه؛ إلا ترك الكلام» وهو على أصله في عدة ترك الكلام في شروط 
الصلاة؛ وإن كان بعض من ينتمي إلى التحقيق يعده من الموانع؛ لأنه مطلوب 
القرك)..وقق تقدمج» الإشارة إلى ذلك"فى هشحلة» .وأجان مالك فى كنات 
بصن ةكرب الما فى الفلو "411 لمن عنصمه :كنا .وام :امفراطل الطهانة 
من السلنته شيف تحعفق غليد ”+ :وق سبي" أن التبى كله قال 
لعائشة وهنا وهيى حائض: «وافعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي 
بالبيت»» أو كما قال» وفي الصحيح”) من حديث عائشة وهنا : (أنّه أول شيء 
بدأ به النبي يَللْةٌ حين قدم مكة أنه توضأ. ا بالنية )0 وفي النسائي 

نه يكل قال2©0: «الطواف صلاةء فإذا طفتم؛ فأقلوا الكلام»» وفي الترمذي 


(1) مثبتة في (غ12. وساقطة من بقية النسخ: (في الطواف). 

3 النؤاور والزياداكة كنات الحجء في دخول المحرم مكة 2/ 378. 

(3) ربما يكون قصده بالاتفاق أن أهل المذهب اتفقوا على ذلك» أمّا خارج المذهب فقد 
خالف فيه أبو حنيفة» وغيره» الاستذكارء لابن عبد البر 172/12» وما بعدهاء 
والمعونة» لابن عبد الوهاب 571/1. 

4( لفظ الحديث ‏ كما ورد في المخطوط ‏ أخرجه الربيع في مسنده: مسند الربيع» 
للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» تحقيق: محمد إدريس» وعاشور بن يوسف»ء 
دار الحكمة» مكتبة الاستقامة» بيروت» سلطنة عمان» ط1ء. 1415ه. وأخرجه 
الشيخان في الصحيح بلفظ : (غير أن لا تطوفي بالبيت)» فأخرجه البخاري» في كتاب 
الحيض» باب كيف كان بدء الحيض 1/ 113» وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف 117/1 وفي كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
نابت :6594:/2:وفى كمساب الأضائحيىء بات الاضححبة للمشافر والتنناء62:110:/5 
فق ياف ذم ضحة غير :21113105 رجسك فى الع نيان وجوه الأخراء 8990/2 
قال ابن حجر : (والحديث متفق عليه من حديث عائشة)» تلخيص الحبير 1/ 164. 

(5) في «غ24: (وفي صحيح مسلم). والحديث رواه مسلمء في كتاب الحجء باب ما يلزم 
من طاف بالبيت وسعى» من البقاء على الإحرام وترك التحلل 2/ 906» والبخاري في 
صحيحهء في الحجء في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته» ثم 
صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصفا 2/ 584» وفي باب الطواف على وضوء 591/2. 

(6) في «غ»: (أنه قال يَكِِ)ء النسائي» في كتاب الحجء باب إباحة الكلام في الطواف 


2 2406 قال ابن حجر : (رواه: الترمذي» والحاكم. والدارقطني؛ من حديث ابن 
عباس » وصححه : مره وابن خزيمة» وابن حبان)» تلخيص الحبير [1/ 2129 
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لفخور! أ ولا صلا فى جتتس سف العورقه بوقن" قال قتعا لى :ل و 31 
عدو يتك مِندَ كن مَسْو204: قال الجمهور من أهل التفسير(©: (إنَّ سبب 
الدزول انها قان1"1 كو فخ أجل ما كا بعفى االعدورت يطرفوة الويف عر افا 
وينبغي أن ينظر في الشرطية كما في الصلاة» وقد تقدم ذلك20©. 


[حكم الطواف على غير طهارة]: 
< فلو طاف غير متطهرء أعاد©' ...4. 
وقوله: (فلو طاف غير متطهرء أعادا” )2 يعني: فلو اختل من شروط”*) 
الصلاة طهارة الحدث وطاف كذلكء فإنه يعيد كما في الصلاة”'؛ ويبقى في 
العهدة. أما لو كان من طواف لا تعلق له بالنسك؛ كغير المحرم يطوف 
تطوعاً؛ فلا إعادة عليه» كما في نافلة الصلاة إذا أتى بها على غير طهارة 


2 


ناستنا , 


[الحكم إن لم يذكر الطواف حتى رجع إلى بلده]: 

ج فإن رجع إلى بلدهء رجع للركنين”” إلا أن يكون طاف بعده تطوعاً, 
فيجزئه2"1» وفي الدم نظر ...4. 

وقوله: (فإن رجع إلى بلده... إلى آخره). يعني: فإن لم يذكر حتى 
رجع إلى بلدهء فإنه يرجع إلى مكة(2'2؛ لكن!*'2 لا لكل طوافء؛ بل للطواف 
الركني وهو طواف الإفاضة؛ وطواف القدوم إذا كان السعي بعده» وهو في 


(1) الترمذي في سنئنهء كتاب الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف 3/ 293. 

(2) سورة الأعراف: الآية 31. (3) أحكام القرآن. لابن العربي 2/ 776. 
(4) مثبتة من «غ)ء وساقطة من بقية النسخ: (كان). 

(5) ساقطة من «غ24: (ذلك). (6) المدونة الكبرى 2/ 403» 404. 
(7) انظر: الكافى ص136» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 398. 

8 فى 20 شراط (9) انظر: النوادر والزيادات 2/ 380. 
(10) انظر: المدونة 2/ 404» والتفريع 1/ 340. 

(11) المدونة الكبرى 2/ 406. 

(12)انظر: الكافى ص 2136 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 398. 

(3) ساقطة من الغ : (لكن). 
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الحقيقة رجوع للسعيء لا للطواف» وطواف العمرة» ونسبته('2 الأول والثالث 
إلى 7الركق اظاهنع وأما القانن اكلكوته على :وحدنا عتر/؟ ني السعي للق 
هو ركن» ووجوب”") رجوعه لكل واحد من هذه الثلاثة ان مكة ظاهر؛ 
لوجوب الرجوع إلى الركن» وأما استثناؤه أن يكون طاف بعده تطوعاً. 
فيجزيه» فهو المشهور”'» وقال ابن عبد الحكم”*؟: (لا يجزئه)ء وهو الأصل 
في عدم إجزاء التطوع عن الفرض» وحمل بعض الشيوخ المشهور على أن 
ذلك كان على وجه النسيان» بخلاف العمد”©؟؛ وظاهر كلام غيره ولو كان 
على سبيل العمدء ويقرب من المشهور هنا ما قاله عبد الملك27: (فيمن تطوع 
بالرمي وقد نسي جمرة العقبة أنْ ذلك يجزئه)» وهو أشد من الطواف؛ لأن 
التقرب بالطواف مشروع على الإطلاق» بخلاف الرمي» فإنما””' يتقرب به على 
وجه ما في زمان ماء لا سيما رمي جمرة العقبة على أصل عبد الملك في 
أنها ركن» ويقرب منه الخلاف فيمن أتى عرفة ليلا وهو غير عالم بها فوقف 
هنالك هل يجزئه أم لاء وقال المغيرة'2: (فيمن طاف على غير وضوء يعيد 


(41 ها الت في «ت41)» وبقية النسخ : (ونسبه) . 


(2) في «غ»: (شرط). (3) فى «غ4: (ووجه). 
(4) انظر: المدونة 2/ 406» والنوادر 2/ 388» والكافى ص136» وعقد الجواهر الثمينة 
402/1 


(5) عقد الجواهر الثمينة 1/ 402. في بعض المصادر: ابن عبد الحكمء. وهو أبو محمد 
عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث بن رافع» مولى عثمان بن عفان» فقيه 
مالكي» من مصرء كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قولهء انتهت إليه الرئاسة 
بمصر بعد اتتهيي: روى عن: مالك». وسمع منه الموطاء وروى قينا عن: 
الليث» والقعنبي» وابن لهيعة» وخلق سواهم. وصنف كتاب المختصر الكبيرء 
وكتاب المختصر الصغيرء توفى سئة 191ه» وقيل بعد ذلك. انظر: ترتيب 
المذار ف 525:/0 والدياع الكدقب هين 2134 وشجرة الول االركة من 59 

(6) التوضيح 2/ 385. 

(7) نقله المواق» ولم ينسبه لسحنونء التاج والإكليل» لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم 
العبدري 5/ 287» دار الفكرء بيروت 1992م. 

)28 في 'ات2» غ): (فإن). (9) ساقطة من «ت212: (رمي). 


(10) عقن السواه: القجنينة' 3981/1 والتغيرة 239/3 والمشيرة؟ هو المغيرة به 3 
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ما كان بمكة» فإذا خرج إلى بلده وأصاب النساءء أجزأه» ولا شيء عليه). 
وأما قول المؤلفف: (وفي الدم نظر)؛ فيعنى - والله أعلم آنه سكت عنه في 
المدونة» وظاهره السقوط» وقد وقع 1 و في المدونة22: (فيمن طاف أول ما 
دخل مكة لا ينوي به تطوعاً ولا فرضاً وسعى بعدهء فلم يذكر إلا بعد رجوعه 
إلى بلده. فإنه يجزئه. وعليه الدم. قال: وهو خفيف). وعارض به بعض 
الشيوخ هذه المسألة في إسقاط الدم على ظاهره»ء وفي عدم إجزاء هذا الطواف 
عن طواف القدوم إلا بعد الوصول إلى البلد» وهو مما يحتاج إلى مزيد نظرء 


والله أعلم . 
[الحكم لو طاف وسعى على غير طهارة؛. ورجع إلى بلده؛ ووطء] : 


ويرجع حلالاء إلا من النساء والصيد والطيب؛ لأنّ حكمه باق على ما 
كان في منى حتى يطوفء ثم يعتمر ويفتدي”'» وقيل: لا عمرة عليه؛ إلا أن يطأء 
وجل الناس لا عمرة عليه» ولا حلق لأنه حلق بمنىء» وكذلك طواف القدوم إذا 
كان السعي بعده إلا أنه يطوف ويسعى ...4. 
وقوله: (ويرجع حلالا؛ إلا من النساءء والصيد... إلى آخره)» فليس من 
الكلام الأول» إنما كلام آخرء في مسألة أخرى؛ لأنّ ما تقدم مقصور على 
م من طاف للإفاضة على غير وضوءء وهذا الكلام إنما هو في الذي 
طاف للقدوم علق عدر ءوضو وس عه و كاكفما فيا نه الجديية أ بولند 


- عبد الرحمن بن الحارث المخزوميء المدني» يكنى أبا هاشم» وقيل: أبا هشامء 
فقيهه صدوق. تابعيء أرسل على النبي يقي سمع من: إسماعيل المدني» وابن 
عجلان» ومالك بن أنس» وآخرون. ومنه سمع: إبراهيم بن حمزة الزبيري» وأبو 
مصعب الزبيري» وأبنه عياش»ء وخلن كبر مامه روى له: البيخاري» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجهء توفي سنة 186ه»ء أو سنة 188ه. انظر: الديباج المذهب 
ص347. وتهذيب الكمالء للمزي 381/28» وترتيب المدارك 282/1» وشجرة 
النون الوكية »> لمتحمد رخ مخلوقف صن 56: 

(1) ساقطة من ««ت2»: (في المدونة). وظاهره السقوطء. وقد وقع له. 

(2) المدونة الكبرى» الحج الأول» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(3) انظر: المدونة 2/ 400. (4) نفس المصدر السابق 2/ 404. 

(0) ساقطة من «ج»: (حق). 

(6) نفس المصدر السابق» الحج الأول» رسم في الطواف على غير وضوء 2/ 404. 


]50 


تقدم فيها هذه المسألة على التي طاف للإفاضة على غير وضوءء فإن قلت: 
ظاهر كلام المؤلف على خلاف ما زعمت؛ بل نص على خلافهء ألا تراه 
يقول: (وكذلك طواف القدوم إذا كان السعي بعده)» فهذا صريح في أنْ جميع 
طواف القدوم» قلت(22: بل المؤلف كله لم يحسن سياق المسألتين» خلط 
إحداهما بالأخرى» وإلا فانظر كيف قال في الأولى: (وفي الدم نظر)؛ وفي 
ضيكة أن له غير قلي :وكدلك عو الجحكع لم يتحوفى. أخن من تكلم 
على0"؟ المسألة فيما علمت [..]9 إلى العمرة» وإنما ترددوا في الدم: فلو 
كان بقية الكلام من تمامها لم يقل: ثم يعتمرء ويهدي» مع أنه يقول قبل 
هذا: (وفي الدم نظر)ء ويتبين لك ذلك بإيرادنا المسألتين من المدونة» كما 
هما”” هناك» فيقول مالك©؟: (والمفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول 
ما يدخل مكة» وسعى بين الصما والمروة» على غير وضوء» ثم خرج إلى 
عرفات» فوقف المواقف». ثم رجع اق مكة يوم النحرء فطاف طواف الإفاضة 
0 لت إلى جه فأصاب التشناء والصبيك والظنت 
يي ل م ب ال ا ل 
فراغه من السعى؛ لأنه قد بحلق مت ولا شىء عليه فى لبس الثياب؛ له 
بعد رمي جمرة العقبة» فهو خفيف,. وعليه لكل صيد أصابهء الجزاءء ولا دم 
عليه لتأخر الطواف الذي طاف حين دخل مكة على غير وضوءء أرجو أن 


(1) ساقطة من «ت2»: (قلت). (2) ساقطة من ١«ت1ء»‏ ت2»2: (عليه). 

(3) في «غ4: (في). 

(4) لعل هناك سقط في الكلام؛ إذ الكلام والمعنى غير مستقيمين. 
م ث: ليس هناك سقط في الكلام» فقد أورده خليل في التوضيح كاملاً بألفاظه. إلا 
في كلمة واحدة وهي: إلى» والصواب: على كما جاءت في التوضيح 2/ 387. 

(5) ما أثبت في «غ1, وفي بقية النسخ : (هو). 

(6) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في الطواف على غير وضوء 2/ 404. 

(7) ساقطة من «غ»: (له). 
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يكون خفيفاً؛ لأنه لم يتعمد ذلك» وهو كالمراهق» والعمرة مع الهدي. يجزيه 
من ذلك كلهء وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه). ثم ساق بعد هذ(') 
بصبا هين 1719 الذي علا لللاقا فيه على عدر وفي "أ اقوال147 4 زوق طاقن 
للإفاضة على غير وضوءل"©؛ رجع لذلك من بلدهء فيطوف للإفاضة؛ إلا أن 
يكون قد طاف بعده تطوعاء فيجزتئه من طواف الإفاضة). قال غير واحد كما 
تقدهث©؟2: «ولا دم عليه»» قال ابن القاسم في المدونة بإثره27: (وطواف 
الإفاضة واجب كطوافه الذي يصل به السعي») يرجع لما ترك منهاء ويطوف 
وعليه الدمء والدم في هذا خفيف). وللشيوخ على هاتين المسألتين كلام 
طويل ذكرنا اليسير منه» منع من جلب جميعه والنظر فيه؛ خوف!*) الإطالة, 
واعلم أن في لفظ المسألتين المذكورتين ما هو نص» أو كالنص على وجوب 
طواف القدوم» ولا سيما المسألة الأخيرة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك '. 


[حكم نسيان بعض الطواف]: 
ونسيان بعضه كجميعه؛ إلا آنه يبني ما لم يطل19 ...4. 


وقوله: (ونسيان بعضه كجميعه؛ إلا أنه يبني ما لم يطل). هذه أيضاً 
مسألة المدونة!''2» وقد ذكر بعضهم أن الحكم في تفريق المتعمدا2'؟ ‏ كما 


(1) في «ج): (بعدها). 

(2) مثبتة في «ت22» وساقطة من بقية النسخ: (مسألة). 

(3) ساقطة عن :9غ4: من قوله+ (وارجو أن .يكوت ختفيفاً)» إلى قوله: (على غير وضوء): 

(4) انظر: المدونة الكبرى» في الحج» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(5) ساقطة من «غ24: من قوله: (وأرجو أن يكون)» إلى قوله: (على غير وضوء). 

(6) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

(7) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأولء فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(8) ساقطة من «ت41»): (خوف). 

(9) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (فيطوف للقدوم ويسعى). 

(10)انظر: المدونة 2/ 405. 

(11) نفس المصدر السابق» الحج الأول» رسم في موضع الأبطح. وفي الطواف للقارن 
2/ 400. 

(12) في «غ»: (المعتمر). 
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فكاات لقني انير السو تلانو الكقرر هقان جور" ادنك إذا كان ناس 
ديختن في الكثين دافقيل © يقدقة» وكيل : يتن» :وأشان إلى [جزاء: الخلاف على 
من أحدث في أثناء الطواف» وسيأتي الآن(©© هذا الفرء9) دونهم(22» فإن 
. ا . 4 / (0)6 بجر 
تذكر ركعتي الطواف بعد أن سعى» فحكى ابن المواز عن ابن القاسب©2: (أنه 
بدءة الفلو اقم وسقي )ني "قال7: برقي (بر كديا ويهة السع نان وهدان 
القولان ينظران إلى الأصل الذي ذكرناه الآن. 


[الحكم لو نسي طواف عمرته] : 


ج أما طواف عمرته فيرجع له محرماً كما كان» فيحلق ويفتدي من الحلق 
هه هو 5 5ه 5 53-5 3 هو ع + و » 
المتقدم' ١‏ إلا أن يكون معتمرا وقد أحرم بالحج بعد سعيه., فإنه بيصبر 
قارنا ...4. 
: 


وقوله: (أما طواف عمرته... إلى آخره)ء يعنى: أنه إذا تذكر المعتم (9) 
بعد حلاقه أنه لم يطفء أي نتن عليه اقوط افق على :لخر ناكما كان 
علي لواقم عزتني المي 1ك ايقن عل ال إذا ءاد 011 
ويسعى ويمر الموسى على رأسه!2'"» قال يحيى بن عمر: (ويفتدي)» يعني : 
لأن حلاقه أو لا كان في حالة إحرامه. وهذا كله بينء وأما قول المؤلف: 
(إلا أن يكون معتمراً وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارناً)؛ فالأقرب 
أَنْ هذا الاستثناء منفصل. ويحتمل الاتصالء» ومعنى الكلام أن هذا المعتمر 


(1) ساقطة من «غ»: (التفصيل). 

(2) مثبتة في «غ4» وساقطة من بقية النسخ: (قد). 

(3) ساقطة مخ 41 (الآان). ٍ 

(4) ساقطة من «غ»: (الطواف»)». وسيأتي الآن هذا الفرع. 

(5) مثبتة في «غ4»» وساقطة من بقية النسخ: (دونهما). 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في تأخير الطواف 2/ 383. 
(7) القول لمالك فى كتات النوادر والزيادات 2/ 388. 

83 انظر : المدوئة 403/2 (9) فى «غ»: (العمرة). 

(10) انظر: المذونة 400/2 13 )ناسل التقية ورنقدة 

(12) المدونة الكبرى 2/ 400. 
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الذي نسي الطواف أو بعضه إذا أحرم بالحج بعد فراغه من سعي العمرة» » فإنه 
000 وإن كان في ظنه متمتعاًء وذلك أنَّ سعيه قبل طوافه واقع في 
عون محل فتصضدر كالمعتهر إذا أردف الحج قبل الطواف» وحكمه حكم 
القارن» فيلزمه هدي القران!2), ويسقط عنه هدي التمة إن كات نكا العهرة 
في أشهر الحج*2©2» أو يسقطان معاً إن كان مكي2: خلافاً لعبد الملك2"7. 


[الحكم لو انتقض وضوءه 2 أثناء طوافه]: 
عمد .ع اعد ديع 0-00 مع.ه (6 ٠.‏ 1 . 

ج ولو انتقض في أثنائه, تطمّرء واستائف( : ولو بنى» كان كمن لم 
دطف» خلافاً لاسن حديف! .14 

وقوله: (ولو انتقض في أثنائه» تطهّرء واستانف'... إلى آخره). ظاهر 
كلام المؤلف أنْ خلاف ابن حبيب إِنّما هو أن لو بنى» لا أنه مباح له ابتداعء 
وكذلك أيضا ظاهره أنه اختيار 0 حبيب » والذي حكاه غير واحد كد ف موق 
يذلاك ابتداء» فَأن ابن حبيب رواه عن مالك90, ووحه ذلك انحطاط رتبة 
الطواف عن الصلاة؛ لجواز الكلام فيه بما خفا. 


[الحكم لو طاف بنجاسة] : 

ولو طاف بنجاسة طرحها متى ما ذكرء وبنى””» فإن ذكر بعد ركعتي 
الطواف. ففي استحباب إعادتهما: قولان» بناء على أن وقتهما باق» أو منقض 
بقراغهما 4. 


(1) انظر: المدونة 400/2. (2) نفس المصدر السايق 371/2. 

(3) على ما يبدو أن في الكلام تحريف حدث من النساخ؛ فالصواب أن يقال: (ويسقط 
عنه هدي التمتع؛ إن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج)؛ نفس المصدر السابق. 

(4) انظر: المدونة 371/2. 

(5) انظر: الاستذكار 11/ 216» والنوادر 2/ 368» والمعونة 1/ 553. 

(6) انظر: المدونة 2/ 410» والنوادر 2/ 379. 

(0) انظر: النوادر 2/ 379» 380. 

(8) الموطأ 1/ 368» والتفريع 1/ 340», والكافي ص139. 

(9) النوادر والزيادات» في الحجء في الطواف والسعي على غير طهر 379. 380. 

(10) انظر: الكافي ص141. 
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وقوله: (ولو طاف بنجاسة طرحها متى ما ذكرء وبنى... إلى آخره) . 
يحتمل كلامه أنه ذكر النجاسة بعد الفراغ من الطواف». ويحتمل أن يكون 
ذكرها بعد شروعه في الطواف قبل الفراغ منهء والأول أقرب لحقيقة اللفظ. 
وهو الذي في الكتب الذي ينقل المؤلف منها في الغالبء. ولكن قوله: 
(طرحها متى ما ذكرء وبنى)» كأنّه أقوى في الوجه الآخرء ونص أشهب!) 
(على أنه إن ذكر ذلك في أثناء الطواف أنه ستلمة؛ لاله قال: وإن لم يعلم 
إلا بعد الإكمالء أعاد الطواف والسعيء إن كان قريباء وإن كان متعمداء 
أعاد وإن كان بعيداً). وظاهر كلام غير أشهب أنه إذا لم يعلم بالنجاسة حتى 
فرغ من الطواف وقبل الركعتين؛ أن لا شيء عليهء وإن ذكر بعد الفراغ من 
الركعتين» فالقولان كما قال المؤلف, والقول بإعادتها لابن القاس.2', إِلَّا أنه 
يقول: (ما لم ينتقض وضوءه)» والقول بسقوط إعادتهما لأصبة2"7؛ قال: (لأن 
وقتهما قد خرج بالسلام منهما)ء وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله7: (بناء 
على أن وقتهما باق» أو منقض بفراغهما)» وهذا الخلاف يشبه الخلاف فى 
مصلي الفاثتة يعوت تجسن قال ابن رشرة”*؟: (القيامن أنه إن غلم في أثناء 
الطواف أو بعد أن أكمله قبل صلاة الركعتين» ابتدأ الطواف من أولهء 
كالصلاة» وإن علم بعد إكمال الركعتين لم يكن عليه أن يعيدء كمن علم بعد 


[الواجب الثانى من واجبات الطواف: جعل البيت عن يساره]: 


< الثاني '2: أن يجعل البيت عن يساره وهو كالطهارة ...4. 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 398» والنوادر والزيادات 2/ 380» والبيان والتحصيل» لابن 
رشد 4/ 8. 

(2) النوادر والزيادات 2/ 380» والبيان والتحصيل 4/ 7. 

(3) نفس المصدرين السابقين» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 398. 

(4) ساقطة من «ات1»: (بقوله). 

(5) البيان والتحصيل 4/ 7. 

(6) انظر: المدونة 2/ 2406 والتفريع 7/1 . والكافي ص139»ء والمعونة 570/1. 
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وقوله: (الثاني: أن يجعل البيت عن يساره... إلى آخره). يعنى 
الواجب الثاني من واجبات الطواف. وهو معنى قولهم: (ألا يطوف 00 
أي لا يجعل البيت عن يمينه» وهو مما لا يعلم فيه خلافاً. فإن فعل(!؟ ذلك. 
كان كمن لم يطف. رجع إلى بلدهء أو لاء ونص على ذلك أشهب”*' وهو 
معنى قول المؤلف: (كالطهارة)» وقال أبو حنيفة» واصعا 0 (يعيد الطواف 
ما دام بمكة» فإذا بلغ الكوفة أو أبعدء كان عليه دم». ويجزئه). وحكى بعض 
المقاخرون حايقيه قرلا ثانا فن هيا ومتعقى الدليل أن ايحي له 
ارط عن القت عن لعزن البعته وما لفق دمن ورل أغلن الولف 
أو غيرهم؛ فاستحسانء والله أعلم. 
أمم يبتدئ في الطوافاآ 

ويبتدئ من الحجر الأسود ...4. 

وقوله: (ويبتدئ من الحجر الأسود)': هذا أيضاً ‏ مما لا أعلم فيه 
خلافاً في المذهب ابتداء» وفي الترمذي من حديث جابر و7" قال: (لمّا 
قدم النبي 25955 فكة ؛ دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم مضى على يمينه. فرمل 
للذنا» ومتئ ايع افا انعد رن عي لون متو فقا لاس الع ار 
(من ابتدأ من الركن اليماني؛ فليلغ ذلك وليتم إلى الركن الأسودء. وإن لم 
يذكر حتى رجع إلى بلده أو تباعدء أجزأه. ويبعث بهدي» وكذلك إن بدأ 
بالطواق يق اب المة اليك ما مقت مو ناب اليف إلى الركن الأسري” 
قبل» فلو ابتذأ بالطواف من بين الحجر الأسود والباب» قال: وهذا يسير 


يجزثه ) ولا شيء عليه) . 


(1) ساقطة من «ج»: (فعل). 

(2) ساقطة من ات242: (رجع إلى بلده)؛ أو لاء ونص على ذلك أشهب. 

(3) حلية العلماء 3/ 281: والمغنى 3/ 190. 

(4) المدونة الكيرى 396/3 والمعوئة” 569:1 

(5) ساقطة من «غ»): (رضي الله عنهما)» والحديث رواه الترمذي في سننه» كتاب الحجء 
باب ما جاء كيف الطواف 211/3. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 386. 

(7) ساقطة من «ت41: من قوله: (وإن لم يذكر)» إلى قوله: (إلى الركن الأسود). 
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احكم استلام الحجرآ 

< فيه" : وليس عليه أن يستلم الحجر في ابتداء الطواف إلا في الواجب» 
وحمل على التأكد. 

وقوله: (وفيها: وليس عليه أن يستلم الحجر... إلى آخره) # . » يعني : 
أن في المدونة220: (ليس على المحرم أو الطائف أن يقبل الحجر في أول 
الطواف؛ إلا فى الطواف الواجب). وأظنه أراد بالطواف الواجب؛ طواف 
التقذوي الآ ساون لإنافنة 4 لاله فق نما نرئية جا رر اتجي 7 أ وتوف نا اطناة 
قولد افق الببواك م قلك221فإذا لاف أول نحعوله مكة الظوات الواحبه الذى 
بعل ا السعي بين الصفا والمروة» واستلم الحجرء ثم طاف بعد ذلك» 
ابتدأ باستلام الركن في كل طواف يطوفه به بعد ذلك. وأجاب بما تقدم بقوله 
في السؤال في كل طواف يدخل فيه طواف الإفاضة وغيره» ومعنى قوله: 
(وحمل على التأكيد)؛ أي أنْ الاستلام في أول كل طواف راجح على تركه. 
إلا أنه في أول الطواف الواجب' آكد منه في سائر أنواع الطواف. هكذا 
خملة الشراع»» ولفظه يكيو .عن لأنه قال277: (وليس: عليه أن يسكلم في ابغذاء 
طوافه. إلا فى الطواف الواجب؛؟ إلا أن يشاء)» فقوله: (إلا أن يشاء)؛ ظاهر 
في التسارى المنافي للرجحانء وفي الصحيح"' (أن التبي كئهِ قال 


(1) المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج.ء في الابتداء بالاستلام قبل 


الطواف 2/ 397. 

(2) المدونة الكبرىء» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحجء في الابتداء بالاستلام قبل 
الطواف 2/ 397. 

(3) وقد ذكر ذلك في مواضع شتى من المدونة» منها في 2/ 367. 369. 396 وغيرها 
من المواضع . 

(4) ساقطة من «ت242: (قلت). (5) فى «غ4: (به). 


(6) مثبتة في (غ4: وساقطة في بقية النسخ: (الواجب). 

(7) المدونة الكبرى 2/ 397. 

(8) أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال عنه: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
3 347. ومالك في الموطأء في الحج., باب الاستلام في الطواف 1/ 366. 
وعبد الرحمن: هو أبو محمدء عبد الرحمن بن عوف بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة القرشي. كان أسمه عبد عمرء وقيل: عبد الكعبة» فسماه النبي مله - 
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لغيق الرسمق ين عوقف: كيت بعك فى اكلام "الركق الأسود:. قال: 
اسكلويفة :ودر قلف فال قله + أضصيك )ركان :ميعاهرة"؟ وطاوس ل معلمان 
الركن؛ إلا في الوتر من الطواف». واستحبه الشافعي في الوتر أكثر منه في 
الشفء(22» وسيأتي تمام الكلام على هذا الفصل» إن شاء الله تعالى. 


[الواجب الثالث من واجبات الطواف: الطواف بجميع البيت]: 


010 


020 
(03) 
040 


< الثالث”2: أن بطوف خارجه ‏ لا محوّط الحجر ولا شاذروانه2' ...4. 


عبد الرحمن» من أكابر الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل 
الشورى» وأحد السابقين إلى الإسلام» قيل: هو الثامن. شهد المشاهد كلهاء 
وجرح يوم أخل (21) جراحة». روى عن النبي يِه روى عنه ابن عباس» وابن 
عمرء وبنوه إبراهيمء وحميد» وأبو سلمة» وعمروء ومصعبء وطائفة سواهم. له 
في الصحيحين حديثان» ومجموع ما له في مسند بقي بن مخلد (25) حديثاء توفي 
سنة 32ه. انظر: الإصابة 4/ 346»: وأسد الغابة 3/ 480». والاستيعاب 884/2), 
وتهذيب التهذيب 6/ 244. 

الأم 2/ 171» والاستذكارء لابن عبد البر 12/ 153. ومجاهد: هو أبو الحجاجء 
مجاهد بن جبرء وقيل: ابن جبرء مولى بني مخزومء المكي. تابعي» إمام في الفقهء 
والتفسين»ء أغل التفسين عن ابن عباس قرأه.علية: ثلاث .رات أخد مبه القراءة 
عرض : عبد الله بن كثيرء وابن محيصن, وزمعة بن صالحء وغيرهمء وقرأ عليه 
الأعمشع سمع ابن عباس» وابن عمرء وعلياء وطائفة» روى عنه ابن أبي نجيح». 
وعطاءء وطاوس» وسواهم.ء ولد سنة 21ه». واختلف في سنة وفاته ما بين المائة 
للهجرة والاربعة والمائة للهجرة وقد نيف على الثمانين. انظر: التاريخ الكبير 7/ 
1 وتهذيب الأسماء 2/ 390, والأعلام 5/ 278» والبداية والنهاية 9/ 250. 
وطاوس: هو أبو عبد الرحمن» طاوس بن كيسان اليماني» الحميري» الحافظء مولى 
بين بن بزيساة ».من أبناء الثرين »الفقيهالقاوة عالم البسن: .سخم ويددين ثابت: 
وعائشة» وأبي هريرة» وخلق» ولازم ايبن عياس مدة» وهو معدود من كيار أصحابه. 
روى عنه عطاءء ومجاهد. وجماعة من أقرانه. وعنه ابن شهاب» وطائفة» مات سنة 
6ه. انظر: الجرح والتعديل 5/ 500» والأسماء المفردة ص82» وسير أعلام 
النبلاء 5/ 38» وتهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 5/ 8. 

الم 3171/2 والاستدكاية لابق عيذ الي 153/12 

انظر: المدونة 2/ 406» والكافي ص 139. 

الشاذروان ‏ بفتح المعجمة» وسكون الراء ‏ هو بناء لطيف جداً ملصق بحائط الكعبة» 
تهذيب الأسماء 3/ 162. 
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وقوله: (الثالث: أن يطوف خارجه... إلى آخره) ؛ أي الواجب الثالث من 
واجبات الطواف؛ أن يطوف بجميع البيت» فلذلك لا يطوف على شاذروانات 
النيةة وهي ما أسقط من أساس البيت ولم يرفع على الاستقامة. ولأنطرت نهنا 
داخل الحجر(!؟؛ لأنّ البيت من جهة الحجر ليس على قواعد إبراهيء 0 نل 
وأكثر التمهر مين البيةةه شرا هنه ليشن من الشة» فيكون الطائف إذا دخل 
الحجر؛ طاف ببعض البيت» قال بعض المتأخرين؛ ولو تصور أن يطوف من 
ظرف الشتجر لأجراء لآن طرفة لبن من البيث :قال وليمن بحسن أن يفعل 
ذلك» قال أبو حنيفة/”2: (إن طاف داخل الحج وانصرف إلى بلدهء فعليه دم). 


داخل المسجد لا من ورائه ولا من وراء زمزم وشبهه؛ على الأشهر؛ إلا 
من زحام 4. 

وقوله: (داخل المسجد... إلى آخره): يعني: أن الطواف يكون خارج 
البيت داخل المسجدء أما ما يتعلق بخارج البيت» فقد تقدمء وأما ما يتعلق 
بداخل المسحلة فهو اك يطوف وراء المسبخن) ولا 00 وراء زمزم وأما 


(1) المدونة 2/ 4397 والكافي ص139.» والاستذكار 121/12. 

(2) إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بن آزر وهو تارخ بن شاروع بن أرغو بن 
ملع ب لاير الك ب أرفخشاذ بن سام بن نوح» ويكنى بأبي الضيفان» ولد ببابل 
بالعراق ‏ على القول الصحيح - في زمن النمرود بن كنعان الطاغية المشهورء وتزوج 
إبراهيم سارةء وكانت عأقراء لا تلد.» فوهبت له جاريتها هاجرهء فولدت له 
إسماعيل - ذء ثم ولدت له سارة إسحاق - 4 بعثه الله إلى قومهء فدعاهم إلى 
عبادة الله وحدهء وترك عبادة الأصنام؛ فلم يستجيبوا لهء فقام بتحطيم أصنامهم لما 
خرجوا إلى عيدهمء فأمر ملكهم بإلقائه في النار» ولكن الله سبحانه أمر النار أن 
تكون برداً وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» توفي وعمره 175 سنةء 
وقيل: غير ذلك. انظر: قصص الأنبياء» للإمام الحافظء عماد الدين» إسماعيل بن 
كثير» القرشي» الدمشقي» تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به: 
محمود بن الجميل ص90.» وما بعدهاء مكتبة الصفاء مطابع دار البيان الحديثة» 
القاهرة» ط1. 2001م»؛ والبداية والنهاية» لابن كثير 1/ 152. 

(3) بداية المبتدي ص51. وبدائع الصنائع 2/ 132» والمنتقى» للباجي 2/ 283. 

(4) ساقطة من «ج)2: (من). 


]59 


الطواف من وراء زمزم: قولين مشهورين» وأشهرهما عدم الجواز؛ إلا من 
عزرا*؟. والدى يحكاه غيره رمق أفرضة إلى الشعتيق أن القوليي إتنا غنن 
بعد الوقوع. قال ابن لقانت 1 (يجزي مع العذر). و(قال أشهب: لا 
الشيوخ إذا فعل ذلك لغير عذرء (فقال ابن أبي زيد: لا يرجع من بلدهء وقال 
اترح شبلوت: يرجع !27 قال الا ا (وقول 0 ان زيد فيس ولا دم 
عليه) . 


[الواجب الرابع من واجبات الطواف؛ الالتزام بالعدد والموالاة]: 


< الرابع2'7: أن يطوف سبعاً ويوالي» فإن ذكر في سعيه أنه نسي بعضه., 
قطعه وكمل طوافهء وأعاد الركعتين والسعيء فلو كمل سعيه. ابتدأ الطواف 
3 8 
على المشهور( 5 


وقوله: (الرابع إلى قوله والمشهور)., أمّا عدد الطواف وطلب الموالاة 
فيه ابتداء» فلا خلاف فيهء وأما أنه إذا ذكر فى أثناء سعيه بعض الطواف» فإنه 
يقطع بلا خاكنه قيه. أيضا د و اما ند مل الطرا 00 فالظاهر التفرقة بين 
أن يكون سعى شوطين ونحوهماء وبين اكثين السبعى» وينبغي أن يدخله 
الخلاف المذكور» اف + أكدر البعى؛ 51 لس ني ل كراد الل 17 إننا 


(1) ساقطة من «غ»: (عن البيت). 

(2) القول لمالك في المدونة» في الحج الأول 2/ 408. 

(3) المدونة» الحج الأول» رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة 1/ 408» والنوادر 377/2. 
(84): التواةن: والزياداته 377/2 

(5) الذخيرة» للقرافى 3/ 241» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 399. 

(6)لن اعبر عليه في لمحتن 

(7) انظر: المدونة 2/ 405» والتفريع 1/ 337» والكافي ص139» والمعونة 570/1. 
(8) انظر: التفريع 1/ 338. 

(9) ساقطة من «ت42»: من قوله: (فإنه يقطع)», إلى قوله: (يكمل الطواف). 

(10) مثبتة في غ224 وساقطة من بقية النسخ: (الطواف). 
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هو طول التفرقة» وذلك حاصل في أكثر السعي» وقد تقدم التنبيه على هذين 
القران اماد 


١المكر‏ لو أقيمت الفريضة] 
فإن أقيمت فريضة» فله أن يقطعء ثم يبني قبل تنفله2, بخلاف قطعه 
6 08 3 ل عه معصة 5 4 
لجنازة على المشهور”», وبخلاف نسيان نفقته على المنصوص 94). 


ه امم 


وقوله: (فإن أقيمت فريضة”... إلى آخره), يعني : أنَّ الطائف إذا دخل 
في طوافه» ثم أقيمت: صلاة فريضة؛ فإنه يتشاغل بالفريضة» ويدع الطواف©', 
وظاهر كلام المؤلف أن ذلك جائز له وليس بواجب عليه. وظاهر نصوصهم 
خلاف ذلك» وهو النظر أيضاًء قال مالك في كتاب ابن المواز9؟2: (وإن بقي 
له طواف» أو طوافانء. فلا بأس أن يتمه قبل أن تعتدل الصفوفه. وأما 
المبتدئ» فأخاف أن يكثر ويطول ذلك من الناس» فلا ينقطعء» ورخص فيه). 
وأما قول المؤلف: (ثم يبني)؛ فظاهر المدونة!*2» وكتاب ابن المواز؛ أنه 
يبتدئ من حيث قطع الشوطء وأجاز له ابن حبيب ذلك!2: واستحب أن 
ببتدئة ذلك الشوط من أوله من الركة الأسوق .وأخدهمن المشهوز هنا تفرقةة 
بين الفريضة وصلاة الجنازة» أن صلاة الجنازة عنده ليس بفرضء» ولفظ 
الكزو2 !1 قوي :فى اللفاة:,والستصوصض :شن و1171 وغيويي 1131 عا فال 


(1) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (فيطوف للقدوم ويسعى). 

(2) انظر: المدونة 2/ 407». والكافى ص141» والنوادر 2/ 378. 

8 “انظرة. امشو تقر ولف والتزادى 227 3314 

(4) المدونة الكبرى 2/ 407. 

(5) الموطأ 1/ 369» والبيان والتحصيل 41/3. 

(6) انظر: المنتقى 2/ 290. 

(7) التوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 378. 

18 "المذونة الكررق؟ كاي الح ع نون 'طافا عفن أظؤاقه نشي الحنعن :707/2 
(9) النوادر والزيادات» الحج» في دخول المحرم مكة 2/ 379. 

(10) نفس المضدن السابق»: (11) المدونة الكبرى: :4077/2 
(12) نفس المصدر السابق. 

(13)افنها"المتقى .. المعقن». ياج :290/2 
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المؤلف: (أنه لا يقطع لنسيان نفقته)» وخرج اللخمي القطع على الشاذ في 
صلاة الجناز!2» وهو أحرى عندهء ولا سيما في حق المنقطع هناك وإن 
كان ابن بشير قال: وقد يفرق بينهما بكون صلاة الجنازة تشارك الطواف في 
كونها صلاة2». وهو ضعيف؛ لأن الموجب للقطع إنما هو حصول المشقة 
الناشئة عن المكث هناك بغير مال» وربما تقطع صلاة الفريضة لمثل27 هذاء 
لكن اللخمي ‏ رحمه الله تعالى* 2‏ لم يلاحظ هذا("'» وإنما لاحظ القياس 
على عياف المعد 81 بولدلكق" رقا مقو من كل 


[الواجب الخامس من واجبات الطواف] : 


ُُ وات‎ ٠ - لاه‎ 8 ٠. 
.4... الخامس”*': ركعتان عقيبه, وفي وجويهما  ثالثها: حكم الطواف‎ < 
وقوله: (الخامس: ركعتان عقيبه. وفي وجوبهماء ثالثها حكم‎ 
الطواف)2'7. ولا خلاف في مشروعيتهما بعد الطواف» ولا في عدم ركنيتهماء‎ 
وإنما الخلاف فى الوجوب مجرداًء وفيه ثلاثة أقوال: الأول: الوجوبء سواء‎ 
كان الوا قت بواجا او و4171 بوالعالى انيما ننة مراع كأن: الطوافة ؤاهيا‎ 


ع 


ج11 بو النالك الععية للطواتب نان كاف دواتها رسع الك يو ا 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 395. 

(0) نفس المصدر السابق. (3) فى «غ»: (بمثل). 

(4) مثبتة من غ24 وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). ْ 

(5) ساقطة من (ت41»: (هذا). 

(6) «م. ث»: قال خليل: فيه نظر لأن جعل اللخمي كونه أعذر يدل على مراعاة المشقة 
المذكورة فتأمله» وقد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة... وأن القول 
بالبناء فيها مخرج على قول أشهب. التوضيح 2/ 395. 

00 في (غ»2: (فلذلك). (8) انظر: المدونة 2/ 400. 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 399. 

(10) هذا القول للقاضى أبى الوليد الباجى» المنتقى 2/ 221» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 399. 

13413 القرل اللقافى كن الرعاية و قا فى الفعونة نا سي توركل ا لم71 
والمف »+ للباج :321/2 وقكن الجواهن القسنة»: أده شاش 3990/1 

(12 )هذا الغول لأى الطاهر ينكين النخيرة 2420/3 ,ومنيد السواسن اليعة 
لابن شاس 1/ 399. 
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والوجوب هو الأصل؛ لأن النبي كَلِةِ فعلهما'''. وقرأ قوله ‏ تعالى"© ‏ 

لوَائِدُوأ ين مَنَامِ إِبرَهِمر 0057 بالكسر على الأمرء وظاهره وجوبهما عند 

الجقام إن لم يكن إجماع يعارضهء وقال يَكلِ: «خذوا عني مناسككم(*2): هذا 
في الفريضة» و181 لانن لتحي ركفا رجو اتا 7 


ع 5 6 
ولا يجمع أسابيع ثم يصلي لها" ...4. 
وقوله: (ولا يجمع أسابيعء؛ ثم يصلي لها)77'. يعني: أن ركعتي الطواف 
يتنرلان منه منزلة الجزءء فكما لا يفضل .بين الطواف. وركعتيه بالسغى». فكذلك 
لا يفصا/ة) بينهما بأسبوع آخر؛ بل أحرى» وأجاز الجمع بين أسابيع جماعة 
من العا اقل وشرط بعضهب'9) أن يكون عدد الأسابيع الالال ولم 
يشترط ذلك ١‏ 0000 


١‏ ولذلك لا يطوف بعد العصرء وبعد الفجر؛ إلا أسبوعً9", ويؤخرهما 
إلى حل النافلة» فيصليهما أين كانء ولو في الحل2" ...4. 


(1) حديث حجة النبي د الذي رواه جابر» والذي أخرجه مسلمء في الحجء باب حجة 
النبي طلخ 2/ 886 - 892. 

(2) ساقطة من «غ»: (قوله تعالى). (8)+ “سوزة البقرةة الآية 1235 

(4) أخرجه الإمام احيد في مسئده 84/3 - 24366 ومسلم - بلفظ (لتأخذوا مناسككم) - 
في صحيحه» في كتاب الحج» باب رمي.جمرة العقبة يوم النحر راكباً 2/ 43. واللفظ 
للبيهقي في الكبرى» في الحج باب الإيضاع في وادي محسر 5/ 125. 

(5) في «(غ4»: (التمادي). (6) انظر: المدونة 2/ 407. 

(7) موطأ مالك 397/1. 

(8) ساقطة من «غ»: (بين الطواف وركعتيه بالسعي فكذلك لا يفصل). 

(9) منهم: عائشة أم المؤمتيةخ6 والفسور بن معترمةء ومجاهدء ويه قال أبنو يوستفت» 
تاريخ دمشق» لابن عساكر 16/ 253» والاستذكار 12/ 166. 

(10) ساقطة من اجء ت1»: (بعضهم). (11) وهو مجاهد. الاستذكار 12/ 167. 

(12) :وهو المسور: نفس 'المضدن الساق. (13)انظر: النوادر 2/ 2483 484. 

(14)انظر: المدونة 2/ 407» والنوادر 2/ 384. 
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وقوله: (ولذلك لا يطوف... إلى آخره)» يعني: ولأجل كون اشتراط7') 
الرككت ةعقب اللطوافي بر انيه عند زان وا" أ تجور له االحود ا ثور ف من 
الصبح أو بعد العصر إلا أسبوعاً واحد””2. والحاصل أنه لا يجمع بين 
الأسبوعين فأكثرء سواء كان وقتاً تحل فيه النافلة أو لا؛ لكنه إذا طاف فى 
وناك تكرم فيه القافلة أغر براكعيه إلى الو نلق :ا قلى اتعوة يه الجا 0 
فيصليهما بعد طلوع الشمس مثلاً» قالوا بشرط أن لا ينتقض وضوءه. كما قال 
المؤلف الآن» والقياس أن هذا طول يمنع من صحة هذا الطواف» وقال 
مطرف وابن الماجشون: من طاف بعد الصبح وهو في غلس؛ فلا بأس أن 
يركع لطوافه حينئذٍ» وقد فعله عمر ابن الخطاب ه”2. وأظنهما لا يقولان 
ذلك بعد العصرء وهذا أقرب من تفرقة ابن حبيب في سجود التلاوة بين 
الوقتين. وإن طاف بعد العصرء فلم يركع حتى غربت الشمس؛ بدأ بالفرض 

إن قاعد أو الركوع» بوقال فى موطار ابن بوعب؟؟؟ رقي" راحب إل أن 
بكيم دع المي الاق كن كا ام الو اس 
على العصى عط مفو له 6 وجا السييكدة شاف قل أذ سي الام 
فلا يركع حتى تغرب الشمسء. وإن كان يعيد مع الإمام). ل 
جاء مكة» وعلم أنه لا يدرك الطواف إلا بعد العصرء أحبٌ إليّ أن يقيم بذي 
طوى حتى يمسي). وقال أيضا2'2: (فيمن أفاض من منى» فوجد الناس قد 
فَيلوا: الفضويع نان عه تتددوائك: الساذم ديد ابوط نيلربو اشر الركسيه 


(1) ها أثبت في «ج24» وفي بقية النسخ: (اشتراط كون). 

(2) ساقطة من ١ات1»‏ غ2: (منه). (3) انظر: الموطأً 1/ 369. 

(4) انظر: الموطأ 1/ 369. وعارضة الأحوذي 2/ 298. 

(5) ساقطة من ات1» دت2»2: (رضى الله عنه) . 

(6) الكل جكون فون ف عفن المكقا بك الخرية 

(7) شرح الزرقاني على الموطأ 1.12 (8) ساقطة من «غ24: (صلاة). 

(9) قال أبو عمر بن عبد البر: قد قال فى «الموطأ» عند جماعة من رواته: أحب إلى أن 
(قطاك ادير كنهما يقة تلا العضوو: الايه كان 13 156 ْ 

(10) النوادر والزيادات؛ كتاب الحج. في الطواف بعد الصبح» وبعد العصر 384/2. 

(1)نسن _المصدن السابق. 383/2 (12) نفس المصدر السنايق: 7/2 384. 

(0) ساقطة من «ت241: (وطاف). 
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حتى يصليهما بعد المغرب» وإن لم يخف فوات الصلاة؛ بدأ بالطواف». 
وركع. وصلى العصر). وفي هذا الفرع الأخير نظرء وأما قوله: (فيصليهما 
أين كان)؛ فظاهره إباحة الخروج عن مكة قبل أن يركعهماء وفي كتاب ابن 
الا (من طاف بعد الصبح أو نغة العحير راع الركتت ب عدت 
النافلة» وهو في منزلهء فأرجو أن يجزئه ركوعهما في منزله). وفي موضع آخر 
منه ‏ قال مالك (2): : (ومن طاف للإفاضة بعد الصبح؛ ناس لبن ألا ترف 
حتى يركع الركعتين في المسجدء أو بمكة. فإن ركعهما في طريقه» فإن كان 
بوضوء واحدء فلا رجوء(ة) عليه» ولا يعيد ركوعهما في الحرم» أو 6 
غيره). وظاهر هذين الفرعين أنه مطلوب أولاً بأن يركعهما في المسجدء أو 
في27' منزلهء لا خارج مكةء أو الحرمء فإن ركعهما خارج الحرهة؟2. أجزأه. 
١الحكم‏ لو نسي الركمتين١ا‏ 

وكذلك لو نسيهما7» ما لم ينتقض وضوءه ...4. 

وقوله: (وكذلك لو نسيهما ما لم ينتقض وضوءه)7*"» يعني : أنه يفعل ناسي 
الركعتية بشزط أن لا ينتقض :وضوءة مكل اما جه مرن نات فى يوقت ا لوخم 
فيه النافلة» إلا أن الناسي معذورء والآخر لا يخلو من كراهة؛ لتعمد التفرقة. 


الحكم لو انتقض وضوعءها 

ج فإن انتقض وبلغ بلده أو تباعد من مكة» ركعهما وأهدى مطلقاًء وطئ أو 
لم يطال"» فإن لم يتباعد؛ رجعء فطافء وركع؛ وسعى7"" ...4. 

وقوله: (فإن انتقض وضوءه7"... إلى آخره). ذكر انتقاض الوضوء هنا 


0 النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الطواف بعد الصبح 2/ 384. 

(19 تق بالمصيدن السابق: 

(0) المثبت في «غ24). وفي بقية النسخ: (فلا ركوع). 

(4) ساقطة من «ج»: (في). (5) ساقطة من «ج»: (في). 

(6) المثبت في «ج»). وفي لت 11): (المسجد)ء وساقطة من ات2. غ4»: (الحرم). 
(7) انظر: المدونة 2/ 400. (8) المنتقى» للباجى 2/ 291. 
(9) انظر: المدونة 2/ 407. والنوادر 2/ 387. ْ 

(10)انظر: المدونة 2/ 407. (11) نفس المضصدز السايق» 
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كالمستغنى عنه؛ لأنّ الموجب لما ذكرنا”'' إنما هو مشقة الرجوع من البعد. 
ألا ترى أنه قنع في المقابل بقوله: (فإن لم يتباعد)» وأيضاً فالغالب مع 
الوضول إلى البلد أو البعد عن مكة انتقاض الوضوء» وكلما ذكره فى هذه 
العشالة؟.يقعرك في ناسى الركتين والطائفه فى الوقت الذى تكره الصلةة 
قنه إذا كان الطواف واهيا :وان" إن كان تظوعا فل شوو صلىئ تاس 
الركعتين) مع الطولء. ولا على من انتقض وضوءه عليه» وكلامه في هذه 
المسألة ظاهن التهكور سنو :نها: ذكرناة: 
لمكم لو نسى العتمر الركعتين1 

© فإن كان معتمراًء فلا شيء عليه” ”2 إلا أن يكون قد ليس أو تطيبء 

وقوله: (فإن كان معتمرا... إلى آخره). يعني: فإن لم يتباعد ورجع». 
تناك اك وركع. وسعى ») وكان مور أ فلا شىء 00 لعدم موجب 
الهدي» أو الفدية؛ إلا أن يكون حدث منه موجب الفدية» كالتطيب» أو لباس 
مخيط » فيفتدي ؛ لوقوع ذلك قبل التحلل . 
اللكم لو كان حاجاا 

وإن كان حاجاء وقد قضى جميع حجه والركعتان من طواف السعي 
قبل عرفةء فعليه هدي”* 2 وإلا فلا شيء عليهء إلا أن يطاء وكذلك لو انتقض 
بعدهء فتوضأاء وصلاهماء ولم يعد الطواف جهلا...4. 

وقوله: (وإن كان حاجاً... إلى آخره). يعني: أن الحاج إذا ذكر 


(1) في «ج»: (لما ذكر). 

(2) ساقطة من «ت1»: من قوله: (القابل)» إلى قوله: (يشترك فيه). 

(3) ساقطة من «غ1: (أما). 

(4) ساقطة من ١ت2»2:‏ من قوله: (والطائف فى الوقت»». إلى قوله: (ناسى الركعتين). 
69ران 4 الحديية :289:/9ن بو النوادن 38/3 ْ 

(6) مثبتة في «(غ124» وساقطة من بقية النسخ: (فطاف). 

(7)-.انظر > المدونة الكترق 4489:/2 :والدخيرة للقرافن 243/4 

(8) انظر: المدوئة 2/ 489. ْ 
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الركعتين من طواف القدوم بعد أن فرغ من حجه.ء فعليه الهدي؛ جبران7''. 
وكذلك لو انتفض وضوءه بعد طواف القدوم» فتوضأ وصلى ركعتين ولم يبتدئ 
الطواف جهلاً؛ لأنه في حكم تاركهماء ألا ترى أنه بنى في الحدثء. وأما 
قول المؤلف: (فلا شيء عليه)؛ فيعني: وإن لم تكونا من طواف القدوم؛ بل 
كاتا من رات الأفاضةه بوإبلاكق لودل ةا بأن لا شيء عليه لا يصح؛ لأنه 
إن ذكرهما قبل خروج أيام الرمي» أعاد الطواف والركوع» ولا دم عليه» وإن 
خرجت أيام الرمي”"2 ولم يخرج الشهر؛ طاف وركع. واختلف في الدم» وإن 
ل 0 وإن ذكرهما بعد أن رجع إلى بلده أو أبعد؛ فقد 
تقدم أنه يركعهما ويهدي!*) 
الحكم لو أكمل أسبوعاً تانياً؛ ناسيا للركعتين1 

ج نعم, لو أكمل أسبوعاً ثانياً ناسياًء ركعهماء للاختلاف فيه؛ إلا أن يكون 
وطئ 4. 

وقوله: (نعم لو أكمل أسبوعاً ثانياً... إلى آخره), هذا الفرع مقابل 
لقوله أول هذ””2 الفصل: (ولا يجمع بين أسابيع» ثم يصلي لها)» ويعني 
لو خالف المختار فدخل في أسبوع ثانٍ وأكمله قبل أن يركع للأول؛ فإنه 
0 لكل واحد منهما ركعتين» وكذلك في أسبوع ثالث ورابع فما زاد. 
وهل كنا أشنا إلبةالمولك!8» طراعاة الشذك الذئ قتتيعاه عن العلياء 
خارج المذهب7". وإِلَّا فالقياس أن الأسبوع الواحد طول فاصل بين الأسبوع 
الأول وزكوعةه يشنع من براه ييا" "أ بولذلك روف غيي 11" (أنه يات 


(1) المدونة الكبرى 2/ 489. 

(2) المثبت في «(غ1. وفي بقية النسخ: (الكلام). 

(3) ساقطة من «ت2»: (أعاد الطواف والركوع ولا دم عليه» وإن خرجت أيام الرمي). 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 490. (5) ساقطة من «ات1»: (هذا). 

(6) في «ت1ء ت4»2: (فلو). (7) مطموسة في (غ2:(فإنه يركع). 

(8) ساقطة من «ات1»: (المؤلف). 

(9) تقدمت لإشارته إليه عند شرحه لقول المؤلف: (ولا يجمع أسابيع). 

(10) ساقطة من «ج»: (به). 

(11) المنتقى» للباجي 2/ 289. وعيسى: هو أبو محمدء عيسى بن دينار بن وهب - 
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بركعتين فقط)» يريد والله أعلم ‏ أنهما يكونان للأسبوع الآخرء وفي قوله: 
(أكمل) إشارة إلى أنّه لو" لم [يكمل2 الأسبوع؛ لقطعء وكذلك هو 
الحكم. نص عليه في المدونة0"©. 


[سئن الطواف]: 
١السنة‏ الأولى: الركوب لذي العذراء 

١‏ وسننه: أربع: المشيء فلو ركب قادراً - فثلاثة: الإجزاء””» ونفيه 
والمشهور ‏ يعيد(”» فإن فات» فعليه هدي 94". 

وله ولت أربع... إلى آخره)» لما قدم واجبات الطواف ذكر الآن 
سئنه» وكلامه يعطي أن لو كان غير قادر على المشي؛ لجاز له الركوب, 
لاطت في :لقي بل ل وشعرطوة عدم (القدرة غلي ذلك مطلقاً #دبل :ركفي 
المرض الذي يشق معه المشي» وفي صحيح مسلم"' وغيره''') عن أم سلمة 


0 


- الغافقي» القرطبي. الفقيه العابد الفاضل» القاضي العادل» ارتحل ولزم ابن 
القاسمء وعول عليهء وكان صالحاًء ا عا يذكر بإجابة الدعوة» به وبيحيى 
انتشر فقه مالك في أهل الأندلس» لم يسمع من مالك» وسمع من: ابن القاسم, 
وصحبهء من تآليفه: الهدية في الفقه» وكتاب الجدارء وغير هذاء أخل عنه: ابنه 
أبان»ء وغيرهء توفي 212ه. انظر: الديباج المذهبء. لابن فرحون ص178. 
وترتيب المدارك 3/ 16» وسير أعلام النبلاء 10/ 439» وشجرة النور الزكية ص 64. 

010 في (غ24: (إن). () بياض قق: الغ4. 

(3) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» فيمن طاف بعض طوافه في الحجر 2/ 407. 

(4) عقد الجواهر الثمينة 1/ 400. 

(5) انظر: الإشرافء. للقاضى عياض 1/ 477. 

(6) “انظر التوامن" 382:2 والممن 295:2 

(7) انظر: المدونة 2/ 409. 

(8) انظر: النوادر 2/ 2382 والمنتقى 2/ 295. 

(9) انظر: المدونة الكبرى» الحج الأول» فيمن طاف بعض طوافه في الحجر 2/ 406. 

(10) مسلمء في الحجء باب جواز الطواف على بعير وغيره 2/ 927. 

0 كالبخاري في صحيحه. في كتاب الصلاةء باب إدخال البعير في المسجد للعلة 2 585 
وفي كتاب الحج» باب طواف النساء مع الرجال؛ وباب المريض يطوف راكباً 2/ 589, 
وفي كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطور 4/ 1839» وابن خزيمة في - 
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(أنها قالت. شكوت إلى رسول الله كَل أني أشتكي» فقال: طوفي من وراء 
الناسى, زأته رواكيةة قا لنعة الطلئيق أي وين ل ررك كله شق را الى « إلى ينه 
انيت يقرأ : #والظري 3 وككتب تتطون 207403 :وشرج ملم د أيضا - مخ 
حديث جابر ويج قال270: (طاف رسول الله يك في حجة الوداع على راحلته 
بالتدي؟ :ونا لطي 7" واللمووة لم اونا لعانين برعو ا برقع ولنيثا نونك فاه الناتون 
غشوه)» وجاء في غير مسلء2"0: (أنّْه كان من وجع به يكِ). وأما إن كان من 
غير عذرء فنقل المؤلف ثلاثة أقوال: الأول منها: الإجزاء؟'» يعني: مع 
كانه ذلقه فوا و تنا مدن جتصوض ا حرهد ك1 اكوك لمشي قنه سقة : 
والثاني : عدم الخو ولاك وظاهره يقتضي أنه كمعن لم يطف» إلا أن الباجي 
اول هذا الفوق؟؟. نوهو لماللك عن فعس القوك: العالق .وفعت الاطادة فى 
النشهون إذا كان قرييا » «ونضن فولب توي" وعيو !017 وعر يش 
المدونة(!'2» ثم إن بعد عن مكةء أو وصل إلى بلده» فعليه هدي/212. 


- صحيحه 1/ 2263 وابن حبان في صحيحه 2141/9 وغيرهم. 

(1) في «غ»: (طفت). (2): سووة الظون»؟ الافان 1 2 

(3) مسلم في الصحيحء في كتاب الحجء باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام 
الركن بمحجن ونحوه للراكب 2/ 2.926 927. 

(4)-نها أثيت في «غ1ء وفي بقية النسخ: (والصفا). 

(5) هذا معنى الحديثء أما لفظه: (أن رسول الله يك قدم مكة وهو يشتكي. فطاف 
بالبيت على راحلته؛ كلما أتى على الركن؛ استلمه بمحجن, فلما فرغ يعني من 
طوافه - أناخ وصلى)» والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى» في الحجء باب 
الظوافه راكنا :99/8”وادو 'داود:'فن ‏ سفته» "فى المتاسلق» تابه الطواف الواجت 
:فال الولعي اأرراه البونى بوففقه ابخ أ عقي وال إن ترف واه : 
وهو امتدك الم بوانت غلها)» لفيف ويه 411/3 * 

(6) انظر: المنتقى» للباجى 2/ 295» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 400. 

05 اتقلرة سدوريه الكرق 4061/2 تمض :0530/2 وقد الجوافر: ادي 400/1 


(8) انظر: المنتقى 2/ 295. (9) انظر: النوادر والزيادات 2/ 382. 

(10) كأبي حنيفة» المبسوطء للشيباني 2/ 399» وبدائع الصنائع 2/ 130» والاستذكار 
72 . 

(10)انظر: المدونة الكبرى 2/ 406. (2]) نفسن المصدن السسابق: 
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(السنة الثانية: استلام الخجرا: 

ج الثانية”): استلام الحجر بفيهء ولمس الركن اليماني بيده ويضعها 
على فيه من غير تقبيل2, في أول كل شوط فيهماء ويكبر بخلاف الركنين 
اللذين يليان الحجرء فإنه يكبر فقط”, ومن مر بالركن» ولم يستطع أن 
يستلمه؛ فإنه يكبر فقط” 2 فإن زوحمء لمس الحجر بيده؛ أو بعودء ووضعه 
على فيه. وفي تقبيله”2: روايتان» فإن لم يصل كبر ومضى فيهماء وأنكر مالك 
وضع الخدين عليه 4!©) 

وقوله: (الثانية: استلام الحجر... إلى آخره)». يعنى: السّنة الثانية, 
واستلام الحجر لمسه إمّا بالفم. أو باليدء وهو مأخوذ 3 السلام» وهو 
الخكر» كما .يقال (انشتزق الح !"قن . الاششاق من الأسدك الجوامل: 
قاطن اتلكقه وأطا :العدوع ونقاتها كرت بالق "العض ا الاعردو بر لهذا اير 
المؤلف بين اللفظين» فقال: (استلام الحجر بفيه» ولمس الركن بيده). 

ن(ة2: (أنّ النبي كل استلم الركن!2ء وصح: (أنّ عمرك قبل 
الحجرء ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجرء لا تضرء ولا 
0 ولولة أن رأيت رسول الله كله يقبلك ما قبلتك)!!!), وخرج 


(1) المدونة الكبرى 2/ 396» والنوادر 2/ 374. 


)2( انظر: التفريع 3237/1 والنوادر 2 374 ولم يعمل الإمام مالك كانه بحديث 
جابر بن عبد الله وها الذي ورد فى التقبيل؛ لضعفه. 


(3) انظر: المدونة 2/ 396. 397. (4) نفس المصدر السابق 2/ 397. 
(5) انظر: الموطأ 1/ 367» والمنتقى 2/ 287. 
(6) <انظر: المدوتة 397:/2, (7) عون المعبود 5/ 228. 


(8) الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهماء لفظه: (عن عائشة وَهْيْنَا قالت: طاف 
الب كلد في بحا ,الوداع' على يعيره جام الركن)ء فأخرجه البخاري في الحج». باب 
استلام الركن بمحجن 2/ 582»: ومسلم في الحجء باب جواز الطواف على بعير 
وغيره» واستلام الركن مقع وبحوه للراكنه: 953706262 

(9) ساقطة من «غ»: (الركن). 

(10) مثبتة في ات222. وساقطة من بقية النسخ: (لا تضرء ولا تنفع). 

(1) أخرجه الشيخان في الصحيحين» فأخرجه البخاري في الحجء باب الرمل في الحج 
والعمرة 2/ 2582 وباب تقبيل الحجر 2/ 583: ومسلم في الحجء باب استحباب - 
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ول 1ه وقيرو1" عن امقر ولوااقال (لع'آر الى 12 تحمصم من 
الى إلا الركهن البعاتين) 4 وقول العولف: (عنق عي لنبول)؟ حو 
المشهور::.:وفن كنات تحير” يقل بيده .والعمين التجرون: من قولهء 
(فيهما) عائد إلى الحجر الأسود وإلى الركن اليماني» وأما ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الحجرء فهو الذي دل عليه ظاهر حديث ابن عمر وكيا 
المتقدم الآنء وذهب عروة بن الزبير في جماعة إلى تقبيل الأركان 
كلها""؟. بوفال عير وال ف المتقدديي: والودا حر 37 زإنمنا م يفيل 
الركنان اللذان يليان الحجر؛ لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم 2). وقال 
الشيخ أبو الحسن القابسي#©: (لو أدخل الحجر في البيت حتى عاد 
الركنان على قواعد إبراهيم 27882؛ لقبّلا). وأما إنكار مالك وضع الخدين 
على الحجر الأسودء فمثله في المدونة'!2» وزاد: (أنه بدعة)» وروى 


مي لع 
٠.‏ 


مد ا 1019 نويه و و ان د 300 


010 


09 


030 
04 
امرك 
06 
000 
)9 


تقبيل الحجر الأسود فى الطواف 2/ 925. 


مسلم في الصحيحء في الحجء باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف»ء 
دون الركنين الآخرين 2/ 924. 

منهم البخاري» فأخرجه في صحيحه بلفظ : (يستلم)» بدل: (يمسح)» البخاري» في 
الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين 2/ 583» والبيهقي في الكبرى 5/ 276 
وأبي داود في سئنه 2/ 2175 وغيرهم. 

فى (لغع : (الوكن المانن 4 

انظر : الموطأ 1/ 4367 والتفريع 1 ورسالة القيرواني ص2:74 والمعونة 1/ 568. 
المعين 253/2 

الاتمذكانة لارد عي الير 1501/12: 

التوضيح 401/2. “اسن المصدر الساية: 

مثبتة في ات02ء وساقطة من بقية النسخ: (عليه السلام). 


(10) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» في الابتداء بالاستلام قبل الطواف 2/ 397. 
(11) محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشم» حلق رسول الله َكل 


راسنة ورؤؤوس إخوته» حين جاء نعي أبيه جعفر سنة ثمان» ودعا لهم وهو معدود في 
الصحابة. وليس له سماع» تزوج بام كلثوم بنت علي بن ابي طالب بعد موت عمر بن 
الخطاب» قيل: إنه كان مع أخيه محمد بن أبي بكر بمصرء فلما قتل أخوه اختفى» 
فدل عليه رجل من عك». ثم من غافق» فهرب إلى فلسطين وجاء إلى رجل من أخواله - 
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و للك ثم قبله» ثم سعجد عليه 0 ثلاث راك 87 


اك وذكره ان حبييا. عن ابن عمر ا وقال: من فعله في 
خاين ‏ ذل لمن وتاولك كان ساللق: سمة أن جرع راسي )177 الى عضن 
5 (6). ب 1 ا 01 ١‏ هت اء )20( 


» ومثله عن 


[السنة الثللثة: الدعاءا: 


< الثالثة”*': الدعاء. وليس بمحدودء ابن حبيب7”": بسم اللهء والله أكبرء 
اللهم إيماناً بكء وتصديقاً بكتابك, ووفاء بعهدكء واتباعاً لسنة نبيك محمداً علد 
وأنكره مالك للعمل'” » وفي كراهة التلبية: قولان 4. 


وقوله : (الثالثة: الدعاء) , إن عنى المؤلف أن الدعاء بخصوصيته دون مطلق 
زكر نوع 120 يوشجيج انيل للد نور رن "وير كان قاد 
مجرّداً من(7'' الدعاء» أومع الدعاء*!؟» ومثل ما قاله المؤلف قاله ابن شاس/212, 


- من خثعم فمنعه من معاوية» فقال في ذلك شعراً. انظر: الإصابة 6/ 8. والاستيعاب 
3ه وجامع التحصيل 1/ 262» والمقتنى في سرد الكنى 1/ 49. 

(1) ساقطة من ١ج.ء‏ ت22: (سجلة). 

(2) ساقطة من «غ4: (عليه سجدة) ثم قبله» ثمّ سجد عليه سجدة» سجلدة الأخير مثبتة في 
اات41)» وساقطة من بقية النسخ . 

(3) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحجء باب تقبيل الحجرء والسجود عليه 275/5 
والشافعي في مسنده: ص 126» وفي كتابه الأم 2 171ء والبزار في مسنده 1/ 2332 
وابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الحجء باب من قال إذا قبّل الحجر سجد عليه 3/ 2342 
وعبد الرزاق في مصنفه 5/ 2437 وابن عبد البر في الاستذكار 12/ 157. 


4 الاسودكان: :1577/12 (5) النوادر والزيادات 374/2. 
(6) التوضيح 2// 403. (7) الأم 170/2. 

(8) نفس المصدر السابق 2/ 398. (9) انظر: النوادر 2/ 373. 
(10)انظر: المدونة 2/ 397. (10) ساقطة من «غ»: (تعالى). 


(12) مثبتة في «ج»)2 وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). 

(13) ما أثبت في غ21 وفي بقية النسخ: (مع). 

(14) ما أثبت في «غاء وفي بقية النسخ: (القراءة . 

(15) في «غ4: (ابن بشير)ء والذي قاله أبن شاس في كتابه (عقد الجواهر الثميئة): الدعاء» 
وليس بمحدودء عقد الجواهر الثمينة 1/ 401. 
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وظاهر كلام أهل المذهب ما قدمته» قال في المدونة'؟: (وليست(2) القراءة 
فى االطواف فق الننمة)ة قال فى كنات ايض ال1ذ:(ولا يامن:يه إذا حفاوة 
ولا يكثر منه). وفي المجموعة قال مالك7): (لا بأس بالكلاء””2 فيه» فأما 
الويف اناو قال اشكيتفب: كان أفثر كالم عدن وعيد 0 فك 
عوف: ي4؟: «ريهَ] عإإكان الدنيتا سه وفى الأيضرة حَسَئهٌ وَفِنَا عَذَابَ 
ألتارٍ774)» وأمًا ما ذكره المؤلف عن ابن حبيب؛ ففيه اختصار» وفي 
التوزور81؟+ :(قال اين حبيث+ إذا.دتئلت: مكةء: فاق المسجد» :ولا تعر على 
شيء دونه» فإذا وقفت على باب بني شيبة» ونظرت إلى البيت» رفعت 
يديك”'2. وقلت: اللهم أنت السلامء ومنك السلام» فحيّنا ربنا بالسلام 
اللهم زه هذا البيت تشريف؟'2 وتعظيما!' '2:-وقال الشيخ أبو :محمد فذكر 
مثل قول مكحول7''» وذكر قبله عن مكحول!*'؟: كان النبي كل إذا رأى 


(1) المدونة الكبرى. للإمام مالك. كتاب الحج الأول» فيمن طاف بعض طوافه في 
الحجر 2/ 407. 

(2) ها أثبت في «غ2»)4 وفي بقية النسخ: (ليس). 

(3) النوادر والزيادات» كتاب الحج. ض دخول المحرم مكة 2/ 375. 

(4) النوادر والزيادات 375/2. (5) في «غ4: (في الكلام). 

(6) مثبتة في «ت2)22 وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما). 

(7) سورة البقرة: الآية 201. 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في دخول المحرم مكة 2/ 373. 

(9) في «غ»: (يدك). 

(10) في «ت2»: (شرفا)ء وهي مثبتة في (غ». وساقطة من «(ج. ت241. 

0 مثبتة في «غ24. وساقطة من بقية النسخ : (وتعظيما). 

(12) أبو عبد الله مكحول الشامي الدمشقي». كان من سبى كابل لسعيد بن العاصء» فوهبه 
امرأة من من هذيل فأعتقته بمصر ثم تحول إلى دمشق فسكنها . روى عن أنس بن مالك» 
ووائلة , بن الأسقع مسنداء وروى عن: أبي هريرة» وعائشة» وأم أبن مرسلا + جد 
علماء الشام وفقهائهاء سمع منه خلق كثير» لهم: منهم: الأوزاعي» وعمارة بن زاذان» 
وهارون بن موسىء» توفي سنة 118هء وقيل: 0 انظر: الثقات 5/ 2.446 
وتهذيب التهذيب 10/ 289» والكاشف 3/ 125» ووفيات الأعيان 5/ 280. 

(13) التوار والؤيادات:+372/2::-373. 
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البيت». رفع يديه» وقال: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً» وتعظيماً» وتكريم!!2 
ومهابة» وزد من شرفه وكرمه وعظمه2) ممن حج اليه" أن أعكيره كرفا 
وتكريساء .وتغنظبي!" !+ ونكرييا! كام قال ابن حييج!؟ + زيفال عنه اسجلاء 
الركن» فذكر مثل قول المؤلفه. إلا أنه قال: (وتصديقاً لما جاء به محمد 
نيك يله قال207: اويح فخ الذغاة تدز #ورين تانكا ى اديه سس 
وف الْآمْرَةَ ححَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ الث رٍ2274. اللهم إليك بسطت يديء وفيما 
عيذ عظطويف وعبحن: اقب مشا لشي واللت © عقر اه بر الف 
البروية229 زولا يشه شعرا) : قال عفري !"2 (ليين ذلك اتموظتم شع 
والأن مممفق ات حرق نلف رن سي 382 وفطا :ا وتسريفا على اها 
تعالى 2137 البيتينء. والثلاثة)». وقد تقدم حكم التلبية/4". 
١السنة‏ الرابعة: الرمق]: 

الرابعة: الرمل!15 ...4. 

وقوله: (الرابعة: الرمل). الرمل سنة من سنن الطواف» ومعناه الإسراع 


اتك ف المصدر» (وكريما): (8) اتتفمن المضو (وغظلية): 

(3) في «غ»: (حج إليه) . 

(4) ساقطة من «ات41»: من قوله: (ومهابة)» إلى قوله: (وتعظيما). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى» في الحج» باب القول عند رؤية البيت 5/ 273 والشافعي 
في مسنده ص 0125 وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب» باب ما يدعو به الرجل إذا 
دخل المسجد الحرام 481/6 والطبراني في الأوسط 6/ 183» وفي الكبير 181/3. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 373. 

(0) نفس المصدر السابق. 

(8) سورة البقرة: الآية 201. 

(9) فى «ت1»: (وأقل). 

(09المذوة الكرى 406/7 

(11) نقله خليل عن اللخمي في التوضيح 2/ 403. 

(12) ساقطة من «غ4»: (ما يتضمن). 

(0 مثبتة في اج»2 وساقطة من بقية النسخ: (تعالى) . 

(14) ذكرها الشارح عند كلامه على قول ابن الحاجب: (والواجبات المنجبرة). 

(15) الرمل: هو الحركة والزيادة في المشي. التمهيد 2/ 68. 
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بالخف227, ولا يحسر 0 عن منكبيه!”' وفي الصحيح”): (أنّ النبي يه رمل 
مو اعضو الأسودلى خضي الأسوةة تانة اطور 11 وسقي ارو 
وفعله ابن عمر وو) وقال عمر طَييه في الرمل7': (لا ندع شيئًاً صنعه 
رتسوكة اله ق3ة)8 وخمير فبة قوءة؟؟» وقال اخرون!"2: زوين 19 من الجر 
الأسيوذ إلى" الركن اليماني )1 


[الحكم لو ترك الرمل] : 

ولا دم على المشهور 2118 ...4. 

وقوله: (ولا دم على الأشهر). يعني: أنه اختلف هل على من تركه دم, 
أوالتى كادفي الذوة 117 زوين كه أوتندن» عرف الرمل تي الأشؤاط 
الثلاثة بالبيت» أوالسعي بين الصفا والمروة» فهذا خفيف» وكان مالك يقول: 
عليه الدم» ثم رجع فقال: لا دم عليه» وكان يقول في تارك الرمل: إن قرب. 


(0) في «(غ): (بالخبر)ء وهو تحريفف. 

(2) في «غ24: (يحصر)ء ومعنى حسر: كشف. المصباح المنير 1/ 185» مادة: (حسر). 

(3) انظر: المنتقى 2/ 284. 

(4) الحديث أخرجه مسلم في الصحيحء في الحجء باب استحباب الرمل في الطواف 
والعمرة 2/ 921». ولفظه عن نافع: (أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر). 

(5) المثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (أشواط). 

(6) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في الحج.ء باب الرمل في الحج 
والعمرة 2/ 581: ومسلم في الحجء باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي 
الطواف الأول من الحج 2 921. 

(7) أخرجه البخاري في الصحيحء في الحج.ء باب الرمل في الحج والعمرة 2/ 582؛ 
بلفظ: (شىء صنعه رسول الله يل فلا نحب أن نتركه)» وأبى داود فى سئئنهء كتاب 
اللساتتاك» بابك لق الزمل1785127بو بيقن قن يليه 109/5 وابران فى كاده 
1/ 392, وأحمد فى مسنده 1/ 45. 

(18 “روي ذلك عق جماعة اجن العابشيو كعين! مطاف وطاووس 4 ومساهنة 
والحسنء وسالمء والقاسمء وسنعيد ين جرع وهو الاشتهر عن ايم عياس + 
الاستذكاو 2123/12 128 

(9) نفس المصدر السابق. (10) ساقطة من «ج»2: (هو). 

(11)انظر: المدونة 2/ 500. 

(12) المدونة الكبرى» رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة» واستلام الأركان 2/ 408. 
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أعاد الطواف والسعيء وإن بعد. فلا شيء عليهء ثم خففه. ولمير أنه 
يعيده»). مثل ما قال المؤلف» قال الباجي!؟: (واختلاف القول في ذلك مبني 
على أصل هل هو من الهيآت التي يسوغ فعلها وتركهاء كاستلام الحجرء بل 
استلام الحجر آكد منه؛ لأنه يؤتى به في كل طواف وهو عبارة مفردة بنفسها أو 
هو هن :الأ مون اللؤزمة للطوا ع ككس 'الطواق)وداوقال اتن المدووة :رون 
ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرما لي ناه الأشواطء 55 ولا شيء 
عليهء لا دم» ولا غيره)» قال بعض الشيوخ: هذا على قوله الذي" لم 
يوجب إعادة عليه؛ إذا ذكر بعد تمام الطواف» وأما على قوله: (إن قرب 
أعاد)ه مسقن اه عدف .ويلقى ا عض وكذاللك القن كنات يزيا 
لونان ا كي تازك الرمل لجف فى المسيل 4 أو ا إنه يعيد طوافه 
ذا كال سكاو وزنة فاق عدي ونال عله :الماك له جيه «وطليه نقد )ار اليد 
وكلة ماغوة عن اعقكات فول سائك» #عال1©؟ فى السدودة”(من بول 
الأشواط السبعة كلهاء فلا شيء عليه). 


[هل على النساء رمل؟]: 

للرجالء لا للنساءء في الثلاثة الأول/22, في طواف القدومء وكان يقول: 
إن قرب أعادء ثم خففه'”' ...4. 

و2101 تيجال« تحسم ا انا لم عدن الرمل فى بسيقه م4110 
ومن يخاطب بهء لالبطاو ةا 5 ( و جمغوا أنه لا رمل على النساء في 
طوافين» وا حزولة ور سعيين). 


(0) انظر: المنتقى» للباجي» في الحج. الرمل في الطواف 2/ 285. 


(2) المدونة الكبرى 2/ 408. (3) ساقطة من «غ»: (الذي). 
(4) في «غ»: (عليه إعادة). (5) النوادر والزيادات 2/ 375» 376. 
(6) ساقطة من ١«ت1ء‏ ت2»: (قال). (7) المدونة الكبرى 2/ 408. 
(8) انظر: الكافي ص139. 140. (9) انظر: المدونة 2/ 408. 


(0) في «غ4»: (قال المؤلف). 
(11) ساقطة من «(غ»): (في حقه). 


(12) الاستذكارء لابن عبد البرء كتاب الحجء باب الرمل في الطواف 12/ 139. 
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[الرمل في طواف الإفاضة. وفي حق من احرم بالحج من مكة]: 
وأما طواف الإفاضة للمراهق ونحوهء وطواف المحرم من التذنعيم, 
00 ع ذث م 35 1 387 *« 
وشيهه؛ فثالتها: المشهور ( ١‏ مشروع دونه ...4. 
وقوله: (وأما طواف الإفاضة... إلى آخره): يعني: أن طواف الإفاضة 
في حق المراهق هو الطواف الأول. ونحوه من يحرم بالحج من مكة: مكيا 
كان» أو آفاقياء وكذلك من يخاطب بطواف القدوم وتركه. وكذلك من يحرم 
من التنعيم» أو الجعرانة بالحج» وإن كان إطلاق المؤلف في الإحرام يدخل 
تحته المحرم بالعمرة» وليس كذلك فيها(22» وإنما(”2 اختلف هل يرملون في 
طوافهم أو لاء على ثلاثة أقوال22: أحدها: أنهم يرملون» ويتأكد ذلك في 
000 
حتهم كما بتأكد في حق غيوه: والثاني : أنهم لا يرملون أصلا لحا ل 
افع فلوو ف كن '. ولا يتأكد في حقهمء كما يتأكد في حق من 
ادي لق ومعنى قول المؤلف: (فغالعها!29: المشهور - مشروع دونه). 
والقول الأول والثالث موجودان في المذهب'') والقول الثاني: حكي عن 
أبن عمر << ال لا لت ا 
عن انو قم 1ن هق انمالكا معالفا 407 وقني لالنكوى على :ذلك : 


(1) انظر: المدونة 2/ 500. 

(2) ساقطة من «جء غ»: (فيها)» المدونة الكبرى 2/ 500. 501. 

(3) مثبتة في ت241 وساقطة من بقية النسخ : (إنما) . 

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 249. 

(5) انظر: النوادر والزيادات. الحج؛ في دخول المحرم مكة 375/2. 

(6) موطأ مالك 1/ 1365 قال ابن وهب: كان مالك يستحب لمن حج من مكة أن يرمل 
حول البيت» الاستذكار 12/ 140. 

(7) ساقطة من «غ»: (يشرع ذلك)» و(ذلك) ساقطة من: «ج2. 

(8) انظر: المنتقى 2/ 286. 

(9) ما أثبت في «غ24. وفي بقية النسخ: (وثالثها). 

(10) مثبتة في «غ4» وساقطة من بقية النسخ: (والقول الأول والثالث موجودان في المذهب). 

(11)انظر: النوادر 2/ 2.375 والمنتقى 2/ 286. 

(12) تسن المسدويت: السايفين: 
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وتأوله أبو الوليد الباجي بوجه يرجع به إلى القول الأول» فانظره في 
المنتقى(!2. وإذا تأملت الدواوين227؛ لم تجد مجموع7 هذه الأقوال؟ في كل 
واحد من هذهل" الصورء إِلَّا أن يخرّج من بعضها في بعضء والذي ثبت في 
الصحيح): (أنّ النبي كك لم يرمل في طواف الإفاضة)؛ فينبغي ألا يرمل في 
طواف القدوم» سواء كان الإحرام من الميقات» أو من التنعيم. 


[حكم الرمل بغير القادر عليه]: 

خ وفي الرمل بالمريض والصبي: قولان» ومتى زوحم ترك ...4. 

وقوله: (وفي الرمل بالمريض والصبي: قولان7'... إلى آخره)» يعني : 
إذا طيف بهما محمولين» واختار اللخمي عدم الرمل؛ لأنْ سبب المشروعية 
في الا 0 إظهار القوة» ولا قوة لواحد من هذين» على أن المنصوص ف 
المتريضن إنتااهو عدء!7الري 119 ,مدني" اللشبي الخلاق من 
الفي 2177 وما قن :يطوق عن غير انإنه: يعد لكلف فإندطاك عق وا 
رمل عنهء وإن طاف عن امرأة» لم يرمل. 


[أحكام الطواف بالصبي]: 


ع . 00 7 . . 13 رع 
ج والطائف بصبي عنهما ‏ ثالثها: المشهور لا يجزي عنهم! : ويجرئ 


(1) المنتقى» كتاب الحج. الرمل في الطواف 2/ 285. 

020 لين ل«اغ»: (الروايتين). 000 ساقطة من (ج»: (مجموع). 

لكاي ل (الاخايول». (5) ساقطة من «ج»: (هذه). 

(6) أخرجه البخاري في الحج.ء باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 2/ 2593 
ومسلم فى الحج. باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة 02 . 


(7) انظر: الذخيرةء للقرافي 3/ 246. (8) ساقطة من «غ»: (فى الأصل). 
(9) مثبتة في «غ4)» وساقطة من بقية النسخ : (عدم)», والأولى حذفها؛ لأنْ المنصوص 
الرمل به. 


(10) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 7/1 401. 

(11) ساقطة من «ات241: (فيه). 

(12)انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 401» والتوضيح ورقة رقم 16. 
(30)انظر: المدونة 2/ 424. 
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السعي عنهما اتفاقً» ولو حمل صبيين فيهما؛ أجزأ ...4. 

وقوله: (والطائف بصبي عنهما ‏ ثالثها: المشهور لا يجزي عنهما). 

يعني: أنه لا ينبغي لحامل الصبي أن يطوف به ناوياً عن نفسه وعن الصبي» 
إن قعل رتلف فالمشهون أنه لا يجرق عنه ولااخن الضس ”.ومو تقول 
مالك0©» وقال ابن القاسب*؟: (يجزي عن الصبي» ولا يجزي عن حامله). 
وقال أصبغ”*؟: (إِلَّا أنه قال إن أعاد عن الصبي» فهو أحب إليّ). وروي عن 
ابن القاسه©2: (أنه يجزئ عن الصبي» واستحب أن يعيد حامل الصبي عن 
تفسنه)...وقال عبد العلف!": (يجرى غين الزجل:ولة يعري: عن الضبى) , 
فافمنا تن الضيالة الأون "8 أربعة أقواةة الاجوائفن كل واحد منياء 
ولقا ااي بو و كو لشو نوز عا مرا يدامرلل ولت 
نيعتي ايخ القامتع أن بيعيك حامل لطبي عر تنه دوإذا “قلا بالقر ل القالك» 
فاستحب أصبغ أن يعيد عن الصبي» ولم يرد ذلك غيرهء ولمّا لم يذكر 
المؤلف غير ثلاثة أقوال؛ احتمل كلامه القولين مع أحد الآخرين» واحتمل أن 
بوونة ها ضنا*! الأون اوهو الأتر لكلامه:.ولادينا”السوحودة فى الكت 
الع190؟ رمش انف أذ وحن مغيا ».وا لكلا هن | لسر اطق كل راسد نينا 
بالممانى ني النمعي: حي ١‏ ميان تدشان رز ار قرا عرق لبو 
امسو ارات والسعي في بعض فروع هذه المسألة» فإن او 
الع يد الطواف لعدم اشتراط الطهارة فيه» واشتراطها في الطواف» قال 


010 المدونة الكخرق + 12112 

(2) ساقطة من «ج"2: من قوله: (فإن فعل)» إلى قوله: (ولا عن الصبي). 

(3: المدونة الكرق 424/2 

(4) النوادر والزيادات» الحج» باب في حج الصغير 2/ 0359 والتوضيح» ورقة رقم 16. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 359. 

(6) ساقطة من «ث24: من قوله (يجزئ عن الصبي»)» إلى قوله: (عن ابن القاسم).» النوادر 
والزيادات 2/ 359. 

(7) التوضيح 2/ 406. (8) في «غ): (أولاً). 

(9) في «غ»: (هدى). 

(10) ما أثبت في غ21 وفي بقية النسخ: (الذي). 

(11) ساقطة من «غ242: (قد). (12) المدونة الكبرى 2/ 409. 
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التو 7"؟: '(وما كان شعن أن يكون .نين الطواف والسعى فرق :ظاهر ‏ لأنهها 
اانا عو لهي ١‏ وو ب واه جع إلى الصبي وحامله» والمجرور بعده 
بفي راجع إلى الطواف والسعي؛ ل 
بهما؛ أجزأ عن الصبيين في الطواف وفي السعي7"©. 


[حكم الطواف بالنعلين. ودخول البيت والرقي على منبر النبي د 
بهما]: 

< ولم يكره مالك الطواف بالنعلين7' والخفين» بخلاف دخول البيت, 
وفي منبر النبي يِه والحجر كالطواف على المشهور 24. 

وقوله: (ولم يكره مالك الطواف بالنعلين9'... إلى آخره): يعنى 
مالك رأى البيت»ومتين البى قله زيادة خرمة على المسجد كر 0 
الفلوافه و الخنيي عزوق معوق اليف ياه ران برق الإمامء 
ار يي منبر النبي 6" وقد طاف رسول الله على يبعي 01) ٠‏ وأباح 
لأ عليه أن وي 1121 بوتييوةة 27 إرابي1" !2 مون هذفن اليك واجاز 
ابن القاسم .دعول الحو ديين2120.وعلى أصزل 91 مالك ينغي أن لا يدخل 


(0) التوضيح 407/2. (2) ساقطة من «ج2: (بعده). 
(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 401/1. 
(4) المدونة الكبرى 407/2. (5) المدونة 2/ 2407 2408 


(6) المدونة الكبرى 2/ 407. 

(7) في «غ»: (بالنعلين والخفين)» المدونة الكبرى 2/ 407. 

(8) في «غ»: (ذلك). )09 ساقطة من «غ24: (بهما). 

(10) المدونة الكبرى 2/ 407». 408. 

(11) أخرجه الشيخان في صحيحيهما؛ فأخرجه البخاري» في الحجء باب استلام الركن 
بمحجن 582/2» وباب من أشار إلى الركن إذا أتن عليه 5837/2 .ونات 
العرركن تطوفه راكنا 2 88» ومسلم في الحج» باب جواز الطواف على بعير 
وغيره 2/ 0926 927. 

(12) الحديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه. 

(13) في «غ»: (ويبعد). (14) ساقطة من «غ24: (إباحة). 

(15)انظر: المدونة الكبرى» في الحج الأول» فيمن طاف بعض طوافه في الحجر 2/ 407. 

(16) في «غ»: (قول). 
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مدا سين ليقي لذ لدو نرق 3 سارو قروا تونب وقول لتحي وما 
قال وك اهن ادنك شن البمق انوك وما نين برو إن 
يجطلويا اف تخرص تيل له والصعوة :نهنا إلى الكنية + قال إن يكن 
السببي ا دن للا أن النبى يكلهِ نهى أن تطلع الكعبة 
01 


[ السعى]: 
5000 : 7 000 72 
وإذا فرغ من ركعتي الطواف؛ راح إلى السعيء فاستلم الحجر(”/, 
٠ 2-4 ٠. 00‏ ما هو يعد 8 عمه 
وخرج من باب الصفاء فرقى عليهاء حتى يبدو البيت؛ إن قدر*» والمرأة إن 
. ب(9) ٠.‏ كت يف ارو 000 0 
خلا » فيدعوان» وفي رفع اليدين راغباً أو راهباً: قولان: وترك الرفع في كل 


شىء أحب إليهء غير ابتداء الصلاة"7» ثم يمشيى إلى المروةء فيرقى عليهاء 


ويدعو اي" ...4. 

وقوله: (فإذا فرغ من ركعتي الطواف... إلى آخره): ظاهر المدونة أن 
استلام الحجر بعد الركعتين آكد منه في الشوط الثاني من الطواف فيما بعد.(12) 
من الأشواط؛ لأنه قال في الطواف7”!؟: (وكلما مر به في طواف واجبء أو 


تطوع؛ فواسع» إن شاء استلمء وإن شاء ترك)» وقال في الاستلاء*'' بعد 


(1) ساقطة من «غ4»: (منه). (2)- التوادر زوالريادات- 3777/2 


(3) البيان والتحصيل » 5-6 رشد 3/ 428. 4١‏ ساقطة من (غ): لبان ). 
(5) في «غ4: الحجازيين» وما أثبت اعتمدت فيه على البيان والتحصيل. 


(6») لم أعثر على لفظ حديث فيه النهي عن طلوع الكعبة بالنعلين» وإنما روى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن مجاهد ‏ في كتاب الحج» باب في الرجل يطوف وعليه نعلاه -: 
(كانت الأنبياء إذا أتت على الحرم نزعوا نعالهم)» مصنف ابن أبي شيبة 3/ 238. 

(7) انظر: المدونة 2/ 397» والكافى ص140.» والمعونة 573/1. 

(8) انظر: المدونة 2/ 398. 9 والتفريع 1/ 38. والمعونة 1/ 573. 

(9) انظر: المدونة 2/ 398. 409» والمنتقى 2/ 299. 

(10)انظر: المدونة 2/ 398. (11) التفريع 1/ 2338 والمنتقى 2/ 299. 

(12) ساقطة من «ت212: (فيما بعذه). 

(13) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول. في الابتداء بالاستلام قبل الطواف 2/ 396. 

(14) في «غ»: (وقال في استلام الحجر). 
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الركعتين2!7: (وإذا فرغ ن طوافه أول ما دخل مكة22» وصلى الركعتين» فلا 
يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجرء فإن لم يفعلء فلا شيء 
عليه)» وظاهر كلام المؤلف المساواةء وفي حديث جابر: (أنَ النبي كله قرأ 
في الركعتين ظكْلْ هو ألَّهُ أعدّ ©204. وطن بايا لكين 240 
تو زجع إلق الركق ‏ فاسعلمة» كم تخرص كن الباتء إلى الفبها”” أ قال ف 
المدونة©؟: (ولم يحك7' مالك من أين خرج). وقال ابن حبيب؟: (خرج 


النبي يل من باب بني مخزوم). وثبت7*©: (أن النبي يك رقى على الصفا؛ 
حت دراع التوقينة فامنك | القبلةاتة افونيا قو ل 17أيو 3 بوقانن: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء. وهو على كل شيء 
م012 


قدير» للا إله إلا الله وحذده 4 اتج وعذده» ونصر عبذه» ومرع الأحزاب 


وحدهء ثم دعا(”'' بين ذلك. فقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل إلى مروة 
حت انصيتت قدماه في بطن الوادي. 0 إذا صعدنا مشى حتى أتى 
المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا)ء وذكر ابن حبيب هنا أذكاراً 
اكتفينا نما ذكرنا؛ يذ (15) فى الصحيح. وكيقما دك الله د أجزأى 


وكلام المؤلف ظاهر. 


(1) المدونة الكبرى 3972396/2. (2) ساقطة من «ج»: (مكة). 

(3) سورة الإخلاصء الآية: 1. (4) سورة الكافرونء» الآية: 1. 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح» في الحجحء باب حجة النبي كله 2/ 888. 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأل» رسم في دخول مكة 2/ 418. 

(7) ما أثبت في «غ2)2 وفي بقية النسخ: (يجد)ء والصواب ما أثبت. 

(8)- النوادن والزيادات» لابق أبي زيت القيرواتي 6372/2 والحديث وواة:ابن أبي كنبية 
في مصنفهء في كتاب الحج» في الرجل يطوف بالبيت من أي باب يخرج إلى الصفا 
1/3 . 

(9) تقدم تخريجه آنفاً . (10) ساقطة من ات1»: (سبحانه). 

(11) ساقطة من «ج» غ»: (فوحّد الله سبحانه وكبره). 00 

(12) ساقطة من «غ4: من قوله: (لا شريك له)» إلى قوله: (لا إله إلا الله وحده). 

(13) ما أثبت في «غ»2 وفي بقية النسخ: (عاد)» والصواب ما أثبت. 

(14) ساقطة من «ت4»1: (حتى). (15) ساقطة من «ج»: (لأنه). 

(16) ساقطة من ١ت41»:‏ (دعاه). 
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ويسرع - الرجالء لا النساء'') - فوق الرمل في بطن المسيل؛ وهو ما 
بين الميلين الأخضرينء ثم يرجع كذلك إلى الصفا سبعاً يكمل برابعة 
المروة!2' ...4. 

وقوله: (ويسرع الرجال... إلى آخره)» إنما اختص الرجال بالإسراع؛ 
لآن فيه علق الساة انكشافا : كنا تفط عنية الرطل فقن الطواف » وكها سقط 
في حقهن الصعود على الصفا؛ إلا إذا خلاء وكذلك يبعدن عن2©0 الرجال في 
الطواف عند بعضهمء وتأول عليه طواف أم سلمة بَهيناء على ضعف في ذلك 
التأويل» وجعل المؤلف وغيره الإسراع فوق الرمل» وعبر عنه في المدونة(*) 
في غير موضع بالرمل2©20» وقال في موضع آخر: «فليرمل بالبيت» ويسعى 
بالمسيل». وهو قريب من كلام المؤلف. والله أعله”2. 


[الحكم لو بدأ السعي بالمروة]: 

ولو بدأ بالمروة آلغاه 2*4. 

وقوله: (ولو ابتدأ بالمروةء ألغاه). يعني: لقول النبي 2”06: «ابدءوا 
بما بدأ الله به فظاهره الوجوب. 


[هيئة السعي ] : 


ع .امد 0:5 0(.٠.‏ 
وهيئته من: تقبيل الحجرء والترقيء والدعاءء والإسراع سئنن"1' ...4. 


(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 376. (2) انظر: التفريع 1/ 338. 

030 في «غ»: (يتعذر على). (4) المدونة 2/ 408. 

(5) ساقطة من «ج»: (وعبّر عنه في المدونة في غير موضع بالرمل). 

(6) المدونة الكبرى». في إحرام الصغير» والصبىٌ يصيد صيداً 2/ 424. 

(7) مثبتة في «ج2»» وساقطة من بقية النسخ: (والله أعلم). 

(8) انظر: الكافى ص140» والمنتقى 2/ 299. 

(9) ما أئبت في «غ4 وفي بقية النسخ : (لقوله يَلِ)» والأفضل ما أثبت؛ لما فيه من سر 
بلاغي» ألا وهو التلذذ بذكر اسمه يكيل هذا جزء من حديث جابر الذي تقدم 

(10)انظر: عقّد الجواهر الثمينة 1/ 402. 
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وقوله: (وهيتته... إلى آخره)» يعني: أنْها ليست بأركان» ولا7'' موجبة 
للدم؛ إِلّا ما اختلف المذهب”2 في ترك الإسراع فيهء هل يجب به دمء أو( 
لاء والمشهور سقوطه. قال في المدونة2: (ومن رمل في جميع سعيه بين 
الصفا والمروة» أجزأه. وقد أساء). ولم يطلق عليه الإساءة إذا فعل ذلك في 
الطؤاف »: وحكن عن يعن الديلفت” أنه بيوملفق1"؟ نسافة لسسع كني 


[شروط الطواف]: 

ووقوعه بعد طواف شرط””» وقيل: طواف واجب*, وفيها: ينوي 
فرضيته؛ وإلاً أعاد» فإن رجع وتباعد وجامع؛ أجزأهء وعليه الدم” » فإن تباعد 

وقوله: (ووقوعه بعد طواف شرط). يعني: أن السعي لا يستقل 
غفيها""" ولا بد أن ده لواف يكون المي عقي" أ وذللك تعفق 
1ك ثم اختلف هل يشترط مع ذلك أن 5 أحد الطرفين إمّا طواف 
القدوم» وإمّا طواف الإفاضة» أو يكفي فيه أي طواف كان, والأول هو معنى 
قول المؤلف: (وقيل: بعد طواف واجب)؛ إذ لا طواف واجب غير طواف 
الإفاضة؛ وطواف القدوم على نظر فيهء وإلى هذا القول يرجع مذهب 
المدونة» وهو المنصوص في المذهب(2'4713: والقول الثاني هو الذي صدّر 


(1) ساقطة من «غ4: (ولا). (2) ساقطة من «غ4»: (المذهب). 
(3) ما أثبت في «ت1ء غ)ء وفي البقية: (أم). 
(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم فيمن طاف وفي ثيابه نجاسة 2/ 408. 


(5) مثبتة فى (غ24): (فى). 0 انظ الاستدذكان 227/12 
(7) انظر: المدونة 2/ 404» والكافى ص 140. 
(8) انظر: الكافى ص 139. (9) انظر: الكافى ص140. 


(10) مثبتة في غ224 وساقطة من بقية النسخ : (بنفسه). 

0 ) فى «غ4: (عقبه). 

12 انطر : الاليعذكان 228/13 والمفق 303/2 

(13) المدونة الكبرى» الحج الأول» فيمن أخر طواف الزيارة 2/ 406. 

(14) «م. ث»: قال خليل: فيه نظر لأنه لو كان مذهب المدونة الاشتراط للزمه الرجوع إذ 
الشرط يلزم من عدمه العدم» على أن سند اعترض على البرادعي في قوله:... 
وقال: إنما قال في الكتاب:... إلخ. التوضيح 2/ 410. 
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نة'المؤلف» كلامه: قال فى المذؤتة.وهز اللفظ""'؟ الذق حكن معناء/2) 
الكولك :1131 نزو]ا بطافع :سام أول كله مكة نولا توق وطزاقه. عا قريضية 
ولا تطوعاء ثم سعى لم يجزه سعيه.ء إلا بعد طواف ينوي به طواف 
الفريضة!4), فإن لم يتباعدء» رجع وطاف50) وسعىء وإن فرغ من حجهء ثم 
رجع إلى بلده وتباعد وجامع النساء؛ أجزأه ذلك. وعليه الدم. والدم في هذا 
خفيف). وعارض هذه المسألة الشيخ أبو إسحاق التونسي بمسألة من طاف 
للإفاضة©؟ على غير وضوءء ثم طاف بعده تطوعاًء فإنه قال فيها9' في 
المدوّنة/*؟: (يجزيه طواف التطوع بعد ذلك)» ولم يذكر عليه دماًء وذلك؛ لأن 
الشيخ أبا إسحاق وغيره فهموا أن مذهب المدونة في كل شيء من أمر الحج 
يجزئ تطوعه عن واجبه» وأكد ذلك بما وقع لعبد الملك (فيمن تطوع بالرمي 
وقل نش رن 7"الجييرة العقبة أن ذلك يجريه)!” »ممع أن الرفي ,لسن من 
العادة أن يتقرب به في غير الحج» وحقق بعضهم هذه المعارضة؛ فخرّج فيها 
الخلاف بالإجزاء وعدمه من قول ابن عبد الحكم فيمن طاف للوداع ثم ذكر أنه 
لم يطف للإفاضة» وهذا قد لا يسلم لهمء فإِنْ الذي تجده لهم من هذا إنما 
هو في التطوع المتأخر عن الواجبء. إمّا فعلاً كما فى حق من طاف للإفاضة 
على غير طهارة» وإمّا نية كما في مسألة الرمي» وما هذا شأنه من التطوع إِنْما 
يقصد الآني به أكمل الحالات» وذلك!'' يستلزم نية الوجوب» فلعل الإجزاء 
إنَما حصل لهذا المعنى» وفيه نظرء وقد تقدم حكم تارك الركعتين الذي أحال 
المة لن«هاية الوانين ووو 157 الشافين نوو حاف و0 


(1) ساقطة من «ت1»: (اللفظ). (2) ساقطة من «غ4»: (معناه). 


(3): المدوئة الكبرئ :4405:/2:-406: (4) ساقطة من «غ»: (ينوي به طواف). 
(5) في «غ»: (فطاف). (6) في «غ»: (طواف الإفاضة). 

(7) ساقطة من «ات41: (فيها). وسقوطها أنسب للسياق. 

(8) المدونة الكبرى 2/ 406. (9) ساقطة من «ت1ء غ»» (رمي). 


(10) نقله المواق» ولم ينسبه لسحنونء التاج والإكليل 5/ 287. 
121:11 ركذلك). 

(12) تقدم ذكره عند شرح قول المؤلف: (الخامس ركعتان عقيبه). 
(1) مثبتة في ت241ء وساقطة من بقية النسخ: (وهو). 

(14) تقدم ذكره عند شرح قول المؤلف: (الخامس ركعتان عقيبه). 
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[حكم الفصل بين الطواف والسعي]: 

أ فإن فرقه تفريقاً متفاحشاً ففي ابتداء الطواف له: قولان". وقال ابن 
حبيب: إن تباعد؛ أهدى ...46. 

وقوله: (فإن فرقه... إلى آخره) . يعني : : فرق مأ ب بين أجزائه. ويحتمل أن 
يريد فرق بين السعي وركعتي الطواف. 0 
فلا شيء عليه» وإن كان معنا كشا أغناة السعي»؛ واختلف هل يعيد الطواف 
لاجله أو لآء على قولية و اقال'“ااقن المووة!*+روإن جلسببين ظهراتن سعية 
ااكسر انر صل زان طال وهار كالنا كك لماكان قد فلكوضه 
ولا 'نجة) + “فال"ابق تر بن الطواف والسعي). وقال في المدونة 
أيض©2: (ومن صلى على جنازة» قبل أن يفرغ من السعيء أو باع. أو اشترىء 
أو جلس مع أحدء أو وقف معه من يحدثه؛ لم ينبغ له ذلك» فإن فعل منه شيئاء 
بنى فيما خف ولم يتطاول» وأجزأه). بخلاف الطواف”'. قال ابن حبيب220: 
«(وإن كثر ذلك ابتدأ سعيهء ولا يبنى)» وظاهره أنه لا يعيدء خلاف قول 
بالك رانى محمو وال عدوي 207 :1ن ]وان معزويه تلم سوا نشو راج 
سعيهء فلا شيء عليه). وقال مالك في كتاب محمد: (فيمن طاف ولم 
يخرع إلى نمدا بسع نكن بل ق177 تقلا سيدا اصعب حت لك يميد 
الطواف ثم السعيء » وإن لم يعد؛ رجوت أن يكون في سعةء وقال: فيمن طاف 


(1) انظر: الكافي ص 141. (2) ساقطة من «غ»: (قال). 
(3) المدونة الكبرىء, للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» رسم فيمن جلس في 
سعيه 2/ 410. 


(4) ساقطة من «ج»: فين 

(5) نقله خليل في التوضيح 411/2. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 410. 

(0). ها اف في (غ0)2 وفي بقية النسخ : (الطائف). 

(8) النوادر والزيادت» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحجء في تأخير الطواف 382/2. 
(9) مثبتة في «ج22 وساقطة من بقية النسخ: (مالك). 

(10) النوادر والزيادات 2/ 382. 

(11) ساقطة من «ج»: (مالك). النوادر والزيادات 2/ 383. 

(12) ساقطة من «ج»: (طاف). 
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ليلاً» وأخر السعي حتى أصبح.ء إن كان بطهر واحد”''؛ أجزأه. وإن كان قد 
ناء20 وانتقض وضوءء!ة©؛ فبعس ما صنعء وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية 
إن كان بمكةء وإن خرج من مكة. أجزأه. وأهدى)*'. قال اللخمي: وهذا يدل 
على أنه إذا انتقضت طهارته» يعيد استحباباء ولو كان واجبا؛ لرجع. وإن بلغ 
بلده» لا يسعى”"2؛ لأنّ السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب» ويصح من 
الحائضء فلم يكن لمراعات انتقاضها بعد وجهء وقول محمد الذي حكاه عنه 
الوؤلفه اننا كيق »اذا فلنا انه لايقيية؟؟ الطوا ك1" 


[حكم الركوب أثناء السعي] : 

< ونهى عن الركوب لغير عذر أشد النهي”' ...4. 

وقوله: (ونهى عن الركوب أشد النهي)7". يعني: أن سنّة السعي بين 
الفينا: والمووة انما نت عاج الأ ريق اللدللك لأ يركب لاما او ا 
سح برس اد فلل ال :بن لوا 313 لبززق عنعن راففا ع قير بطررك اغا 
لسعم 4 إن كان روا نون عن ا تاقادى لر 177 عد امن جو جف نوا د 
الشافغي الركوب لغير عذر» وله ع[ةة'©. 


< فإنه تركه محرم بحج من الحلء غير مراهق» ولا حائض» ولا ناس؛ إلى 


(1) في «غ»: (طهراً واحداً). (2) فى 423 (قاع) 
(3) ساقطة من «ج»: (وضوءه). (4) فى «غ): (لهذا). 
(5) ساقطة من «ت1» غ»: (لا يسعى). (6) فى «غ»: (إذا قلنا يعيد الطواف). 


(7) «مء ث)»: قال خليل : ليس بظاهر» بل الظاهر أنه مفرع على الإعادة. التوضيح 2/ 412. 

(8) انظر: المدونة 2/ 409. 

(9) نفس المصدر السابق 2/ 409 2/ 409. 

(10) مثبتة في (غكء وساقطة من بقية النسخ: (كذا)ء تلخيص الحبير 2/ 249. 

(0) حاشية العدوي». علي الصعيدي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي 
1/ 668.» دار الفكرء بيروت 1412ه. إلا أنه لم ينسبه إلى قائله. 

(12) المثبت في «غ1ء وفي بقية النسخ: (طاف). 

(13) المهذت 0225/1 .والاستذكار» لابن عبد البن 221712. 
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طواف الإفاضة» قالدم» على الأشهر!!' ...4. 

وقوله: (فإن تركه محرم... إلى آخره) . ذدكر فى وجوب اي 
تازك”*؟ السعى إلى الإقاضة يفن المشهون من القوليم 7©فيودا ‏ خمشة:! 
أولها: أن يكون محرماً بالحجء إذ لا إفاضة في العمرة» فإن قلت: ذكر 
الإفاضة) كاف ومغن عن ذكر الإخرام بالحج؛ لما ذكرتن” من أن 
الإفاضة©2 لا وجود لها في العمرة» فكان ينبغي ألا يتلفظ بذكر الإحرام 
بالحج. فلنتة: ليخرج منه من أحرم بعمرة ثم أردف الحج 5-2 السعي. 
وثانيهما: قوله: (من الحل)» ولا بدّ أن يحرم من الحل27؛ لسقوط طواف 
السعي على عرفة» أعني طواف القدوم على ما تقدمء وثالثها: قوله©: (غير 
مراهق). وهو بين» كما في الثاني, ورابعها: قوله: (ولا حائض) » يعني ٠‏ 
امم كا اخرضري 1 اداتي اط الكل كمه 
شرطهء وإذا 010 لي ا 0 وفع عنها حتواة0 حر 

0 خحروج الناس | عرفة؟ كانت فى معئنى ل وخممه ل 
عه الناسي» وفي معئاه المغمى عليه فإنهما في معنى المراهق» على 
أن ير من مسائل الحج لا يعذر فيها بالنسيانء وهذا الذي لاحظ الشاذء 


(1) انظرة المدوتة 368/2: 

(2) ساقطة من «غ»: من قوله: (وأهدى وأجاز). إلى قوله: (على تارك). 

(3) القولان لابن القاسم وأشهبء. الكافي ص 2141 وعقد الجواهر الثميئة 1/ 402. 
(4) فى «غ»: (ذكره للإفاضة). 

00 ف «غ»: (ذكره). 

(6) ساقطة من «ج24: من قوله: (كاف ومغن)» إلى قوله: (أن الإفاضة»). 


(7) في «ج": (بالحل). (8) ساقطة من «غ»: (هو). 
(9) ساقطة من «ت2»2: (قوله). (10) ساقطة من «ت41: (طواف). 
(11) ساقطة من «غ»: (الحيض). (12) ساقطة من «ت1»: (حتى). 


() مثبتة في ١ات41)»‏ وساقطة من بقية النسخ: (وقت). 
(14) مثبتة في (ج)» وساقطة من بقية النسخ: (وخمّفه). 
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[الحكم لو ترك السعي إلى طواف الوداع]: 

ث فإن تركه إلى طواف الوداعء ففي الإجزاء: قولان17' ...4. 

وقوله: (فإن تركه إلى طواف الوداع... إلى آخره)2 يعني: أنه ترك 
الأوضافة المذكوزة الآن» وسيعز اخدلق)20؟ هل يجري أم لا وإذا ا( 
إنه يجزي؛ فيجب الدم» ويحتمل حيئئز؟ أن يجب الدم؛ باتفاق» ويحتمل أن 
يدخله الخلاف7* إلى طواف الإفاضة2؟»: وظاهر كلام المؤلف أنّ القولين 
المذكورين في الإجزاء منصوصانء والذي ذكره اللخمي خلاف”' ‏ وتابعه 
عليه غير واحد ‏ أنهما””؟ مخرّجان على القولين في نيابة طواف الوداع عن 
طواف: الافاقنةء: كينا تقلميت لقان نيت , 


[الحكم لو ترك السعي كله أو شوطاً منه] : 

فإن تركه, أو شوطاً منه؛ في حجة» أو عمرةء صحيحتينء أو فاسدتين؛ 
رجع إليه من بلده"!' ...4. 

وقوله: (فإن تركهء أو شوطاً منه2*'... إلى آخره). عطف شوطاً على 
الضمير المرفوع المستتر من غير تأكيد» أو ما يقوم مقامه. يعني: أن ترك 
السعي أو شوطاً منهء وكذلك 2'2‏ والله أعلم ‏ جزء من شوط» وسواء كان 
ذلك من حع( 0 أو عنمرة ضحي جين ») أ فاسدين؟ لآنة ركن عندناء 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 402. () ساقطة من «غ4»: (اختلف). 

(0) في «غ»: (قلت). (4) في «غ24: (وحينئذٍ يحتمل) . 

(5) ساقطة هرذ الج : (الخللاف)» وفي «(غ): (خلاف). 

(6) لعل في الكلام سقطء وتقديره: (ويحتمل أن يدخله الخلاف» كما دخله في تارك 
السعى إلى طواف الإفاضة) . 

(15مدي اف رق :وسافطة 'من زقية السع: كلاق اناه كلهم اتلس اف عقن التجراهر 
الثمينة 1/ 402. 

06 ساقطة من «ج ): (أنهما). 

(9) تقدم ذكره عند شرح قول المؤلف: (ووقوعه بعد طواف شرط). 

(10)انظر: المدونة 2/ 409. 

(0 ) نفس المصدر السابق» والكافى ص 165. (12) فى «غ242: (كذا). 

(13) في «غ24: (حجة) . ١ ١‏ 


19 


كطواف الإفاضة2'7» قال بعضههو': وروي عن ابن القاسم أنه كان يخفف 
الشوط والشوظين » ثم رخع عنه(ة» وز من كناك في شيء منه.؛) وعن 
القاضى الب 5 رمن تركه حتى تباعد وتطاول الأمرء فأصاب النبباء َه 
كد ودع اه فالدايق القصان؟ (واحسية ذهب !إن تزرفة1 دعق 
فيه)» يعني: الذي ذكره*؟ الآنء ويلحق الفاسد في ذلك بالصحيح؛ لوجوب 
التمادي فى كل واحد من هذين النسكين» على ما سيأتى ‏ إن شاء الله ب 
ركس غير :واحلدييق الآنيةا” إلى: أله لمتن بت كز وطهيو ادو ري نا 
وذهب آخرون!!'2؛ منهم ابن عباس ا إلى أنه تطوعء واحتجوا'2 بقراءة 

بول ب اق ل عم مه عام كن ا فوندامة رع و ٍ 13 : 
ابن مسعود نه : قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن لا يَطَوّفَ بِهمّا2'774: والكلام على هذه 
الآنة و77 يوقي اسايق ها بع افيه ا بى درا ال ورت 


(1) انظر: الإشراف 1/ 478. 

(2) منهم ابن الموازء وابن زيد القيروانيء» النوادر والزيادات 2/ 385. 

(3) ساقطة من «غ24: (عنه). (4) فى «غ»: (كذا). 

(5) الكافى ص 141. 142. ْ 

(6) ما أثبت في (غ4ء وفي بقية اللسخ: (لذلك). 

(7) فى «غ»: (الاختلاف). 

08 في الت 41: (ذكرته). وفي (ت 2): (ذكرناه)؛ وفي (غ2): (نذكره) . 

(9) منهم: الحسن البصريء» وابن سيرين» وقتادة» وغيرهمء الاستذكار 12/ 205. 

(10) الهداية شرح البداية 1/ 142» وبدائع الصنائع 2/ 133» والاستذكار 12/ 199. 

(11) من أدهي اليه أيضا : الخسن الصرق»: وان سترين .+ الامكذقان :205:/12: 

(12)الاستذكار 12/ 206. (13) سورة البقرة: الآية 158. 

(14) في غ44 (والاية يطول الكلام عليها). 

(15) حبيبة بنت أبي تجرأة الشيبية العبدرية» من بني عبد الدار» مكية» روت عنها صفية بنت 
شيبة؛ روت عن الثى ككل خذيكاً واحداً؛ آلا :وهو الحديت النذكون في :هذا الكتاب: 
انظر: الثقات» لابن حبان 3/ 100» الاستيعاب 4/ 1806» والإصابة 7/ 573» وأسد 
الغابة 7/ 59. والحديث أخرجه ابن خزيمة فى صحيحهء فى كتاب المناسك» باب ذكر 
البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب 1110 والحاكم في المستدرك 4/ 279 
والبيهقي في الكبرى» كتاب الحج» باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة 5/ 98: 
والدارقطنى فى سنئه 2/ 255؛» 2256 وأحمد فى المسند 6/ 421» نقل ابن حجر فى 
الذزاية قال (ذكر: اننا رقظلتى :الأعكلوف: فيه وقال 8 الصوات فول فين قال عن ب 
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(وأدك رسول الله مم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهمء 
وو تمصي عطي الوى "اكز كيه فين كيده الع ين وهو يقول "لسعو تدان الله 
كتب عليكم السعي)» وإذا رجع إليه من بلدهء فلا بدّ أن يقدم عليه طوافاًء 
رواه ابن عبد الحكو(22»: ولا يدخله خلاف في المذهب. 


[ما يستحب في السعي]: 

ويستحب فيه شروط الصلاة 094). 

وقوله: (ويستحب فيه شروط الصلاة)”*'؛ ظاهره جميع الشروطء 
ولبين كذلك:.لأن وعضها :شافط قطعا. كايتقيال القئلة ٠‏ والا قر أنه بويت 
الشروط المذكورة في الطواف» وأنا ما وجب منها في الطواف فيستحب2”0 في 
السعو :و كدر .ها نحي هنا يتعرضون له إنما هو طهارة الحدث» قال في 
المدونة©): (ومن أصابه حقن فى سعيه» مضىء فتوضأً» وبنى). 


[باب: خطب الحج] 
< وفي الحج ثلاث خطب77:: في السابع بعد صلاة الظهر واحدة لا يجلس 
في أثنائهاء على المشهور”'» وفي يوم عرفة بعد الزوال واحدة ويجلس في 
وسطها ...4. 
وقوله: (وفي الحج ثلاث خطب)””'؛ هذه" توطئة منه'''2 لذكر الركن 
الرابع من أركان الحج». وهو الوقوف بعرفة» والأولى من الخطب يوم السابع 


- 2 عمر بن محيصن عن عطاء عن صفية عن حبيبة)» الدراية في تخريح أحاديث الهداية 
2 18 . وكذا نقل صاحب الراية 3/ 57. 


(1) في «غ»: (أراني). (2) المنتقى؛ للباجى 2/ 303. 

وق تقار "الكو ضاقنا رعق اوضر الفسي 0ك ْ 

44 انقرف برداية المسحنيد 252/1 (8) اف الع (اسحخن): 

(6) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الح الأول» رسم فيمن جلس في 
سغيه 410/2: 

(7) الكافي ص171» والنوادر 2/ 503. (8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 503. 

(9) المنتقى. للباجي 3/ 036 والقوانين الفقهية ص 138. 

(10) في اغ»: (هذا). (11) ساقطة من «ج»2: (منه). 
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بالمسجد الحراولا واليتعيون انها واو وذلك مستلزم لعدم الجلوس 
في أثنائهاء وقال ابن حبيب عن مطرفء وابن الماجشون27؟: (إن خطب الحج 
كنهنا فاق تان" بحل نعي والعاصل أن ور امان واد نين 
الجلوس» ومن رآها اثنتين جلس بينهماء كما في خطبة يوم عرفة اتفاقاً. لا 
كما هو ظاهر كلام المؤلف أنها واحدة» والخلاف إنما هو في الجلوس» ومن 
راعما اقشع اعلتو "1 والقائنة ديم عرىة! "بعد الووال" + وعدا هر المشهورة 
وقال ابن حبيب7*): (أو قبل الزوال بيسير قدر ما يفرغ من7' الخطبة» وقد 
انك العو لك قال اب أنن انت يو قم اشر الأ كال ددع اد يي 
ناا زاليفة الفسى: 0 رق معد عرق ذا عاكات مس قدا 1 
تزول الشمس بعد الخطبة» وقال: يؤذن إذا جلس في الخطبة» والأذان لا 
تحب إلا جد الزواله وفال اهب في كعاية: إذا عطي فيل الزوانه لم 
جروا السك خطيعه 14 إلا أفبيكون قن سكل :نزت :عه النوالسدرقدة فاك 
الباجي(202: (و(13) موضع الخلاف بين أشهبء. وابن حبيب؛ أن ابن حبيب 


و 


يرى أن يؤتى بها قبل الزوال» وأشهب يمنع من ذلكء» ويرى أن يعيدهاء إلا 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 403. 

(2) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الصلاة الثانى» الصلاة بعرفة 1 

(08 التوادو 504:3 والسه» لاض 3 31738 

(4) ساقطة من «ج»: (ثنتان). ْ 

(5) ساقطة من «ت1. ت2): (ومن راهما اثنين جلس). 

(6) ساقطة من «غ4: من قوله: (اتفاقاً. لا كما هو ظاهر)ء إلى قوله: (يوم عرفة). 

(7) انظر: الكافى ص 171» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 403» والقوانين الفقهية ص 138. 

(08 الترادي والزيافاك) الاين أن ننه القر واف 91:2 قم :2393 و اسفن 3713 

(9) مثبتة في «(غ024 وساقطة 10 النسخ : 1 

(10) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (الشمس). 

(11)ما أثبت في غ24 وفي بقية النسخ: (راح)» ورجحت ما أثبت بعد الرجوع إلى 
المصدر الذي أخذت منه المعلومة. 

(12) الضسى لاحن "36:35:73 

(13) مثبتة في ات42» وساقطة من بقية النسخ: (هو)» والصواب سقوطها؛ لإخلالها 
بالمعنى» ولعدم وجودها في المصدر. 
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أن تفوت الصلاةء قال: وإنما جاز ذلك؛ لأنها ليست للصلاة»ء وإنما هي 
تغليح للحاخ» ولذلك الم يتغير حكم الصلاة في الجهر"'2. .ولم يتقدم الأذان 
عليهاء فلم يشترط فيها أن يكون وقتها وقت الصلاة» وإنما شرع اتصالها 
بالصلاة). وروى ابن وهب و ل (إذا صعد المنبر يوم عرفة ل 
ثم يقومء فيخطب طويلاً) ل هذا أنه يجلس قبل الخطبتين والخروج 
بالمنبر» وظاهر الحديث خلاف هذا. 


[متى يؤذن المؤذن لصلاة الظهر يوم عرفة؟]: 
عغعه ع : 5 ديه 9 6 5 
جم ويؤذن المؤذن وهو فيهال”', وقيل: بعد فراغهاء وقيل: سواء©, وقيل: 
في جلوسه. فقيل له: قبل أن يأتي أو قبل أن يخطبء فقال: ما أظنهم يفعلون 
00 
هذا" '...4. 


وقوله: (ويؤذن المؤذن وهو فيها... إلى آخره). لعل الألف واللام في 
«المؤذن» للجنس؛ لأنهم أجازوا أكثر من واحدء ثم اختلف قول مالك في 
محل الأذان» فقال”*©: (والإمام يخطب)» وقال < أيضاً”' _: (إذا مضى صدر 
من الخطبة)» والقول الأول من هذين هو مراد المؤلف بقوله: (وهو فيها)؛ 
أي والخطيب في الخطبة؛ وقال ‏ أيضاً ‏ مالك2!9: (إذا جلس الإمام بين 
الخطبتين» أذن المؤذن)» وقال ‏ أيضاً ‏ في الصلاة الثاني من المدونة!!!؟: إذا 


(1) في «غ»: (الحرم). 

(2) التمهيدء لابن عبد البر 10/ 12» 13. (3) ساقطة من «غ»: (جلس). 

(1)4'ها انيت في غ214 وفي بقية النسخ: (ففي). 

(5) المدونة 1/ 150» والكافى ص 171. (6) الكافى ص 171. 

8 العو 5 ْ 

(8) في «ج»: فقيلء. المدونة؛ كتاب الحج الثاني» في الأذان يوم عرفة متى يكونء 
والإمام إذا ذكر صلاةء وهو يصلي بالناس يوم عرفة 411/1» والتمهيدء لابن عبد البر 
0 : والاستذكار 13/ 136. 

(9) بداية المجتهد 1/ 253» والنوادر والزيادات 2/ 392. 

(10) المدونة 411/2» والمنتقى» للباجي 037/3 وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 
1/ 403. 

(11) المدونة» كتاب الصلاة الثاني» الصلاة بعرفة 2/ 172» 173. 
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فرغ الإمام من الخطبة» قعد على المنبرء وأذن المؤذنء فإذا فرغ. أقام. ونزل 
الإمام» فصلى. وهو قوله في الواضحة”'؟. وقال في الحج الثاني من 
المدونة2: إذا فرغ الإمام من الخطبة”"'» يؤذن المؤذن بعرفة إن شاء ‏ 
والإمام يخطبء. أو بعد فراغه من الخطبة*2. كل”؟ ذلك واسعء قيل له: 
فقيل 121 فذاكن كان .ها حكن النرو لفيكة :وقد لفن "© المولفيا ف لعز 1/5 
الفونع< قال انو القائيت :7 "افن عا ةا !تفلي لأسي 20155 زياف إن 
شاء في الخطبة الثانية؛ لأنه فرغ من تعليمهم في الأولى). 


[صلاة الظهر والعصر يوم عرفة]: 

ج ثم يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصر!!') ...4. 

وقوله: (ثم يصلي الظهر والعصر). لا خلاف في ذلكء قال ابن 
عبد البر2'2: (أجمعوا أنه لا يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة بعرؤةة” "يوم 
عرفة). وهذا إذا لم يكن الإمام من أهل عرفةء فإن كان من أهل عرفة040) 
ووافق يوم جمعة؛ فكلام آخر لا يليق بهذا الموضعء ومن هذا قول المؤلف: 
(ويتم أهل عرفة)»؛ يعني: إن اتفق أن يكون”' لها أهل. وكذلك يصلون 


(1) عقد الجواهر الثميئنة 1/ 403» والنوادر 2/ 392. 

(2) المدونة الكبرى 411/2 

(3) مثبتة في «ج22 وساقطة من بقية النسخ: (إذا فرغ الإمام من الخطبة). 

(4) فى «غ»): (خطبته). 

(5) مثبتة في #ت41+ وساقطة من بقية النسخ: (كل). 

(6) في «ت2»: (فهل). (7) في «ت22: (دقق). 

(8) فى «غ»: (هذا). 

(9): “بطهر لن من كدب التراعى القن ويطك إلبها أق "ابن القانبي عو القاسى سه الذي 
تقدمت ترجمته في أول هذا الكتاب. 


(10) التوضيح ورقة رقم 17. (11) التفريع 1/ 340. 
(12) الاستذكارء لابن عبد البرء كتاب الحجء» باب الصلاة بمنى يوم التروية 13/ 144غ. 
وما بعدها. 


(13) ساقطة من «غ2: (بعرفة). 
(14) ساقطة من «غ): (فإن كان من أهل عرفة). 
(15) ما أثبت في «ت241» وفي بقية النسخ: (إن اتفق أن يمكن» فيكون» ولعل الصواب ما - 
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الجمعة إن كان فيهم العدد المعتبر في وجوب الجمعة. 


[هيئة الأذان والاقامة» في جمع عرفة والمزدلفة] : 
أ وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة/'» وفي الأذان 
2 عه نك أ (3 
للعصر”*': قولان» ويتم أهل عرفة!7 ...4. 
وقول المؤلف: (وجمع الإمام بعرفة والمزدلفة... إلى آخره)» حكى 
المؤلف في أول كتاب الصلاة في الجمع ثلاثة أقوال2©9: الأذان والإقامة لكل 
وانفد ةدم الصا ته وو البقنيي 120 و الأقافة الكل اود سيا ا 
والأذان والإقامة للأولى» والإقامة وحدها للغانية270, وكذلك حكاها غيره عامة 
اختلاف"'' الآثار)؛ أعني: في عرفة والمزدلفة» وفي الصحيح من حديث 
جابر واه وذكر خطبة النبي يك بعرفة» قال: «ثم أذن ثم أقام» فصلى 
00 011 ا اا 
الظهرء ثم أقامء فصلى العصر)(! » وهو مرجح للقول الثالتك. 


[خطبة الحادي عشرء ومحلها] : 
< وخطبة للحادي عشر بمنى بعد صلاة الظهر كالأولى2”, ويتم أهل 


ري 


أثبت؛ لأنْ ما لم يثبت فيه ركاكة في اللفظ . 

410 !انار الهدوقة :1232م والكافن ص فا 

(9) انظ ف المدرية 175/1 ْ «الجدونة 1521 والشريع :342/1 

(4) انظر: تنبيه الطالب: 1/ 216 تحقيق: عبد اللطيف العالم؛ جامع الأمهات: 2.286 
التوضيح: 1/ 278 و417/2. 

(5) «انظرة المدونة العرق 412/2 والأمدتقان 1:50:/13)ويذاية المحيد. 253/1 

(6) بداية المجتهد 1/ 253. (7).- نفسن المصدن: الستابق» 

(8): كاف اين زقي قن دان السكين» ردان المحيد ونيارة النقتسين» الال رش 253/1 

95 : وداه الحححيد. 26711 (10) فى 3غ4: (خلاف). 

(11) ساقطة من «ت41»: (ثم أقامء فصلى العصر) والحديث في صحيح مسلمء في الحج 
2/ 890. 

(12)انظر: الكافى ص 171» والنوادر 2/ 503». 504. 

(3) المدونة 47211 والتفريع 1/ 342. 
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وقوله: (وخطبة الحادي عشر). هذه هي الخطبة الثالثة» ومحلها عند 
أعل الودسي .د كا دكن النولف 10ل بور لقان يتوم السو ريد 
صلاة الظهرء وقال جماعة من العلماء2©7: (يوم العيد)» ومعنى قول المؤلف: 
(كالأولى)؛ أي لا يجلس بينهما)؛ على المشهورء كما تقدم» وأهل منى في 
الإتمام والقصر(” كأهل عرفة©2. 


.4..: ويذكر في كل خطبة ما يفعل إلى الأخرى”'‎ ١ 

وقوله: (ويذكر في كل واحدة”' ما يفعل في الأخرى)» يعني: ويذكر 
الإمام في كل واحدة من هذه الخطب أحكام ما يفعل الحاج؛ إلى لحي 5 
تليها”2؛ أي يعلم الناس في الأولى ما يصنعون حينئنٍ إلى صلاة الظهر من 
ثاني يوم النحرء ويعلمهم في الثالثة ما يصنعون إلى آخر الحج من رمي 
وتعجيل وتأخيرء وغير ذلكء إلا أنْ كلام المؤلف فيه قلق؛ لأن قوله: (في 
كل)4 أئ :قن كن واجذة من التغطي»«وذلك وجب وغول الوالقن191) تيت 
هذا العموم. ثم قوله: (إلى الأخرى بعدهاء وليس بعدها خطبة البتة). 


[حكم صلاة يوم عرفة. من حيث الجحهر والسر فيها]: 
والصلوات سرية» ولو وافقت جمعة!! ...4. 
وقوله: (والصلوات سرية» ولو وافقت جمعة)2'77. تقدم التنبيه عليه”". 


210 مثبتة في (غ24؛ وساقطة من بقية النسخ : (بمنى) . 

(2) ساقطة من «غ»: (يعني). (3) الكافي ص171» والمجموع 8/ 93. 
(4) في «غ»: (فيها). (5) في «غ24: (العصر). 

(6) التفريع 1/ 342. 

(7) انظر: التفريع 1/ 4340 والكافي ص171» والنوادر 2/ 503. 

(8) ساقطة من «ت2»: (واحدة). (9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 403. 
(10) فى «ت1»: (الثانية) . 

(11) المدونة 9 اليوط 400/1 

(12)انظرة المدؤثة 1734172:/2: والموطا 400:/1: 


(13) تقدم ذكره ‏ آنفاً - عند شرح قول المؤلف: (ثم يصلي الظهر والعصر). 
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[ كيفية صلاة المنفرد لها]: 

< ويصليها المنفرد ‏ أيضاً - جمعاً وقصر17' ...4. 

وقوله: (ويصليها المنفرد - أيضاً - جمعاً وقصراً) » تنبيه على مذهب 
أبي حنيفة» والثوري ككأَنْهُ في قولهما227: (لا يجمع بينهما؛ إِلَّا من صلى مع 
الإمامء قالا: وأما المنفردء فيصلي كل صلاة لوقتها). وقال الشافعي في 
طائفة””2: (يجمع بينهما بشرط أن يكون مسافراً). وسيأتي حكم المنفرد في 
جمع المزدلفةء إن شاء الله تبارك©2 وتعالى7"؟. 


[يوم التروية بمنى». وحكم التقدم إليها قبل يومها]: 

+ ويخرج إلى منى يوم التروية - وهو الثامن» بمقدار ما يدرك بها الظهرء 
فيصلي الصلوات لوقتها قصرا ...4. 

وقوله: (ويخرج إلى منى... إلى آخره). يعني: أنه يخرج من مكة. 
وسمّي يوه التروية بذلك؛ لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة إلى منى 
تبحاج ‏ العريه سونو قال ائن يشو أ «رفيز271: (إذاازالك الشوين يوه 
التروية» فطف بالبيت سبعاًء واركع» ثم اخرج إلى منى وأنت ملبء وإن 
خرجت قبل ذلك» فلا حرج). قال في كتاب ابن المواز”2: (وأكره المقام 
نوه العروية مك71" إلى أن سنس لانن شه قال روفن أدرك يوت 
الجمعة بمكة يوم التروية؛ من مكيء. وغير مكي. قال في موضع آخر: فمن 
أقام بها أربعة أيام فعليهم أن يصلوا الجمعة قبل أن يخرجوا. وفسره ابن 
القاندو يجين" ''؟ يعو العئلؤاة» قال أضية وأنا الحساقر افليس ذللك.علية: 


(1) انظر: التفريع 341/1 342. 

(2) الاستذكارء لابن عبد البر 13/ 137» 138» والمغنى 3/ 206» وحلية العلماء 3/ 290. 
(3) وهم أبى ووفات ومعيةه واو تور روا حم وس لكا 83 150 

(4) ساقطة من «غ»: (تبارك). 

(5) ساقطة من (جء ت1»: (تبارك وتعالى) . (6) ساقطة من «ت41»: (يوم). 

() النوادر والزيادات 2/ 389. (8) كالباجىء المنتقىء» للباجى 3/ 37. 
(9) التوادر والزيادات 2/ 390. (10) فى «غ4: (بمنى). ْ 

(10) في (اغ): (فيمن) . ١‏ 


اا 


وأحبّ إليّ أن لو فعل» قال ابن المواز: وكان أحب إليّ أن لو خرج إلى 
منى؛ ليدرك بها الظهرء وإنما تكلّم مالك على من لم يفعلء حتى أخذه 
الوقت). 


[المبيت بمنى» والحكم في تركه] : 

ج ويبيت بهاء ولا دم في تركه2 ...4. 

وقوله: (ويبيت بهاء ولا دم في تركه)» يعني: يبيت بمنى» ولا دم عليه 
إن ترك البيت!7» ولس كدرك الست ينس اليل نين البالبها بعد يوم العير71 
وان سلا لعيريت الما سو الفريده عرف ب ا 7 ا ياك 
بخلاف الليالي الآخر. 


ج ويكره التقدم إلى منى قبل ذلك أو التقدم إلى عرفة قبل يومهاء 
وكذلك تقدم الأبنية ...4. 

وقوله: (وكره التقدم إلى منى7)... إلى آخره). يعني: أن مالكاً كأنْة 
كره الذهاب إلى منى قبل يومهاء وإلى عرفة قبل يوم عرفة» وإن كان كلام 
المؤلف ظاهراً في كراهة التقدم إلى منى في أول يومهاء وليس كذلك؛ لأن 
قوله: (قبل ذلك»)»: إشارة إلى ما تقدم. والذي تقدم إنما هو الخروج إلى 
منى بمقدار ما يصلي بها الظهرء ومعلوم قطعاً أنّ من خرج أول النهار 
متقدم قبل هذا والله أعلم -» وما قلناه من قصر الكراهة على التقدم قبل 
اليوم هو نص قوله في المدونة"'2 وغيرهاء وأما تقدم الأبنية والأسباب إلى 


(1) انظر: الكافى ص 142. 

000 يعني : إن كن بهاء ثم دفع من أول الليل» أو وسطهء عقد الجواهر الثمينة 1/ 409. 
(3) لأنَْ في ذلك دم لو فعله الحاج. عقد الجواهر الثميئنة 1/ 409 

(4) في «غ»: (قال). (5) ساقطة من «غ4»: (وليس). 

(6) انظر: المدونة الكبرى 2/ 399. (7) المدونة الكبرى 2/ 399. 

(8) ساقطة من «ج21: (إنما هو). 

(9) ساقطة من «غ4: من قوله: «في أوّل يومها»» إلى قوله: «الخروج إلى منى؟. 

(10) المدونة الكبرى 2/ 399. 
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مو 90 بوإلى غوفة ا فنة قو لاق لعفي 20 كر وكيا الو البنولقة 
والعناة جين !10 لبا في ديت حابن يه (أن الس كله عين للحت 
الشمس"' بمنى يوم عرفة أمر بقبة له'”) - من شعر - تضرب له بنمرة» قال في 
العور ف "انسار مض أت هزنة فوج القرة فددفور يك لد يتهوة1)! دا معت 
الحديث لا لفظه. 


9( د‎ 3 ٠. . 

ج ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة! د 
وقوله: (ويغدو منها بعد طلوع الشمس إلى عرفة). يعنيى: يغدو من منى 
بعد طلوع الشمس إلى عرفة» قال ابن حبيب؟!؟: (فإذا خرجت من منى إلى 
عرفة. فلا وا لكام كرا حتى تطلع الشبمسن على 0 فإذا حلت 
عرفة» فانزل بثمرة» فإذا الت الشمس فرح منها إلي مسعحد عرفة). وقال مالك 
فى ككانه :ادن الهو عدينا"” !دقري كاه لجو 140 زول أو امنا 
للعفات أن 157 بذايقة ظلة + أن يكة قبن دلق لدان الو 0 وال 


(1) ساقطة من «ت41: (إلى منى). (2) ساقطة من «:ت1»: (المشهور). 
(3) انظر: المدونة الكبرى 2/ 399. (4) فى «ت1»: (قال). 

(5) قال به أشهت: النوادر والزيادات 2/ 391. ْ 

(6) ساقطة من «غ»4: (حين طلعت الشمس). 

(7) مثبتة في «ت11ء وساقطة من بقية النسخ: (له). 


(8) الحديث تقدم تخريجه. (9) انظر: الكافى ص 142. 
(0) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الخروج ل منى 2/ 389 390 والمنتقى 
0 


(11) فى «غ»: (تجاور). 

(12) ثبير - بفتح أوله وكسر ثانيه بعذه ياء ساكنة وراء مهملة _: هو جبل معروف بمكة على 
يسار الذاهب إلى منى من عرفة » معجم ما استعجم 335/1 ومعجم البلدان 2.22/2 

(13) في «غ»: أن. 

(14) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الخروج إلى منى 2/ 390. 

(15) ساقطة من «ج»: (من). 

(16) النوادر والزيادات 2/ 392. وابن شهاب: هو أبو بكرء محمد بن شهاب الزهري - 
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ابن شهاب: ويهجر بال يوم عرفة) . 


[بداية زمن الوقوف بعرفة]: 


ج ثم يقف بها بعد الخطبة والصلاة ...4. 
وقوله: (ثم بقف بها بعد الخطبة والصلاة)» يعنيى: بعرفة. 


[حكم الوقوف غير طاهر] : 


ووقوفه طاهراً متوضتاً أفضل ...4. 
وقوله: (ووقوفه طاهراً متوضئاً أفضل). لا أعلم في ذلك خلاف!2)؛ 


وإن وقف غير متوضئ » ا من احتلامء قال في المدوئة(3): ([سناعة ولا 
شيء عليه). والأصل قوله كلَةِ للحائض: «افعلي ما يفعل الحاجء غير أن لا 
تطوفي بالبيت. حتى 'تظهري)(*1. 


00 
020 
00 
04 


ويدعو إلى الغروب ...4. 


القرشي. أحد أكابر الفقهاء والمحدثين» والأعلام من التابعين بالمدينة» ويعد من 
أعلمهم بالحلال والحرام, وهو أول من دون الحديةة راف عشرة من الصحابة 
رضوان الله عليهمء روى عن: اسن بن مالك». وابن عمراء وعبد الله بن جعفرء 
والمسور بن مخرمة». وخلق. روى عنه: عمر بن عبد العزيزء والإمام مالك» 
وسفيان الثوري» وعطاء بن أبي رباح» وخلق سواهمء كان يحفظ ألفين ومائتين 
حديث نضيفها عسنل» توفق.سحة 124 ؤفيل: 123ه .وقيل 125 انظر :. حلية 
الأوياء :360:13 وتيندون الثيتيي 4451/9 وطيقات الفعياء: ف 163 رةه 
النور الزكية ص 46. 

في (ج): (يعجل الصلاة)» وفي «غ»: (ويجهر بالصلاة»ء ويهجر بالصلاة). 

انظر؟ الاستذكار 227/12 

المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم فيمن وقف بعرفة جباً 2/ 414. 

أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب كيف كان 
بل الحيض 113:1 وناب تقفنى الحائضن المناسيك كلها إلا الطوات- 1177/1 
وكتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها؛ إلا الطواف بالبيت 2/ 2594 
وكتاب الأضاحيء» باب الأضحية للمسافر والنساء 5/ 2110» وباب من ذبح ضحية 
غيره 5/ 2113»: ومسلم في الحجء باب بيان وجوه الإحرام 2/ 873. 
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وقوله: (ويدعو إلى الغروب).؛ لا يريد خصوصية الدعاء؛ بل يدعو" 
ويسبح؛ ويهللء» وبالجملة يذكر الله - تعالى ‏ على أيّ أنواع الذكر أحبّء وإن 
كان قد جاء (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة220» قال ابن حبيب7©): (فإذا 
دعوت الله2؟؛ فاستقبل القبلة/*2 بالخشوعء والتواضع» والتذلل» وكثرة الذكر 
بالفمار ناو ل والتحميد» والتسبيح» والتعظيم» والصلاة على النبي 45د 
والذفاء لنسافة :لوا لساك بالا ممما را وناك ال لك ار ل 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير)» 
وقال الباجي2: وأراه ذهب إلى الحديث الذي ذكرنا؟'2» وفيه: (أفضل ما 


(1) ساقطة من «ج21: (بل يدعو). 

(2) هذا جزء من حديث أكمله المؤلف لاحقاًء أخرجه البيهقي في الكبرى». في الحجء 
باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة 4/ 284: وباب أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة 5/ 117» ومالك فى الموطأء فى كتاب القرآن». باب ما جاء فى الدعاء 214/1» 
وكتاب الحجء باب جامع الحج 1/ 422» وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 2378 والترمذي 
فى سئنه بلفظه: (خير الدعاء)ء و(خير ما قلت)»ء فى كتاب الدعوات» باب فى دعاء 
يوم عرفة 5/ 2572 قال أبو عمر ابن عبد البر: (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث» وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به)» التمهيد» لابن عبد البرء 
6 439 وانظر: ماذا قال عنه صاحب خلاصة البدر المنير 2/ 15. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 394. 

(4) مثبتة في غ224 وساقطة من بقية النسخ: (الله). 

(5) ساقطة من «دت22: (القبلة). 

(6) مثبتة في «غ22 وساقطة من بقية النسخ: (والتكبير). 

(7) محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري» المصريء يعرف بابن 
القرطي؛ نسبة إلى بيع القرطء سمع من: ابن سحنون» ومحمد بن عبد الحكم» وأبي 
بكر بن صدقة؛» وغيرهم» وممن روى عنه: أبو القاسم الغافقيء, وعبد الرحمن 
التجيبي» وعبد الرحمن بن يحيى العطار وآخرونء له: الزاهي في الفقهء وأحكام 
القرآن» ومختصر ما ليس في المختصرء وغير ذلك» توفي سنة 355. انظر: الديباج 
المذهب ص 248» وترتيب المدارك 3/ 2.293 وسير أعلام النبلاء 16/ 278 وشجرة 
النور الزكية ص 80. 

(8) في «غ2: (تكرر). (09: المققق» اللباعي 19/37 

(10) قد يكون ذكره في أول هذا الشرح. 
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قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له)(!22 وما بعد (إلى) 
من قوله: (إلى الغروب»)»؛ داخل فيما هو(2) في حكم ما قبله» على ما سيأتي. 
[الأفضل لأهل عرفة يوم الوقوف بها: هل هو الركوب. أو القيام» أو 
الجلوس] : 


< والركوب أفضل”", ثم القيامء ولا يجلس؛ إلا لكلال ...4. 
وقوله: (والركوب أفضل©, ثم القيام, ولا يجلس؛ إلا لكلال) » يعني : أن 


ع 0 ع 5 : 5 00 3 0 

أهل عرفة أفضل أحوالهم الركوب؛ ثم يليه في الفضيلة القيام' وناك أعل 
المذهب أن الحج راكباً أفضل ؛ لموافقته فعل النبي 2616 قالوا27: (ما لم يشق 
الوقوف على الدابة)؛ لنهي النبي يلهِ: «عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي)20؟, وأما 
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الحديث أخرجه مالك فى الموطأء فى كتاب القرآن» باب ما جاء فى الدعاء 2214/1 
وفي كتاب الحج؛ باب جامع الحج 1/ 422. ْ 

مثبتة في ج212 وساقطة من بقية النسخ: (فيما هو). 

انظر: الكافي ص 143» والمعونة 1/ 579. 

انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 403. (5) انظر: الاستذكار 13/ 24. 

الحديث أخرجه الشيخان عن أم الفضل بنت الحارث» وعن ميمونة وي زوج 
النبي ككِ؛ فأخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الحجء باب الوقوف على الدابة 
بعرفة 2/ 2598 وباب صوم يوم عرفة 2701/2 وفي كتاب الأشربة» باب من شرب 
وهو واقف على بعير 2130/5: ومسلم في صحيحه.؛ في الحج.ء باب استحياب 
الفطر للحاج يوم عرفة 791/2. 

الموطأ 1/ 389. 

لفظ الحديث عند ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم.ء والبيهقي: (قال 5ة: «اركبوا 
هذه الدواب سالمة» وابتدعوهاء ولا تتخذوها كراسى))» وعند ابن أبى شيبة» 
وأحمد» والحارث؛؟ بلفظ غير هذاء صحيح ابن خزيمة» المناسك» باب الزجر عن 
اتخاذ الدواب كراسي 4/ 142» وصحيح ابن حبان» كتاب الحجء باب الزجر عن 
اتخاذ المرء الدواب كراسي 437/12»: والمستدركء للحاكم 612/1. 2109/2 
وسئن البيهقي الكبرى» الحج» باب كراهية دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة, 
وترك النزول عنها للحاجة 5/ 255»؛ ومصنف ابن أبى شيبة» باب فى طول الوقوف 
على الدابة 5/ 267» ومسئد أحمد 3/ 439» 440: 441: ومسند الحارث (زوائد 
الهيثمي)ء باب ما جاء في الدواب 2/ 4838 وقال الحاكم في المستدرك: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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الجلوس هناك؛ فلا يكون إلا للاستراحة» كما قال المؤلف. ولا أعلم 
وا ل 


[ما يحزئ من الوقوف]: 

الواجب من الوقوف ...4. 

وقوله: (والواجب من الوقوف... إلى آخره)» مراده بيان أدنى ما يخرج 
به عن(2) عهدة الواجب من عرفة» وذكره الوقوف إشعار منه بأنَّ الراجح عنده 
من القولين بعد هذا هو اشتراط الوقوفء ولا يكفي المرور» لكنّ قوله: (أدنى 
حضور)» كالمعارض لهذا؛ لأنّ الحضور أعم من الوقوف» والحق0© أنّ(*) 
لفظ الوقوف هنا ليس المراد منه الحقيقة» وإنما المراد منه الطمأنينة بعرفة, 
يؤاء كاة"فيها واففاء: أن الما أو تعير ذلك ماعنا الجرون من غير 
طمأنينة؛ فهو مختلف فيهء وإنما كثر استعمالهم الوقوف هنا؛ لأنه أفضل 
الأحوال في حق أكثر الناس» والركوب لا يتأتى في حق الأكثر. 


[الوقوف الركنى]: 

الركني أدنى حضور في جزء من الليل وجزء من عرفة» حيث شاء. 
سوى بطن عرنة. ووقف مالك: أن لو وقف في المسجدء وفيه لأصحابه: 
قولان» وكره بنيانه» وإنما حدث بعد بني هاشم بعشر سنينء ويقال: إن 
الحائط القبلي على حد عرنة ...6.. 

وقوله: (الركني)؛ لأنْ الوقوف منه ما هو( ليس بركن» ولا يظن فيه 
وللك81 :1 كالوفوف تيار اوفع نا سوقان الاتلةي كالو قوف ناك فذكر 
الركني هاهنا؛ ليخرج الوقوف نهاراء ولو تركه لم يقع في الكلام خلل - والله 
أعلم . وكون ذلك كافياً في الخروج عن العهدة مجمع عليهء واختلف 


(0) ساقطة من ات22: (أيضاً). (2): كن 1ت 11 لعن )ا 
(3) في «غ»: (الجواز). (4) ساقطة من «غ4»: (إن). 
(5) انظر: الكافي ص 143. (6) نفس المصدر السابق. 


(7) مثبتة في ات1»» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 
(8) فى «غ4»: (ولا يمكن ذلك فيه). 
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العلماء هل يجزئ الوقوف نهاراًء أم لا(!)؟ فذهب مالك إلى أنّ الوقوف 
الواجب إِنّما هو في الليل20)» ووقوف النهار سنة(2)» وخالفه سائر الأئمة40 
وعكسوا هذا الحكمء فقالو”"©: (الواجب هو الوقوف نهاراً)» من ترك 
القوتةفى:اللدن "1ع فغليه :دوه على خثلاق عع فى عتشين هذا و37 
والجمعوا حي" أن من وت اذ الحويريا” + والخاضل ال زهي الوعرب 
موسعء وآخره طلوع الفجر””, واختلفوا في مبدئه» فالجمهور أن مبدأه من 
صلاة الظهر**2» ومالك يقول من الغروب2'!7»: ووافق الجمهور: اللخميء 
وابن العربي» ومال إليه ابن عبد البر في ظاهر كلامه2'"؛ من أهل مذهبناء 
واستقرأه اللخمي من مسائل في المذهب. وليس استقراؤه بالبين» فلذلك لم 
ينقله هنا( !» نعم الحق - والله أعلم ‏ ما ذهب الجمهوز إليه» والدليل عليه ما 
رواه عروة بن مضرس!*!) قال: (أتيت رسول الله يَكِةِ بالمزدلفة حين خرج إلى 


(1) ساقطة من «غ»: (أم لا). (2) في الغ»: (ليلاً) . 
(3) اتنظر: المنتقى» للباجي 19/3: والإشراف 1/ 482» وأحكام القرآن» لابن العربي 
7/1 . 


(4) الشافعي. وأبو حنيفة» وقال ابن حنبل: ليلاً» أو نهاراًء أحكام القرآن» لابن العربي 
1 والمقس :200:/5. 

(5) المنتقى» للباجي 3/ 19: 20. وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 137. 

(66) فى «غ»: (ليلاً). (9): انط العس 210/3 

(08 لامددكال 15 الاق والفش -3/ الات . وا انظ الاسعار 37/10 

(0]) المكقى 419/5 وطارة المكود 2541« والتعير 59:13 وعم ابن سبل م 

(1]) انظ الجلنونة 41302 

(12) انظر: الاستذكار» لابن عبد البر» كتاب الحجء باب وقوف من فاته بعرفة 13/ 35 
ووافق الجمهور من علمائنا أيضا ابن شاس؛ على ما يظهر من كلامه فى كتابه عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 405. ْ 

(13) ساقطة من «ج»: (هنا). 

(14) أخرحة اين خؤيمةء فى المتاسك» بانة:ذكر البيان أن هذه الضلؤات: التى قال 
النبي يكل من هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها 4/ 2256 وابن حبان في 
صحيحه 161/9 والحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/ 2635 والبيهقي في 
الكبرى» في الحج» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه 5/ 2116 وباب إدراك الحج - 
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الصلاة؛ فقلت: يا رسول الله! إني جئت من جبلي'2 طيئ» أكللت راحلتي» 
وأتعبت نفسي» والله ما تركت من حبل؛ إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟. 
فقال رسول الله كَلِ: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراًء فقد تم حجهء. وقضى تفثه). صححه 


اورم لكي وتيا كوناوان قف الاقداء الواهرة هن الصعد نف فتبروط 
وارقاك متها يانوج الانذان متي عدم ادر تراطه؛ وهو الوقوف نهار قبل 
الزوال» فالحديث إذاً متروك الظاهرء فوجب الرجوع إلى فعله كَل وهو أنه 
لم ينفر من عرفة إلا بعد الغروب9؟. قلت: لا يلزم من ترك الظاهر في صورة 


010 
020 


00 


040 


بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 5/ 2173 وأبي داود في السئن» كتاب 


المناسك». باب من لم يدرك عرفة 2/ 196» والنسائي : فى الكيرق» كناف اسك 
الحج». باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام والدرللة ارهد قن 
السنن» الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/ 238. 
وأحمد في المسند 4/ 261. وعروة: هو عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام 
الطائي» له صحبةء يعد من الكوفيين» كان سيدا في قومه. يضاهي عدي بن حاتم في 
الرئاسة» شهد حجة الوداع مع النبي كَِ له حديث واحد في الحج» روى عنه 
الشعبي » وابن عمه حميد بن منهب» وقيل: وق فق يفنا ابن عباس يا . انظر: 
الإصابة 4/ 494». وتهذيب الكمال 20/ 35» ومعجم الصحابة 2/ 264» وأسد الغابة 
44 233 34. 

فى «غ24: (بلد). 

تحن الترونعي 233815 نظي سلعة )ها ردن امك بوقللت الاك ع برق سانا 
ركفت هلية) إذ| كان هن زم يقال له بعل وإذا كان. قن سشارة قال له جب 
ابن حبان والحاكم في المستدرك» وقال: (صحيح على شرط كافة أئمة الحديث» 
وهو قاعدة من قواعد الإسلام» وقال الحافظ أبو بكر المعافري: هو من لوازم 
الصحيحين)؛ خلاصة البدر المنير 17/2» ونصب الراية 3/ 73» وتحفة المحتاج 
177 

هذا معنى الحديث». وهو حديث طويل عند مسلمء واللفظ عنده: (فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس»» مسلمء في الحجء باب حجة النبي كَل 2/ 890 ولفظه عند 
ابن خزيمة» وأحمدء وأبي يعلى: (أفاض حين غابت الشمس)» صحيح ابن خزيمة» 
فى المناسك» باب وقت الدفعة من عرفة 4/ 262». ومسند أحمد 275/1 ومسئد أبى 
علق !1 3نف المت فى التي نر لف (أفامو:ن مرق بحين” غايف اشاس ): 
البيهقي» الحجء باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه 5/ 122. 
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لمعارض راجح - وهو الإجماع ‏ تركه من جميع وجوهه. والنبي وَكِقْ جمع في 
الوقوف بعرفة بين الليل والنهارء وذلك هو الأفضل» وليس فيه بيان أي 
الزمانين هو الواجب”)؛ بل لو قيل: إن الزمان الذي أطال الوقوف فيه مع 
شدة الحر ‏ وهو النهار ‏ هو الواجبء. والزمان الذي اقتصر فيه على أيسره» 
مع سهولة الوقوف فيه؛ هو المندوب» وهو الليل؛ لكان هو الظاهرء ففعله20) 
وقوله يك متطابقان» ولجماعة من كبار أهل المذهب على الاحتجاج 
بالحديث أسئلة تركناها”'» خشية التطويل» ولظهور ضعفهاء وتعميم المؤلف 
موضع الوقوف بعرفة» إلا عرنة؛ لما في الصحيح عن جابر 5ه("©: (أنَّ 
الا اهط71) وال(28: نحرت هاهناء ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالكمء. 
وعرفة هاهنا0, وعرفة كلها موقفء. ووقفت هاهناء وجمع كلها موقف). 
وروي من حديث ابن عباس» وأبي هريرة ون قال/27: (قال رسول الله يكل : 
عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة)» فقال فيها بضم العين المهملة 
وفتح الراءء وسكنها بعضهمء وخطأ البكري الفقهاء في ضمها!!'". قال ابن 


(1) ساقطة من «دت2»: (هو الواجب). 

(2) ما أثبت في «(غ4. وفي بقية النسخ: (بفعله). 

(3) ساقطة من «دت42: (صلى الله عليه وسلم). 

(4) فى «غ»: (تركتها). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف 2/ 893. 

(6) فى «غ4: (رسول الله صلى الله عليه) . 

(00 بعتن في 11019 وسافطة نمق .يقئة التيخ ١‏ وبل ): 

(8) ساقطة من «نت41: (قال). (9) ساقطة من «ت4»41: (عرّفت هاهنا). 

(10) رواه البيهقي». ومالك» وابن أن شيبة؛ بلفظه. وابن خزيمة» والحاكم بغير هذا 
اللفظ» البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحج» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه 
5/ 115» ومالك في الموطأء في الحج» باب في الوقوف بعرفة والمزدلفة 1/ 2388 
مرسلاً» وابن أبي شيبة في مصنفهء الحج. باب من قال: عرفة كلها موقف؛ إلا بطن 
عرنة 3/ 245» وابن خزيمة فى صحيحه. المناسك» باب الزجر من الوقوف بعرنة 
4 54 والحاكم في المستدرك 1/ 633: والحديث وصله ابن عبد البر في التمهيد 
4 41 وقد أعلت طرق الحديث بعدة علل» الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
2 19» وتلخيص الحبير 2/ 255. 

(11) معجم ما استعجم 935/3. 
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حبيب”!؟: (عرنة ليست من عرنة» إنما هي من الحرم؛ وعرفة خارجة من الحرمء 
والموقف خارج من الحرم وداخل في الحل» وبطن عرنة هو بطن الوادي الذي 
قب ميحد عرفة وهى مسائل يسدل انبينا الباء*4:إذا :كان "المطويمال لها 
الال )الاين 6 (كتب إلى أصبغ أن المسجد من بطن عرنة» فمن 
وقف في المسجد فلا حج له). وهذا بين أنْ مذهب أصبغ أن عرنة ليس من 
عرفة» ومثله عن أبي مصعب قال7): (من وقف وأفاض من عرنة» فلا حج له). 
وحكى ابن المنذر””2 (عن مالك حجه تام» ويهريق دماً)» وأما المسجد فقد قدمنا 
ما قاله أصبغ, وفي «الموازية» ع دم لله 50 (من وقف بالمسجد فقد خرج من 
بطن عرنة» ولكنّ الفضل بقرب”" الإمام. وقال عنه ابن القاسم: ليس الوقوف به 
عضي ) نموانا فول المؤلفتة (وزيقالن: "!1ن الا نل اللا و لابو 197ك بوي 
ا فهو خلاف ما تقدم الآن لأصبغ؛ أن الم ا عرنةء وقال 
عيسى7*'؟: (إِنْما يلي عرنة من المسجد حائطه الغربي). 


(1) ساقطة من «ت1»: (حبيب)» معجم ما استعجم 4/ 1191», والمنتقى 3/ 17. 

(2) فى «يت41»: (السيل). 

)3( معجم ما استعجم 4/ 1191» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 405». والكافي ص 143. 

(4) رواه ابن عبد البر عن ابن عباس '#هيا فى التمهيد 24/ 420» وذكره القرطبي فى 
الجامع لأحكام القرآن 2/ 418. ْ 0 

(5) الاشعدكان 12:713.وانق المتدن» لعله أبن ره سحهدا بن إتزاعيم تنم المعدر 
النيسابوري» الفقيه نزيل مكة؛ روى عن الربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء ومحمد بن إسماعيل الصائغ. وخلق كثير» حدث عنه أبو بكر بن 
المقرئ» ومحمد بن يحيى بن عمار الدمياطي» والحسين والحسن ابنا علي بن 
شعبان» له عدة تصانيف منها الإجماع. والاختلاف». والمبسوط. وغير ذلك» وله 
تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً يقضي له بالإمام في علم التأويل أيضاً. كان غاية 
في معرفة الاختلاف والدليل» مجتهداً. لا يقلد أحداً. مات بمكة سنة 319ه. انظر: 
طبقات الحفاظ 1/ 330, والأعلام 5/ 294. ووفيات الأعيان 4/ 207. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 502» والمنتقى» للباجي 17/3. 


(7) في «غ1: (أن يقرب). (8) عقد الجواهر الثمينة 1/ 405. 
)9 مثبتة في ات 2241 وساقطة من بقية النسخ : (هو). 
(10) ساقطة من «نت1»: (على). (10) فى «غ»: (عرفة). 
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زهل يكفي المرور بعرفة. أم الوقوف شرط فيها؟]: 

وفي اشتراط الوقوف: قولان» وفي المار”"2: قولان» وفي اشتراط علمه 
بعرفة”): قولان» وفي المغمى عليه قبل الزوال!”. والجاهل بها ثالثها: لابن 
القاسم لا يجزئ الجاهل ...4. 

وقوله: (وفي اشتراط الوقوف: قولان)» قد تقدم'/ أن المراد من 
الوقوف في هذا الباب إنما هو المكث والطمأنينة» على أي حال كان» من 
وقفء أو جلوسء أو اضطجاعء وليس المراد من الوقوف الذي هو انتصاب 
القامة» وإذا تقرر ذلك» فالخلاف حقيقة إنما هو فى الاكتفاء بالمرور» فلا 
ينبغى لمن مذهبه الاختصار أن يجعلهما مسألتين؛ دين لمرة عن الأخرى: 
5207 المؤلقيم ور للف أت والقاء ا تطط > للنسيية وان تقذ" قن 
المسألة الثانية نشأ عن الخلاف فى الأولىء» والأقرب من القولين فى النظر؛ 
أن المراد من الحلول في ذلك لوقع إنما هو إشعار النفس فيه بالعزية؛ مع 
ما يضحب ذلك من رقة فى القلب» وذكر فى اللسان» بحسب ما يسرٌ له كل 
إنسان» فلا ينبغي على هذا أن جرئ 0 ولا المغمى عليهء ولا الجاهل 
بعرفة» وإن كان المشهور أنه يجزئ المغمى عليه وحديث عروة بن مضرس 
المتقدم”' يقتضي الإجزاء أيضاً في حق الجاهل في هذا الباب» وهو الذي 
وقف بعرفة غير عالم أنها عرفة». على نظر في ذلكء وإذا قيل: إِنْ المرور 
يجزئ؛ فقال في كتاب محمد: (عليه ا 


(وقت انتهاء وقوف عرفة]: 
ج والوقت باق إلى طلوع الفجر"' ...4. 


(1) انظر: المدونة 7/2 415. (2) انظر: الكافي ص135. 

(3) انظر: المدونة 2/ 413 418. 

(4) تقدم ص203, من هذا الكتاب؛ عند شرحه لقول المؤلف: (والواجب من الوقوف). 
(5) ساقطة من «ج»: «وأن الخلاف). (6) انظر: المدونة 2/ 413. 

() ذكره عند شرح لقول المؤلف: (الركني). 

(8) في النوادر قال ابن المواز: (من وقف مغمى عليه» أجزأه. ولا دم عليه)» النوادر 2/ 396. 
(9) انظر: المدونة 2/ 417. 
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وقوله: (والوقت باق إلى طلوع الفجر)”''. قد تقدم أن ذلك متفق 
ك1 0 وقد حرج الترمذي بتعا .0 ولخحرجه دشان اياك 
وغيرهما(”) عن عبد الرحمن بن يعمر»ء قال: (شهدت النبي كَل بعرفة» وأتاه 
ناس من نجدء فأمروا رجلاًء فسأله عن الحجء فقال كلِ: الحج عرفة©), 
من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبحء فقد أدرك حجهء وأيام منى ثلاثة أيام, 
من تعجل في يومين» فلا إثم عليهء ومن تأخرء فلا إثم عليهء ثم أردف 
رجلاًء فجعل ينادي بها في الناس)» وقال الترمذي7”): (من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر). قال وكيء2)*7: (هذا الحديث" أم المناسك)» وقال ابن 


(1) عقد الجواهر الثمينة 1/ 405. 

(2) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (الركني). 

(3) ما أثبت في غ4 وفي بقية النسخ: (في صحيحه؛ سنن الترمذي» في الحج» باب ما 
جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 3/ 273). 

(4) النسائي في الكبرى» كتاب مناسك الحجء باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة 2/ 432. وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن يعمر بن صخر الدؤليّ» 
الصحابيٌ» كان يسكن مكة مدة» والكوفة زماناًء شهد مع النبي يَلةِ حجة الوداع, 
ردى عن النبي 85 حديث (الحج عرفة)» وحديث النهي عن الدباء. والمزفت» وهما 

فى السئن الأربعة؛ إلا النسائيّ» روى عنه بكير بن عطاء الليثي» مات بخراسان. 
انظر: الإصابة 4/ 368» ومعجم الصحابة ير وتهذيب الكمال 21/18. 

(5) كالحاكم في المستدرك 1/ 4635 وقال عنه: حديث صحيح» ولم يخرجاه. 

(6) فى «غ»: (عرفات). 

0 بسك لعشت 7047 لووك الجيعد 1953و فاكس اليتو المقر حير دن 
علي بن الملقن الأنصاري» تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي 2/ 216 
مكتبة الرشيد» الرياض» ط1ء 1410ه. 

(8) سئن الترمذي 237/3» وتحفة المحتاج 2/ 178». وخلاصة البدر المنير 2/ 16» وقال 
عنه الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. ووكيع: هو 
وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الرواسي» الكوفي» ثقة» عابدء صالحء أديب». 
من حفاظ الحديث» وكان يعتى» سمع هشام بن عروة» والأخمكن» وابن جريجء 
ومالك. وخلائق» وعنه ابن المبارك» وابن المديني» وابن معين» وأمم سواهم» من 
تضبائفه : الستن» “وتقمتير القران» توفي درا كا و الحج سنة 197ه. 0 
التاريخ الكبير 8/ ١179‏ وتذكرة الحفاظ 2306/1 وطبقات الحنابلة 391/1. 

(9) ساقطة من «غ»: (الحديث). 
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في" هرا جود ويف واف الترمدى): 


[ الحكم لو أنشأ الحج ليلة عرفة]: 

< ولو أنشأ الحج فيهاء أجزأه2' ...4. 

وقوله: (ولو أنشا الإحرام فيهاء أجزاه)'. يعني: أن من أنشأ الإحرام 
ليلة عرفة - ولو بعرفة ‏ فوقف القدر المجزئ؛ فقد أدرك عرفة9» ثم يفعل 
بعد ذلك بقية الأركان». على نحو ما يفعله مرخ أنقيا الحج من الميقات» ولا 
خلاف في ذلك أعلمه. 


[حكم من قرب من عرفة ‏ قبيل الفحر -. فذكر صلاة. إن صلاها؛ 
فاته الوقوف]: 

+ فلو قرب منها قرب الفجر فذكر صلاة يفيته فعلهاء ففرق محمد بين 
قربه جداً وغيرهل” » وفرق ابن عبد الحكم بين المكي والآفاقي', وقيل: يصلي 
إيماء ...4. 

وقوله: (فلو قرب منها... إلى آخره)»: يعني: فلو قرب من عرفة قبيل 
الفجرء فذكر أَنْ عليه صلاة» إن تشاغل بها؛ طلع الفجر قبل إدراك عرفة» 
هذا معنى المسألة التي فرض المؤلف وغير واحدء فظاهر كلامهم أنها صلاة 

00 ةُُ . 5 17 0 1 كرس اه 
نشة غرح وكيا الأحعارى: والفروروا"»«وفرضن اين يكين السيالة فيمن 
وك كاذه العنم امود © قلق النلةة: وذكر المولك افيس قرف خادنة 
أقوال: الأول: إن كان قريباً من جبال عرفة» وقف وصلى"'2'. وإن كان 
بعيداً» بدأ بالصلاة وإن فاته الحج»ء وهذا في لفظ النوادر(!'2» وكأنٌ كلام 


(1) سنن الترمذي 3/ 237» وتحفة المحتاج 2/ 178»: وخلاصة البدر المنير 2/ 16. 
(2) المدونة 413/2. (3) المدونة 2/ 413. 

(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 405. (5) انظر: النوادر 2/ 396. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 396. 

(7) ساقطة من «ج»: (الاختياري والضروري). (8) ساقطة من 'ات1»: (من). 

(9) نقله خليل في التوضيح 2/ 425. 

(10) ساقطة من «غ»: (وصلى). انظر: هذا القول في عقد الجواهر الثمينة 1/ 406. 
(11) مثبتة في «ت1.ء ت22» وساقطة من بقية النسخ: (لفظ)» النوادر والزيادات 2/ 396. 
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المؤلف!1) قْ و11 قري جردا )؟ يعطي خلافهء ووجه هذا القول أنه مع 
القرب يقوى الظن بإدراك عرفة» ويضعف مع البعد؛ لقوة احتمال الخطأ في 
اللقدير العاشو هر البغتد: :والقوك: غات 6« قول متمد اس في الع 37 
(الفرق بين المكي والقريب من مكة وبين الآفاقي. فالأول يبتدئ بالصلاة» 
والثاني يذهب إلى عرفة)» ووجهه ظاهر التصور. والثالث: هو قول أبي*) 
محمد عبد القميدة”2 :.يضلن: إيجاة قاهي/؟ أ خكاة عنه ابن :شير كصلا 
المسايف. صورةء واستدلالا. واعتراضه بعدم تحقق وجود الجامع في الفرع؟ 
لأنْ المشقة في الأصل خوف إتلاف النفسء وفي الفرع خوف إتلاف المال» 
نلوناءا "4 :ولكلا قاين عك"الرخض» ويمقن أنقال عن" الأول أن ال سفار 
الشاقة مع بعد المشقة يخشى معها على النفوس؛ مع ضميمة إتلاف المال» 
ففي الفرع ما في الأصل وزيادة» فيعود إلى قياس الأحرىء وعلى الثاني أن 
القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو إذا كان الأصل المقيس عليه 
منصوصاً عليه في الشريعة» أما إذا كان اجتهادياًء فلا نسلم» وتحقيق هذا في 
غير هذا الفن. وحكى ابن بشير قولا اخر لم يسم قائله ‏ قائله على عادته فيما 
يحكيه من الأقوال ‏ وهو تقديم الصلاةا*؟» قال بعضههو”: (مقدارها في 


(1) ساقطة من «غ4»: (المؤلف). 

(2) في «غ»: (وكأن كلام المؤلف وقوله). 

(3) النوادر والزيادات 2/ 396: وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس ص1 / 2406 
والذخيرة 3/ 260. 

(4) ساقطة من «ج»: (أبي). 

(5) نقله خليل في التوضيح 2/ 425. أبو محمدء عبد الحميد بن محمد المغربي» 
القيرواني؛ المعروف بابن الصائغ» سكن سوسة. وأدرك صغيراً أبا بكر بن 
عبد الرحمن» وأبا عمران الفاسي. تفقه بالعطارء وابن محرزه» والسيوري وغيرهم». 
وسمع أبا ذر الهروي» وبه تفقه المازري» وغيره؛ له تعليق مهم على المدونة» توفي 
سنة 486ه. انظر: ترتيب المداركء للقاضي عياض 4/ 4794 والديباج المذهب 
ص 27 وشجرة النور الزكية ص 117. 

(6) في للغ): (ما شاء). (7) فى «غ4: (بياض). 

(8) وحكاه خليل في التوضيح» ولم يسم قائله» التوضيح ورقة 18. 

(9) التوضيح 2/ 425. 
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الشرعء ولاستحقاقها الوقت)» يعني: أن الصلاة والحج إن كانا من اركان 
الإسلام؛ إِلَا أن تقديم الصلاة على الع معلوم قطعاًء فإذا رجح الجنس» 
وجب مثله في الشخص على الشخصء وأما قوله: (ولاستحقاقها الوقت)» فهو 
جيد» ‏ ولكن على فرضه المسألة في حق من تذكر صلا!'2 العشاء من تلك الليلة» 
وأما على ما قلناه إنه ظاهر كلام المؤلف وغيره: إنها مفروضة في حق من تذكر 
صلاة فائتة قد خرج وقتها؛ ففي استحقاقها هذا الوقت نظرء وهو محل النزاع» 
وبالجملة. إن هذا القول وقول الشيخ أبي محمد عبد الحميد في تلك27) إنما 
يظهر على طريق ابن بشير في فرض المسألة» إذ يبعد في حق المسايف المذكور 
في تلك الحالة منسية أن يصليها على حاله» وإن كان الأمر بها على الفور»ء وقد 
اختلف الناس في الوقتية على/) تلك الحال بما هو مذكور في غير هذا الموضعء 
5007 تقديم عرفة على الصلاة”2)» وكذلك قال في حق من دخل 
عرفة» فتذكر الصلاة وهو مارء إن قلناء إِنْ المرور على انفراده غير كاف» وإن 
قلنا: إن المرور©2 يكفي؛ فلا شك أنه يصلي» وعندي أنه لا يبعد) في حق هل 
أن يصلي وينوي مع الصلاة هنالك الوقوف؛ فيسقط الفرضان بفعل الصلاة 
المستلزم للوقوف بعرفة» فيتحصل في المسألة خمسة أقوال: الابتداء بعرفة» وهو 
اختيار اللخمي» والابتداء بالصلاة؛ لحديث أسامة*2» وهو القول0*) الذي حكاه 


(1) ساقطة من «غ4: (صلاة). (2) ساقطة من (ج»ء غ: (أبى محمد) . 
(3) ساقطة في «غ24: (في تلك). (4) فى «غ): (فى). 
060 0 3 260. (6) فى «غ4: (إنه). 


(0) في «غ»: (لا يجزى). 

(8) مثبتة في (اج2ء وساقطة من بقية النسخ: (للحريف أسامة) والحديث المراد؛ هو الذي 
ذُكر فيه قوله كَل : «الصلاة أمامك1» وهو ماني قريباً إن شاء الله تعالى. وأسامة هو 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو يزيد» وقد قيل: أبو محمدء ويقال: أبو 
زيد. حِبٍّ رسول الله يَدْ وابن حبه ومولاهء يعرف بالكلبي» هاجر مع النبي كه إلى 
المدينة» وأَمّره كه قبل أن يبلغ العشرين من عمره» فكان مظفراً 0 روى عن 
النبي يِه وعن أبيه» وأم سلمة» وعنه: ابناه الحسن» ومحمدء وابن عباس» وأبو 
هريرة» والنهدي؛ وعياض بن صبري ختن أسامة» توفئ .شنة 58ه» انظ : شذرات 
الذهب 1/ 59 والتاريخ الكبير 2/ 20 والإصابة 1/ 231 وأسد الغابة 1/ 79. 

(9) ساقطة من «ت1): (القول). 
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اف بشير» وتمرقة ابن المواز. وتمرقة ابن عبد الحكم. واختيار الشيخ 


[الحكم إذا قدّم يوم عرفة» أو خر]: 
9 دوماع 3 . ى (2) ب ا اء 
ولو وقع الخطأ في يوم عرفةء ففي الإجزاء22: قولان» والمعروف: أن 
الثامن لا يجزيء والعاشر يجزيء وعليه فقهاء الأمصار ...4. 
وقوله: (ولو وقع الخطأ في يوم عرفة... إلى آخره). يعني: أن أهل 
التعوقف»يغرفة1"؟ إذا: أعظاوا يآن ؤففوة؟ الغامن أو العاشرة كما إذا عم 
الولول فته الاك اال لبور الك اوقل وه فوا" ادرو 7 
(لا يجحرى إذا وقموا الا ويجرى إذا وقموا العاشر). وهو المعروف ‏ كما 
قال ال لتقا والذي حكاه جمهور العلماء حتى أنكر بعضهم وجود 
الخلاف فيه؛ واختار ابن العربي الإجزاء مطلقاً2؛ لقوله 6ه2!90: «صيامكم 


َك 
أ 


(1) مثبتة في غ22 وساقطة من بقية النسخ: (محمد)»ء وكذلك (أبي) ساقطة من جميع 
السك 

)02 00 البيان والتحصيل 4/ 54. (3) ساقطة من «ج)»: (بعرفة). 

(4) ما أثبت في «غ»2 وفي بقية النسخ: (فوقفوا). 

(5) روي هذا القول عن عطاءء والحسنء وبه قال أبو حنيفة» الاستذكار 13/ 42» هذا 
خارج المذهب أما داخله فانظر القول فيه في البيان والتحصيل 4/ 54» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 406. 

(6) هو قول أبى ثورء وداودء الاستذكار 42/13. 

(47-قال: نه مالف والشافعى» وبعض أصحابهء الاستذكار 13/ 42. 

(8) ساقطة من «(ج2: : (المؤلف). )9 عقد الجواهر الثمينة 1/ 406. 

(10) أخرجه البيهقي» وعبد الرزاق بلفظ: (صومكم). وكل .مق العرمدى: وابن ماجه. 
والدارقطني» وأبو داود» وإسحاق بن راهويه؛ بلفظ غير هذاء فأخرجه البيهقي في 
الكبرى» في الصيام»؛ باب القوم يخطؤون في رؤية الهلال 4/ 4252 وفي الحجء وبا 
خطأ الناس يوم عرفة 5/ 175» 176» وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 156» والترمذي؛ في 
الصومء باب ما جاء في الصوم يوم تصومون 3/ 80» وابن ماجهء كي كتانب الضياف 
باب ما جاء ف شورع العيد 531/1. والدارقطني» في الصوم 2 2164 وأبو داود في 
سننه» كتاب الصومء باب إذا أخطأ القوم الهلال 2/ 297» والحديث قال عنه الترمذي: 
(هذا حديث حسن غريب»» تحفة المحتاج 1/ 2552 وتلخيص الحبير 2/ 256. 
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يوم تصومون» وأضحاكم يوم --000000 واختار اللخمي عدم الإجزاء 
ل بالقياس على المخطىئ وحله يوم عرفة» وبعموم قوله و30 : (من 
جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح؛ فقد أدرك حجه)ء ل سي ل خيرات 
(في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سنة(” العلوي وهروبهم من عرفة» 
ولم يتموا الوقوفء قال: يجزيهمء ولا دم عليهم)ء واختاره ابن العربي 
أيضاًء قال القاضي أبو عبد الله بن الحاج©2: هذا العلوي؛ هو إسماعيل ابن 
يوسف7©» والسنة هي سئة إحدى وخمسين ومائتين» طلع على الحاج وهم 
بعرفة في جموع؛ فقتل من المسلمين خلقاً عظيمً!*2» وبطل الحج عليهم؛ إلا 
سيدا : حتى زعهوا اه كان يسمع بالليل تلبية القتلى. وكأن شنآانه في الفساد 
عظيم0*. 


[باب: في ذكر الإفاضة» ومزدلفة] 
[فى الإافاضة من عرفات]: 
+ ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفة» فيبيت بها ...4. 


(10) ساقطة من ا(ع) من قوله: (واختار ابن العربي). إلى قوله: (يوم تضحون). 

(2) البيان والتحصيل 7/4 55. (3) تقدم تخريجه قريبا. 

(4) النوادر 4311/2 والاستذكار 44/13. (5) ساقطة من «ت2»: (سنة). 

(6) لعله القاضي أبو عبد الله» محمد بن أحمدء يعرف بابن الحاجء الشيخ الفقيه» أخذ 
عن محمد بن فرجء وابن رزق» وابن سراج الغساني» وغيرهم» كان من جلة 
الفقهاءء وكان مدار الفتوى في زمنه عليه ؛ سصمع منه ابن بشكوال وغيره.ء من 
مصنفاته: نوازل الأحكام. توفي مقتولاً بالمسجد الجامع بقرطبة» وهو ساجد سنة 
9ه. انظر: شجرة النور الزكية ص132. 

(7) هو إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» العلوي» ظهر بمكة سنة 251ه». حاصر مكة» وأنهبها أصحابه» وأخذ خزائن 
الكعبة» وأغار على الحاج بالموقف. يوم عرفة» ففروا منهء ولم يقفوا ليلاء ولا 
نهاراً. انظر: تاريخ الطبري» لمحمد بن جرير الطبري» أبو جعفرهء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1اء 1407ه؛ خبره في أحداث سنة 251ه 5/ 405» وما بعدها. 

(8) في ١ج1:‏ (كثيراً). 

(9) انظر: تاريخ الطبري 5/ 405. 
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وقوله: (ويفيض بعد الغروب إلى مزدلفة» فيبيت بها). ولا خلاف في 
ذلك ابتداء» وكذلك فعل رسول الله كله قال ابن حبيب7؟؟: (إذا دفع الإمام 
من عرفة» فارفع يديك إلى الله سبحانهء وادفع وعليك السكيئة والوقارء فإن 
كستيرو سان لقنن :| لبدو بناء بو لكتيا براه كع وكا قاف ولا 
رول :و لاتبانى :1ن وناك تعر اننيد اد قينا ؛“السنيع ااي 3 


[حكم المرور بغير المأزمين] : 

< ويكره المرور بغير بين المازمين9' ...4. 

وقوله: (ويكره المرور بغير بين المازمين)”)؛ لأنها الطريق التي 
سلكها النبي 2216 . 
[الصلاة بمزدلفة]: 

ثم ويصلي بها المغرب والعشاء؛ جمعاً وقصراًء ويتم أهل مزدلفة ...4. 


وقوله: (ويصلي بها المغرب والعشاء؛ جمعاً وقصراًء ويتم أهل 
مزدلفة). يعنى: يصلى بالمزدلفة الصلاتين كبا 1ك اانه الثابت عن 


(10) المنتقىء للباجى 3/ 38» والنوادر 2/ 394. 

المت حرص من النيوه عع مرب . 

(3) ساقطة من «ج4: من قوله: (قال ابن حبيب»» إلى قوله: (لحديث أسامة)» والحديث 
أخرجه الشيخان في الصحيح» ولفظ الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: (سئل 
أسامة وأنا جالس» كيف كان رسول الله كَككيٍ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان 
يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص)» فأخرجه البخاري في الحجء باب السير إذا دفع من 
عرفة 2/ 2600 وفى كتاب الجهاد والسير» باب السرعة فى السير 3/ 1093» وفى كتاب 
المفازى + ياي نصة دوس والطفيل بن عرو الدوشي 1601:/4+ ومسل في الستع» 
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 2/ 936. 

(4) المنتقى 3/ 38. والمغني 3/ 212. 

(5) المنتقى 3/ 38» والقوانين الفقهية ص138» والمأزمان ‏ مثنى مأزم -: وهو الطريق 
الضيق بين الجبلين ونحوه» والمقصود طريق يأتي المزدلفة من جهة عرفة؛ يدفع منه 
الناسن: ليلة المؤذلنة: 

(6) مسند أحمد 131/2» وسئن البيهقي 5/ 119». ومجمع الزوائد 1/ 175» 176» قال 
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النبي كل وفي الصحيح - أيضاً 217: (أنّ النبي يك لما جاء المزدلفة» نزل» 
فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغربء» ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاءء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئاً). 
وقاليها نكاة مزر نزام 77> الجووليتية زم رسن للف اك يان أن ينذا 
خطة فوا الكنناذة هوام لمكاو 19 والزوان 77 قاو ار :ذلك4 ولبيدا 
بالصلاتين» ثم يحط). وأجاز أشهب ‏ على استحباب ؟: البداية بالصلاة؛ 
إلا أن يعرض عذر من ثقلء» وقال: لا يتعشى قبل الغروب» وإن خففء 
وليتعش بعدها وقبل صلاة العشاء» إن كان عشاؤه خفيفاً. وأمًا إتمام أهل 
مزدلفة الصلاة» فكأهل متو وف 71 , 


[حكم من وقف بعد دفع الإمام؛ من حيث جمع الصلاتين - المغرب 
والعقاءت بالمؤذلقة] : 


< ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام, صلي كل صلاة لوقتها!ة'» وقيل: ما لم 
يرج قبل الثلثء أو النصفء على قولين7”' ...4. 

وقوله: (ومن لم يقف إلا بعد دفع الإمام... إلى آخره). يعنى 
الواقف بعرفة إن كان وقوفه مع الإمام ودفعه وسيره معه(؟!)» فحكمه في جمع 


(1) أخرجه الشيخان في الصحيحء فأخرجه البخاري» في الوضوءء باب إسباغ الوضوء 
1/ 65» وكتاب الحجء ديا الجمع ,ب بين الوقوف بالوودلةة 601/2 ومسلم في 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء 
جميعاً بالمزدلفة فى هذه الليلة 2/ 934. 

311/4 الياة والتعصيل» كاك اليفم العاني‎ ١69 

(3) ساقطة من «غ24: (إذا أتى). 

(4) المحامل: وزان مجلس الهودجء المصباح المنير 1/ 209» مادة: (حمل). 

(5) الزوامل» جمع مفرده زاملة» والتاء فيه للمبالغة» والزاملة: الدابة التي تحمل متاع 
المسافرء لسان العرب 310/11, مادة: (زمل)» والمصباح المنير 384/1. 

(6) النوادر والزيادت» في الحجء في الوقوف بموقف عرفة 2/ 398» والمنتقى 3/ 40. 

(7) انظر التفريع 341/1. 

(8) نفس المصدر السابق 1/ 342» والتوادر 2/ 398. 

(9) "انظ : النوادز 3987/2 (10) ساقطة من لج : (ودفعه وسيّره معه). 
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الصلاتين بالمزدلفة ما تقدمء وإن كان وقوفه بعرفة بعد ما دفع الإمامء فنقل 
الولف كولي :+ 'اشدقييا رهن مله اذد الو انه بصني كن في 
لوقنيار يق رما كانه والقول القات 207 وه مدهي ابن تافرع ا قصل 

بيخ الراعى: اذزاك المسولقة كت حدابه قلف اللي : ااواسية ةلا بسو ذللع» 
فالأول 00 إلى المزدلفة» كما يفعل من وقف مع الإمام» والثاني يصلي 
كل صلاة لوحدهاء وهذا القسم متفق عليه في غالب ظني» وحكى بعضهم عن 
مالك قال وهو الذي7” يجيء على مذهب ابن القصار 0 : (الجمع بينهما 
مطلقاً) كمن وقف مع الإمام» فيتحصل فيه ثلاثة أقول: الجمع طلقا : وعدم 
الجمع مطلقاًء والتفصيل بين من يرجو إدراك المزدلفة قبل ذهاب7" ثلث 
الليل» وبين من لا يرجوء وإن صح عزو القسم الثاني من الخلاف؛ رجع 
الخلاف إلى قولين - والله أعلم » وأما قول المؤلف: (أو النصف على 
قولين)» فهو إشارة إلى ما علم من الاختلاف في وقت العشاء الاختياري» هل 
حي أن تسق الدن» رادو تعر قن سيار يكرا الراك قدا ليست 
له لأد القائل ددسو اتح حنيت» نولا يقل لعف الشتفيل الدى سلكة ارخ 
القاسم في صلاة ليلة المزدلفة» وقد تقدم في أوائل هذا الكتاب أنه لا بذ في 
تخريجات الأقوال من التفطن إلى هذاء والظاهر من هذه الأقوال الجمع؛ 
لظاشر قولة كله لأسافة : «الصلةة أمامك220» ولا معازفن إلا السبى؟ وهو 


(1) انظر: النوادر 2/ 398» والتفريع 1/ 342», والمنتقى» للباجي 3/ 39. 

(2) انظر: البيان والتحصيلء للقاضى أبى الوليد ابن رشد 4/ 38. 

(3) ساقطة من «غ»: (الذي). 0000 

(4) التمهيد 15:/10 والمتقىء» اللباجى 39:/3, 

(5) ساقطة من «١ت21:‏ (ذهاب). ْ 

(6) الحديث أخرجه الشيخان؛ بلفظ: عن أسامة بن زيد هه أنه قال: (ردفت 
رسول الله و من عرفات» فلما بلغ رسول لله وي الشعب الأيسر الذي كوك المزدلقة 
أناخ فبال» ثم جاءء فصببت عليه الوضوءء فتوضأ وضوءاً خفيفاً. فقلت: الصلاة» يا 
رسول الله! قال: الصلاة أمامك فركب رسول الله وك حتى أتى المزدلفة فصلى» ثم 
ردف الفضل رسول الله يلخ غداة جمع)» البخاري في صحيحهء الحجء باب النزول 
بين عرفة وجمع 2/ 600 ومسلم فى صحيحه» الحجء باب استحياب إدامة الحاج 
التلبية» حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 2/ 931. 
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الوقوف مع الإمام» وقد علمت أنْ الصحيح عدم صلاحيته لذلك. 


[حكم من وقف وعجز عن البلوغ. ومن قدم المغرب والعشاء قبل 
مغيب الشفق]: 

ج وأما من وقف وعجزء جمعهما بعد الشفق حيث كان4...217. 

وقوله: (وأما من وقف وعجزء جمعهما بعد الشفق حيث كان)!": 
يعنيى: وأما من عجز عن البلوغ إلى المزدلفة مع الناس» ولم يقدر أن يسير 
معهم حتى غاب عليه الشفق قبل الوصول إلى المزدلفة”2» وكان مع ذلك قد 
وقف مع الإمام وأفاض معهء فإنه يجمع بين الصلاتين حيث كان لحصول 
سبب الجمع في حقه”؟. ولا أعلم فيه خلاف”©. 


[الحكم لو قدم المغرب والعشاء قبل مغيب الشفقء ليلة المزدلفة] : 
ج فلو قدمهما قبلهاء أعاد العشاءء وفي إعادة المغرب في الوقت: قولان 
لابن القاسم, وأشهب 4. 
وقوله: (فلو قدمهما قبله"'... إلى آخره)» فيعني لو قدم المغرب 
والعشاء قبل مغيب الشفق» وإطلاق الشفق ومراده'” مغيبه لا يجوز لولا قرينة 
السياق» ثم قال ابن المؤلف: يعيد العشاءء وهل يعيد المغرب بعد غيبوية 
الشفق؛ فيه قولانء ألزمه ذلك7*؟ ابن القاسو7'. وأسقطه أشهب''2. هذا 


(1) انظر: التمهيد 13/ 1162» والمنتقى 3/ 39. 

(2) انظر: النوادر والزيادات 2/ 397. 

(0) ساقطة من «غ»: من قوله: (مع الناس)» إلى قوله: (إلى المزدلفة). 

(4) انظر: التمهيد 13/ 162» والنوادر والزيادات 2/ 397» والمنتقى 3/ 39. 

(5) يقصد بهء لا يعلم فيه خلافاً داخل المذهب, أما خارجه؛ فقد خالفه أبو حنيفة» 
والثوري» وغيرهماء فقالوا: لا يجمع؛ إلا من أتى المزدلفة» التمهيد 2161/13 
والاستذكار 13/ 16» والمنتقى 3/ 39. 

(6) انظر: النوادر والزيادات 2/ 397. (7) فى «غ»: (وإرادة). 

(8) ساقطة من ««ت1»: (ذلك). ْ 

(9) انظر: النوادر والزيادات» الحجء في الوقوف بوقف عرفة 2/ 39. 

(10)انظر: النوادر 2/ 397. 
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الذي يفهم من كلام المؤلف إذا أعيد الضمير المخفوض ب«قبل») عائد(!) على 
الشفق» وذكر بعضهم هذا الخلاف بعينه إذا أتى بالصلاتين بعد مغيب الشفق 
وقبل بلوغ المزدلفة» ولفظ النوادر (قال ابن القاسم: ومن صلى قبل أن 
يأتي المزدلفة» وهو يسير بسير الناس؛ فليعد إذا بلغها. قال أشهب: لا يعيدء 
وبئس ما صنعء إلا أن يكون صلى قبل غيبوبة الشفق» فليعد العشاء أبدا. قال 
محمد: وقول ابن القاسم أحب إليناء قال ابن حبيب: هو كمن صلى قبل 
الوقت؛ لقول النبي يِ:3»: «الصلاة© أمامك)77). واعلم أنّ احتجاج ابن 
إذا قدم الثانية من المشتركتين إلى وقت الأولى اختياراً؛ سقوط الإعادة» على 
أت راك لاشهيه قرلا اخ إذا فل ذلك الععبار 77م أعياو ىقال ابيخ 
العرردة8؟ :زوع شالك # رومن اقر له بالمركلنة مق ادرب" ركية 4 فليقضن إذا 
سلم الإمام. ولا يقطع. قال ابن حبيب: ومن شاء صلى ليلة المزدلفة مع 
الإمام» وإن شاء صلى في رحلهء ومع الإمام أفضل). 
[المبيت بمزدلفةء وذكر أسمائها]: 
1 00000 0 7 م (10) ه. 500 

<إ ثم يبيت بمزدلفة» فلو لم ينزل بهاء فالدم على الأشهر"' » فلو دفع قبل 
الفجرء فلا ا 

وقوله: (ثم يبيت بمزدلفة, فلو لم ينزل بهاء فالدم على الأشهر)!212, لا 
فلت :ايده النرر وي لكر لقاتهد رالحييك وين انها الماريا رقو ور 197 رليك 
مانع» فإن نزل بها ثم دفع منهاء قال في المدونة*'؟2: (في أول النهارء أو في 


(1) مثبتة في «ت21: (عائد). وساقطة من بقية النسخ. 


(2) النوادر والزيادات 2/ 397. (3) فى «غ24: (لقوله كلِ) . 

(4) “منافظة من 4423 (الغناةة): 150 تقدم. تحرييكة انا 

(6) في «غ»: (لآن). (7) ساقطة من «ج»: (اختياراً) . 

(8) النوادر والزيادات 2/ 399. (9) ساقطة من «ت1. ت2»: (المغرب). 


(10)انظر: المدونة 2/ 396» والتفريع 1/ 342. 

(11)انظر: المدونة 2/ 417. 

(12) نفس المصدر السابق» والتفريع 1/ 342. (13) ساقطة من «ج2: (في). 

(14) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الأول» رسم فيمن ترك الوقوف - 
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وسطهء أو آخره. وترك الوقوف مع الإمام. أجزأهء ولا دم عليه)» ونقلنا لفظ 
المدونة لما في كلام المؤلف من الإجمال؛ لأنه قال: (فلو دفع قبل الفجرء 
فلا دم عليه)!!)» وكونه قبل الفجر© قابل لأول الليل20): ووسطهء وآخره؛ بل 
ربما قيل: إنه في الآخر أقرب» وقد تقدم أن ابن الماجشون يرى أنْ الوقوف 
بالمشعر الحرام من أركان الحج2©2»: وقد اختلف المفسرون في قوله ‏ تعالى -: 
#نَأدْكُروا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرِ الكرَار4*؟ هل المراد منه الوقوف هناك بعد 
ملاة العيب" .وهو عفرن الحسهون» كما ذهب إليه الفتهاء» أن المراد نه 
صلاة277 المغرب والعشاء بالمزدلفة”*؟» قال بعضههو”: (والمشعر الحرامء 
ومزدلفة» وجمع. وقزح. وأحدء أي19) أسماء مترادفة)» وبعد هذا اختلفوا 
هل هوبركن» أو لاه, ومق القائلين يآنةبركر !امن دهي إلى أنه اكد من 
عرفة» ويجزئ الوقوف به عن الوقوف بعرفة» ويحكى هذا عن 
الحسن(12 كله وهو مردود بالأحاديث التي قدمناها قبل هذاء ومما نقلتاه 


- بالمزدلفة 417/2. 

(1) ساقطة من «ت1.» ت242: (عليه). 

(2) ساقطة من «غ1: (فلا دم عليه وكوته قبل الفجر) . 

)23 في ل(ع): (فأاول ول الليل). 

(4) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (الأولى: أربعة). 

(5) سورة البقرة: الآية 198. (6) تفسير الطبري 287/2. 

(7) ساقطة من «ت1ء اغ: (صلاة). 

(8) الكشاف 1/ 348», وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 138» وتفسير ابن كثير 1/ 242. 

(9) المغنى 3/ 214», والتمهيد 9/ 260» والكافى ص 143. 

(10)أسافظلة مو نات 1ه (أى )+ والسؤاب: معوظها : 

() يحكى عن: علقمة بن قيسء وعامر الشعبيّ» وإبراهيم النخعيّ» وروي عن ابن 
الزبير» وهو قول الأوزاعي» الاستذكار 235/13 عام القرآن» لابن العربي 
1/ 138. 

(12) الاستذكار 13/ 235 وأحكام القرآن؛ لابن العربي 1/ 2198 والحسن هو أبو سعيدء 
الحسن بن يسار البصري» تابعي» كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه» وهو 
أحد العلياء النقتياء المجعان النباك: روى ع : الس» وعمران بن الخصين» 
والمغيرة بن شعبة» وخلق من الصحابة» وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي. 
وروى عن خلق من التابعين» وعنه أيوب» والشعبي» وشعبة» ومالك بن دينار» وأمم ب 


20 


لابن الماجشون7'©» ورأى مالك أنه آكدل”؟ من الوقوف بعد صلاة الصبحء ابن 

الموازة*»: (ويستحب ليلة المزدلفة كثرة الضلاة» والذكرء وكان ابن عمر وك 

يطيل بها التهجد) . 

[زمن الارتحال من مزدلفة]: 
إويرتحل بعد صلاة الصبح مغلساً, ثم يقف قليلاً عند المشعر 

5 

الحراه! ٠‏ ودكدر» وبدعو ...4. 

+ 5 5-5 مه ٠‏ )6 0 5 25 5 7 
وقوله: (ويرتحل يعد صلاة الصبح مغلساً”)». يعني : أنه يرتحل277 من 
مكانه بالمزدلفة بعد أن يصلي الصبح أول وقتها؛ إلى المشعر الحراء/*؟» وهو 

الجبل الذي عليه الإمام. وقال سعيك بن اي رما بين الجبلين موقف). 

د ءِ : 10 ١‏ 2 1 

سواهمء توفي سنة 110ه انظر: الأعلام 2/ 226» والبداية والنهاية 9/ 2299 
والجرح والتعديل3/ 40» وطبقات الحفاظ 3/ 9. 

(1) ساقطة من «غ»: (خلافاً لابن الماجشون). 

(2) ساقطة من «غ4: (آكد). (3) النوادر والزيادات 2/ 399. 

(4) المغلس: هو الذي يسير في غلسء» والغلس: ظلام آخر الليل؛ إذا اختلطت بضوء 
الصبحء لسان العرب 6 2156 مادة : (غلس). 

(5) المشعر الحرام: هو جبل بالمزدلفة» سمي بذلك لأن الجاهلية كانت تشعر هداياه فيه. 

(6) انظر: بداية المجتهد 1/ 256». وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(7) في «غ: (ينتقل). 

(8) مثبتة في ت41» وساقطة من بقية النسخ: الحرامء التفريع 342/1. 

29 في المنتقى منسوبت إلى أبن حبيب » واليسون سعيد بن جبير » المنتقى 3. وسعيك 
هو سعيد بن جبير بن هشامء الأسديّ. الكوفي بالولاء»ء وهو حبشي الأصل» من 
كان أتمة التابعين ومتقدميهم في التفسيرء والحديث. والفقه. والعبادة» والورعء 
أخخد العلم عن ابن عباس. وابن عمرء وطائفة» وعنئه: عمرو بن ديثئارء. 
والأعمش» وخلقء قتله الحجاج بن يوسف سنة 95ه على الأشهر. انظر: 
شذرات" الذهت- 2108:/1 :ووفيات الأآعيان. 4112/2 :وتيدنبن الأسماغ 216/1 
ومعرفة الثقات 1/ 395. 

(10) المنتقى» للباجي 17/3. وابن أبي نجيح هو أبو يسارء عبد الله بن يسار الثقفئّ» - 


عله 


جبلي المزدلفة»» ويرتفع الواقف عن بطن محسرء ويقف الإمام عن( حيث 
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.و 


المنازة العو علق "قرس قال ابن نصييت”: (ولترفع يديك بالدعاء والذكرء 
والرغبة إلى الله تعالى””' -» وتكثر من التهليل» وتفعل في الدفع من7©) 
المشعر من الذكر والتلبية مثل فعلك في الدفع من عرفة» وتهرول في بطن 
محسر). قال ابن المواز”2: (ومن وقف به”*2» يعني: المشعر» مغميّ عليه 
أجزأه. وإنما اختلف ابن القاسم وأشهب في عرفة). 


[حكم الوقوف بالمزدلفة بعد الإسفار] : 


ج ولا وقوف بعد الإسفار7”' ...4. 
وقوله: (ولا وقوف بعد الإسفار):. قالوا27'9: (قصداً لمخالفة 


المشركين؛ لأنهم كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس» وكانوا يقولون2110: 


00 
000 
040 


000 
060 
000 
09) 


مولى لآل الأخنسء كان ممن يسكن المدينة مدة ومكة زماناًء الإمام» الثقة, 
المفسن )ا حدث عن : ممجاهد.» وطاوس». وعطاء. وسواهم» مفتى أهل مكة بعل 
عمرو بن دينار» وكان يتهم بالاعتزال» حدث عنه: شعبة» والثوري» وابن عيينة» 
وآخرون» ظهر له من المرفوع نحو من مائة حديث» توفي سنة 131ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 6/ 125» ومشاهير علماء الأمصار ص 4229 والمغني من الضعفاءء 
لابن قايماز الذهبى. تحقيق: نور الدين عتر ص 360. 

المنتقى» للباجي 17/3. (2) ساقطة من «جء. غ1: الحرام. 

ساقطة من «ت1»: (عن). 

في التوادر:والزيادات؟ عه مالك ولبسسن عن اية حبين» «التوادن :والزيادات: لان 
أبي زيدء كتاب الحج» في الوقوف بموقف عرفة والدفع منها 2/ 400. 

ساقطة من ١ت1.‏ غ)»: (تعالى). 

ما أثنت في غ24 وفي بقية النسخ: (الرفع في). 

النوادر والزيادات 2/ 399. (8) ساقطة من «.ت41»: (به). 

انظر: التفريع 1/ 342» والكافي ص144. 


(10) الاستذكار 13/ 58» 59» والقرطبى 2/ 429. 
(11) مسند الشافعي ص2»372 24369 ومسند أحمد 1/ 39 42. 54» وصحيح البخاري 


مع فتح الباري 2/ 457» وأخبار مكة 4/ 168. 201/5». ومعجم ما استعجمء 
للبكزي 4/ 21407 ومعجم البلدان» لياقوت الحموي 52/ 273 5/ 187. 


اوور 


أشرق ثبيرء كيما نغير). وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز التمادي بالوقوف إلى 
الإبيشان .ولا يوقت بعلت ومو ميقل نااني معاي اين السوار ”ا 
والميقتص 1*7 بوصده: فن عدون الكنا بي بالأتنار97 4 الى يوز تأخير الميلاة 
إليه» وقال في المدونة0©): (ولا يقف أحد بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس» 
أنالأمقارولكه ينكيرن قز :ذلك) : توطاء هذا أنه«لة يننهى بالرقوتك 
اننا لاتشقار كبا" لا وقين يزلل ادوع لمشي قال قوع و7 رونا 
أسفر ولم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه. ومن لم يدفع من المشعر الحراء/”) 
عن اطلحتك الكتمينء: أساء8 .ولا كتىء غلية):. بؤقال: الشاقي !9< (الدقع يعد 
الإسفار)» وهو الصحيح - والله أعلم » وفي حديث جابر و: (أن 
النبي ل ركب :ناقته9! الفضواءء حتى أتى المشعر الحرامء فاستقبل القبلة» 
فدعاهء وكبرهء وهلله. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع 
اليس ): 


[حكم الوقوف بالمزدلفة إلى ما قبل صلاة الصبح]: 
< ولا قبل أن يصلي الصبح ...4. 
وقوله: (ولا قبل أن يصلي الصبح). يعني: في حق من باب بالمزدلفة - أو 


عِِ 


(1) المنتقى 3/ 16. (2) النوادر والزيادات 2/ 395. 396. 

(0) ساقطة من «ت2»: من قوله: (ولا يوقف بعده)ء إلى قوله: (الكتابين بالإسفار). 

(4) المدونة الكبرى» الحج الأوّل» رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح 
وبعده 2/ 418. 

(5) في (غ»: (يركعون). 

(6) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في الوقوف بعرفة» والدفع» والمغمى عليه 
72 418. 

(7) ساقطة من «ت41»: (الحرام). 

(8) الوسيط 2)627/2 والمغني 3/ 2,216 والمجموع 18 12 .1. 

(9) مسلمء في باب حجة النبي كَل 2/ 891. 

(10) مثبتة في ١ج1»‏ وساقطة من بقية النسخ : (ناقته). 

(11) ساقطة من «ت2»: (ليلاً). 
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نهارً!!2» وأتاها بعد طلوع الفجر؛ فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز!22: 
(إن نزل بها بعد الفجرء ما لم تطلع الشمسء فهو مدركء ولا دم(" عليه. 
وليقف بالمشعرء ما لم يسفر جداًء أجزأه وإن دفع الإمام» قال: وإنما الذي 
لا يقف بالمشعر بعد دفع الإمام» من باب بهاء أو وقف معهء فهذا لا يقف 
بعده). وقريب منه ما في المدونة» قال فيها””': (ومن بات بالمشعر الحرام» 
فلم يقف حتى دفع الإمام؛ فلا يقف بعد22. ولا يتخلف عنهء وإن كان لم يبت 
معه وإنما ذهب إلى عرفات» فوقف بها ليلآً» ثم أتى وقد طلعت الشمسء» قال 
مالك: فلا وقف له بالمشعر الحرام. واستحسن ابن القاسم إن أتى قبل طلوع 
الشمس أن يقف بالمشعر). قال2: (والوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر 
وبعد صلاة الصبح» فمن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح» فهو كمن لم 
يقف). ومعنى استحسان ابن القاسم الوقوف بالمشعر الحراء(*؟ أنه يجزيه عن 
لا عن المبيت بالمزدلفة» وظاهر كلام ابن القاس.99' أن النزول بالمزدلفة بعد 
طلوع الفجر وقبل الصلاة مسقط للده”!'؟» كما قبل الفجر؛ لأنه ليس بزمن 
وقوف بالمشعر الحزام» وقال أشهب7*'!: (إِنّ من177) لم يعرس بالمزدلفة قبل 
الفجر»ء فعليه دم)/214. 


(1) ساقطة من «جء ت2»2: (ليلاً ونهاراً). 

(2): :النوادق والزيادات + ايه أبي زيد القيرواني :399:/2. 

(3) فى «غ»: (ولا هدي). 

(4) ساقطة من «ت1: ت2:: (أجزأه): والأنسب سقوطها؛ لعدم ذكرها في المصدر التي 
استقى منه ابن عبد السلام المعلومة. 

(5) المدونة» كتاب الحج الأول» رسم فيمن ترك الوقوف بالمزدلفة 2/ 417. 

(6) ساقطة من «غ2: من قوله: (وقريب منه)ء إلى قوله: (فلا يقف بعده). 

(7) المدونة الكبرى. رسم في الوقوف بالمشعر 2/ 418. 

(8) ساقطة من «جء ت1»: (الحرام). 

(9) ما أثبت في «ت1»» وفي بقية النسخ: (مذهب). 

(10)انظر: المدونة الكبرى 2/ 418» والنوادر والزيادات 2/ 399. 

(11) في «غ4: (يسقط الدم). (12) النوادر والزيادات 2/ 399. 

(13) ساقطة من «ت41: (من). 

(14) ساقطة من «ج» من قوله: (كما قبل الفجر)ء إلى قوله: (فعليه دم). 
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[باب: في منى] 

[حكم تقدم النساء والصبيان» أو تأخرهم إليها] : 

وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا!1 ...4. 

وقوله: (وواسع للنساء والصبيان أن يتقدمواء أو يتاخروا)20': هذا 
والتأخيز الذئ أرافة المؤلفه إلى مقن 

ثم يسرع في وادي محر ...هه 

وقوله: (ثم بسرع بمحسر) !6 )؛ لأن في الصحيد””: (أن النبي د أت 
بطن محسر لما دفع من المشعر؛ فحرك قليلا» ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى). 
[جمرة العقبة]: 

ج ثم يأتي منى» فيرمي بعد طلوع الشمس قبل وضع رحله راكباً أو 
ماشيا على حاله؛ بسبع حصيات في جمرة العقبةء يكبر مع كل حصاة. ثم 
٠.‏ 5 مااع 5 8 
ينحرء ثم يحلقء أو بقصر””' ...4. 


(1) المدونة الكبرىق :417:72 

(2) المدونة الكبرى 2/ 417» والموطأ 391/1. 

(3) مسلم في الصحيح» كتاب الحجء باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهم» من مزدلفة إلى منى» في أواخر الليالي» قبل زحمة الناس 2/ 940. 

(4) الحديث أخرجه الشيخان بعدة ألفاظء فأخرجه البخاري في الحج» باب من قدم 
ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعونء ويقدّم إذا غاب القمر 2/ 2603 ومسلم 
في الحجء باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهم» من مزدلفة إلى منى 
فى أواخر الليالى» قبل زحمة الناس 2/ 941. 

(5) انظر: التفريع 1/ 342. 

(6) التفريع 1/ 342», والمنتقى 3/ 23. 24» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(8) انظر: التفريع 1/ 343», والكافي ص144. 
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وقوله: (ثم بأتي منىء فيرمي2) .. إلى آخره). وكذلك 58 8ن 
النبي َه اعت : في الرمي» ا على القصواء. وأردف 
الفضل بن عباس و#يَاء وكبر مع كل حصاةء قال بعضهه”©: (والتكبير هنا 
برقع الصوت)» قال7): (وأجمعوا على أن من لم يكبرٌء فلا شيء عليه)» وأما 
الماشي» فيرمي على حاله. كما قاله المؤلف. ولا شك فيه» ولم أر لهم 
هاهنا تخفيمه نحظ الرحل أو “نا خب منه قبل الرمق6. كما قآلوو20 فن العنادة 
ليلة المزدلفة» ولعل ذلك ليسارة الرمي» ثم ينحر بعد ذلك أو يذبح على ما هو 
السنة في ذلك» ثم يحلق» أو يقصرء على تفضيل الحلق على التقصير. 
[الحكم في الحلق عند ضلال دابته وقد بقي طالباً إياها حتى الزوال] : 


فلو ضلت بدنته طلبها إلى الزوال» وإلا حلق وفعل ما يفعله غيرهء من 
افاضة 6 
إفاضة ووطئ وغيره 1 


وقوله: (فلو ضلت بدنته... إلى آخره)» يعنى: أنه لمّا كانت السنة 
تقديم النحر على الحلق» ولقوٍ - تعالى -: ##ولا عيلفوا رعو لالم 
270 ووقق الخلى والروو !"افق غير اكراعة ولا عدن ب نكوي إلى 


الزوال7"؛ لزم من أجل ذلك تأختي الخحر والجلقةإلى الزوال: فإذا زات 
الشمس» حلقء, وانتظر الهدي» وقولنا: (إلى الزوال)» يعني به: ما قاربه, 
وإذا زالت الشمس» حلق» وانتظرء والهدي”'' بعده. ما لم تصل الظهرء هذا 
الذي يظهر لي من معنى كلامهم» ولا أذكره الآن نصاأ لهم؛ إلا ما ذكروا من 


(1) انظر: التفريع 1/ 343» وعد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(2) في «غ»: (وكذلك فعل أيضا)ء الحديث مروي بالمعنى» ولفظه عند مسلم في كتاب 
الحج. باب حجة النبي َك 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 403. 

(4) مثبتة في ات 222 وساقطة من بقية النسخ : (قال). 

(5) فى «غ»: (قاله). (6) انظر: المدونة 2/ 400. 

07 :سوزة البقرة : الآية 196 

(8) متبتة في الجا وساقطة من بقيه 0 (الرمي). 

(9) انظر: التمهيد 7/ 272» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 3/ 36. 

(00) ساقطة من لم4 : : (وإذا زالت الشمس» حلق» وانتظرء والهدي). 
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الخلاف فى تعلق الهديء ولعله يأتى بعدء وأما فعله الوطء ولبس الثياب 
والطيب في هذا اليوه2'7؛ فسيأتي» وإنما يريد أنّ من ضلت بدنته في هذا اليوم 
حكمه بالنسبة إلى ما يفعله؛ حكم من نحرها2'. 


[الحكم لو قدم الحلق على الرميء أو قدم أحدهما على الذبح. أو 
على العكس]: 

فلو قدم الحلق على الرميء فالفدية على الأصح. وإلا فلا فدية؛ على 
الأصح ...4. 

وقوله: (فلو قدّم الحلق... إلى آخره)» قد تقدم أنَّ السنّة جرت”7 بتقديم 
الرمي أولاًء ثم النحر ثانياً» ثم الحلق ثالثاًء فلو قدم الثالث على الأول» فهل 
يلزمه الهدي: قولان2*7؛ أصحهما عند المؤلف ‏ وهو المشهور ‏ الوجوب27), 
ولق قنم الثاتي علن: الأول+ أى الكالق علج القاتى : 'نقولان1": أصحجهما عنده 
- وهو المشهور - السقوط*©؛ وكثير من المؤلفين يضربون عن تقديم الثاني 
على الأول ©: ولا ينقلون خلافاً في الوجوب إذا قدم الثالث على الأول» 
وطاهر كلام المؤلف ما قدمناهء ويقصرون21 الخلاف على تقديم الثالث على 
الثاني» وهي أقرب إلى صحة النقل» ومنهم من يعبر عن!!!) الواجب!*'2 هنا 
بالفدية» وهو لفظ المدونة(212, ومنهم من يعبر بالده(214, والفرق بينهما أن 


(1) ساقطة من «غ»: (في هذا اليوم). (2) في «غ): (حدها). 

(3) انظر: الكافيى ص 144. (4) ساقطة من «جء ت22: (جرت). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 415. 

(6» وهو قول مالك في المدونة» كتاب الحج» رسم في دخول مكة 2/ 418» والاستذكار 
3 321. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 414) 415. 

(8) وهو لمالك فى المدونة الكبرى 1/ 418: والاستذكار 321/13» 322. 

(09: ساقطة مون "لات 490 رمن اقول .(أو القاليف على الغاتى )2 إلى قوله (تقاديم:القاق نعل 


الأول). 
(10) في «غ»: (ينصّون). (1) في «غ»: (على). 
(12)فى «ات1): (الوجوب). (13) المدونة الكبرى 2/ 418. 


(14) كالنخعي» وأبو حنيفة» وزفر»ء الاستذكار 324/13» ومن شيوخ المذهب: القاضي - 
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الأول مخير فيه بين ثلاثة أشياءء والثاني هدي؛ إلا أن لا يوجدء فصيامء 
وشياتي ذلك إن تام الها اتفالق 7" ب والعيارة الأول آقرت إلى النتداده:علن 
أن الصحيح سقوط الفدية والدم» مطلقاً؛ في جميع الصور الثلاث» ففي 
م عن عبد الله بن عمر 'هه قال2©20: (وقف رسول الله يك في حجة 
الوداء نض للفاس يجالويهة ا رجلء فقال: يا رسول الله! لم أشعرء 
فحلقت قبل أن أنحرء قال كلِِ: «اذبح ولا حرج»» ثم جاء رجل آخ,(2, 
فقال: يا رسول الله! لم أشعرء نحرت قبل أن أرميء فقال يلةِ: «ارم ولا 
حرج»ء قال: فما يسأل رسول الله كك عن شيء قدّم ولا أخر؟؛ إلا قال ككل : 
(افعل ولا حرج)7. وفي الضصحيح ‏ أيضاً ‏ ©2: (ما كنت أحسب يا 
0 ند كذا وكذا قبل كذاء ثم جاء آخرء فقال: يا رسول الله! ما 
كنت أحسب أن كذا قبل كذا. لهؤلاء الثلاث. قال يَكة: «افعل ولا حرج»). 
وفي الصحيح - أيضاً - من حديث ابن عباس و27(8: (أنْ النبي كل قبل له في 
الذبح» والحلق» والرمي» والتقديم. 0 فقال: ١لا‏ حرج»). وظاه (8) 


- أبو محمد بن أبى زيدء وأبو الطاهر بن بشير» عقّد الجواهر الثمينة 1/ 414. 415. 

(1) مثبتة في ات11» وساقطة من بقية النسخ: (تعالى). 

(2) الحديث أخرجه الشيخان, فأخرجه البخاري في كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف 
على الدابة 1/ 43: وكتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة 2/ 2618 وفي 
كات الأحاة:والددووه إذا ست ناسيا في الأيمان 6/ 2454: ومسلم في الحعء 
باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 2/ 948. 

(3) مثبتة في «اغ4». وساقطة من بقية النسخ : (آخر) . 

(4) ساقطة من «ج»: من قوله: (قال فما يسأل)» إلى قوله: (افعل ولا حرج). 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح.» في الحج» باب من حلق قبل النحر 2/ 2949 وابن 
خزيمة في صحيحه. كتاب المناسك» باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر 
4/ 309. 

(6) ساقطة من «ت1»: (أَنْ). 

(7) متفق عليهء فأخرجه البخاري في الحج, باب إذا رمى بعدما أمسى. أو حلق قبل 
أن يذبح. تاهما أو جاهلاً 2618/2 ومسلم في الحج. باب من حلق قبل النحر 
2/ 950. 

(8) مثبتة في (ج2. وساقطة من بقية اللنسخ: (ظاهر). 
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نفي الحرج على سبيل العموم يشمل الفدية وغيرها - والله أعلم - ومن معنى 
هذه المسألة ‏ أيضأ ‏ إذا قدم الإفاضة على الثلاثة المذكورة» فعن مالك 
الإجزاء؛ مع الهدي('"؛ وقيل: لا يجزيهء وهو كمن لم يفض7"» وقيل: 
يعيدة”' ما بعد الرمي والنحرء وكذلك إذا رمى ثم أفاض قبل الحلاق» فقال 
مالك27©: (يجزيه)» وقال ‏ أيضاً ©2: (يعيد الإفاضة بعد الحلاق)» وقال في 
الموطً2: (أحب إلى أن يهريق دماً). والصحيح ‏ والله أعلم ‏ أن لا شيء!*) 
عابو فى قوع من دلق رهن متهي الكنا نعي "ارا 3 في 
الترمذي» وصححه من حديث علي ها''2: (أفضت قبل أن أحلقء قال: 

احلق أو قصر ولا حرج)» وفي بعض طرق الدارقطني وعلقمة» من حديث ابن 
عمر ويا الع (أفضت قبل أن أرميء قال يلِ: «ارم ولا عر 


[طواف الإفاضة» وحكم تسميته طواف الزيارة] : 
< ثم يأتي مكة للإفاضة27", وكره أن يسمى طواف الزيارة2””7» أو يقال: 
زرنا قبره يِه وهو أولى من التأخير ...4. 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 407. 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الإفاضة 2/ 2414 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(3) في (غ2: (يقيد). (4) مطموسة في «ت1»: (إذا رمى). 

(5): النوادن والانافات :4142 

(6) نفس المصدر السابق» قال ابن عبد الحكم: ومن رمى ثم طاف قبل الحلاق» حلق 
رأسهء وأعاد الطواف والاستذكار 13/ 322. 

(7) موطأ مالك». كتاب الحج. باب التقصير 1/ 397. 

(8) في «جء ت41: (لا شيء). 

(9): الأم. 2/ 6215 :والتمهيد. 2777/7 

(10) وممن قال بقول الشافعي: أبو ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحاقء. وداودء والطبري» 
الاستدكان 3522/13 

(11) سنن الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 3/ 232», وقال عنه: 

(12) الحديث أخرجه الدارقطني في سننهء في كتاب الحج 2/ 252. 

(13) ساقطة من «غ24: من قوله: (وفي بعض طرق)» إلى قوله: (ارم ولا حرج). 

(14) انظر: التفريع 1/ 343. (15)انظر: المدونة 370/2. 
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وقوله: (ثم يأتي مكة للإفاضة)2©7. يعني: أنَّ الحاج إذا حلق بمنى» 
فالأفضل له أن يأتي مكة؛ ليطوفء. وقد اختلفت الأحاديث هل طاف 
رسول الله كه نهاراً. أو ليلاً» ففي الصحيح من حديث جابر وَك الطويل/2)2: 
(ثم ركب رسول الله كك فأفاض الى البدك» اتساى يدكة الله )لتخريي: 
مسلمء وظاهره أنه 00 الطواف على صلاة الظهر بمكة27» وخرج أيضاً من 
حديث ابن عمر ؤه*؟: (أنْ رسول الله كلل أفاض يوم اليد ” ل ثم رجعء 
على افير 00 “». خرجه مسلم» وظاهره أنه قدم الطواف على صلاة 
الظهر"2» وخرج أبو ذاود من خديث عائشة وابن عباس ا (أنّ 
رسول الله يلةٍ أخرّ الطواف يوم النحر إلى الليل)» ورواية جابر وها عندهم 
أرجح؛ لأنه ضبط في الحج ما لم شيظد قي سهر نا كراهة جا درك انا مسي 

طواف الإفاضة طواف الوينار 5 فهو مما خولف فيه فاحاز 0 أهل 
العراق» وغيرههي""2» وهو الصحيح؛ لأن في البخاري!''2: (زرت قبل أن 
أرمي)» وقال بعضهم: إنما كره هذا اللفظ في طواف الإفاضة» وفي إتيان 
لحي كه؛ لوجهين: الأول: أن الزائر أعلى من المزورء ولا يصح 


(1) انظر: التفريع 343/1»: ورسالة القيرواني ص75» والمعونة 1/ 585. والكافي 
ص 141» والمنتقى 3/ 256 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(2) صحيح مسلمء في كتاب الحج. باب حجة النبي وَقةَ 2/ 892. 

(3) ساقطة من «ج»: (بمكة). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 2/ 950. 

(5) مثبتة في «غ»» وساقطة من بقية النسخ: (يوم النحر) . 

)26 في «ج2: (فصلى بمكة الظهر). 

(7) ما أثبت في «ج»2» وساقطة من بقية النسخ: (خرّجه مسلم» وظاهره أنه قدم الطواف 
على صلاة الظهر. 

(8) سئن أبي داودء كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحج 2/ 207. 

(9) "انظر: الهدذونة الكبرى 370/2 والتمهيد: لان عبد البر 2677/17 

(10)انظر: التمهيد 17/ 267. 

(11) صحيح البخاري» كتاب الحج, باب الذبح قبل الحلق 2/ 615.» وكتاب الأيمان 
والندوريك امه إذا احتف ناشيا :ف الأ يمان 2454/6 

(12) ساقطة من «نت241: (قبر). ْ 
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العلو هناء فلا ينبغي أن يستعمل فيه(!2 اللفظ المقتضي لذلكء الثاني: أن لفظ 
الزيارة يقتضي التخييرء وطواف الإفاضة أحد أركان الحجء وإتيان قبر النبي كَل 
مندوب إليه؛ فلا تخيير فيهماء ومنهم من قال: الكراهة إنما هي لأجل 
استعمال لفظ القموة يعني : في قول القائل. زرنا قبر النبي عطق وكل هذه 
الوجوه ضعيفة وتصورها كاف في بيان ذلك» وقل تقدم ما يدل على جواز ذلك 
فى النظو اقعه وف «التجويككا” ره راو دمتعا نكا سا رارق حا دوفن 
الحزيف*2 (الليع لا تجفعل قبرئ وتنا بعيةة نقد عهمه الله على قرء 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


(1) ساقطة من «غ21: (فيه). 
(2) هذا معنى الحديث,. وله عدة ألفاظ وأسانيد مختلفة؛ من بينها لفظ البيهقى فى 
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الكبرى» عن حفص بن سليمان» عن الليث بن أبي مسلمء عن مجاهد. عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله وَِ: «من حج فزار قبري بعد موتي» كان كمن زارني في 
حياتى»» وغيرها من الألفاظ والأسانيد» فأخرجه البيهقى السنن الكبرى». فى كتاب 
الحج. باب زيارة قبر النبي عد 5/ 2246 وفي شعب الإيمان» للبيهقي 3/ 488 
المعجم الكبير 2/ 406: وفي المعجم الأوسط 2.1 94/3» 351. نقل إسماعيل 
العجلونى فى كشف الخفاء أنْ الذهبى قال: الإشارة كلها لينة؛ لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومن أجودها إسناداً حديث حاطب الذي أخرجه ابن عساكر وغيره: «من 
زارني بعك موني » فكاتها زارني في حياتي»)) كشف الخفاعى لإسماعيل بن محمد 
العجلؤتى الور احى ع« تتحقيق: أاحمه القلاقن :329232800 مؤمسسة الرسالةة 
يروت » ط4. 1405ه. 

أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 1/ 172») 
وابن أبي شيبة في مصنفه - بلفظ : «قبري وثنا يصلي له» ‏ في الحجء في الصلاة عند 
قبر النبى يل وإتيانه 2/ 150» وغيرهما. قال أبو عمر: (لا خلاف عن مالك فى 
إرساله. وهو حديث غريب» وما زعمه أنوق بكر البزاز لا وحه له؟ إلا معرفة من روى 
الحديث» ولا خلاف بين علماء أهل الأثر والفقه؛ أنْ الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة 
حتى يتصل بالنبي كَل أنه حجة يعمل بها؛ إلا أن ينسخه غيره» ومالك عند جميعهم 
حجة؛ فيما نقل» فهذا حديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال 
بالمسند؛ لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته)» التمهيد 5/ 41 42 
والوثئن فى الحديث: الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة» وكل ما يعبد 
من دون الله» فهو وثن. انظر: التمهيد 5/ 45. 


231 


[حكم تأخير طواف الافاضة إلى ما بعد الانصراف من منى]: 

< فإن أخر طواف الإفاضة والسعي بعدما انصرف من منى أياماًء فليطف, 
لمهد(ة) 4 
ولد 6.0.6 2ه 

وقوله: (فإن أخر طواف الإفاضة)... إلى آخره)». يعني: أنَّ من لم 
16" ابن قل حطواك: الآفاضة 1 ناميه 1*7 إحرامة مكةة أو الأند مراعق+ 
أو لغير ذلك» حتى وجب عليه السعي بعد طواف الإفاضة» فأخخر ذلك كله 
حتى انقضت أيام منى» وطال ذلك7”'؛ فعليه ده بعد أن يطوف ويسعى؛ 
لأجل التفرقة بين الأركان. أو لأجل أنه أتى ببعض الأركان فى غير أشهر 
ل كا تتتزديك |الإشارة | إليه قبل هذاء فإن قلت: قد علم أن 0 

*) ترتيبه 

افد سوم ان الا سا ا قاين د 
بالحكمء وإذا ثبت ذلكء» فالمؤلف إنما ذكر وجوب الهدي على من أخر 
بل يكون كلامه مقتضياً لسقوطه بناء على دلالة المفهوم الذي يعتبرها ه0920) 
كثيراً» مع أن المنصوص في المذهب استدلالاً تأخير طواف!!!2 الإفاضة 
لوجوب الهدي. قلت: في كلام المؤلف إشارة إلى أن الحكم ها(2'' هنا 
يترتب على كل واحد من الأجزاء.» كما يترتب على مجموعهاء ألا تراه 
يقول: فليطف. وليهدء من غير تعرض للسعيء فكأنه يقول: وكذلك لو لم 


(1) انظر: التفريع 1/ 344» والمدونة 2/ 405. 

(2) المدونة 2/ 405. (3) ساقطة من «غ)2: (يكن): 

(4) في «ات1ء ت42: (لأن). (5) ساقطة من «ت2»: (ذلك). 

260 انظر: التفريع 1/ 344 والكافي 1 

07 1 ث4 : بان خليل: وليس هذا | خاصا فيمن تي معأ بل لو 5 0 فقط» 
طواف الإفاضة ء: عشرة أيام مثا الدم. وليمس كذلك على المكهون: 2 436. 

(8) مثبتة في «غ24. وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(9) ساقطة من «ت1.» ت2»: (في)» ولعل الصواب سقوطها؛ لأنْ سياق الكلام لا يقتضيها . 

(0) في «غ»: (هل). (11) ساقطة من «ت1»: (طواف). 

(12) ساقطة من «ت41»: (ها). 
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يعزكة إل الطواق عاضنة » الظاف» وأعدض وو فلك "هو المتضوطن .هنا وقد 
قال #زايق التاسعافي الموية! "9 والموازية1" 2 (من :فقثم جحوفة بعل الخروت»: 
فمضى إلى بلده كما هوء فليرجع أبداً حراماًء ثم قال عنه!*؟: وعليه هدي لسائر 
ما يترك من الجمارء وغيرها). وقد ترك في هذه الصورة مجموع أمور كل منها 
مستقل بوجوب الهديء مع أنه جعل هدي واحدا كافيا في مجموع ذلك. 


[الرجوع إن منى . والمبيت بهاء والرمي]: 

+ ثم يعود إلى منى للمبيت!*) ...4. 

قوله: (ثم يعود إلى منى للمبيت)9'. يعني: أنه7 إذا أتى مكة يوم 
النحر فطاف فلا يلبث بها بل يرجع إلى منى ليبت» وفي قوله: (ليبيت)؛ إشارة 
إلى أنه لا يلزمه الرجوع بإثر الطواف بل يكون موسعا عليه في بقية النهارء إن 
شاء أقام بمكةء وإن شاء رجعء على أن ظواهر نصوصهم استحباب المبادرة 
بالرجوع إلى منى» روى أشهب عن مالك في العتبيةا*2: (من أفاض يوم 
النحرء ووافق7”) يوه؟!2 جمعةء هل يقيم حتى يصلي الجمعة؟ قال: أحب إليّ 
أن يرجع إلى منى)» ومثله في كتاب ابن المواز”! !2 قال مالك!*'؟: (وللرجل 
أن يطلع أهله بمكة أيام منى؛ ليصيب منهمء أو ينظر في ظهر لهمء ما لم 
يختلف كل يومء أو يطيل الإفاضة). فظاهر هذا ما أشرنا إليه من رجحان 
المبادرة بالرجوع إلى منى» والله أعلم . 


(1) في «ج» ت22: (ولذلك). (2) البيان والتحصيل» لابن رشد 4/ 45. 

(3) النوادر والزيادات 2/ 2400 401. 

(4) مثبتة في «ت2)241 وساقطة من بقية النسخ: (عنه). 

(5) انظر: التفريع 1/ 344. 

(6») التفريع 344/1» والنوادر 2/ 504» ورسالة القيرواني ص75» والكافي ص145. 
والمعونة 1/ 585. 

(7) ساقطة من «غ4: (أنه). (8) البيان والتحصيل: لابن رشد 4/ 33. 

(9) مثبتة في ١ج2)2‏ وساقطة من بقية النسخ: (ووافق). 

(10) ساقطة من ١ج؟2:‏ (يوم). 

0 النوادر والزيادات» كتاب الحجء» في الإفاضة 414/2. 

(12) نفس المصدر السابق 2/ 415. 
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[مقدار المبيت» للمتعحل وغيره]: 

خ ويبيت بمنى ثلاث ليال» والمتعجل ليلتين ...4. 

وقوله: (ويبيت بمنى ثلاث ليال2» والمتعجل ليلتين)» يعني: أن ذلك 
السك كزن قن لظا 510 لخي فيه اقيم للمفسة تال 
بعضهو*؟: (ولا خلاف أن من سئن الحج المبيت بمنى ليالي التشريق؛؟ إلا من 
ولى السقاية من آل العباس قي ولرعاء الإبل). أمّا رعاء الإبل» فسيأتى 
الكلام عليهم. وأمًا آل العباس : فروى ابن عمر 5 : (رخص 
رسول الله عد للعبياس أن نبت تمكة أيام منى» من أجل سقايته)» وقال 
ولك" رهن العقةةة؟ الى عند الجمرة الع يزمنها النامن يزه التس» مها 
بنركة) 3ال سس انه المو از( فياك كعل الله براه العقيةه قيقد 


(0) انظر: رسالة القيرواني ص 75» والكافي ص 145. 

(2). هقد الجواهن التمينة 409/1 8 -ناقطلة ين اضرف نال 

(4) منهم أبو عمر ابن عبد البرء الاستذكار 191/13. 

(5) أخرجه الشيخان في الصحيح بلفظ: عن ابن عمر ووه (أن العباس بن عبد المطلب 
استأذن رسول الله يكهِ؛ أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته؛ فأذن له)» فأخرجه 
البخاري في الحج.ء باب سقاية الحاج 2/ 589»: ومسلم في الحجء. باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيص في تركه لأجل السقاية 2/ 953. أبو 
الفضلء العباس بن عبد المطلب بن هاشمء عم النبي ولد كان إليه في الجاهلية 
السقاية والعمارة» حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم» وشهد بدراً مع المشركين 
مكرهاًء فأسرء فافتدى نفسهء وابن أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكة» فيقال: 
إنه أسلم وكتم قومه ذلك. وصار يكتب إلى النبي كله بالأخبار» ثم هاجر قبل الفتح 
بقليل» وشهد الفتح. وثبت يوم حنين» حدث عن النبي وَل وعنه أولاده» وعامر بن 
سعدء والأحنف بن قيس» وخلق سواهمء» توفي سنة 32ه. انظر: الثقات 233/1 
وصفوة الصفوة 1/ 506» والتعديل والتجريح 3/ 1007» والإصابة 631/3. 

(6) أخرجه مالك في الموطأء في الحجء باب البيتوتة بمكة ليالي منى 1/ 4406 والبيهقي 
في الكبرى» في كتاب الحج» باب بلا رخصة في البيتوتة بمكة لياليى منى 5/ 153. 

(7) المنتقى 3/ 45. 

(8) ساقطة من ت2»: (وقال مالك: هى العقبة). 

(9) (العواذز والزياداضة كنات اكع في الأقاضة»والتعجيل تن يميق :415/2 
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غذياً). :قبل ؟ لآن ما 'وراءها ليس :مر :مت + قال عند ابن عد الى 07+ إن 
أقام أكثر ليلته بمكة» ثم أتى منى» فأقام باقيها؛ فلا شيء عليه حتى يبيت ليلة 
كاملة) وأرجى الفلا فى ترك المديت ولى كان :دلق 57 لهدوور انال ف 
المتعارنط 201 برل نان سحي الموقى بوك ايف روا لكاي سالك د سو 
الحل إلى الحرم). وانظر قوله: (زار البيت)» هل هو خلاف لما تقدم من 
كراهته أن يقال: طواف الزيارة» أو الكراهة مقصورة على إحداث اسم ثانٍ 
لطواف الإفاضة ولا يتناول مثل هذاء وإن صح هذا لم يبق27 فيما نقلناه من 
حديث البخاري حجّةء والله أعلم . 


يرمي كل بوم بعد يوم النحر إحدى وعشرين حصاة” , مثل حصى 
الخذفء وفيهاا"': (أكبر) ...4. 

578 . / : 5900 

وقوله: (وبيرمي في كل بوه( 0 إلى اخره). (حصى الخذف؛ حصى 
مائل إلى الصغرة*©2» كانت العرب ترمي به على وجه اللعب» تجعله بين السبابة 
والإبهام من اليسرى» ثم تقذفه بالسبابة من اليمنى» وجاء عن النبي يل النهي 
طده)1”. :وعرّج العنباتي :عن ابن غبانين 9+ ,(قال ل القن كلل غنداة 


- والمنتقى 3/ 45. 

(1) المنتقىء. للباجي 3/ 45. وفي النوادر: (قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون...) 
الوا 215/2 

(2) ساقطة من «ت41»: (ذلك). (3) المنتقى» للباجى 3/ 45. 

قفامق الوق (يكن). ْ 

(5) انظر: النوادر 2/ 415» ورسالة القيرواني ص 75» والكافي ص 145.» الجامع لأحكام 
القرآن 3/ 9. 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» فيمن رمى بحصاة قد رمى بها 2/ 423. 

(7) انظر: التفريع 1/ 344» والمعونة 1/ 586». والاستذكار 204/13». وعقد الجواهر 
القفة 10/1 

5 عا انيت في (غ2)4 وفي بقية النسخ : (الصغير) . 

(9) ساقطة من ١ت41»:‏ (عنه). المنتقى 3/ 47. 

(10) أخرجه النسائي في المجتبى» كتاب مناسك الحج., باب التقاط الحصى 5/ 2268 


2 


العقبة - وهو على راحلته : هات التقط لي» فلقطت له حصيات من حصى 

الخذف. فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين» 

فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين!!2» وكذلك جاء عنه يلِِ من 

00 وأما قول المؤلف: و0 أكبر)؛ فيعني وفي المدونة» أنها 

تؤخذ كس وهو محتمل لآن يكون ذلك قترطا: أعني : كونها كني وأن 

يواجح مالل أن تكون حمني السمان اك سه مدن القدف 

قليلاً). وخالف مالك في ذلك أكثر الشيوخ بسبب الأحاديث الواردة2*7» وأظن 

أن الإمام كه لم تبلغه الأحاديث؛ لأنه في الموطأ© إنما حكى ذلك عن 

بعضص أهل العلمء أعتى : كونها مثل حصى الخذف» وعفبه نَأن قال: (وأكبر 

من ذلك قلباد70) أعجب إلي)؛ وفيل في الاعتذار عنةه وجوه ا (أنْ 

“0 ال 00 لا ينضبط ؟ أن فيها الصغير فالكبينة واستحب الأكبر؛ 

لاستلزامه القدر الم وفئه نظي قال عيل 2122 كم لي 

مثل طرف الأصبع)» وقال الشافعي””'': (هي أصغر من الأنملة طولاً 
08 . .2 5 16 

وعرضا). (وكان ير عمر ا يرمي الجمرة مثل بعر الغنم)! 14 

- وابن حبان فى صحيحه 9/ 183» والحاكم في المستدرك 1/ 4637 وقال الحاكم في 
مستدركه : صحيح على شرط الشيخين ١‏ ولم يخرجاه. 

(1) ساقطة من «ت2»: (فإنما هلك من كان قبلكم الغلو في الدين). 

(2) سنن البيهقي 5/ 130» ومسند الإمام أحمد 3/ 503. 6/ 376. 379. 

(3) في «غ4: (ففيهما). 

(4) المدونة الكبرى» الحج الأولء فيمن رمى بحصاة قد رمي بها 2/ 423. 

(5) منهم الشافعي» الاستذكار 13/ 208. 

(6) موطأ مالك. الحجء باب رمي الجمار 1/ 407. 


(7) ساقطة من «غ»: (قليلاً). (8) انظر: المنتقى 3/ 47. 
(9) ساقطة من «ت41: من قوله: (وعقبه بأن قال)ء إلى قوله: (أنَْ حصى). 
(10) ساقطة من «غ2: (الخذف). 10 )انظر: المنتقى 3/ 47. 
(12) شئن البيهقى الكبرئى::5/ 128 (13) ساقطة من (ت1»): (هى). 


(14) مثبتة في «ت21. وساطة من بقية النسخ: (في). 
(15)الأم 2/ 214». والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 11/3. 
(16) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» الحج» باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة 5/ 128. 
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[(حكم لقط حصى الحمار. والمكان الذي تؤخذ منه] : 

ل ولقطها: أولى من كسرها؟"؟. من حيث شاء ...4. 

وقوله: (ولقطها: أولى من كسرها2» من حيث شاء). يعني: أن مذهب 
مالك أن لقطها من أي المواضع شاء0© أولى من أن تكسر'» والمجرور 
الثاني يتعلق بالمبتدأ الذي هو لقطهاء ولا يصح الفصل بينهماء كما فعل 
الدؤلك؟ لأن القطها سعاد .ويم 3 إلى آن الع مداقلا بوجوو أن شي عد 
قبل تمام صلته» واستحباب اللقط راجح على الكسر©)؛ للحديث المتقده29, 
ومن استحب كسرها؛ فإنما ذلك خشية أن يرمي بما قد رمي بهء ولذلك 
التتجينها”2: القامت ”.ونال 4 :والسافين !9" وفعلة أبن عسن انو ادها 
فور الجودلقة!!421 والجسديظ» المدكون أنقا د وليل اذك ذلك 4 لآن غداة 
العقبة إنما كان ابن عباس '#يا بمعنى» فإن قلت: لفظ الغداة يستعمل من 
طلوع الفجر وهم كانوا حينئذٍ بالمزدلفة؛ فلعل الالتقاط كان وهم بالمزدلفة» 
وتقويئ ذلك أن حامن نيو طبن اند و قال" !"لجا علكةا وادىئ مسحسس + قال 


(1) انظر: النوادر 401/2. 

9 - التواكن والرياذات: 401:/2+:وعقد التجواعر الثمينة 4107/1 

(3) ساقطة من ١«ت1ء‏ ت12: (شاء). (4) انظر: النوادر والزيادات 2/ 401. 

(5) بياض في «غ»: (ينحل). 

(6) ساقطة من «ج»: (على الكسر)ء عقد الجواهر الثمينة 1/ 410. 

000 تقدم ذكره وتخريجه. 

5 هيا الدت في (غ2)4 وفي بقية النسخ: (وكذلك استحب».» النوادر 401/2. 

(9) في «جء ت2): ابن القاسمء والصواب ما أثبت. والقاسم: هو محمد بن أبي بكر 
الصديق القرشيت»ء التيمت» المدنئ» أبو محمدء ويقال: أبو عبد الرحمن» أحد الفقهاء 
اليتيغة فى المدندة ١‏ مع «ضمكة عافطلةن والمتاذثة الأريمة وعتزهع. اوضنةة نابقة 
عبد الرحمن» والزهري» وسالم بن عبد الله بن عمرء وسواهمء قتل أبوه فربي يتيماً 
فى حجر عمتهء فتفقه بهاء توفى حوالى سنة 105ه. انظر: الثقات 2302/5 
والغاريخ الكبيوة اللبخارئ 5 الجر والتعديل 7/ 118» ومشاهير علماء 
الأمصارء لابن حبان ص 105. 

(10)الأم 2/ 213» والمغني 3/ 216. (11) المع 2161/3 

(12) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفهء كتاب الحجء باب في تزود الحصى من جمع 
3 02 وادىي محسر هو: موضع بين مكة وعرفة» وقيل: نين مى:وعرفة: وقيل: نيح 2 
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رسول الله عَطَيِلَدٌ : «خذوا عه“ الجيا ون وادي محسر)). قلت حديث 
جابر هذا ضعيف عندهم؛ لأنّ فيه عبد الله بن عامر الأسلمي20' وفي صحيح 
مسل227: (أن النبئ يل بعث بأمّ خبيبة من جمع بليل)» وكذلك فعل 
00000 وافئن الصحيح - أيضاً _: (أنْ عر عباس و'ويا قال: بعث بى 
نب الله له بسحره من جمع اك في ضعفة 51 قال الاي 0 
(ويشتكه أجل جمرة العقبة من المزدلفة» قاله ابن حبيب. لا وجه له إلا 
الاستعداد بالجمار؛ لأن الداخل إلى منى يقصد جمرة العقبة قبل أن يحط 


- منى والمزدلفة» وليس من منى ولا المزدلفة؛ بل هو واد برأسه. معجم البلدان 5/ 62. 

000 مثبتة في «(غ24» وساقطة من بقية النسخ: (حصى). 

(2) أبو عامرء عبد الله بن عامر الأسلميء المدني» كان قارئاً للقرآن» وكان يقوم بأهل 
المدينة في شهر رمضانء روى عن نافع والزهري». وسالم دع غدث اله دن عسهرع 
وغيرهم» وعنه: عيسى بن يونس» وغيره» كان كثير الحديث» ضعفه ابن حبان» 
والدارقطني» والنسائي» توفي سنة 152ه. انظر: التاريخ الصغير 2/ 138» والكنى 
والأمناء 1/ 583» والمجروحين.» لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زائد 2/ 6. 
دار الوعي.ء حلبء. والطبقات الكبرى (القسم المتمم)ء لابن سعدء تحقيق: زياد 
محمد منصور ص 410.» مكتبة العلوم والحكمء المدينة النورة» ط2. 1408ه. 

(4) أخرجه الشيخان في الصحيح بلفظين مختلفين؛ فأخرجه البخاري بلفظ : عن عائشة وكيا 
قالت: (استأذنت سودة النبي يَلةِ ليلة جمع» وكانت امرأة ثقيلة ثبطة؛ فأذن لها). 
والثبطة بمعنى الثقيلة» والحديث بهذا اللفظ جمع فيه بين المترادفات» وأخرجه مسلم 
بغير هذا اللفظء صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون 2/ 603» وصحيح مسلمء» في الحج. باب استحباب تقديم الضعفة 
من النساء وغيرهم من مزدلفة إلى منى أواخر الليالي قبل زحمة الناس 2/ 939. وسودة: 
هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامريّة» القرشيّة» أم المؤمنين» أول امرأة 
تزوج بها النبي كَلِِ بعد وفاة خديجة بنت خويلد وهو بمكة. قيل: كانت تكنى أم 
الأسود. روت عن النبى يليه وعنها: ابن عباس» ويحيى بن عبد الله الأنصاري» توفيت 
سنة 155هء على الأصح. انظر: الثقات 3/ 183غ والإصابة 7/ 620» وتهذيب 
الكمال 35/ 200» وتقريب التهذيب 1/ 728. 

(5) ساقطة من «غ»: من قوله: (وكذلك فعل بسودة)» إلى قوله: (من جمع بليل) . 

)6( تقدم تخريجه. 
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رحله. فيجب أن تكون جماره معلة له في 210 ليصل ري 


[الحكم إذا رمى بما رمي به]: 

ويكره ما رمي به» قال ابن القاسم2': (سقطت مني حصاة فلم أعرفهاء 
فأخذت حصاة فرميت بهاء فقال لي مالك: إنه مكروه» وما أرى عليك شيئا) ...4. 

وقوله: (ويكره ما رمي به... إلى آخره). قول ابن القاسم هذا هو 
الي وروى محمد عن الو (فيمن فقدت 00 فأخذ 
حصاة من الجمرة»ء فرمى بها؛ أنها لا تجزيه). وروى ابن وهب27؟: (فيمن 
سقطت منه حصاة أنه يأخذ من موضعه حصاة مكانهاء فيرمي بها مكان التي 
سقطت)» وهذا مثل المشهورء وقد يتأول فيه الإباحة» وروى ابن القاسم عن 
مالك7”': (إن تيقن أنّها التي سقطتء فليأخذهاء وإنّه ليكره من الجمار التي 
قد رمي بهاء وإِنَّى لأتقيه"'2» فإن أخذ منها وهو لا يتيقن أنها التي سقطت 
عله ارح أكون دنا وهذا يقرب من قول أشهب»ء ومذهب الشافعي 
مثل المشهور(''2 عندنا(2''» وقال بعض أهل المذهب7*'): يعيد ما دامت أيام 
منى» فإن ذهبت» فلا شيء عليه*'2» قال بعضهه2'”2: (الخلاف إنما هو إذا 


(1) ساقطة من «غ»: (له في ذلك). (2) فى «غ4»: (ليصل رميه بالوصول). 

لقن في 10خ ونافطة من بيني اله #“(طلك) ب * 

(4) المدونة الكبرى 2/ 422. 

(5) يعني به قوله الذي نقله عن مالك في كراهة الرمي بما قد رمي بهء المدونة الكبرى 
2 422. والمنتقى 3/ 47. 


(6) المنتقى للباجي 3/ 47. (7) ساقطة من (ت242: (منه). 
(5)8 انفسن المصدن السايق. (9) المنتقىء» للباجي 3/ 47. 
(10) بياض في (غ24: (وإني لأتقيه). (11) فى «غ»: (الجمهور). 
(12) حلية العلماء 3/ 293. (13) في «ج": (المدينة) . 


(14) ممن قاله المزنى من الشافعية: حلية العلماء 3/ 294. 
(15) نقله القرافي في الذخيرة» وقال: (لم يوجد هذا الفرق؛ إلا للزمنوني من الشافعية)» 
الذخيرة 3/ 264. 


259 


رمى بما رمى به غيره» وأما لو كرر الرمي بحصاة واحدةء فإنه لا يجزيه). 
قال ابن 7 لا 0 (روق عمق آبى سعيدة: وان عباس » وأ 
الطفيل و.2”0: إِنَّ ما تقبل منها رفع)»» قال الأبهري”*2: (فلذلك كره الرمي 
بما قد رمي به)» قال22: والأصح أنه قد تعبد به(7) 
كالعتق في الكفارات» وهذا المعنى أيضاً لاحظ فيه بعضهمء. فأشار إلى إجراء 
الخلاف المتقدم على الخلاف27 في استعمال الماء المستعمل في العبادة(9), 
قال ابن عبد البر"'2: (والذي تقدم عن أبي سعيدء وابن عباسء وأبي!'') 
الطفيل رضي الله عنهم أجمعين» هو أحسن ما قيل في قلة رفء2!2 الجمار 
بمنىء مع كثرة الرمي بها هنالك). 


رم قلا رتسي يداكارية 


(1) الاستذكار 224/13» 225». وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري» 
المخزومي؛ الأنصاري؛ من الرماة المشهورين» ومن أهل الصفةء ومن فقهاء 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومن أصحاب الشجرة» روى عن النبي كلٍ 1170 
حديثاً: روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم» وروى عنه: ابن عباس» وجابر بن 
عبد الله» وسعيد بن المسيب» وخلقء توفي سنة 74ه. انظر: الإصابة 278/3 
والاستيعاب 1671/4» وشجرة النور الزكية ص46» والأعلام 3/ 87. وأبو الطفيل 
هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثئيئ» القرشي» أبو الطفيل» شاعر كنانة» 
وأحد فرسانها. روى عن النبي وي نسعة أحاديث» وروى عن مي بكرء وعمرء 
وعلي و#رء وسواهمء وروى عنه: الزهري» وقتادة» وأبو الزبير وجماعة. مات 
سنة 110هء على الصحيح. انظر: الإصابة 7/ 2230 ومعجم الصحابة» لابن قانع 
2 241» وتهذيب التهذيب 271/5 والأعلام للزركلي 4/ 26. 

(2) ما أثبت في «غ4». وفي بقية النسخ: (ابن). 

(3) مثبتة في ات2»41 وساقطة من بقية النسخ: (أجمعين). 

(4) ساقطة من «ت241: (منها). (5) الذخيرة 3/ 264. 

(6) مثبتة في ١غ4)»‏ وساقطة من بقية النسخ: (قال). 

(7) ساقطة من «غ»: (به). 

(8) ساقطة من «غ2: (المتقدم على الخلاف). 

(9) انظر: المنتقى 3/ 47. والذخيرة 264/3. 265. 

(10)الاستذكار 224/13. 

(11)ما أثبت في «غ4»ء وفي بقية النسخ: (ابن). 

(12) مثبتة في «ت1»)ء وساقطة من بقية النسخ: (رفع). 


2010 


[عدد حصى الجمرة الواحدة, وحكم التتابع فيها]: 

سبعاً في كل جمرة. حصاة بعد حصاة, متتابعة بالتكبير ماشيا!!' ...4. 

وقوله: (سبعاً في كل جمرة)227: الأقرب أنه حال من النكرة المخصصة 
بالعدد والنعت» وهي قولهء قبل( هذا: (إحدى وعشرين حصاة). كما أن 
قوله: (أيضاً يرمي في كل يوم)؛ حال من فاعل يبيت» وكذلك (حصاة بعد 
عنفييا» كيدا ن نخد ال الها شن نيه انض دعا ةا تعوت لفونناة بزل قانيا) 
حال أيضاًء ولا خفاء بصاحبهاء ومشيه في رمي الجمار إنما هو في ثلاثة 
الأيام التي بعد النحرء وأما جمرة العقبة 75 الغنت فقد تقدم أنه 0 عل 
الحال التى هو عليها من المشعر الحرام» من مشيء, أو ركوب”*. قال مالك 
ف الصيويل “زوم عاق الضدي» ان مني في الكو در 
النحر©؟ ؛ فلا شيء عليه). وأما التكبيرء فقد تقدم أنه فعل النبي 6ه70): 
انكبر كلما ومن نحضياةاء :وسباتي د إة شاه انا دكن نعف" الأحاديت 
الدالة على ذلك» وتقدم ‏ أيضاً ع زكية قلا الو ع 


[الحكم إذا رمى بأكثر من حصاة. في مرة واحدة]: 
فلو رمى أكثر؛ اعتد بواحدة19 ...4. 
وقوله: (فلو رمى أكثرء اعتد بواحدة)'!'''2 يعني: أنه لو جمع بيده سبع 

(0) انظر: المدونة الكبرى 2/ 421» والكافى ص164. 

(2) المدونة 2/ 421» والتفريع 2" الحواه "القفينة 4135/1 

(3) فى «غ): (بعد). (4) انظر: المدونة 2/ 423. 

50 +المتتع اللناسى 49/5 

(6) مثبتة في غ21 له من بقية النسخ: (يوم النحر). 

(7) أخرجه البخاري في الصحيحء في الحجء باب الدعاء عند الجمرتين 2624/2 
ومسلم في الصحيح بلفظ : (يكبر مع كل حصاة منها)ء في الحجء باب حجة النبي عَكِل 
2/2 . 

(8) مثبتة في «غ2)ء وساقطة من بقية النسخ: (بعض). 

(9) انظر: المدونة 421/2» والتفريع 1/ 4344 والاستذكار 213/13. 

(10)انظر: المدونة 2/ 421» والكافى ص146» والإشراف للقاضى عبد الوهاب 1/ 486. 

(11) التفريع العو 1 0 ١‏ 
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حصيات» أو أقل». أو كف ورمى بها مرة واحدة» فإنما تحسب بحصاأة 
000 لأنه محل تعبدء فمن خالفه. فكأنه لم بأسابة ةوقال اند يود 
(يجوز رمي السبع في مرة واحدة). 


[عدد حصى الرمى. للمتعحل . وغيره]: 
أ فذلك مع الأولى سبعون حصاة”, والمتعجل: تسع وأربعون9' ...4. 
وقوله: (فذلك مع الأولى سيعون حصة. والمتعجل: تسع 
5 /00) 0 ا (6) سن ا 50 
وآربعون) » يعنى: مجموع ذلك مع جمرة يوم النحر: سبعول؟؛ لآن غير 
المتعجل يرمي إحدى وعشرين من 0 في كل يوم من الأيام الثلاثة». بعد 
النحر» فالمجموع: سيعون» ويسقط في حق المتعجل إحدى وعشرود من 


خييسا . 


[ما يشترط فى المرمى به]: 
وبشترط كوته ححر10/, ورمياً على الجمرة» أو موضع حصاهاء فلو 
وضعه. لم يجزهدء وكذلك لو وقعت على محمل ونحوه فوقفت فنفضها غيردء لم 
يجزه!!' ...4. 
(1) ساقطة من «دت242: (فإنما تحسب بحصاة واحدة). 
(2) مثبتة في (غ1» وساقطة من بقية النسخ: واحدة» المبسوط 4/ 467 وبدائع الصنائع 
3// 168. 
(3) انظر: بداية المجتهد 1/ 257» والقوانين الفقهية ص90. 
(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 469. والجامع لأحكام القرآن». للقرطبي 3/ 9. 
)06 مثبتة في (غ4. وساقطة من بقية النسخ : (يوم). 
(7) ساقطة من «غ»: (حصاة). (8) فى «غ4»: (وعشرون). 
(9) انظر: المعونة 1/ 586. 
(10)انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 11/3. 
(111)انظر- المونة: 22:/2 4ن والكافئ هن 146: 
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وقوله: (ويشترط كونه حجراً)! ريغتي 4 آنه يتتترط "ون المرم ننه 
0000 فلا يجري عند ماللف» اك أبي 6 مدر ولا لا وعلى 
ذكري؛ إِنّي رأيت بخط الشيخ أبي علي حسان بن مكي”. من طبقة الإمام 
الم 07 توقفه في الأحجان الفنية : وكذلك الجداكم في حق من بقيت عليه 
تمد انا لل وكللل دن يشخرط. كونهة وفيا لذ وضعاء وهذا كلامه 
في المدونة©؟» واحتج بأن النبي كَل كذلك فعل'2. قال في المدونة؟؟: (وإن 
اسايف الملا" ري !"كم معيك د يفوة الزيية الأول شعن وفيت في 
الجمرة.ء أجزأه). والفرق بينهما وبين ما قاله المؤلف ظاهر. 


(1)- انار عقن الجواهر'الكمينة 4117/1 

(2) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب هشام بن شعبة» 
القرشيت؛ العامري» أبو الحارث المدني» فقيه ثقة» من رواة الحديث. روى عن: 
عكرمة» ونافع» والزهري» وخلق كثير سواهمء وعنه معمرهء وابن المبارك. وابن 
وهبء» وعلة» توفي سئنة 9ه وقيل غير ذلك:. انظر: رجال صحيح البخاري» 
لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري» تحقيق: عبد الله الليثى 2/ 662» دار المعرفة» 
يروت طلا 1407ه» والكاشف 192/2 وتهديتب الكمال 2630/25 ويجخر اللاماء 
لابن حنبل» تحقيق: د. أبو أسامة وصى الله بن محمد بن عباس 1/ 878» دار 
الراية» الرياض». ط1ء 1989م. ْ 

(3) انظر: البيان والتحصيل 3/ 410» والذخيرة 264/3. 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» المازريً» المكيئ, الإمام 
المازري» كان آخر المشتغلين من شيوخ أفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة الاجتهادء ودقة 
النظرء كان يفزع إليه في الفتوى» كما يفزع إليه في الطب أخذ عن: اللخمي» وأبي 
محمد عبد الحميد السوسى» وغيرهما» وحدث عنه: القاضى عياض» وأبو جعفر بن 
يحبى القرطبي ؛ من مؤلفاته : شرح كتاب مسلم» كتاب التلقين» للقاضي عبد الوهاب» 
وغير ذلك» توفي سنة 536ه. انظر: سير أعلام النبلاء 20/ 104» والديباج المذهب 
ص 279» وشجرة النور الزكية» لابن مخلوف ص127» والأعلام 164/7. 

(6) المدونة 422/2. 

(7) صحيح مسلم» باب حجة النبي 891/2. 

(8): العدونة 22:19 

(9) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (المحمل). 

(10) مثبتة في «ج»). وساقطة من بقية النسخ: (بقوة) 


2013 


[حكم استنابة العاجزء وما يترتب عليه] : 

ج والعاجز يستنيبء وعليه الدم'' ...4. 

وقوله: (والعاجز يستنيبء وعليه لا يعدن أن العا عن 
اله تمراضن 1 أو غيره؟ يستنيب في ذلك 1 :7 ثم يكون عليه الدم بعد 
ذلك. وقال محمد عن'”2 أشهب: لآدم عليه©2. ورأى الأبهري أن الدم إِنّما 
وجب لعدم تحقق العذر؛ لأنه قد يعتقد أنه لا يقدر على الرمي”2 ولو تحامل 
لقلير ”97 انكر الرا سج "ك1 يان برو 1197 امرض عن لا شلك أن 011 ب 
يقدرل2'“: ولمالك في المختصرة؟'©: (إن رجا المريض الصحة في أيام 
التشريق» فليؤخر... إلى آخرهاء وإن لم يرج» رمي عنه. وأهدى). وتردد 
بعضهم في موافقته؛ لما تقدمء ومخالفته» فانظرهء قال في المدونة2'2: (ثم 
يعخرى:المريفن الزمى ::فيكبر لك 50" تجضاة»: وليقفه الرامن نه عد 
الجمرتين). وقال بعض الشيوخ: اختلف في وقوفه عند الدعاء» قال في 
المدونة!!2: (وحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقت» فيدعو). وكأن التكبير 
عنده مع2!77 كل حصاة آكد من الوقوف للدعاء. 


[الخلاف بين الصبى والعاجز فى الحكم] : 
ج بخلاف صغير لا يحسن الرميء فيرمى عنه؛ ولا دم» فإن لم يرم عنه, 


() المدوية 6 وإلك :424423 

(2) انظر: المدونة 2/ 423: 424» والموطأ 1/ 408» والتفريع 1/ 346. 

(3) ساقطة من «ج»: (عن الرمي). (4) في اغ2: (يستنيب غيره في ذلك). 
45 ها أأثيت في «غ24. وفي بقية النسخ: (و). (6) النوادر والزيادات 2/ 407. 

(7) في «غ4»: (عليه). 

(8) في «غ»: (لعذر)» المنتقى» للباجي 3/ 49. 

(9) انظر: المنتقى»؛ للباجى 3/ 49. 50. (10) ساقطة من «غ»2: (من). 

#11 شافكة عو« 44 الايقيك اع أن 


(12) انظر: المنتقى 3/ 49. (13) نفس المصدر السابق 3/ 48. 
(14) المدونة الكبرى. الحج الأول. في إحرام الصغير والصبيَّ يصيد صيداً 2/ 425. 
(15) في «غ»: (عند كل). (16) المدونة الكبرى 2/ 425. 


(17) في «ج»: (في). 
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َ : ل 2 1 
أو لم يرم من يحسنء فالدم على من أحجهمال'' ...4. 

وقوله: (بخلاف صبي لا يحسن الرمي)227: كلامه في هذا بين» والفرق 

4 1 3 00000 1 5 5 

الحج التي تفعل بالصبي» والفاعل لها في الحقيقة غير الصبي7"'. فلا يلزم في 
الرمي عنه هديء كما لا يلزم ذلك في سائر الأفعال» من وقوف بيو4), 
وطوافء. أو غير ذلك» والمريض هو الفاعل لسائر الأركانء» فإذا فعل عنه 
ارق خاصة» مع أنه أتى صباتر الأنعالن:؛ صار كأنْ الرمئ لم يقع النتة ا 
ترى أنه إذا حجع أعاد ما رمى عنه». ولهذا استشكل بعض الحذاق الأمر 
بالرمى عنه؛ لأنه لا يسقط عنه الهدي بذلك» كما لا يسقط إذا ترك مطلقاء 
وأما كون الدم على من أحجهما إذا لم يرم عمن لا يحسن, أو ترك الرمي من 
يعمله عو العم فقد تقدم ذلك 


[حكم العاجز إذا صح قبل الفوات]: 

فإن صح قبل الفوات صار كالناسي » فإن ظن أنه يقدر في أثناء 
الوقت7” 2 ففي استنابته: قولان ...4. 

وقوله: (فإن صح قبل الفوات» صار كالناسي)» يعني: فيرمي على27 ما 
ش 9 5 5 10) . 1 ا 0 
مضىء وعليه الده”2» وانظر هل يترجح””'' في الناسي قول أشهب الذي تقدم 
في المريض!'!!؟» والأقرب عدم ذلك؛ لأن المريض بذل وسعهء وليس الناسي 
كذللق» والحتضودى في التاشي أنه إن ل بذكا ”!1 إلا بعد أناغ ختى .كيلب 


(1: 'المقوقة الكترى 24/2 نف المقيوس الفايق: 


(3) في «غ»: والفاعل في الحقيقة لها غير الصبي. 
(4) ساقطة من لج» غ»: (يه). (5) المدونة الكبرى 2/ 424. 


(6): “لقن المضندر الباق 4195ن 214و (7) “انظ اليدوكة 423:2 


(8) في «غ4»: (عن). 
(9): تقبين 'المتضدن الشابق: 42441972 :والموظاً 1/ 408» والتفريع 1/ 346. 


(10) في «غ)2: (يتخرج). 
(11)انظر الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 


(12)غا'اثقت في (غ2)4 وفي بقية النسخ: (يدرك). 
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الهدي. ولا اال وإن صدر الناسي ولم تغرب الشمس؛ رجعء ورمىء 

وعليه ده'7'» وإن كان قبل صدور الناس» فلا شيء عليهء وقال مالك في( 
هذا "انقب الكة 9 (غلية الود )ند وفيف قلنا؟ إله يفضي فاه رمي 
الجيرة الأولى غن_ اليوء!" الأول كم الغانيةء ثم الثالنة »تم يرفي عن الوه 
القاتى كذللةة تم الثالك كلك بولا يوس الأولى تلات هرات عن ايام 
الغلاثة . 


[زما يبدأ به الرمي , من الحمار]: 

ج ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقهاء ثم يتقدم أمامها 
فيستقبل الكعبة7», وفي رفع يديه”2: قولان» وضعف مالك رفع اليدين في 
جميع المشاعرء والاستسقاءء وقد رئي رافعاً يديه في الاستسقاءء وقد جعل 
بطونها إلى الأرضء وقال: إن كان الرفعء» فهكذاء ويكبرء ويهللء ويحمد الله 
- تعالى - ويصلي على النبي يِه ويدعو بمقدار إسراع سورة البقرة» ثم يثني 
بالوسطى كذلك؛ إلا أن وقوفه أمامها ذات الشمال» ثم يثلث بجمرة العقبة كذلك؛ 
إلا أنه يرميها من أسفلها في بطن الواديء ولا دقف للدعاءء فتلك السنة7' ...4. 

وقوله: (ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى”... إلى آخره) » هي الدنيا 
والوسطى قرب المسجد أيضاًء وهي عند العقبة الأولى» وفي صحيح البخاري 
عن ابن عمر روخ 2100 . * (أنشأكان يرم وبالجيرة الددا جع اعفياك ا يكب علي 
0007 بلا فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء 


(1) المدونة» في الحج» رسم فيمن نسي بعض رمي الجمار 2/ 420. 

(2) في ات1»: (وعليه هدي)» وفي «ج4: (ولا عليه دم)» وهذا الأخير لعله تحريف من 
الناسخ . 

(3) ساقطة من «ج24: (في). (4) انظر: المدونة 2/ 419. 

(5) ساقطة من لج»: (اليوم). 

(6) رسالة القيروانى ص 75» والكافى ص 146. 

(7) انظر: المدوة :1423/3 ْ 

(8) انظر: رسالة القيرواني ص57» والكافي ص 146. 

(9) انظر: التفريع 1/ 2344 والمنتقى 3/ 46. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 

(10) صحيح البخاري» كتاب الحج» باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف 623/2. 
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ويدعو». ويرفع يديه » ثم يرمي الوسطى» ثم يأخذ بذات الشيفاله فيسهل ويقوم 
مستقبل القبلة. ثم يلعو ويرفع يذيه» ثم يقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت 
رسول الله يلةِ يفعله)» والذي عليه أكثر أهل العلم رفع اليدين هنا(" وهو 
الذي دل هذا الحديث عليهء وظاهر المذهب أن لا توقيت فى مقدار الدعاء 


إل الأطالها“ابوووق عن ابن د37 ونا مكداز نوز اليفرة ووون ”عت 
سوؤة اله عرزا قاع وروم فنا "وز بويكن وغ اذن لمعرة ونه أنه 
كاتني عدر" الأولن مقد الو سنو :قر« ته وعمان القا ف قدو فرادنينا 
يي 25 واسسكي: ابو تحيه ا تتكتورن تعانه هب الفانة .وو تناس صدد 
الأو" "أوروآاما قوله: (عد ومى:الوسطن دذات التسال) "فيو الذى ادل عليه 
الحديث المتقده9”'» قاله غير العا ورأى غير واحدا"' من شيوخ المذهب 
أن مذهب مالك وقوفه في الوسطى كوقوفه في الأولى» وانحيازه ذات 
الشمال؛ هو مذهب ابن المواز؟''"» وإن لم يقف ولم يدع» فلا حرج عليه 
غنك. أككر النتزي ج!2!:تروقال الفوري1*؟1؟ ت(غلنه :وم 


(1) انظر: المجموع 2212/8 والاستذكار 13/ 202. 

(2) انظر: الموطأ 1/ 406: 407. والاستذكار 205/13. 

(3) أخرجه مالك بمعناه فى الموطأ 1/ 407» وانظر: النوادر والزيادات 2/ 2.403 
والاستذكار 13/ 22.205 

(4) مثبتة في «غ4». وساقطة من بقية النسخ: (عنه)» انظر: الاستذكار 13/ 205. 

(5) ساقطة من «ج»: من قوله: (وروي عن ابن عمر)» إلى قوله: (سورة يوسف). 

26 في الج" : (في). 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني 2/ 403. 

18 لفن المنطون السارق.. 

(9) يعنى ححديت مر ين الخظات“ ؤت فن: البخارى» المذكور انف 'فن هذا الكنات, 

10 انك من لهت 41: (ورأى غير وَاتحن). ْ 

(11) انظر: النوادر والزيادات 2/ 402» والتوضيح ورقة رقم 22. 

(12)انظر: الاستذكار 13/ 206. 

(13) في «ت1»: (التونسي)» الاستذكار» ولم يصرح بالقائل» وإِنّْما قال: (وقال بعضهم: 
عليه دم). 
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[ما يكثر الحاج منه بمنى]: 

ويكثر الحاج بمنى ذكر الله - تعالى - وقتاً بعد وقت17 ...4. 

وقوله: (ويكثر الحاج بمنى ذكر الله, وقتاً بعد وقت)220. (كان 
عدر" كه يكبن أول النهار""؟ فى قمع أو ححيف كان هن يكن أراقعا اصيوقةه 
فيكين النامن يتكبيرهة: ثم يكبر إذا ‏ ازتقع التهان كذلف» ثم يكبير' إذا :الت 
الشمس كذلكء. ويكبر الناس كذلك». حتى ترتج منى بالتكبير» حتى يبلغ ذلك 
مكةء وبينهما ستة أميالء ثم يكبر بالعشيء هكذا أيام منى كلها !5) 


[حكم تعجيل أهل مكة]: 

وأهل مكة في التعجيل كفيرهم على الأصح » ورمي الثالث, ومبيت 
ليلته ساقط عن التعجيل”2» وقال ابن حبيب”': (يرمي عقيب رميه في 
الثاني...) 4. 

وقوله: (وأهل مكة في التعجيل كغيرهم, على الاصح)2"7» يعني: أنه 
اختلف المذهب هل لأهل مكة أن يتعجلواء أو لاء والذي رجع إليه مالك أنه 
قال2!9: (لا أرى ذلك إلا لعذر؛ من تجارة» أو مرضء قال ابن القاسم: 


(1) انظر: النوادر 2/ 403. والجامع لأحكام القرآن 3/ 3. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 414. 

(3) فى «ت41»: (ابن عمر)ء والصواب ما أثبت. 

(4) في «ت1»: (إذا ارتفع النهار كذلك). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العيدين» باب فضل العمرة 330/1» والبيهقي 
في السئن الكبرى». صلاة العيدين» باب من قال: يكبر في الأضحى خلف صلاة 
الظهر من يوم النحرء إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» ثم يقطع 
3 ؛ ومالك في الموطأء الحج. باب تكبير أيام التشريق 1/ 404» وعقد 
الجاع الثمينة 414/1 

(6) البيان والتحصيل 3/ 468» والجامع لأحكام القرآن 3/ 13. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 469. 

(8) النوادر 2/ 4417 والبيان والتحصيل 3/ 469. 

(9) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد 454/3. 

(10) البيان والتحصيل 3/ 468. 
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وقد كان قال لي قبل ذلك» هم كغيرهمء وهو أحب إلىّ). وهو الأصح. كما 
قال المؤلف؛ لتناول عموم قوله ‏ تعالى -: 9هّمَن تَمَجَّلَ في يَوَمَبنِ فلآ إِنْمَ 

ده لهول2'. ويسقط عن المتعجل ‏ كما قال المؤلف ‏ رمي الوم 
العاقك» وت لعو ومشووة» بوسوف: كلها لوجر قرك ادن حيو لقي 
الشيخ أب مخدر": (وليين :يفول نالك بولا أعلع :مين يذهب إلبه من 
أفيبحانة) .ولا سقط عنه على مذهعة الآ الحنف بعد كي قال بعضهم: 
وكاق ابن طبح قانى ذلك عل الوغا” . 


[حكم تعجيل إمام الحج] : 

< وقد قال مالك27؟: (لا يعجبني لإمام الحاج أن يتعجل...) 4. 

وقوله: (وقد قال مالك0": ولا يعجبني لإمام أن يتعجّل). يعني: لأنّه 
متبوعء فإذا تعجل تبعه أكثر الناس» وربما يقتدي به من لم تكن نيته 


.  سمتلا‎ 


[الموعد الذي ينتهي إليه التعجيل]: 
فإذا غربت الشمس في الثاني» فلا يتعجل ...194). 
وقوله: (وإذا غربت الشمسء فلا يتعجل)!!''. هذا هو2!' مذهب 


(1) سورة البقرة: الآية 203. 

(2) ساقطة من الت1»: (لهم)» والأفضل سقوطها؛ لأنْ المعنى يختل بوجودها. 

(3) ما أثبت في «غ4» وبقية النسخ: (ويبيت ليلة). 

(4) ذهنت ابن خبيب إلى أن المتعجل يرمى ليومه الثالتك وكذلك يتصرف» البيان 
وحصي :3 :69هع "الت اوو 1417/27 

(5) النوادر والزيادات» كتاب الحجء. في الإفاضة 417/2. 

(6) مثبتة في ات12: (بمنى)» وساقطة من بقية النسخ . 

(6)7 نهنا ايت في «غ2)2 وفي بقية النسخ: (الزكاة). 

(8) البيان والتحصيل 3/ 468», والنوادر 2/ 417». والكافى ص158. 

(9) البيان والتحصيل 3/ 468» والنوادر والزيادات 2/ 417. 

(10)انظر: النوادر 2/ 416. 

(110)انظر: المعونةء للقاضى عبد الوهاب 1/ 588» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 411. 

(12) ساقطة من «ج. ت1»: (هو). 
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الشاف 7 أيضا» وقاله ابق غم ها فى السوط** وقال أب ني : 
(له2*0 التعجيل ما لم يطلع الفجر)؛ لأنه إذا طلع الفجر حل الرمي عنده. 
والأوّلون رأوا أن الليلة إِنّما أمر بالمقام فيها من أجل رمي النهار بمنى(©2, 
فإذا غربت الشمس؛ صار كأنه التزم رمي اليوم الآتي» وأيضا فإنه لا يصدق 
ع ال : 1 ش 50 1 
ليلته4؛ 'فعليه الييدئ+ ولآ يقترط فن :صيخة التجيل أن لأ يريت يمك" :خلانا 
1 الماجشون. وابن حبيب فإنهما قالا: (إذا تعجل غير المكى» قلا يدك 
بمكة» قال ان حبيسا: فإن نات يد رجع إلى منى » فرهئ؟ قال أبن 
حبيب: فإن لم يرجع للرمي» فعليه هدي» قال الباجي: وكان يلزم أن يوجب 
علذدهنيا اخر* لقرك الضيى 1" قإدا عاو الققة قر كزوي القسن. جاز لد 
التعجيل» وإن لم بكر طاف» فليطف». ولا شيء عليه» قاله 17 ان 
فى كتانث اب المواز71: اإويمق أقافى ولي 171 تعه لمعتل :فين له يك 
أن ينفرء فذلك لهء ما لم تغب عليه الشمس بمكة. فإن غابت» فليقم حتى 
بوني موال/17 ,يقي رانين" لآق الفاسى عن مالك 


(1) المجموع 2212/8, والمغني 235/3. 

(2) ولفظه في الموطأ: (من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى» فلا 
ينفرنء حتى يرمي الجمار من الغد)» موطأ مالك. كتاب الحجء باب رمي الجمار 
1/ 7. 

(3) المجموع 212/8» والمغني 235/3. 

(4) ساقطة من «:ت41: (له). 

(5) مثبتة في ت1»): (بمنى)» وساقطة من بقية النسخ . 

(6) ما أثبت في «(غ04 وفي بقية النسخ: (وجهل). 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 453» والمنتقى 3/ 48. 

(8) ساقطة من «ج»: (بها). وهي في (لت241: (بمكة). 

(9) المنتقى. للباجى 3/ 48. 

(10) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» الحج» في الإفاضة 2/ 416. 

(11) النوادر 2/ 416. (12) ساقطة من «غ4: (وليس). 

(13) فى «ت2»: (الغرف). (14) النوادر والزيادات 2/ 416. 

(15) الباق والسعيينء لابن رعذ 455/4 
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(ومن تعجل فأتى مكةء وأفاض» وانصرف» فكان ممرّه على منى» فلم ينفر 
منها حتى غابت الشمسء فلينفر» ولا يضره: . قال في كتاب 00 
(وكذلك لو لم يكن 000 إلا أنه نسي بها لمانا فرجع له. فغاربت 
السصينة لل ل 0 


[كيفية رمي رعاة الابل] : 

ج وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة يوم النحرء ويأتون ثالثه» 
فيرمون لليومين7”» وقد قال محمد"": (ويرمون بالليل) 4. 

وقوله: (وارخص للرعاة©... إلى آخره)؛ يعنى: ذلك أنه أرخص للرعاة 
وفوا سعدا ندا قلعتي جوم لشيي اجاتغيوا إن الوم الف ارا د 
يوم النحر والليلة المقبلة واليوم الذي يليه والليلة التي تليه©2. ثم يأتوا في اليوم 
العالقة كيرمون عن العائية قم هن القالقه :وقال محمد ييه الجواز1"؟ (بجور 
لهم ذلك» ويجوز لهه''' أن يأتوا ليلاً» فيرمون ما فاتهم في ذلك اليوم), 
وجاء الوه الأولعن ‏ التى كله ذكره مالك فن :المرول 97 7 :. ويجاء الوبجه القانن 
ع لعي شي وك ل 1ك 55 الدارقطني معناء(2'), رع 


(1) :ساقطة من «لكت61: من قوله: (من أفاض)> إلى قولة: (فى كناب محمد)» التوادز 
والزيادات 2/ 416. ْ 

(2) فى «ت41: (جاوز العقبة). 

50 "الموطا" 409:01 والترادن 204:12 

(4) النوادر 2/ 405» وهو قول عطاء فى الموطأ. انظر: الموطأ 1/ 409. 

(5) انظر: الموطأ 1/ 408. 409» والتفريع 1/ 347. 

(6) ساقطة من «غ4 (والليلة التي تليه). 

(7) النوادرء في الحج» جامع القول في رمي الجمار 2/ 2404 405» والمنتقى 52/3. 

(5) ساقطة من «(ج»: (ويجوز لهم). (9) ساقطة من «ج»: (اليوم). 

(10) موطأ مالك». كتاب الحجء باب الرخصة في رمي الجمار 1/ 409. 

(111) الامعذكان :220/13 ' 

(12) ولفظه عنده: (عن عتدروادر :شعي عن أميداعن بهذه: إن سول الله طٍ رخص 
للرعاء أن يرموا بالليل» ونصف ساعة من النهار؛ إن شاؤوا)» سنن الدارقطنى» كتاب 
الحوع ناي" الحواقيت» 4376/3 التحدييةة فن إسنادة أب عمرق وهو عنسيق :انظ : 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 228 وتلخيص الحبير 2/ 263. 
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الترمذي؛ عن عاصم بن عدي”'؟. عن علي 22/45 قال: (رخص رسول الله كله 


لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم السجوء 5206 رمي يومين بعد يوم 
النحر» فيرمونه في أحدهماء قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهماء ثم 
يرمون يوم النفر). قال الترمذي”"؟: (هذا حديث حسن صحيح)» ولم يأخذ 
مالك بما ظنه هنا من جواز تقديم الرمي؛ بل أخذ بما في موطتهء وأجاز غيره 


[باب: أوفقات الرمي] 
وللرمي2),: وقت أداءء. وقضاءء وفواتء فأداء جمرة العقية بوم التحر 
من طلوع الفجر إلى الغروب” , فالليل قضاءء لا أداءء عى المشهور©' ...4. 
وقوله: (وللرمي: وقت أداء 77 2... إلى آخره) . اهنا يوي وفك الرمي 
إلي: الأداء» والقضاءء والفوات؛ فصحيح في المذهبء وربما نوقش في 
وقت الفوات؛ لأن إضافة الوقت إلى عبادة ما يقتضى صحة إيقاعها فيه على 


2010 كن ابن عدي» والحديث خرجه الترمذي في سننهء في الحجء باب ما 
جاد ف الوخصة اللرضات أن موا هموما وندعوا روما :2288/5 وأعريه الحاكم في 
المستدرك وقال عنه: صحيح الإسناد 3/ 474»: وقال ابن حجر في الوصو 
(حديث مالك أصح من حديث الترمذي» تلخيص الحبير 2/ 262» وابن عدي: هو 
عاصم بن عدي الجد ابن عجلان بن ضبيعة العجلاني» القضاعي»ء أو عبد الله 
ويقال: أبو عمرء وقيل: أبو عمرو. حليف الأنصارء الصحابى الجليل» شهد أحدا 
والمفاهد كليا عدا يذو لأندريهوك' الك وله اسشعملة على أهل قباء وأهل الغالية 
وضرب له بسهمهء روى عن النبي وَلْةه وعنه سهل بن سعد الساعديء» والشعبي» 
وابنه أبو البداح بن عاصمء توفي سنة 45ه», انظر: طبقات ابن سعد 2466/3 
وأسيد الغابة :475/3 وغوامضن الأسماء السيسمة»: لابن بشكوال تحقيق:* 5 
عرز الدين علي السيدء ومحمد كمال الدين عز الدين 2700/2 عالم الكتب» 
بيروت» ط1ء 1407ه. 

(2) ساقطة من «غ»: (عن علي). (3) سنن الترمذي 3/ 289. 

(4) انظر: المنتقى 2.54/3 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 411. 

(5) انظر: الكافي ص144. 167» والجامع لأحكام القران :4/3 

(6) انظر: المدونة 2/ 419. 

(7) انظر: المنتقى 3/ 50» 251 وعقّد الجواهر الثمينة 1/ 411. 
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وجه ماء وإلا فليس بوقت لهاء وقدة!؟ اختلف العلماء في أول وقت27 أداء 
جمرة العقبة؛ فذهب الشافعي في جماعة إلى جواز تقديم الرمي قبل الفجرء 
بشرط أن يكون بعد نصف الليل7”'» قيل: ويصح على مذهبه أن يحج في 
العام الواحد مرتين؛ لأنه إذا رمى””2 حل له طواف الإفاضة» وهو آخر 
الأركان» ويمكنه فعل الرمي والطواف وما بينهما وقد تحلل التحلل الأكبر!© 
ثم يرجع إلى عرفة» فيدركها قبل انقضاء الليل» ولا سيما في ليل دجنير”, 
وقال مالك في طائفة22: (أول ذلك طلوع الفجر). وقال آخرون؛ منهم أبو 
حنيفة2”7: (طلوع الشمس»)» ومن حجة الشافعي حديث عائشة إن !2: (أنّ 
زضوك الله كله أرسل: آم مشلمة يها ليله التحو درشت“ الطمرة قبل الفجر ثم 
مضتء» فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون فيه9'') رسول الله وَكهِ تعني 
عندها)ء قال ابن عبد البر: (هو حديث أسنده الثقات)» وقال ابن المنذر: 
(رفع أحمد حديث أم سلمة «إن(2'2. وقال: لا يصحء واعتل فيه بعلل)» وفي 
الساض 8513«( أن وسيول ال كله كنم اعلده ناهر أن لذ برموا الحجدرة خدى 


(1) ساقطة من «غ1: (قد). (2) ساقطة من «ج2: (وقت). 
(3) انظر: الأم 2/ 213» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 5. 
(4) ساقطة من «ت41: (لأنه). (5) ساقطة من «ت1): (رمى). 


(6) ساقطة من «ج»: (وقد تحلّل التحلل الأكبر). 

000 يعني به ليل شهر ديسمبر . 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول» رسم في دخول مكة 2/ 418, 419. 

(9) بدائع الصنائع» لعلاء الدين الكاساني 137/2» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طاء 1982م. 

(10) ساقطة من «ات1غ2 غ2: (رضي الله عنها)» والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
على الصحيحين 461/1» وقال عنه: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه» والبيهقي 
في الكبرى» في الحج». باب من أجاز رميها بعد نصف الليل 5/ 133» وأبو داود في 
سننهء في كتاب المناسك» باب التعجيل منه جمع 2/ 194» والدارقطني في سئنه. 
في الححء باب المواقيت 2/ 276» قال في نصب الراية: صححه البيهقي 74/3. 

(11) مثبتة في «غ4)» وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(12) مثبتة في لنت 42 وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنها). 

(13) أخرجه في الكبرى» من حديث ابن عباسء في مناسك الحج.» باب النهي عن رمي - 
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تطلع الشمس)» خرجه مسلم'' من حديث ابن عباس ويا وهو حجة لأبي 
حنيفة ومن وافقهء وأما انتهاء وقت أداء جمرة العقبة إلى الغروب». فهو ظاهر 
الروايات في المذهب» على استحباب27) ما قبل الزوال» وفي العتبية2» عن 
ابن القاسم: (ووقت الرمي من يوم النحر؛ من طلوع الشمس إلى الزوال» فإذا 
والئضا:الشسيو*4نانات الركي»: إلا عليه أو لمن تبس ول رمن اعد 
الزوال» فلا شيء عليهء ولكن في””2 صدر النهار أصوب في ذلك اليوم» وأما 
في أيام منى فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفرء فإذا اصفرت» فقد فات 
الرمي؛ إلا لمريض» أو لناس). قال ابن عبد البر©؟: (وأجمعوا أنَّ وقت 
الاختيار فى رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالهاء وأنْه إن رماها 
قبل غروب الشمسء فقد29 أجزأ عنهء ولا شيء عليه؛ إِلَا مالكاًء فإنه قال: 
استحب له إن ترك رمي الجمرةا*)» حتى أمسى؛ أن يهريق دماء يجيء به من 
الخل ).قلت ا وريد قلي (أمسى) ما بعد الغروب. بل العشي»ء وذلاق أنه 
عق رقولي!*2 1 (واشعلفوا إرماها بعدنا عانت الشسسن» اوسن العد؟ فبقل 
عن مالك الهدي)» وسيأتى الخلاف الذي فى المذهب» وعن أبى حنيفة لا 
دم هليه 11 وقافن: نا » مفاكافية زا تناف اميو الجودا !ا روفن اسقط 
9-5 بوسات 0 (/3 قسن علية زماغا لبلا أو تهارا مخ الغد). 
فلك وتقل امن فيل البو أيضا الإجماع في أو ويل مع ما تقدم 


- جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 2/ 437» وفي المجتبى 272/5. 

(1) مثبتة في الغ وساقطة من بقية النسخ : (مسلم). صحيح مسلم» الحجء باب بيان 
واقف اتساب الرس 924572 

(2) فى غ4: (على استحباب المذهب). 

١ 8(‏ انظر :"المات والعمضيل + كبن ,رقد 31/4 

4( مثبتة في «ج2ء. وساقطة من بقية النسخ : (الشمس). 

(5) ساقطة من «ت4»41: (في). 

(6) التمهيد 7/ 268», والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 3/ 6. 

(7) ساقطة من «ج2: (فقد). (8) في «غ»: (جمرة العقبة). 

(9) الاستذكار 222/13. (10)نسن المصدى_السابق 222/13 

(11) ساقطة من «غ4: (وأبى يوسف)» ومحمدء الاستذكار 223/13. 

6029 الامككار 2221/15 
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لقا فى :قر وين قضات اللن “كي ومالك اعد النصره نوق وانقينا على 
انلقو ل يخم وان نول لسرب او اللئل' قياف زا اده عدي المتهور » 
فهو النقل الصحيح.» ونقل ابن بشير عن الباجي» أنه تردّد في الليل هل هو 
تفنافة أن أدا ردبو كد للك اللنلعات اننا قطان" رلك جا تيليا بوي عا تزللن 
ام ا ولم أره في المنتقى» واحتج بعضهم للشاذ بالحديث المتقدم في 
الرعمةا "الا الل اك وفي ذلك نظرء وفي الحديث”): (أنّ رجلاً قال: 

نا :وسول الأنل رفت سوا امسق قال كنودةا: لا حرج)» ولفظ أمسيت هنا 
فهمه بعضهم فيما بعد الغروب. 


[الحكم لو رمى قبل الفجر]: 

< فلو رمى قبل الفجرء أعاد””» وكذلك النساء والصبيان"”, وأفضله من 
طلوع الشمس إلى الزوال!!* ...4. 

وقوله: (فلو رمى قبل الفجرء أعاد2*» وكذلك النساء والصبيان), 
5 , بين إن لم يصح حديث أم سلمةء وقد تقدم استحباب صدر النهار وما 
في مخالفة ذلك. 


[ذكر وقت أداء ما عدا جمرة يوم النحر]: 
وأما أداء غيرهاء فمن الزوال إلى الغروب*7 » وفي الليل: القولان ...4. 


(1) ذكره الشارح عند كلامه على قول ابن الحاجب: (وللرمي وقت أداء). 

(2) حفي 8ه (الللعية "الجا قشي (3) فى «غ)»: (فى). 

.عار عقة السواه “النيء لانو ساس 1 1 1ك ْ 

50( في (اج): (بالترخص). 

(6) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (وأرخص للرعاة». 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح» في الحج.ء باب إذا رمى بعدما أمسى 2/ 618. 
(8) مثبتة في «ت222 وساقطة من بقية النسخ: (صلى الله عليه وسلم). 

(9) المدونة 2/ 418» والجامع لأحكام القرآن 3/ 5. 

(10) المدونة 2/ 423. 

(11) نفس المصدر السابق 2/ 418, 419» والجامع لأحكام القرآن 3/ 6. 
(12)انظر: التفريع 1/ 343. (13) ساقطة من «ج.» ت1»: (هذا). 
(14) انظر: المدونة 2/ 423» والكافي ص 146. 
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وقوله: (وأمًا في غيرهاء فمن الزوال إلى الغروب)2''7 يعني: وأمّا وقت 
أداء رمي ما عدا جمرة يوم النحر؛ فمن زوال لكر ل 7 وتقدم 
ما للشافعي وأبي حنيفة وَكْها ا في منتهى وقت الرمي77 وتقدم - أيضاً ما في 
العتبية» لابن القاسم فيما ا ال ار 


[أفضل أوقات الرمىء بالنسبة لما عدا جمرة العقبة] : 

ج وأفضله عقيب الزوال ...4. 

وقوله: (وأفضله عقيب الزوال)”'2 يعني: قبل الصلاة» قال مالك في 
الزاقئدة7 > اروم عند العبدلة 41 قن بياس و انه عو رمن فيا الور إلا 
وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله ويه 00 ةا رسول الله كَل 
الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعدهاء فإذا زالت الشمس). 


[ذكر وقت القضاء في الجميع]: 
والقضاء في الجميع إلى آخر الرابع» وإلا فات ولا قضاء للرابع' ...4. 


وقوله: (والقضاء في الجميع”"'... إلى آخره). يعني : أنَّ من ترك رمي 
جمرة» حتى خرج وقت الآداء العتفق عليه والمختلف فيه ؟ 0 فيما بعل إلن 


أن تغرب الشمس من الرابعء وبالغروب ينقضي الوقت كك وا وهو 


(1) انظر: التفريع 1/ 345. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينةء لابن شاس 411/1. 412. 

(3) تقدم ذكره آنفاً في الصفحة السابقة. 

(4) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 2/ 401» والمنتقى 3/ 250 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 412. 

(6) النوادر والزيادات 401/2. 

(7) أخرجه الشيخان في الصحيح. فأخرجه البخاري في الحج» باب رمي الجمار 2/ 621) 
وأخرجه مسلم في الحجء باب بيان وقت استحباب الرمي 2/ 945. 

(8) ساقطة من «غ»: (رمى). 

(9) انظر: المدونة 2/ 420» والكافي ص168» والجامع لأحكام القرآن 7/3. 

(10)انظر: المنتقى 50/3. 

(11) ساقطة من «ت1»: (أداء). 
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أله :ؤقئفة:القوات .وهو معدن قولة : (وإلا' قات وقن :هيه يعفى العلماة 
إلى أن الرمي إنما يفوت بطلوع الفجرة من افر أناء اموق .ج21 ميق 
الليلة التى بعد الثالث عشر. 


وقال الباجي: (قضاء كل يوم تاليه) ...4. 


وقوله: (وقال الباجي: قضاء كل يوم تاليه). يقع في بعض النسخ 


ل بالثاء الحاة من فرق ولام بعد ألف اسم فاعل من تلاء وفي , 5 )0 
بالثاء المثلثة أولاً ونون عوض اللام. ورأيت في بعض الحواشي المنسوبة 
إلى الشيخ© ابن الأنباري أنهما بمعنى واحدء وفيه نظر؛ م ره أننا 
لم نجد كلام الباجى هذا فى المنتقى: لا بالتصريح»ء ولا بالتلويح, فلا فائلة 
9 التسناغ ا" بالنظر فى الضصيطين المذكوزين ::والذى. فى اشع نم8 


010 
2020 
(04 
05) 
06) 


0 
40 
09) 


اي ا اين وقت أداء الرمي لكل يوم من أيام التشريق 
0 الشمس مله > وآخره غعروب شمسه » ووقت القضاء ع غعرو شمسه 
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المنتقن 455745473 وعفن الجواهن الفمتة 41271 
الايعذكان 220/13:--221: (3) ساقطة من «غ»: (أي). 
مثبتة في ««ت42». وساقطة من بقية النسخ : (تاليه). 
ساقطة من الام من قوله: (تاليه)» لمن قوله: (وفي بعضها) . 

»: (للشيخ)» ونقله كذلك خليل في التوضيح 2 450. وابن الأنباري هو 
0 0 بن امعحميد تن عيتك: الله آمو البركات» النحوي». كمال الدين ابن 
الأنباري» من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال» درس اللغة في المدرسة النظامية 
ببغدادء وتتلمذ فيها على الجواليقيّ» والشجري» واشتغل فيها بعد ذلك بتدريس 
اللغة» انقطع في آخر عمره في بيته مشتغلاً بالعلم والعبادة» من تصانيفه: نزهة الألباء 
فى طبقات الأدباء» وأسرار اللغة» والإنصاف فى مسائل الخلاف» وغير ذلك» توفى 
بن 77 كه الغلا ابورا :هين 2581/4 والبة امتعرائتي 1343171225 وقوات 
الوفيات 2/ 292» والأعلام 327/3. 
ما أثبت في «غ24 وفي بقية النسخ: (بالتشاغل) . 
فى «غ4»: (أيضا). 
بافلة خرن :لانت اهما طبن "لعفن + الاك قتا السده انتم الرخصة ف ررق 
الجفان 511/3 


(10) فى «غ»: (فإن). 
(0) مثبتة في ا(غك وساقطة في بقية النسخ : (ووقت القضاء غروب شمسه). 
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إلى بقية أيام التشريق» الليل والنهار سواء في القضاءء يبين ذلك ما روي عن 
مالك في رمي رعاة الإبل الجمار أنهم لا يرمون اليوم الذي يلي يوم النحر؛ 
إلا في اليوم الذي بعدهء قال: لأنه لا يقضى شيء حتى يجبء فإذا وجب 
ومضى كان القضاء بعد ذلك). انتهى كلام الباجي» فأنت ترى كيف نص على 
أن.ؤقت القضاء :ممقد من غروت الشمس كل يوم :إلى آخر آيام التشريق وليسن 
فيه امعان :با لقاى دول بالفالف! »ولا فيه ايضاب أن الكاسين وهل 
قغراءترقي الرابع »كما يغطه كلدم اليولت: 
[كيفية الترتيب بين الحاضرة والمنسية. في القضاء] : 

ج فمتى بدأ بالحاضرة أتى بالمنسية وما بعدها في يومهاء وأعادهاء ولا 
يعبد ما بينهماء كما في الصلاة ...4. 

وقوله: (فمتى بدأ بالحاضرة"... إلى آخره)؛ يعني: أنَّ من نسي رمي 
الجمرة الأولى من اليوم الأول» وتذكرة بعد أن رمى لليوم الثالث؛ فإنه يرمي 
كن !الجوس] لأرل مسد م ا بسن يندا كما ل الجيو الأرل01 بن لم ربعية, رمي 
جمار اليوم الثالث2”7 والضمير المنصوب من قوله: (وأعادها)؛ راجع إلى 
الحاضرة. بخلاف الضميرين المخفوضين قبلهء فإنهما راجعان إلى المنسية» 
والمخفوض من قوله: (ما بينهما)؛ راجع إلى المنسية والحاضرة» ومعناه 
كالمؤكد. لما دل عليه قوله: (فى يومها)» ألا ترى أنه لو اقتصر على قوله: 
وما رده )ل لكان اا ١‏ تق سد رن اتناك تحسم ذا .مذ المديي صراء 
كان من يومه2» أو مما بعد ذلك» فلما قال: (في يومها)؛ خرج عنه ما بعد 
يومهاء ولذلك احتاج أن يقول: (وأعادها)؛ أي أعاد الحاضرة» وأما قوله: 
(كما في الصلاة)» فيحتمل أن يرجع هذا التشبيه إلى قوله: (وأعادها)؛ أي 
بع حيار الحا و كما جعي العو" "لوقي ورا تاك مو نياكم 


(10) في «غ»: (بالتالي). (2) المدونة 2/ 1 والتفريع 1/ 345. 
00 ساقطة من «(ج2: (ثم يعيد بقية جمار اليوم الأول. 
(4) في «غ»: (جمرة). (5) انظر: المنتقى: للباجي 3/ 55. 


(6) ساقطة من «غ4»): من قوله: (ألا ترى أنه) إلى قوله: (كان من يومها). 
(7) ساقطة من «ت2»41: (الصلاة). 
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ويحتمل أن يرجع إلى قوله: (ولم يعد ما بينهما)؛ لأن جمار اليوم الثاني قد 
خرج وقتهاء فلا يعيدهاء كما لا يعيد من صلى المنسية؛ إلا ما كان في 
الوقت» ولا يعيد ما خرج وقته» ويحتمل أن يرجع إلى7' الأمرين جميعاً. 
واعلع أن المؤلفه: ل يتعرضن إلى 'كيفية العرقيتإذا كان المقسى من اليم 
الثاني والتذكر في اليوم الثاني؛ لظهور حكمه في الصورة التي ذكرهاء وتردد 
بعض الشيوخ”"' إذا تذكر في آخر اليوم الثاني» أو الثالث جمرة من الأول» 
وقد كان رمى ليومهء إلا أنه لما قضى المنسية وما بعدها من يومها لم يبق من 
النهار الذي تذكر فيها' إِلَّا قدر ما يوقع فيه جمرة واحدة» هل يقتصر على 
إغالذة ”© ديزة! العفية عداضر 4 ارهن اكه ادر اف أن كوت عاذرا كه لعفن 
الوقت؛ كمدرك جميعة؛ ولأن الجمرات الثلاث: كعبادة واحذة» أو يسقط عنه 
جميع الثلاث؟» إذ لا يمكنه أن يأتي بها كلها؛ إلا في الليل» والإعادة لأجل 
الترتيب قصروها على النهار خاصة»ء يريد على قول - بأن الليل وقت قضاءء 


اه وفت ا 


[الحكم إذا نسي الأولى أو الوسطى] : 

ث وإذا نسي الأولىء أو الوسطيء أعاد ما بعدهاء على المشهور 9" ...4. 

وقوله: (وإذا نسي الأولىء أو الوسطىء أعاد ما بعدهاء على 
المشهور)27. يعني: إذا نسي فقدم الوسطى على الأولى» أو قدم الوسطى 
والثالثة على الأولى» وتذكر قبل فعل الأولى؛ فإنه يرمي الأولى إن لم يكن 
رماهاء ثم يعيد ما بعدهاء وهذا إذا كان في يومهاء فلا ينبغي أن يختلِف في 
الأمر بالإعادة» وإنما يختلف في الوجوب والاستحباب؛ إذا ردّوا هذا الباب 
إن الصلاة؛ لأن الجمرات العلاث: إن كانت عبادة واحدة» وجيت الإعادة؛ 
لأن ترتيب الأداء لم يحصلء كما لو قدّم السجود على الركوع. وإن كانت 


(1) ساقطة من «جء غ»: (أن يرجع إلى). ‏ (2) في «غ4: (من). 

() التوضيح 450/2 451. (4) ساقطة من «غ4»: (الذي تذكر فيه). 
(5) ساقطة من «ت2»: (إعادة). 

(6) انظر: المدونة 2/ 421» والتفريع 1/ 345. 

(7) انظر: المدونة 2/ 420». والتفريع 1/ 345» والمنتقى 3/ 55. 
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عبادات متعددة؛ كانت الإعادة استحباباً» كما إذا تذكر الظهر بعد أن صلى 

العصر وقبل غروب الشمسء» وأمًّا إن كان ذلك فى غير يومهاء ففيه القولان» 
58 / هه 1 2 

عاو تعر" طرزرق: غيو لعن فين انمد ا 


[الحكم لو رمى أقل من سبع حصيات] : 

فلو كانت حصةة واحدة, لم يكتف برمي حصاة:ء على المشهور2/, 
وثالثها: إن كان يوم القضاء اكتفى ...4. 

وقوله: (وإن كانت حصاة واحدة... إلى آخره). يعنى: أنه إن تذكر 
خفياء من العهرة الأرتى» أ زالقاليته أو القالنة مو يوقي اوهو اده فلي ذلك 
ثلاثة أقوال/*2): أحدها: أنه لا يكتفي برمي حصاة واحدة» ويرمي تلك الجمرة» 
5-6 حاار كي ا 1 والغائى 25+ انه يكتفى تمي (9) 
0 ويعيد ما بعدها من يومها. والغالك(!21: الفرق بين أن يتذكرها في 
يومهاء أو بعد ذلك». ٠‏ فإن تذكرها في يومهاء اكتفى برميها مع ما بعدهاء وإن 
تذكرها في غير يومها(2'2» رمى الجمرة كلها مع ما بعدهاء والقول الأول عن 
أشهس(13), والقولان الأخيران عن ابن القاسمء والأقرب القول الأول؛ 
لاه كت اط لكاي تل رفي النصيد بها لاد برتقا قن حتى أنه لو فرق متعمداً لم 
يجزه» وتفرقة القول الثالث؛ لثلا تقع الجمرة الواحدة بعضها أداء وبعضها قضاء. 


010 مثبتة في ات 2241 وساقطة من بقية النسخ : (ظاهر) . 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 412. 

(3) انظر: المدونة 2/ 421. 4422 والتفريع 1/ 345. 

(4) انظر: المدونة 2/ 491 420. 421. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 412. 
(6) مثبتة في (غ2)4 وساقطة من بقية النسخ: (ثم يعيد). 

9 انظن: المنشن 4 للباعى 54/3 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 406؛ والمنتقى 3/ 54. 

(9) ساقطة من «غ4»): (برميها). 

(10) مثبتة في «غ»»: وساقطة من بقية النسخ: (بحصاة). 

0 )انظر: المنتقى» للباجى 54/3. 

(12) ساقطة من «غ4: (اكتفى برميهاء مع ما بعدهاء وإن تذكرها في غير يومها). 
(13)انظر: النوادر والزيادات» في الحج» جامع القول في رمي الجمار 2/ 406. 
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[الحكم فيما لو لم يذكر موضعها]: 

وعلى المشهور؛ إذا لم يذكر موضعهاء أعاد جمرات اليوم كلها؛ إلا 
الأولي 22 فإنه تجزيه حصةة.ء على المشهورء ورجع عنفة” 2 وقال: 
والأولى ...4. 

وقوله: (وعلى المشهور؛ إذا لم يذكر موضعها... إلى آخره). يعنى 
لد ل بن الراك الشلاثة ؟ 0 واحدة | إذا 

- 3 عاء اس وأأع» 3 1 7 
بحصأة. لم يرمي الثانية والثالثة لم بي ل أو 0 جمره نيم ا 
وجعله هذا الفرع مبنيا على المشهور من الأقوال الثلاثة غير بين» إذ لا فرق 
بين أن يجهل موضعهاء أو يعلم. وسكد أن يقال إذا علم موضعهاء لم تجزه 
حصاة» وإذا لم يعلمء أجزأته حصاة واحدة» قال الأبهري”': (وكذلك يعني 
مثل هذا الفرع من نقيت بيذه حصأة لا يدري موضعها)ء قال في د90 
وكتاب 25 المواز. من رواية أبن القاسه' 6 (وإذا فنك في يا من الأول 
بعد أن رمي» فليرمها بحصاةء ثم يعيد الجمرتين بسبع سبع» وأما إن بقيت 
بيده حصاة أو حصاتان. لا يدري من أيها هي ١‏ فلبتلة: الرمي من أوله بسبع 
سبخ:؟ قال» وقد قال: إنها مثل الأولن): واختار بعض الشيوخ في هذه العروع 
المشكوك فيها؛ ابتذاء الرمي من أولهء قال: أن رمي حصاة لوعي كا في 
الزيادة» من غير إصلاح لذلك الشك فيما بعد(©» فيقع في رمي ثمان في 
الجمرة الواحدة» بخلاف الشك فى الزيادة فى الصلاة قد 0 الشرع إلى 2 
ينجبر بالسجود(؟؟. 


(10) انظر: المدونة 2/ 4422 والتفريع 1/ 345. 

(2) انظر: المدونة 2421/2 422. 

(3) ساقطة من «ت22: (سبع). 

(4) التوضيح 454/2. 

(65: البيان والتحصيلء: لآين رشد. 4377/3 

(6) النوادر والزيادات» كتاب الحج. جامع القول في رمي الجمار 2/ 406. 
(7) ساقطة من «غ4: (فيما بعد). 


(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 438. 
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< وفيها': (لو رمى بخمس خمسء ثم ذكر في يومه؛ اعتد بالخمس 
الأول خاصة. وكمل ولا شيء علبه) 5-2 

وقوله: (وفيها: لو رمى بخمس خمس... إلى آخره). يعني: لو رمى 
ثاني يوم النحرء أو بعد الجمرة الأولى بخمس خمسء ثم الثانية والثالثة 
كذلك :تم علم نذلك “فى يومة؛؟ نقإنة يرسي الأولن بيتعضاتين انم الثائية 
الوؤلك؟ لأنه اتكلح على ها إذا ذكر. ذلكهن ادف أو من بعد عرو 
واستغنى المؤلف عن ذلك بما قدمه من قوله: (فمتى بدأ بالحاضرة أتى 
اقيم ا و اننا اقان نشو قوم الويية عا 1001 بلنة اتسينا ل قلي وت 
المشهور من الأقاويل الثلاثة؛ لأنه قدم إذا كان المتروك حصاة لم يكتف 
بالإتيان بهاء وهاهنا وقع الاكتفاء بالحصاتين» وقد تقدم أن عدم الاكتفاء 
مطلقاً هناك إنما هو لأشهب. وأمًا ابن القاسم؛ فله القولان الآخران؛ ولا 
متافانت» بين الثاني منهمأ وبين هله المتسالة بكمالهاء ولا بين الثالث وبين ما 
ذكره المؤلف منهاء والله أعلم. 


[الحكم إذا رمى عن نفسه وعن صبى] : 

خ ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن الصبيء أ 
حصاة حصاة. على المشهور”'...4. 

وقوله: (ولو رمى كل جمرة بسبع سبع عنه وعن صبيء أجزأه» ولو 
كانت حصاة: على المشهور)229©. يعني: أنه إذا رمى الجمرة””2 الأولى عن 


جزاأ؛ ولو كانت 


(1) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» الحج الأول» رسم فيمن نسي بعض رمي 
الجمار 2/ 420. 

(502 الفسن المصدن السابق: (3) ساقطة من «ج»2: (أو من بعد غده). 

(4) ساقطة من «ت1»: (أن). 

(5) انظر: المدونة 2/ 424. والتفريع 1/ 346. 

(6) نفس المصدرين السابقين. 

(7) مثبتة في «غ4). وساقطة من بقية النسخح: (جمرة). 
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نفسهء ثم عن الصبيء ثم الوسطى كذلك,» ثم جمرة'! العقبة كذلك» فإنه 
يجزئه عنه وعن الصبي؟ إد لآ مانعء وما يتوهم من المانع فليس بمانع» إذ 
الواقع إنما هو التفرقة بين كل جمرتين عن نفسه برمي جمرة عن الصبي» 
وكذلك ‏ أيضاً - في جمرات الصبي2'» وهذه تفرقة يسيرة» وكذلك الصواب 
إذا رمى عن نفسه حصاة وعن الصبي حصاة؛ لأن الذي وقعت به التفرقة في 
الصورة الأولى هو بعينه الذي وقعت به في الصورة الثانية» إلا أنه في الصورة 
الأولى وقع بين الجمرات» وفي الصورة الثانية وقع بين الحصاتين» ويبين 
ولف 2 أن القامر 77 بالقتون :قاد كان1271 ولا عسل ]ل سصناة و وي 
يعني: من الجمرة الأولى» ولم يجعل الحصى الواقع عن7 الصبي مانعاً من 
البناء على تلك”* الحصاة:» فإذا لم يكن مانعاً من البناء على تلك الحصاةء 
رميز لا كوه دانها. ونه | العا عفان ساكرها اود ا أور و الحوم انها 
بقي ما ذلك أقل تفرقة» وبمثل ذلك تتبين الإجزاء عن الصبي - والله أعلم ‏ 
و«لو» ص-090) الأولى فى كلام المؤلف الامتناعية». و«لو) الثانية هي التي 
فى ال انال اال ادن انوو 22779 الرلن زف اللعيان تحهداة حضاة 81[ جعرة 
عق أتمها بسبع سبع ؟ فليرم الثانية بست» والثالثة بسبع) ؟ لآن النية عصياة 
من الجمرة الثانية وقعت قبل استيفاء الأولى» ومجموع الثالثة وقع قبل 
كمال27' الثانية» والترتيب بين الثلائة شرط» ولم يحصلء وهذا هو(*'2 الفرق 


(0) مثبتة في «غ1» وساقطة من بقية النسخ: (جمرة). 

(2) ساقطة من اغ4): (الصبي). (3) فى «2»2: (الحصا وبين ذلك). 

(4) ساقطة من «ج»: (القائل). 05١‏ 5 دقرف ايها , 

6( مثبتة في الغا وساقطة في بقية النسخ. (7١‏ في ااغ: (غلى ). 

(8) ساقطة من «ج»: (تلك). 

(9) مثبتة في غ21 وساقطة من بقية النسخ: (أولى). 

(10) مثبتة في «غ4» وساقطة من بقية النسخ: (صح)» والأنسب للسياق سقوطها؛ لأنها 
تخل بالمعنى . 

(1) النوادر والزيادات 2/ 406» والبيان والتحصيل 3/ 399. 400. 

(12) ساقطة من «ت41»: (كمال). 

(13) ساقطة من «ت1»: (هو). 
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من هلاه الضورة ونيخ الطوزة1"؟ الى تتلهاغ على التشيون لأن بقصضارئ لامر 
فى الى قلها اوسن عن لقص :فيز افا الزمئ بأظنه كذات عد تا 
وذلك مكروه. آَم في الصورة الأخيرة» 0 5 بالدردتت الذي هو شرطء 
فوجب أن يبقى في العهدة» ولهذا المعنى قال ابن القاس.9؟؟: (إن رمى الجمرة 
الاخيرة. 7 ثم الوسطىء » ثم الاولئ» اعاد الوسطى»؛ ثم الاخيرة. ولو رمى 
الأولى» الأولى» 7 ثم الأخيرة» 7 ثم الوسطى» أعاد الأخيرة). 


[الحكم إذا ترك حصاة. أو جمرة» أو ترك الجميع] : 

ج وفي ترك الجميع» آو جمرةء أو حصاة؛ هدي ...4. 

وقوله: (وفي ترك الجميعء» أو جمرةء أو حصاة؛ هدي) 227 يعني : أن 
الواجب في جزء الجزء ‏ وهو حصاة ‏ مثل الواجب فى الكل كما 56 
الفينة ]ل يو : [ذا لمق قلسوة فى و كلاف لو ممق تلشكرة بوسر اويل 
وقميضاً وخفين ونعلين2”7 وتطيي!ة) في وقت؛ فليس عليه إلا ما على من فعل 
بعض ذلك» نعم لو ترك حصاة أو جمرة وأهدى في ثاني 9) يوم» ثم ترك مثل 
ذلك في”*'؟ اليوم الثاني أو الثالثك»؛ لوجب عليه هدي آخرء وهذا0؟" الذي 
قاله المؤلف من لزوم الهدي و20 كزان | لمانو لك روسن ا ال 11 
عن مالك : (فيمة ذكن نعدك أيام منى حصاة؛ ذببح شاة» وإنت ذخ جمرة» ذبح 
قوة ‏ قال أن :العو اذ عو ونانلك قم 5ق ريزو لوا لكا ينان كافك التعمان بعد 


(0) ساقطة من «دت242: (الصورة). 

(2) متبتة في «ت41ء وساقطة من بقية النسخ: (أظنه كذا عن نفسه) . 

(3)” في الج (فمتى) (4) النوادر والزيادات 2/ 406. 
(5) انظر: المدونة 2/ 4420 والتفريع 1/ 2345 346. 

(6) المدونة 2/ 2420 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 


(7) ساقطة من «ت2» غ4: (ونعلين) . (8) ساقطة من مج : (تطيب) . 
(9) ساقطة من «ت1»: (ثاني). (10) ساقطة من «ج»: (في). 
(11) في «ت22: (وهو). (12) ساقطة من «غ24: (هو). 


(13)انظر» السييد 2255/19 وبذاية المجتيد 1/ 258 
(14) النوادر والزيادات 2/ 405» وعقد الجواهر الثميئة 1/ 413. 


(15) مثبتة في ات1»» وساقطة من بقية النسخ: (عن ما لم فيمن ذكر بعد إبلا» والصواب - 
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أباء 11 كلي 171 لوزقة 1ه يها تباتك يمر العقلةة :وذكر عن عبد "الميلك 
من ترك حصاة إلى ست + فشأة::- وإن كانت نوكا فهو كالجميع بذنة» مأ 
تكن جمرة العقبة). وقد تقدم مذهب عبد الملك فيمن ترك جمرة العقبة4) 
مجملاً وتفصيله(”2. مثل9©؟ ما حكاه ابن المواز ‏ أيضاً ‏ قال عنه2”7: (إن لم 
يرمها في شيء من أيام الرمي ؛ بطل حجه. وزاد عنه ابن حبيب : فإن لم يرمها 
أو قبل انقضاء أيام منى» رماهاء وعليه بدنة» قال: وإن ذكر منها حصاة إلى 
ستء ثم ذكرها في أيام منى؛ فليرم منها ما نسي فقطء وعليه دم» وإنما عليه 
و1901 زو ذكر براه علينا) د «ولك 2191 .هذا تقتفى أن الحدرقة الكدي : 
عنده في الرمي لا تؤثرء وذهب إليه غيره. 


زوفت وجوت الدم] : 

ويجب الدم مع القضاءء على المشهور 74"". 

وقوله: (ويجب الدم مع القضاءء على المشهور)7*''. تقدم الكلام على 
أوقات الرمي» وتمييز وقت الأداء من وقتي القضاء والفوات» ولا شك أن من 
يوجب الهدي على من رمى في الليل» أو على من ترك رمي اليوم'”'2 الأول 


- سقوطها؛ لأنها تخل بالمعنى» ولا وجود لها فى المصدر المستقاة منه المعلومة)» 
النوادر والزيادات 2/ 405» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 413. 

(1) ساقطة من «غ4: (بعد أيام منى). 

(2) ساقطة من ١ات1»‏ ت2»: (بعد أيام منى كلها) . 

(3) ها أثبت في «غ2» وفي بقية النسخ: (ففدية)» ورجحت المثبت؛ لأنه في النوادر. 

4( دانطه من 11 (فيمن ترك جمرة العقبة). ٍ 

000 ما أثبت من «ج»ء وفي بقية النسخ: (وتفصيلا) . 

(6) مثبتة في ت21ء وساقطة من بقية النسخ: (مثل). 

(7) النوادر والزيادات 2/ 405. 

(8) ساقطة من «غ4: من قوله: (قال: وإن ذكر منها)ء إلى قوله: (عليه بدنة) . 

(9) مثبتة في «غ4). وساقطة من بقية النسخح. (10) في «(غ4: (وقوله). 

(11) المدونة 2/ 420. 

(12)انظر: المدونة 2/ 2420 والمنتقى 54/3. 

(13) ساقطة من «ج21: (اليوم). 
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وأتى به في اليوم الثاني» أو الثالث؛ أنّه يرمي'2 ذلك قضاءء وأمًا من يسقط 
الهدي؛ فقد يحتمل ما قال المؤلف: إنه يرى سقوط الهدي مع القضاءء 
ويحتمل أنه أداء عنده» وهو ظاهر كلام جماعة 0 الأكمة خارج المذهب» 
ولكنّ تأخير الرمي””' هكذا مكروه عندهم . 


[باب: في أسباب التحلل] 
[ التحلل الأصغرء وما يحل به]: 


وللحج تحللان29): أحدهما: برمي جمرة العقبة, وهو ما عدا النساء 
والصيدء ويكره الطيب”» فلو تطيب؛ فلا فدية, على المشهور؟© .... 

وقوله: (وللحج تحللان: أحدهما: برمي جمرة العقبة)27. يعني: أن 
التحلل من إحرام الحج واستباحة الأمور التي كان مانعاً منها لا يكون دفعة, 
كما في العمرة والصلاة والعيام وإنما يكون رد شيء» ولا خلاف في 
ذلك» وأنهما تحللان» وأنّ بالرمي بعل بيو القن 91 الموويو !ال ويد 
الوادية نولة تور :لف لبوا موا حيرت العلماء قن التلو والسيت تالا كتروة 
ل ومنع منهما مالك و نا سا د لي ف 1130 


(1) ما أثبت في «غ)ء وفي بقية النسخ: (يرى). 

(2) ساقطة من «غ»: (من). (2)3 مناقطة هن لات 442 (الرهي): 

(4) تحلل أكبرء وهو بطواف الإفاضة» وبه تباح جميع المحظورات» وتحلل أصغرء وهو 
برمي جمرة العقبة» وبه يباح لبس المخيط وإماطة الأذى» وغيره ما عدا النساء 
والصيد والطيب. التفريع 1/ 346» وبداية المجتهد 1/ 258. 271. وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 407. 

(5) انظر: المدونة 2/ 430. 

(6) انظر: المدونة 2/ 430» والتفريع 1/ 2346 والكافي ص 144. 

(7) انظر: التفريع 1/ 2346 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 407. 

(8) مطموسة فى «ت2»2: (شيئا). 

(9) مثبتة في اجا وساقطة من بقية النسخ: (الثياب). 

(10) في «ج»: (الثياب). (11) الاستذكار 228/13. 

(12) ساقطة من «جء ت42»: (وأصحابه)ء النوادر 0 

(13) لفظ الأثر عند مالك في الموطأ :عن ابن عمر وكا ©: (أنْ عمر بن الخطاب 0 
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(أنه فى خطبته حل له كل شيء؛ إلا النساء. والطيب)»؛ قال!؟2: (وكذلك 
تسيا وإنما لم يشعوضى لد عدون وله بيو لفت الآ ذلك لكان تت 


بموضع صيد » فلم تدع ضرورة إل بيأنه. والصحيح - والله أعلم ‏ جواز 
الطيب؟؛ لما صصح عن عائشة ينا قالت(3): (طييت رسول الله عي قبل أن حر 


الطانئ محياف لق بالكزاعة ودر قن الفادة عل هنذا (التقدور ولد 7 ونيا 
يتحقق لزوم الفدية إذا كان المنم(”2 منه على التحريم . 


[ الحلاق أو التقصير» هل هو تحلل أو تسلك؟ ]: 
والحلاق أو التقصير تحلل ونسك؟'' ...4. 


- خطب الناس بعرفة» وعلمهم أمر الحج». وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى» فمن 
رمى الجمرة؛ فقد حل له ما حرم على الحاج؛ إلا النساء والطيب» لا يمس أحد 
نساءء ولا طيباًء حتى يطوف بالبيت)» أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء المناسك» 
باب الرخصة في ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت 
4 303. ومالك في الموطأء كتاب الحجء باب الإفاضة 1/ 24410 والبيهقي في 
الكبرى» في الحجء باب من قال يحل الصيد بالتحلل الأول ومن قال لا يحل 
5 44 والترمذي في سننهء في الحجء باب ما جاء في الطيب عند الإحلال 
قبل الزيارة 3/ 259» والنسائي في الكبرى» في كتاب مناسك الحج» باب التزود 
من لحوم الهدي 2/ 460. والشافعي في مسنده ص 120‏ 185. 

(1) النوادر 2/ 409». والتفريع 1/ 2346 والاستذكار 227/13» والمنتقى 3/ 256 257 
وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(2) ساقطة من (ات). 

(3) ساقطة من «غ»: (قالت»)» والحديث أخرجه مسلم ‏ بغير هذا اللفظ ‏ في صحيحه. 
في الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 849»: واللفظ لابن خزيمة» وابن 
حبان في صحيحيهما؛ فأخرجه ابن خزيمة في كتاب المناسك» باب الرخصة في 
التطيب عند الإحرام بالمسك 4/ 2156 وابن حبان» في باب ذكر إباحة التطيب لمن 
أراد الإحرام بالمسك 9/ 85. 

85 القولة المذكون في العدوة اهو الااكوه علي 'المدونة الكتري درسي في القليت قبل 
الإفاضة 2/ 430. 

(5) ساقطة من «ج»: (المنع). 

(6) انظر: الاستذكار 13/ 107. 108» وبداية المجتهد 1/ 269. 
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وقوله: (والحلاقء أو التقصير؛ تحللء ونسك)('2. يعني: أن مذهبنا أنَّ 
الحلاق والتقصير””' يجمع الأمرين كونه نسكاً كالرمي» ويستلزم التحلل» 
في التحلل الأول كطواف الإفاضة في التحلل الثاني؛ إلا أنْ الشبه حقيقة إنما 
هو بين طواف الإفاضة وبين ارين عل أله قيرف تقال ملف (فيمن لم 
يقدر على حلاق رأسهء ولا على التقصيرء من وجع بهء فعليه هدي بدنة» فإن 
لم يجدء فبقرةء فإن لم يجدء فشاة» فإن لم يجدء صاء؟"' ثلاثة أيام وسبعة). 
وقال الشافعي في أحد قوليه(”2: إنه تحلل خاصةء كلباس7”؟ الثياب» وفائدة 
الخلاف تظهر ‏ أيضا ‏ فى تقديمه على النحرء فإن كان نسكاء فلا فدية» وإن 
كان تحللاً ؛ فالفديةء كن القياسء لولا ما تقدم من السدية ولي انها 
في ترك كل واحد منهما ‏ أعني: الحلاق والتقصير - إلى انقضاء أياء7) 
الحجث*؟. فمن رآهما من النسك» أوجب الهديء ومن يراهما تحللاً؛ فلا 
هدي عنده في ذلك» واحتج من قال: إنه نسك 0 واتغالن ب لحان 
متمد العرام إو كذ أن عسوي لون تاوت نتن 1774 ولسوا لم يكنن 
مشروعاً؛ لم يكن لذكره فائدة» كما لا يحسن سر الثياب هناء والطيب» 


وبقوله 2'!1: «رحم الله المحلقين»» قالوا: (والمقصرين يا رسول الله!) 


(1) انظر: الاستذكار 13/ 107» والمعونة 1/ 584» والمنتقى 3/ 431 وبداية المجتهد 
1/ 269» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(2) ساقطة من «ج» ت1»: (التقصير). 

(3) النوادر والزيادات» الحج»ء جامع القول في الحلاق 413/2. 

(4) في «غ»): (فصيام)» والصواب ما أثبت؛ لثبوته في الأصل الذي استقيت منه 
المعلومة. 

(5) المهذب 228/1. وحلية العلماء 2297/3 2298 والمجموع 8/ 146» وقال في 
الآخر: إنه تحلل» الاستذكار 13/ 108. 


(6) بياض في «ات241: (كلباس). (7) ساقطة من «ج»: (أيام). 
(8) ما أثبت في «ج2» وفي بقية النسخ: (النحر). 
(9) سورة الفتح: الآية 27. (10) ساقطة من «ج. ت2»: (لباس). 


م ار 0 0 الح والقمي قد 
ا 2 946. 
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قال يَِة:ْ «رحم الله المحلقين»» قالوا: (والمقصرين يا رسول الله!) قال كَكة: 
«رحم الله المحلقين»» قالوا: (والمقصرين يا رسول17 ايه(2»!) قال يِه : 
«والمقصرين»» قالوا: دعا للمحلقين والمقصرين» وفضل المحلقين» وذلك 
يستلزم الثناء المقتضي للمشروعية» وأجيب عن هذا بأنه؛ كان في عمرة 
الحديبية» وحين فرغ من الكتاب» فقال: «يأيها الناس قومواء فانحرواء 
واحلقوا»» قال الراوي: فوالله ما قام أحدء وفي آخر الحديث”2: (لما قصر 
بعض وحلق بعض”7". ودعا لهم رسول الله ككِ قالوا: فما بال المحلقين 
تظاهر”” لهم بالترحيم؟ قال: لم يشكوا»)» فالثناء المشار إليه لعدم الشك». لا 
للمشروعية التي زعم الخصمء وأجيب عن ذلك بِأن في الصحيح عن يحيى بن 
الع 0 عن جدته: (أنها سمعت النبي كلِةٍ في حجة الوداع دعا للمحلقين 


000 
02) 
(03,2 


04 
050 
060 


ساقطة من «غ24): من قوله: (قال كَلِِ). إلى قوله: (يا رسول). 

مثبتة في اغ04 وساقط من بقية النسخ: (الله). 

هذا حديث طويل ورد منه في صحيح البخاري ما نصه: (فلما فرغ من قضية 

الكتاب قال رسول الله كلَةِ لأصحابه: قومواء فانحرواء 7 لمر قال» فوالله 

ما قام منهم رجل). صحيح البخار 2/ 978» واللفظ لي فى الكبرق4: في 

كتاب الحجء باب من أحصر بعدو وهو محرم 5/ 215» وابن انة فى سئئنهء 

كتاب باب الحلق 1012/2غ» واد بن أبي شيبة في مصنفهء في الحج. باب في 

فضل الحلق 390/7: وأحمد في مسنده 1/ 2353 قال في مصباح الزجاجة» هذا 

إسناده صحيح 3 205. 

في «غ24: (لما حاف بعض وقصر بعض). 

في لغ2: (ظاهرت). 

أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير 2/ 946. 

ويحيى: هو يحيى بن الحصين البجلي الأحمسي» روى عن: جدته أم الحصين 

الأحمسية في الحج والجهاد. وعن طارق بن شهاب» روى عنه أبو إسحاق السبيعي» 

وزيل , دق ني أتنشة »+ وشصية زوق اله مسلمء وأبو داود» والنسائيء وابن ماجه. 

انظر: الثقات 2527/5 وتقريب التهذيب 1/ 4589 ورجال مسلم 2/ 2336 وجدته 
هي: أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية» جدة يحيى بن الحصين» روت عن 

35 يكو. وشهدت معه حجة الوداع» روى عنها: العيزار بن حريث, وابن ابنها 

يحيى بن الحصين» روى لها الجماعة سوى البخاريء» انظر: الكاشف 2/ 2523 

وتهذيب الكمال 35/ 345. والاستيعاب 4/ 1913., والإصابة 8/ 190. 
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ثلاثاً. وللمقصرين مرة واحدة)؛ وهو مخالف لما قال الراوي المتقدم من 
الشلكء :على أنه :تمل أن يكون النيب ما ذكرء ثم استعداء!"؟ ذلك فى خية 
الوداع» كما في.الرمل في2 الطواف؛ وغير ذلك مما شرع لسبب» وبقيت 
المشروعية بغد زؤال. ذلك السبتت: 


[أين ومتى يفضل الحلق؟]: 
٠. 5‏ ٠اااعفه‏ 3 

ج والحلق يوم النحر بمنى أفضل!"' ...4. 

5 أيه 1 . كن 40 ون 3 

وقوله : (والحلق يوم النحر يمنى أآفضل) '. معناه: أنه ينبغي للحاج ان 
يبادر بالحلق إثر رمي جمرة العقبةء ولا يؤخرهء وكذلك فعل النبي 146”'. فإِن 
أخره عن يوم النحرء فأتى به فى منى» أو في مكة قبل خروج أيام منى؛ فلا 
شيء عليه(©)» وقال مالك في الذي يذكر الحلاق بمكة قبل طواف الإفاضة”)2: 
رلا يطف». وليرجع إلى منى » فيحلق. ا فإن لم يفعل ذلك». 
وحلق. أجزأه) . 


[الحكم إذا أخر الحلق حتى رجع إلى بلده] : 

< ولو أخره حتى بلغ بلده» حلقء وأهدى”' ...4. 

وقوله: (ولو أخره حتى بلغ بلدهء حلقء وأهدى)''. ذكره بلوغ البلد 
هنا غير محتاج إليه. بل يوهم وجوب الرجوع إلى مكة قبل ذلك». وليس 


(1) فى «غ»: (استدار). (2) فى «نت41: (و). 

(3) انظر: المدونة 2/ 400 والموطأ 1/ 396» والكافي ص144. 

(4) انظر: موطأ مالك 1/ 396» والمنتقى 3/ 30. 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء بلفظ: (عن أنس بن مالك: أن رسول الله يكل 
أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: خذء 
وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس)» انظره في الحج». باب 
بيان أنْ السنة يوم النحر أن يرمي ثم يحلق 2/ 947. 

(6) انظر: المدونة الكبرى» رسم فيمن أخر الحلاق» 454/1» والنوادر 2/ 410 

(7) انظر: النوادر 2/ 411. (8) فى «غ»: (يقصر). 

(9) انظر: المدونة 2/ 2429 454. ْ 

(10)انظر: النوادر والزيادات 2/ 410» والمنتقى 3/ ١33‏ وعقد الجواهر الثميئة 1/ 417. 
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كذلك» والذي نص عليه مالك» وابن القاسب”2؛ (أنَّ من ذكر الحلاق بعد 
أيام منى» حلقء وأهدىء وقيد ابن القاسم ذلك بالبعدء قال: وليس لذلك 
حد)ء وفي المختصر”': (من أفاض قبل الحلاق”"2. فقد اختلف فيهء فقيل : 
يرجع فيحلقء ثم يفيضء فإن لم يفضء فلا شيء عليهء وقيل: ينحرء 
ويحلق» ولا شيء عليه» والأول أعجب إلينا). يريد أنه لم يكن نحر قبل 
ذلك . 


[الحكم إذا وطئ قبل الحلق] : 
ؤإفإن وطئ قبلالحلقء فعليه أهدى., بخلاف الصيد.ء على 
3 
المشهور' ...4. 
وقوله: (فإن وطئ قبل فعله, أهدى”, بخلاف الصيد) , قد تقدم أنه لا 
قبل الحلاق» أو التقصير؛ ففي الموازية©؟2» والعتبية7”)؛ من رواية ابن 
القاسم: (عليه هدي. قرس أو بعد قال والمرأة كذلك): 


[التحلل الأكبر: طواف الافاضة]: 

أ والآخر: بطواف الإفاضةء وهو مما بقي إن حلق7' ...4. 

وقوله: (والآخر بطواف الإفاضة)7'» يعني: والتحلل الآخر يكون 
بطواف الإفاضة» وبطواف الإفاضة يحل له ما كان ممنوعاً منه قبل ذلك منع 
تحوية» كالمناء» ,ومع كراعة؛ كالظبيي زلا بر يفاء الجمان» :والميت 


019 التواسن :6410/2 والمعن 33/3 

(2) النوادر والزيادات 2/ 410» والمنتقى 30/3. 

(3) ساقطة من «غ»: من قوله: (بعد أيام منى)» إلى قوله: (أفاض قبل الحلاق). 
(4) انظر: المدونة 2/ 415» والنوادر والزيادات 2/ 414» والكافى ص160. 
(5) انظر: البيان والتحصيل 3/ 414» والنوادر 2/ 2410 والمتان. 3/ 30. 

(6) النوادر 2/ 410» والمنتقى 3/ 30. 

(0) البيان والتحصيل» لابن رشد 3/ 414. 

(8) انظر: الكافي ص 145» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 430. 

(9) انظر: موطأ مالك 1/ 410» والمنتقى 3/ 56. 


1ظآ2 


يم 1ك بلط خلاف. 


[ما يتم به نسك الحلق]: 

ولا يتم نسك الحلق؛ إلا بجميع الرأس2' ...4. 

وقوله: (ولا يتم نسك الحلق؛ إلا بجميع الرأس3”)). تنبيه منه على 
خلاف الشافعي أنه يكفي ثلاث شعرات”'. وخلاف أبي حنيفة أنه يكفي 
الريع' ص 0 ال يا (يكفي 0 وفي الصحيح من حديث 
أنس #5ه'"2: (أنَ رسول الله يَكِ أتى منى» ثم أتى الجمرة» فرماهاء ثم أتى 
منزلهة؟. ونحرء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء 
ثم جغل يعطيه الناس)» وفي رواية!”2: (بدأ بالشق الأيمن»: فوزغه الشعرة 
والتفرتن ريق القالين تر قال والااسدره «تدقعه إلى الى لزي "روفن . 


(1) مثبتة في «غ»)2 وساقطة من بقية النسخ: (بمنى). 

(2) انظر: الكافى ص 145» والمنتقى 3/ 29. 

(3) المدونةء الح الأول» رسم في أخذ الرجل من شعره 2/ 425» والنوادر 2411/2 
والمنتقى 3/ 29. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

)4( الأم 2 :» والتنبيه ص77» والمهذب 214/1. والمجموع 148/8. وحلية 
العلماء 3/ 296. 

(5) بدائع الصنائع 2/ 141» وحلية العلماء 3/ 296. 

(6) المجموع 327/7. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ في الحج.ء باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر 
ثم يحلق 947/2. 

(8) فى «:ت241: (مزدلفة). 

09 اتحديك خرن يولم اقل السسيفه قفن التحوء يانه يبان" آن«النيية بوم القسر: 927/2 

(10) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري» النجاري» أبو طلحة» مشهور 
بكنيته» من كبار الصحابة» شهد المشاهد كلهاء وكان أحد النقباء الاثني عشر ليلة 
العقبة» روى عن النبي يكوه وعنه ابنه عبد الله» وحفيده إسحاق بن عبد الله ولم 
يدركهء وربيبه أنس بن مالك» وابن عباس». وخلقء والصواب أنه توفي سنة 51ه. 
انظر: التاريخ الكبير». للبخاري 6381/3 زالثقات» لابن جبان 6137/3 وسير 
أعلام النبلاء 2/ 27» والإصابة 2/ 607» وتهذيب التهذيب 4357/3 والاستيعاب 
4/ 1697. 
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.4... والتقصير مغنء وهو السنة للمرأة17'‎ ١ 
5 ا‎ 20 51 1 5 0 
وقوله: (والتقصير مغنء وهو السنة للمرأة2)» يعني: أن الرجل يجوز‎ 


له الحلاق والتقصيرء والأفضل الحلاق» للحديث المتقدهث”'» وأما المرأة 
فسنتها التقصير”؟؟» ويكره لها الحلاق» وفي حديث ابن عباس 'ها قال» قال 
013 وويول: اشتيدة6 الون. على الستاء العلق 4" إنيا بعلى الساءالتتضييرناء 
ونال ا 5 (حلقها رأسها مُثْلة)» وكذلك قالوا في بنت تسع وعشرء وأما 
السنغيزة :كر أن نعل نيا اللاو ا 


[سنة التقصير في الرجل] : 


عميى اله ع6 ٠‏ .امه ع 9 
+ وسنته في الرجل أن يجزه من قرب أصوله” د 
5 5 0 5 86 9 وى 01 (10 ٠.‏ 5 
وقوله: (وسنته في الرجل أن يجن من قرب أصوله)؟"''؛ هذا معنى ما 


فالةحفن المدوكة: لآن"فيها'فالوالك7" !359 (لسن تقصير الرحل أن بخن مد 


000 
0920 
00 
(04 
05) 
(6) 


000 
05 
09) 


انظر: رسالة القيروانى ص 76» والكافى ص 145» والمنتقى 3/ 29. 

انظر: المدونة 2 402. ْ 

ساقطة من «ت41: (المتقدم). انظر: ص 268» وما بعدهاء من هذا الكتاب. 

انظن؛ الاستذكار 107:/13:--115+ والمتقى 4297/3 وَالبياق والتحصيل :434/3 
مثبتة في «ت41)» وساقطة من بقية النسخ : (لي). 

أخرحة الدارعن فن مده كناب المتاسفة بان من كال البسن: علن الشناء يحلى 
2 89. والبيهقي في الكبرى» الحجء باب ليس على النساء حلق؛ ولكن يقصرن 
5 4» والدارقطني. في الحج.ء باب المواقيت 271/2» والطبري في المعجم 
الكبير 12/ 250» والبخاري في الكبير بلفظ: (ليس على الناس حلق» وإنما عليهم 
التقصير)» التاريخ الكبيرء للبخاري 6/ 46» ت1655» وفي الحكم عليه من حيث 
الصحة وعدمها ‏ انظر: نصب الراية 3/ 96. 

الاستذكار 13/ 115. 

انظر: البيان والتحصيل 3/ 434» والنوادر 2/ 412. 

انظر: المدونة» الحج الأول» رسم في أخذ الرجل من شعره 2/ 425» والنوادر 
2 411» والمنتقى 3/ 29. 


(10)انظر: المنتقى 3/ 29. (11) المدونة الكبرى 2/ 425. 
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أطراف شعرهء ولكن يجرّه جزاً. وليس مثل المرأة» فإن لم يجرّه وأخذ منه. 
فقد أخطأ. ويجزيه). وقال الأمم 0 0 يأخذ منه ما يقع عليه 
اسم التقصيرء وليس بأن يأخذ اليسير من شعر رأسهء قال الباجي: وفي هذا 
نظر؛ لأنه قد منع أن يفعل مثل ما تفعله المرأة» والذي تفعله المرأة يقع عليه 
اسم التقصيرء ولو كان الذي يأخذ من أطراف شعره لا يقع عليه اسم 
التقصيرء لم يجزهء وقد قال مالك: إِنَّه يجزيه. وإِنّما أراد أنْ27© المبالغة في 
ذلك على وجه الاستحباب)» فهذا كلام الباجي» وهو الذي قصله ابن ساش 
وتبعه عليه" المؤلف 22‏ والله أعلم ‏ وهو لعمري أقرب إلى ظاهر الكلام» 
غير أنَّ في المدونة9©؟: (وإذا قصر فليأخذ من جميع شعره» وما أخذ من 
ذلك» أجزأه). وظاهره خلاف ما تقدم عن الموازية”2؛ وعلى ذلك*2 حمله 
التونسي» وهو أيضاً النظر؛ لأنْ اسم التقصير صادق عليه. 


[أقل ما يجزئ في الحلق]: 

< وأقله أن يأخذ من جميع الشعرء فإن اقتصر على بعضه. فكالعدم» على 
المشهور”' ...4. 

وقوله: (وأقله أن يأخذ). يعني: أن أقل ما يكفي من التقصير الأخذ من 
جميع الشعرء قصيرهء وطويلهء كذا نص عليه في الرواية””'» مع ما يصدق 
عليه ابسو العفميين. مع غير اإععاي؟""" بأتملة» أ ى اقل أن اكت وآما نقله 
القولين: إذا اقتصر على البعضء» والقول بالإجزاء؛ لم أجده منصوصا في 
المذهب بعد البحث عنه. 


(1) المنتقى» للباجي. الحج» الحلاق 3/ 29. 

(2) ساقطة من «ج»: (أن). (3) ساقطة من «غ4»: (أن). 
(4) مثبتة في ات241 وساقطة من بقية النسخ: (عليه). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 409. (6) المدونة الكبرى 2/ 402. 
(7): النواذر :411/2. (8) في «غ»: (هذا). 

(9) انظر: المدونة 2/ 402» ورسالة القيروانى ص76»؛ والكافى ص145. 
(10) المدونة 2/ 425» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 408. ْ 

(11) ما أثبت في «غ»ء وفي بقية النسخ: (اعتبارها). 
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[الوقفت الذي يتعين فيه الحلق]: 

فإن لم يمكن لتصميغء أو يسارةء أو عدم؛ تعين الحلق7' ...4. 

وقوله: (فإن لم يمكن لتصميغء أو يسارة» أو عدم؛ تعين الحلق) !2 
يعني: أن شرط التخيير بين الحلق والتقصير إمكان كل واحد منهماء ومع 
التصميغ يعلبد الشعر بعضه على بعضن» "قلا يمكن التقضيرء .وكذلك فصر 
الشف ع7 أ ومو فران اليو لق شرل الى نارم اكه اللتضير: ايض ؛ 
وأما قوله: (أو عدم)؛ فيعني أو عدم الشعرء ولا يمكن حينئذٍ كل واحد من 
الحلق والتقصيرء ولهذا 0 عنه بأنه يمر العوسي عاو رام روي في 
هذا المعنى عن ابن عمر «َهّها ورفعه إلى النبي ب نها”؟ قال في الأصلع/©: 
«يمر الموسى على رأسه) 42 وروى ابن عمر وها عن النبي 78 أنه قال80 : 
«من لبّد رأسه للإحرام» فقد وجب عليه الحلاق»» والحديثان ضعيفان 
يد 


[مقدار حلق المرأة» وما يبلغ به عند الرجل]: 
وقال في المراة'"": «تأخذ قدر الأنملة» أو فوقهاء أو دونها قليلا ...4. 
وقوله: (وقال في المرأة*2: تأخذ بقدر الأنملة» أو فوقهاء أو دونها 


(1) انظر: المدونة 2/ 402» والاستذكار 13/ 120» والمنتقى 3/ 34. 

(2) الموطأ 1/ 398.» والمنتقى 34/3. (3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(4) انظر: المدونة الكبرىئ 2/ 427. 

(5) مثبتة في «ج22 وساقطة من بقية النسخ: (أنه). 

(6) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء في الحج» باب في الرجل يعتمر بعد الحج 
من قال يجري على رأسه الموسى 221/3. 

(7) ساقطة من «ج»: (على رأسه). 

(8) أخرجه البيهقي في الكبرى» الحج» باب من لبد» أو ضفرء أو عقص؛ حلق 5/ 2135 
والتلبيد: هو أن يجعل الصمغ في الغسولء ثم يلطخ به رأسه إذا أراد أن يحرم؛ ليمنعه 
ذلك هخ الشعف:. الاسعدكار 1220713: 

(9) المقصود: عند أهل الحديث. 

(10) المنتقى 3/ 29». وعقد الجواهر الثمينة 1/ 409. 

0 )المنتقى 3/ 29» القول فيه لمالك رواه عنه ابن حبيب. 
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نين يزيكَآن هذا القدر عن الشحيب: فى حق المرأة؟ ليا جاء حن أبن 
غو. ي211. (أن تسا يضر قدي أتملة)). بوقالت ضامفة: 21 :ركني 


قدر التطريف): وأما المجزي من ذلك» فقد تقدم أنة أقل ما ينطلق الاسم 
عليهء وقد قال مالك”"©: (ليس لذلك عندنا حد معلوم» وما أخذ منه(© الرجل 
والمرأةء أجزأه). وقال ابن حبيب7©: (ويبلغ بالحلاق - يريد والتقصير - إلى 
عظم الصدغين منتهى طرف اللحيةء وكان ابن عمر '#هيا يأخذ من لحيته حينئذٍ 
منامفا وذ امف نة هون عند من انا وجو كلت رون روالك الها ور عا يي 15 
0 واف الدع ادح انق وتميني نانم ذا | زادييني صبي ة العكدة 
كان 0 فل" 520090 بعد الرميء حتى 0 1 ويعقرب من 0 
قول مالك117) ودين ما رواه الع (فِيَمنْ دخل بعمرة» فحل» افيا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 2146 ولفظه: (تجمع شعرها ثم تأخذ قدر 
أثفلة)» .والتواؤر :4122/2 

(2) ساقطة من (لجء) ت211: (رضي الله عنها)؛ والأثر موجود فى مصنف ابن أبي شيبة ) 
كتاب الحج» باب في المحرمة كم تأخذ من شعرها 3/ 146.» والنوادر 2/ 412. 

(0) النوادر والزيادات» كتاب الحجء جامع القول في الحلاق 2/ 412. 

(4) ساقطة من «ج»: (منه) . 

(5) بياض فى «2»: (حبيب)»»ء النوادر والزيادات 2/ 413. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ يلفظ: كان ابن عمر ب إذا خلق فى اح أو عمزة؟ 
أخذ من لحيته وشاربه)ء في كتاب الحج.ء باب التقصير 1/ 396» والبيهقي في 
الكبرى» في الحج» باب من أحب أن يأخذ من شعر لحيته وشاربه ليضع من شعره 
شيئاً لله بق 5/ 104. والبخاري في الصحيح تعليقاً بلفظ: (وكان ابن عمر ونا إذا 
حج أو اعتمر قبض على لحيته. فما فضل أخذه)» في كتاب اللباس» باب تقليم 
الأظفار 5/ 2.2209 والحاكم في المستدرك بنحوه 584/1. 

7 النواوق والزجاذاف 412:/2: (8) النوادر 2/ 413. 

(9) في «غ4: (ومن لم يطف). 

(10) في «ج»: (ويقرب من معناه ما رواه أشهب). 

0 ساقطة من «ج»: (قول مالك). (12) ساقطة من «ج.ء ت212: (هذا). 

0 البيان والتحصيل» كتاب الحج الثاني 4/ 8» 9» واللفظ في النوادر والزيادات 2/ 413. 
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الحج من مكة. فأخَر الطواف. فإنه إذا رمى الجمرة» فله لبس الثياب» قبل أن 


يطوف» ويسعى). 


< والنورة2 تجزئ2» وقيل: لا4. 
وقوله: (والنورة تجزئء وقيل: 31 الأؤتعق الجشوور "وسيب 
الخلاف ملاحظة اللفظء أو المعنى. 


[باب: ىَّ ذكر الممحصب» وطواف الوداع] 

[حكم التحصيب]: 

ومن رجع من منى نزل بأبطح مكة حيث المقبرة» فيصلي فيه أربع 
صلواتء ثم يدخل مكة بعد العشاءا5», ووسع مالك لمن لا يقتدى به فيهء وكان 

وقوله: (ومن رجع من منى إلى آخره)» إذا زالت الشمس من آخر أيام 
كا رمى الجمار ونهض إلى مكق والمستحب ألا يدخلها كد بل درل 
المعحصب وهو في أبط-(”) مكة حيث المقبرة وقال عياض : (هو بين مكة 
ومنى» وإلى منى أقرب»» ولذلك يضاف إليهاء قال بعضه.؟؟: (وذلك 


(1) النورة بضم النون: حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ 
وغيره» تستعمل لإزالة الشعرء المصباح المنير 2/ 866» ولسان العرب 5/ 244. 
مادة: (نور). 

(2) المدونة ‏ 427:/2: والتواون_ 409/2 

(3) وهذا القول لأشهب.» عقد الجواهر الثمينة 1/ 408. 

(4) انظر: المدونة 2/ 427. 

(5) انظر: الكافى ص 171» والمنتقى 3/ 44. (6) فى (127: (التشريق). 

(7) مثبتة في «غ6ء وساقطة من بقية النسخ : (أبطح). - 

(8) متهم ابن عبد البر في الاستذكارء إلا أنه قال: (هذا عند مالك وجماعة من أهل 
العلم مستحب»» الاستذكار 13/ 178. 

(9) ساقطة من ««ت2»: (مستحب). 


وظاهر الآثار أنْ الخلاف فيه بين المتقدمين» ففي الصحيح عن عائشة وكيا 
قالت('2: (نزول الأبطح ليس بسنة» إنما نزله رسول الله يلِ؛ لأنه كان أسمح 
لخروجه إذا خرج)» وعن أبي رافع 5ه قال(22: (لم يأمرني رسول الله يكل أن 
أنزل الأبطح حين خرج إلى(2 منى» ولكني جئت فضربت قبته» فجاء فنزل)» 
وعن ابن عمر و: (أنّ التبي 8 وأبا بكرء وعمر و كانوا ينزلون 
بالأبطح)» وعن نافع» عن ابن عمر وكيا أيضاً”"؟: (أنّ النبي يَكةِ صلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء» ثم هجع هجعة., ثم دخل مكة. وكان ابن 
عمر يفعله)22» وقال بعض الشيوخ27: (اختلف قول مالك في التحصيب» هل 
هو مشروع» أم لا؟)» وينبغي على ذلك اختلاف هل تقصر الصلاة فيه أو تتم؟ 
ولااشوء سان مات ك التسيصييه» تعن معان زللك. ارد رسعنييه وقي "3 اناميا + 
أو جاهلاً2: ولا خلاف أعلمه في ذلك» وروى ابن حبيب عن مالك!2!9: (أنَّ 


(10) أخرجه الشيخان في الصحيح واللفظ لمسلمء واللفظ عند البخاري: (إنما كان منزل 
ينزله النبي كَكةِ ليكون أسمح لخروجه)؛ يعني بالأبطح, انظر: صحيح البخاري» 
الحج؛ باب المحصب 2/ 626» وصحيح مسلمء الحج» باب استحباب النزول 
بالمحصب يوم النفر 2/ 951. 

(2) أخرجه مسلم في صحيحء في الحج» باب استحباب النزول بالمحصب 2952/2 
وابن خزيمة في صحيحهء كتاب المناسك» باب ذكر الدليل على أن النبي كك قد كان 
أعلمهع وه شن ؟ أنه ينول بالأبنك 323:4 ْ 

(3) ما أثبت في «ت241ء وفي بقية النسخ: (من). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه»ء في الحجء باب استحباب النزول بالمحصب 951/2. 

(5) ساقطة من «ج» غ24: (أيضاً). 

(6») لفظه في صحيح البخاري: (صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة 
بالمحصب,. ثم ركب إلى البيت فطاف به»» صحيح البخاري» كتاب الحج». باب من 
صلى العصر يوم النفر بالأبطح 2/ 2626 واللفظ لأبي داود في سننهء في كتاب 


المناسك» باب التحصيب 210/2» ولأحمد في المسند 110/2 124» ولأبي 
يعلى 52 مسئدة 10/ 60 
(7) التوضيح 461/2. (8) عارضة الأحوذي 336/2. 337. 


(9) ساقطة من «ج»: (نص على ذلك ابن حبيب وغيره» ناسياً أو جاهلاً). 
(10) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الإفاضة 2/ 415» والمنتقى 44/3. 
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اللتعصيت لغير التتطها :آنا المتسهان» فللا ار ذلك عليه قال" وذ 


لكي يصلي الجمعة بأهل مكة) . 


[طواف الوداع] : 

< وإذا عزم على السفر طاف طواف الوداع. ويسمى طواف 
الصد (2) 4 

لل هوه ٠‏ 

وقوله: (وإذا عزم على السفرء طاف طواف الوداع. ويسمى طواف 
الصدر)77. ظاهره أنه يسمى نالا شعي ع والأول أشهرهماء وفي كتاب ابن 
المواز من رواية أشهب عن مالك( (أنّه كره أن يقال طواف الوداعء فقال: 
وليقل: الطواف). ولا خلاف أنه مشروع من حيث الجملة» وهو أيضاً على 
كلمن أراد 00 من مكة من الذكران» والإناث» والعبيد» والصبيان» قاله 


مالك عند ابن 0 
وفي 0 الصحيح أن النبيّ يليه قال: «لا ينفرن 0ك 
يكون آخر عهده الطواف بالبيت”7 1 وروي 1 عتهثر طنفه ضيه قال فى 


(1) النوادر والزيادات» كتاب الحج في قصر الصلاة بمنى 2/ 418. 

(2) المدونة 7/2 501. 502. 

(3) انظر: المدونة 2/ 501» والمنتقى 2/ 293» والتفريع 1/ 356» وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 415. 

(4) النوادر والزيادات؛ كتاب الحجء في وداع البيت 2/ 439. 

(5) النوادر 2/ 438: وكذلك في المدونة» ردّاً على جواب السائل: (نعم» وهو على كل 
واحد)ء المدونة 7/1 501. 

(6) ساقطة من «ج2: (الحديث)» لم أجد في المصادر التي رجعت إليها من كتب الحديث 
لفظ : (لا ينفرن أحدكم)؛ بل وجدت لفظة: (لا ينفرن أحد)ء والحديث أخرجه مسلم 
في صحيحه؛ بلفظ: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)؛ في كتاب الحج» 
باب وجوب طواف الوداع. وسقوطه عن الحائض 2/ 2.963 وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه 9/ 208. 

(7) في «غ»: وفي الحديث الصحيح: (حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت): وهو أيضاً 
على كل من أراد الخروج من.. . إلخ: 

(8) في «ت2» غ4: (ابن). 
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11+ (إذا نفرتم من منى» فلا يصدر اير حتى يطوف بالبيت» فإِن آخر 
المناسك الطواف بالبيت)» وقاله ابن عباس27©» وابن عمر( وَوْياء وطاف 
رسول الله كله للوداع» وقد كان قال له.””2: (خذوا عني مناسككم). و لولا 
ظاهر قول عمر وي : (فإِنْ آخر المناسك الطواف)؛ إِنه عبادة مستقلة بنفسها لا 
تعلّق لها بالنسكين» ألا ترى أنّه يؤمر به غير الحاج وهو المعتمرء والمقيه!6) 
بمكة من أهلهاء أو من غيرهم؛ إذا أراد السفر منهاء ولا يؤمر به الحاج إذا 
فيوجد مع النسكين» وبدونهما. 


[ الهيئة المكروهة أثناء خروجه من البيت الحرامء ومن الذي يطلب 
منه وداع البيت]: 
0 


ولا يرجع في خروجه القهقرى”» حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى» صغيرا 


أو كبير ...4. 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحج. طواف الوداع 2161/5 ومالك في 
الموطأء كتاب الحجء باب وداع البيت 369/1» والشافعي في مسنده ص 225». 
وأبو يعلى في مسنده 2201/8 قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى 
وفيه إسحاق». وهو ثقةء ولكنه مدلسء وبقية رجاله رجال الصحيح» مجمع 
الزوائد 281,/3. 

(2) في «ت241: (فلا يصدر أحدكم) . 

(3) أخرجه البخاري ومسلمء ولفظه: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه 
خفف عن الحائض»؛ صحيح البخاري؛ كتاب الحج» باب طواف الوداع 624/2) 
وصحيح مسلم؛ في الحج». باب وجوب طواف الوداع 963/2. 

(4) الأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ : (لا ينفر أحد حتى يطوف بالبيت» فإن 
لشن سياف لواف بالستاء يسك اوت أي سيد ادف فال لاد ار هين 
الوجزن اليف 3 2018. ْ 

00 تقدم ذكره وتخريجه. 

(6) في «(غ4»: (غير الحاج والمعتمرء وهو المقيم). 

(7) لأنه مخالف للسنةء والقهقرى: الرجوع إلى الوراء» لسان العرب 121/5» مادة: 
(قهقر) . 

(8) انظرة الحدونة 4501/2 :والوادن 438/2 
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وقوله: (ولا يرجع في خروجه القهقرى' إلى آخره)؛ تنبيه على 
علات من لتحت له,ذلقه وقال مالك فى الى 177 زلارامن بالصدرء 
تال وتو البيت ان عقا لد عور 3 إن رانو 111 مون اسيك ربد 
ضلى فيه النبى كله ولم أسمع أنه اعيق شيعا من أساطيثة:.ولا امن 
بدخوله في اليوم مرارأء قيل: ما رأينا أحرص من النساء على دخوله. قال: 
هة الجيلة الشفاة. :قالدانن حييية: وكان عغهز 'انن عند العزير يقول إذا 
دخله: اللهم إنك وعدت الأمان دخال ببتك257 وان خير منزول به في 
بيته» اللهم اجعل أمان ما تؤمنني به أن تكفيني مؤونة الدنياء وكل هول دون 
العف عن تلغييها: برحيعف»: قال ابن ععئكيبة: وإن 'فدوت المراة على 
دخوله مع النساءء فلتفعل؛ لما في ذلك من الرغبة. وقد دخلت عائشة وكا 
مع نساتها). 


[الحكم إذا رجع بعد الوداع]: 

< ولو عرّج بعده على شغل خفيف من بيع أو شراء أو غيرهماء لم 
يعده 2 أما لو أقام ولو بعض يوم,ء أعاد” ...4. 

وقوله: (ولو عرج بعده"... إلى آخره). يريد أنه لا يخرج عن ظاهر 
الحديث» وهو أن يكون” آخر عهده الطواف بتعريجه على شغل يسير؛ لأنّ 
ذلك من ضرورات المسافرء بخلاف طول المقام. 


(1) الإنصافء لعلى بن سليمان المرداوىي» أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقى 4/ 252 
قا إخاء الترات اعون ل اي 7 ْ 

8 الوادن والزياداك» الاين أن قبت القروائن مقن الإنافية 17/27 

(3) ما أثبت في ”غ24 وفي فيه الف عد والضرات ا ا 

(4) النوادر والزيادات» في الحجء في وداع البيت 2/ 436» 437. 

(5) ما أثبت في «غ4. وفي «ج»: (بإدخال بيتك)» وفي «ت241: (داخل هذا البيتء 
وقمت بترجيح ما أثبت بعد الرجوع إلى النوادر والزيادات). 

(6) انظر: المدونة 2/ 501» والتفريع 1/ 356» والكافي ص 147. 

(7) انظر: المدونة 501/2» والتفريع 1/ 356. 

(8) المدونة 501/2» والتفريع 1/ 356» والكافي: ص157. 

(9) ساقط من «ت241: (يكون). 
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[هل يرجع إلى الوداع لو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه 
وليلته ؟]: 

ج ولو برز به الكري إلى ذي طوىء فأقام يومه وليلته» لم يرجع وإن 
كان من مكة ...6. 

وقوله: (ولو برز به الكري"' إلى آخره). حكم في هذا الموضع لذي 
طوى بحكم خارج مكة/2)؛ لأنَّ مثل هذا معهود في السفرء أن يقيم المسافر 
تطوقك النلد للح 31> مع ولي كرون للك نوفيا > ترها: القن بول افا لا 
يقصر الصلاة حتى يخرج عن ذي طوىء وكذلك ليس على أهل ذي طوى 
هدي إذا تمتعوا أو قرنواء كما تقدهل”؟» وهو مراد المؤلف بقوله: (وإن كانت 
فخ 0 


[الرجوع للوداعء والقول فيه] : 
١‏ ويرجع للوداع ما لم يبعد» ورد له عمر دَفِك من منّ الظهران7' ...4. 
وقوله: (ويرجع للوداع مالم يبعد”2, ورد له عمر ويه من مر 
الظهران)» قال البكري”؟: (بين مر الظهران وبين مكة ستة عشر ميلاً)» وقال 
بعض الشيوخ”2'9: (ثمانية غشر ,ميلاً)!!'2 وما قاله المؤلف هو لمالك في 
المدونة(2'": وقال ابن القاسو*'؟: (أرى أن يرجع ما لم يخش فوات 
أضخانه أن منعا من كرية)» وفيل الماللك»فى كنات ابن البور 117 (فيممين 


(1) المدونة 2501/2 وموطأ مالك 370/1. 

(2) في «غ»: (البيت). (3) في «غ2: (ليسري). 
(4) ساقطة من «لج2: (منه). 

(5) تقدمت الإشارة إليه عند شرحه لقول المؤلف: (والحاضر). 

(6) المدونة 501/2., وموطأ مالك 370/1. 

(7) الأثر أخرجه مالك في الموطأ. في الحجء باب وداع البيت 370/1. 
(8) 'المدوئة 4501/2 .وموطا مالك 1/ 2.370 والتفريع 1/ 356. 

(9) معجم ما استعجم 1212/4. (10)الاستذكار 184/12. 
(0) ساقطة من «ت1ء غ»: (ميلا). (12) المدونة الكبرى 2/ 406. 
(13) النوادر والزيادات» الحجء» في وداع البيت 2/ 437» والمنتقى 294/2. 
(14) التوادر والزيادات 6437/2 والمتتقى 294/2 
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نسي الوداع حتى بلغ مر الظهران» قال: لا شيء عليه). وقال أبو حنيفة21: 
(يرجع» ما لم يبلغ الصؤافيبت: فإن بلغهاء ولم يرجع. عليه دم)ء وقال 
الشافعي27: (يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة): وقال الثوري””': (يرجع 


زهل يجب عليه دم ف ترك الوداع؟]: 
مما 4 

خ ولا دم في تركه) ...4. 

وقوله: (ولا دم في تركه)””©2» هذا بيّن إذا لم يكن من المناسك227» وقد 
تقدم قول عمر يه””2» وكذلك إذا ترك لعذر”*2» ففي الصحيح”: (أنَّ صفية 
بنت حيي ينا حاضت فذكرت ذلك لرسول الله عَكِنْةِ ققال: ‏ اعنانيينا هي؟ 
فقيل 10 إنهنا/7!! قن أفاعت» فقال: قلا إذا)»(وامشفدك آم سليم: بدك 
ملحان رسول الله كيد وحاضت» أ ولدت بعدذما أفاضت 0 النحر» فَأذن 


59 الامعدكار 154/12 

(2) المهذب ص232». والوسيط 2/ 673» المجموع 8/ 214». والمغني 3/ 238. 

(3) ساقطة من «لت41: (يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة)» وقال الثوري» الاستذكار 
4.522 والمجموع 214/8» والمغني 3/ 238. 

(4) المدونة 2/ 501» والموطأ 370/1. 

(5) المدونة 4501/2 والموطأ 1/ 370» التفريع 1/ 356. 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 184. (7) تقدم ذكره آنفاً . 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 182. 

(9) أخرجه الشيخان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في الحجء باب إذا حاضت المرأة 
بعدما أفاضت 2/ 625» ومسلم في الحجء باب وجوب طواف الوداع 2964/2 
وصفية: : هي صفية بنت حيي بن أخطب» من ذرية رسول الله هارون 2 أم 
المؤمنين» تزوجت قبل إسلامها سلام بن مشكمء فتوفي عنهاء ثم تزوجها كنانة بن 
الربيع» وقتل عنها يوم خيبر» وأسلمتء» فتزوجها رسول الله كَل» روت عن النبي كَل 
وعنها إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وعلي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» ومولاها كنانة» ومسلم بن صفوان» وخلق سواهمء» روى لها الجماعة»ء 
توفيت سنة 50ه»ء انظر: سير أعلام النبلاء 2/ 231» وصفة الصفوة 51/2» 
والاستيعاب 1871/4ء وتهذيب الأسماء 614/2. 

(0) ساقطة من ات241: (له). 

(11) ساقطة من «غ»: (إنها). 
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لها('». فخرجت2» ولم يذكر أن على واحدة منهما هدي» وقد تقدم قول أبي 
حنيقة في وجوب الدم. ومثله عر روي 20 واختلف فيه ان العاف 05 


[ما يكفى عن وداع البيش]: 
ويكفي طواف العمرة والإفاضة إذا خرج من فورهما"' ...4. 


وقوله: (ويكفي طواف العمرة والإفاضة”», إذا خرجا من فورهما). 
لتنالو ظاهر الحديث لذلك؛ لأنه يصدق على كل واحد منهما أنه قد نفرء 
وآخر عهده”* الطواف بالبيت. 


[ المعتمر من نحو الححفة والتنعيمء هل عليه وداع؟]: 


أنه 5 ومع 5 ف 0 ا 55 9 
ج ومن خرج ليعتمر من نحو الححفة, ودعء بخلاف نحو التنعيه'! ا 


(1) ساقطة من «غ4»: من قوله: (واستفتت أم سليم»» إلى قوله: (فأذن لها). 

(2) أخرجه مالك في الموطأء. في الحجء باب إفاضة الحائض 1/ 413» قال ابن 
عبد البر: (لا أحفظه عن أم سليم؛ إلا من هذا الوجهء وهو منقطعء وأعرفه أيضا من 
حديث هشام عن قتادة عن عكرمة عن أم سليم» وهذا منقطع أيضاء والمحفوظ في 
هذا الحديث عن أبى سلمة عن عائشة ‏ قصة صفية -» وحديث عائشة فى قصة صفية 
متواتر الطرق 17/ 307» وقال الزرقاني: (وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعاً؛ 
لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم له شواهد). شرح الزرقاني 2/ 2505 وأم سليم بنت 
ملحان بن خالد بن ذيد البحارية الاتصارية: أم يه بن واللقت فاخت أم حرام بنت 
ملحان» اسمها سهلةء ويقال: رميلة» ويقال: رميثة» ويقال: أنيثة» ويقال: مليكة. 
ويقال: أنيسة. زوج أبي طلحة الأنصاري» اشتهرت بكنيتهاء يقال: إنها الغميصاء. 
أو الرميصاء» روت عن النبي يَكةِّه وعنها ابنها أنس» وابن عباس» وعمرو بن عاصم 
الأنصاريّ وجماعة» روى لها الجماعة» سوى ابن ماجهء ماتت فى خلافة عثمان» 
اقل الكقات4611/3ه والامتابة :4227/8 بوضيقة الضفو 465:9 وتقريب: اليايث 
1/. 

(3) الاستذكار 184/12». والمجموع 214/8», والمغني 3/ 238. 

(4) ساقطة من (غ4»: (قول). 

(5) المهذب 232/1. والوسيط 2/ 673»: والمجموع 214/8. والاستذكار 184/12غ. 
والمفن :298-2235973 

(6) انظر: المنتقى 2/ 293. (7) التفريع 1/ 2356 والمنتقى 2/ 293. 

(8) ساقطة من «غ»: (أنه قد نفر وآخر عهده). (9) انظر: المنتقى 2/ 293. 
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وقوله: (ومن خرج ليعتمر""... إلى آخره) » قرن في «المدونة» الجعرانة 
بالتنعيو2'» وهو أبين مما ذكره المؤلف؛ لبعد الجعرانة عن مكة» وقرب 
التنعيم منهاء لأنها على فرسخين منها؛ قال الخطابي”*2: (والجعرانة بين مكة 
والطائف. وهي إلى مكة أقرب). وإذا سقط الوداع عن الأبعد. فأحرى 
الأقربء (وروى أشهب عن مالك» في من حل من حجه)ء ثم أزاة أن يخرج 
إلى الجحفة ليعتمرء هل يودع؟ قال: إن شاء فعل. أو ترك» وإنما الذي 
قال90؟ عمن عقر (لآ بضسن أحد حق يكون لخر عيدة الطواك بالبيت)20؛ 
فيمن أفاضء ثم عاد إلى منى ليرمي» ثم صدر؛ فليودع بالطواف» فإذا طاف 
هذا الطواف الذي هو آخر نسكهء ثم أقام أياماًء ثم أراد الخروج؛ فليس عليه 
أن يودّعء إن شاء فعل» أو ترك» وقال عنه ابن عبد الحكم: الوداع في مثل 
الجحفة أعجب” إليناء كرواية ابن القاسه0©. وقال عنه أشهب”*'. (فيمن 
قدم معتمرأء ثم أراد أن يخرج إلى الرباطء فهو من الوداع في سعة). 


(0) المنتقى 2/ 293. 

(09 «السذونة الكبرى. كتاب احج 0 وسو فى الميفاك: 379/2 
د الأديب» ع 0 سبع أبا ير 0 ا البضري: وأنا 
سعيك الحميك بن محمد بن سعيك بن الأعرابي» وإسماعيل بن محمد الصفار وآخرون» 
أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي»ء وأبي علي بن أ بي 
هريرة؛ ونظرائهماء حدث عنه: أبو حامد الإسفرايينى» وأبو عبيد أحمد بن محمد 
الهروي» وأبو الحسين بن عيد الغافر النيسابوري» وطائفة سواهم. من مصئفاته: 
غريب الحديثء» ومعالم السنن» وشرح أسماء الله الحسنى» وغير ذلك» توفي سنة 
8ه. انظر: شذرات الذهب 127/3» وسير أعلام النبلاء 17/ 23؛ وطبقات 
تحقيق : كمال يوسف الحوت ص 260 دار الكت العلمية. بيروت » ط1آء 1411ه. 

(4) ساقطة من «ت2»: (قال). (5) تقدم تخريجه. 

(6) فى «غ4: (أحب). 

(7) رواية ابن القاسم هي : (فيمن اعتمرء إن ترج عن مكانه؛ فليس عليه طواف الوداعء 
وإن أقام» فعليه طواف الوداع)» المنتقى 2/ 293. 

(8) فى «ت41»: (ابن القاسم). النوادر والزيادات» فى الحج» في وداع البيت 2/ 439. 
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[حبس الكريٌّ ‏ على الحائض - لطواف الافاضة؛, دون طواف الوداع] : 

ويحبس الكري على الحائضء والنفساء للإفاضة27, لا للوداع ما يحكم 
فيه بحيضهاء وقيل: كان ذلك في الأمنء» فأما الآن» فيفسح!”' ...4. 

وقوله: (ويحبس الكري'... إلى آخره)» يعنى: أن المرأة إذا حاضت 
أو نفست قبل الإفاضة والوداع» فإنه يجبر الكري 9 أن يقيم بسيبها لأجل 
طواف الإفاضة2» ولا يقيم عليها للوداع» وكذلك يقيم عليها مدة النفاس» 
وإذاقات العزلف لم يتعرظن لمدة لقان > 'امعدى هته يقولة ما يدك ويه 
كطفيفيا انوروك رفاسا خافن بودن 3 53] تبجعظ و ك: :نو لاله :| لسوت 
عليهء ولذكرهما معاً أول الكلام في قوله22: (ويحبس الكري277 على الحائض 
والنفساء)ء ومعنى قوله: (ما يحكم فيهل؟ بحيضتها)؛ أي ما تقرر في باب 
الحيض» إن كانت معتادة فعادتهاء والاستظهار عند من يقول به2*0» ثم تطوف 
حينئلِء وإن كان بعض الشيوخ قال2'90: (لا تطوف هذه حتى تجاوز خمسة 
عشر يوماً» ويفسخ الكراء(!'2» وهو بعيد من لفظه» وإن كانت مبتدئة» فخمسة 
عشر يوماً). ولعله معنى ما وقع في بعض الروايات أنه يحبس عليها خمسة 
عشر يوما!2'2: وفي كتاب محمد!*؟: اختلف قول مالك في ذلك» (فقال 


(1) المدونة 2/ 502» والموطأ 414/1» والاستذكار 13/ 266» والبيان والتحصيل 4/ 9. 

(2) انظر: التمهيد 17/ 269. 

(3) انظر: المدونة 2/ 502» وموطأ مالك 1/ 414» والاستذكار 13/ 266. 

(4) انظر: التمهيد». لابن عبد البر 1/ 268» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. 

(5) مثبتة في ات242» وساقطة من بقية النسخ: (المضاف). 

() ساقطة من «ت1»: (في قوله). 

(7) ساقطة من «ج»: (الكري). 

(8) ساقطة من ١ت1»‏ غ2: (فيه). 

(9) انظر: المدونة 2/ 502» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. 

(10) التبهيد. 268/17 والمستن .....ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 416. 

0 ساقطة من «ج»: (ويفسخ الكراء). 

(12)انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد»ء كتاب الحج الثاني 4/ 9» والنوادر والزيادات 
2/ 435. 

(13) النوادر 2/ 435. 
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مرة: خمسة عشر يوماً وتستظهر بيوم أو يومين» وقال مرة'2: شهراً ونحوه). 
وقبل إل لا يكين علق النفيياء؟*9 لأنه وقول لم أعلم أنه عامل 
وإذا قلنا: إنه يحبس في النفساءء فسواء علمء أو لم يعلم» كانت حاملاً 
عدن :عقن 'الكراع" أو لا:.واخعلك: هل تعينه بالعلف ا فمرة أمنقظة مك201 
وتوقف فيه أخرى © 00 (إن بقى للطهر اليوم واليومان حبس الكري 
به( مع الرفقةء وإن بقي أياماً لم يحبس إلا الكري بهل) وحده)2199 وقول 
المؤلف: (وقيلء» كان ذلك في الأمن)؛ هو اختيار بعض''2 الشيوخ في 
زكاتنا وقبلهم»<ونفله ابن اللياد!*'؟ ولع يليم قائل» وغ مذهب آبين 
الوواز”*'؟.وقال: المولقف» نيعاد عق :هذا القول: إن الكراء يتعية ‏ وفين: 
إنه نكر من عرفا علق :نتيا وفال عنالك* "2 :(إذا اشعرطت عليه عمرة 
21 المكرم» اتتخاضح عمد :ذلك قبل أن<تحعمرء قال:.مالك” لا يحبسن 


(1) ساقطة من «ت1»: (وقال مرة). (2) ساقطة من «ج»: (أنه). 
(3): :شح “قال ذلك ابن المواز فيها سعشف :من استشكالة» التمهيد 269/17 وفتح 
الباري 3/ 590,. 


(4) فى «نت1»: (على). 

(05 فى 201 لمر انظ نيان والتحصيل. 1/4و 

6 سقط وو أت :10 "عرو ا قن المص رن البنا ب 

(7) النوادر والزيادات 2/ 435» والاستذكار 13/ 266» 267» والمنتقى 61/3. 

(8) مثبتة في ات11ء وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(9) ساقطة من «ت1» ج)»: (يه). (10) ساقطة من «ت22: (وحده). 

0 مثبتة في ات2)22 وساقطة من بقية النسخ : (بعض) . 

(12) عقد الجواهر الثمينة 1/ 416. أبو بكرء محمد بن محمد بن وشاح اللخميّ» مولاهم» 
الإفريقن» عرف بابن اللبادء تفقه بيحيى بن عمرهء وأخذ عن أخيه محمد بن عمر» 
وابن طالب» وحمديس القطان» وسواهم» سمع منه حماد بن إلياس» به تفقه أبو 
محمد بن عن زيد. وابن حارث وطائفة» وممن روى عنه زياد بن عبد الرحمن 
القروي وغيره» من مصنفاته: مناقب مالكء» والآثار والفرائدء وعصمة الأنبياء» وغير 
ذلك» توفي سنة 333ه» انظر: سير أعلام النبلاء 4360/1 والديباج المذهب 
ص 249» وترتيب المدارك 3/ 304» وشجرة النور الزكية ص 84. 

0 )انظر: النوادر والزيادات 2/ 435. (14) النوادر والزيادات 2/ 435. 

(15) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ: (في). 


257 


على هذه كريهاء ولا يوضع لذلك شيء من الكراء» ولم يره كالحج). 


[باب: في محظورات الإحرام] 
[[النوع الآول: المحظور المفسد] 
المحظور 7" المفسد ...4. 
وقوله: (المحظور المفسد). تقدم أنه لما قسم أفعال الحجء ذكر منها 
الوطور المسدلة: والسحظلوى البقس 7 وقد :زكر الآفعال كلينا؟ إلا ديت 
القسمين » وتقدم اهنا لمينبا من أفعال الحج 000 


[حكم الجماع أثناء الاحرام] : 
+إالجماع, وهو مفسد قبل الوقوف. موجب للقضاء والهدي 
إجماع!”' 4. 


وقوله: (الجماعء وهو مفسد قيل الوقوف. موجب للقضاء والهدي» 

,0م26 8 عاب : . 7 77 . 3 . 
إجماعاً)! 2 لإخفاء أن كونه مفسدا و لها ادكو بالإجماع. يستلزم المنع 
مولع سجا دي ار نيك ل د رك 51 شوق 2704 و 
الحديث”*'': (أنْ رجلاً من جذام جامع امرأتهء وهما محرمانء 0 


(1) الحظر: ضد الإباحة» وهو المنعء والمقصود من قوله: (المحظور المفسد)؛ المانع 
الذي يفسد الحج به» المصباح المنير 1/ 194» مادة: (حظر). 

(2) تقدم عند شرح قول المؤلف: (وأفعال الحج). 

(3) تقدم عند شرح قول المؤلف: (وأفعال الحج). 

(4) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 134. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 407. 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 290». والمعونة 1/ 593» والمنتقى 3// 4: وبداية المجتهد 
1/ 270» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 

(7) فى «غ4: (أنه مفسد موجب). 

(8) ما أثبت في غ08 وفي بقية النسخ: (مع ما في). 

(9) سورة البقرة: الاية 197. 

(10) أخرجه البيهقي في السنن» في الحجء باب ما يفسد الحج 5/ 166» وأبو داود في - 
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رسول الله يِه فقال لهما''؟: اقضيا نسككما واهديا هدياًء ثم ارجعاء حتى 
إذا كهنا بالمكان الذئى أضيتيا فيددها أصيعين/2؛ تقزفاء .ولا يرى. واتحذ متكما 
صاحبه». وعليكما حجة أخرىء» فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما 
اا ؟ فأحرماء فعا تسككماة واهديا)» وقال عمر » وعلي», م 

هريرة رك ا 40 لكيه أصاب أهله» وهو محرم بالح0" : ينقذان ليو 

حت ايقنضيا حجهما )» »؛ ثم عليهما حج قابل») والهدي). 


[حكم النسيان والعمد في الوطء]: 

والنسيان عندنا كالعمد ...2)74. 

وقوله: (والنسيان عندنا كالعمد)”*'. تنبيه على خلاف الشافعي*؟ الذي 
فرق بين العمد والنسيان» وساوى بينهما في إيجاب الكفارة في الصيامء وفرق 
في الصيام». وساوى بينهما في الحجء ولكلا القولين وجه. 


المراسيل» باب في الحج ص 147 قال البيهقي: (إنه منقطع)» من البيهقى الكبرى 
5/ 166» ونقل عن ابن القطان أن هذا حديث لا يصح؛ ؟ لأن زيد بن نعيم 00 
ويزيد بن نعيم بن هزال ثقةء وقد شك الراوي» ولم يعلم عمّن هو منهماء و 
عمّن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير» 0 
3/ 125. 

(1) ساقطة من «غ242: (فقال لهما). (2) ساقطة من «ع»: (ما أصبتما). 

(3) مثبتة في «غ»». وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(4) أخرجه البيهقي» في السنن الكبرى» في كتاب الحج.ء باب ما يفسد الحج 2167/5 
ومالك في الموطأء في الحجء باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 381/1. وأصاب 
أهله: أي جامع أهله. 

5١‏ ساقطة من «ج»: (بالحج). 

060 في ات 2. 6 : (ينفران لوجهيهما)ء وينفذان» يريدون: وأن عليها المضي في الحج 
الفاسدء حتى يتما على حسب ما كانت يتمّان الحج الصحيح,» المنتقى 2/3. 

(7) انظر: المدونة 2/ 429., والكافي ص 158. 

(8) المدونة 6/ 78» والكافى ص158» والاستذكار 12/ 269» والمعونة 1/ 593» وبداية 
اميف 4271111 رامس 1651/3 263 

(49 :انظر + الأم 10062 .والوسيط 9 678عن السك :0/9 259روالتسوع 25917 
والمنتقى 3/ 3. 
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[حكم الوطء إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الافاضة وجمرة 
العقبة]: 

خ فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة7"'» أو إحداهما ' 
فثالثها: المشهورء إن كان قبلهما معاً في يوم النحرء أو قبله؛ فسد» وإلا 
فلا...4. 

وقوله: (فإن وقع بعده وقبل طواف الإفاضة ورمي الجمرة... إلى 
آخره). اميا درت تر ا ررض العرد وير لتعمو رات 
دقام حم زحي مر ة العقبة» ا المجموع ؛ ففي ذلك ثلا ثة 
أقوال: إحداها: أن الحج فاسد» والثاني: أنه صحيح7"©, والغالث: 
المشهور” -: الفرق بين أن يقع”2 قبل هذا المجموع في يوم النحر»ء وأحرى قبل 
ذلك» أعنى ليلة المزدلفة» فيفسد الحجء وبين أن يقع بعد يوم النحر قبل الطواف 
والرمي» أو في يوم النحر”*)؛ ولكن بعد إحداهماء فلا يفسد”'. وقال أبو 
مصعب"!2: (إن وطئ بعد طلوع الفجر من ليلة النحرء فعليه العمرة والهدي. 
وإن كان قبل طلوع الفجر؛ فسد)» وهذا قول رابع» القولان الأولان لمالك/2'1, 
والثالث مذهب المدونة/*'©» والقياس أنّه إذا وقع قبل طواف الإفاضة يفسد 
لتمكن المنافي من أجزاء الماهية» ولا فرق بين يوم النحرء أو بعدهء ودعوى 
القضاء في طواف الإفاضة بعد يوم النحر تحتاج إلى دليل» وليس بموجود. 


(1) انظر: التفريع 1/ 249» والنوادر والزيادات 2/ 422» والكافى ص158. 159. 

(2) انظر: المدونة 454/2. 

(3) انظر: التفريع 1/ 249» والنوادر والزيادات 422/2: والكافي ص158. 2159 
والبيان والتحصيل 3/ 400. 

(4) انظر: الموطأ 1/ 382. والمدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن جامع أهله 
في الحج 2/ 454» والتفريع 1/ 2,349 والاستذكار 12/ 4306 والمعونة 1/ 594. 

(5) انظر: المدونةء الحج الأول». فيمن وطئ بعد رمي جمرة العقبة 2/ 415» والاستذكار 
2 405. والمعونة 1/ 594. 


(6) انظر: المدونة الكبرى 2/ 454. ))2 في (ج2: (يكون). 

(8) ساقطة من «ج": (قبل الطواف والرمي» أو في يوم النحر). 

(9) “نظن المدوانة 314:2 (10) الاستذكار 12/ 290. 
(11)انظر: الكافى ص 2158 159. (12) العدونة الكبرق. 454/2 


210 


[الحكم لو لم يفسد الوطء الحج]: 

ج وإذا لم يفسد ‏ فإن كان قبل الإفاضة» أو بعدهاء أو ركعتي الطواف؛ 
أتى بهما معاًء ثم عليه عمرة وهدي بعد أيام منى("» وقيل: هدي ...4. 

وقوله: (وإذا لم يفسد... إلى آخره). يعني: إذا فرعنا على عدم 
الافسندة 01 على النتسوي أو .على هد الأفارين القنادة» إن كان فين 
الإفاضةء أو في أثنائهاء أو بعدها0ة) وقبل الركعتين» يعنى: وبعد رمي جمرة 
العقيهه تزقدرا نن .ل الملوافه ور عمفه فى جراد بتر :ران .مهما عه ل 
بويد عنة ذلك همير وهديا هذا هي المسهوو رك وقين يكن البر اثل 
وانتعفيفق القاضى 'إسعاغل ولي "قن المشهون اتن العامة لكو 
الطواف في إحرام صحيح”2. فإن هذا الإحرام الثاني يوجب طوافاً غير 
الطواف الأولء فالمأتي به آخراً غير الذي في الذمةء وما في الذمة غير المأتي 
به فلا يجزي عنهء وفيه نظرء فإنه إذا كان سبب الإحرام الثاني إنما هو جبران 
الأول» فلا نسلم أنه أوجب طروافاً غير الطواف الأول. 


[الحكم لو وفع الوطء بعل الطواف وفبل الرمى]: 

ث وإن كان بعد الطواف وقبل الرميء فهديء لا عمرة» على المشهور!8/, 
وقيل: وعمرةء وعليه هدي آخر إن فات الرمي ...74 '. 

وقوله: (وإن كان بعد الطواف... إلى آخره)» يعني : فإن كان"'2 أخطأ 


(1) المدونة الكبرى 2/ 455» وموطأ مالك 384/1: 385. 

(2) مثبتة في «غ4». وساقطة من بقية النسخ: (إما). 

(3) ساقطة من ١ت‏ 2»: (أو بعدها). 

(4) انظر: التفريع 1/ 2349 والذخيرة 3/ 340. 

(5) انظر: النوادر 2/ 422» والمنتقى 3/ 5» والذخيرة 3/ 340. 

(6) يعني به ابن الماجشونء. الاستذكار 12/ 308» والكافي ص 159. 
(7) انظرة الكافى ضَن 159 والانتدكار 3097/12. 

(8) انظر: النفدة 2/ 454 

(9) انظر: المنتقى 3/ 5» والذخيرة 3/ 340. 

(10) مثبتة في ات41» وساقطة من بقية النسخ: (كان). 
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أو لاء فقدم طواف'' الإفاضة على رمي جمرة العقبة» ثم جامع ثانياً؛ فإنه 
ينعكس النقل هنا بالنسبة إلى الفرع الذي قبل» فيكون المشهور وجوب هدي 
خاصة”22: والشاذ وجوبه مع عمرة7©. والفرق للمشهور بين وقوع الوطء قبل 
الطواف وبعده ظاهرء لركنية طواف الإفاضة وعدم الركنية في جمرة العقبة 
وأعلم أن ظاهر كلام المؤلف في هذا الفرع وفي الذي قبله؛ التسوية بين يوم 
النحر وغيره» في كل ما اذكره بوسكق ابن العزار عن اأشهه» وانن موجن : 
(إن وطئ يوم النحر بعد لإفاضة وقبل الرمي». فسد حجة) وظاهره أنهما لا 
يقولان بذلك فيما بعد يوم النحرء فيكون قولا ثالثا في هذا الفرع» وذكر ابن 
حبيب فيه عن أصبغ وابن الماجشون7"؟: (إن كان يوم النحرء فعليه عمرة 
وهدق» .وإن كان بعد ذلك فهدىي خاصة). فيكون قولاً رابع 2. وقول 
المؤلف: (وعليه هدي آخر؛ إن فات الرمي) صحيح؛ لأنه فرض أن الوطء 
وقع قبل رمي27 جمرة العقبة وبعد الإفاضة» فإن بقي زمان رميها على ما تقدم 
ورماها فيهء سقط الهدي بسببهاء وإن انقضت أيام الرمي» أو بقي منها زمان 
القضاء ورماها فيه؛ وجب الهدي لأجل تركها مطلقاًء أو لأجل الإتيان بها في 
وقته القضاء: 


[حكم إفساد القضاء فى الحج] : 
< وفي قضاء القضاء المفسد مع الأول: قولان لابن القاسم» ومحمد ...4 
وقوله: (وفي قضاء القضاء المفسد... إلى آخره)» ويعنى أنه اختلف 
المذهب هل يجب عليه إذا فسد قضاء الحج أن يأتيى بحجتين إحداهما قضاء 
عن الحجة الأولى التي أفسدها”*؟ أولاً» والثانية قضاء عن القضاء الثاني 9) 


(1) ساقطة من «ج»: (طواف). (2) انظر: المدونة 2/ 454. 
(3) انظر: البيان والتحصيل 3/ 400. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 422» والكافى ص158. 159. والمنتقى 3/ 5. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 2423 والمنتقى 3 5. 

(6) ساقطة من «غ»: (رابعاً). (7) ساقطة من «ت242: (رمى). 
(8) في «غ»: (فسدت). ْ 
(9) مثبتة في ات22» وساقطة من بقية النسخ : (الثاني). 
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الذي أفسد ثانيء فأوجب ذلك ابن القاسه'”'2» ولو يوجبه محمد. 
[حكم إفساد القضاء في رمضان] : 

+ والمشهورء أن لا قضاء في قضاء رمضان7؟' ...4 

وقوله: (والمشهور: أن لا قضاء في قضاء رمضان). يعني: واختلف إذا 
جرى مثل هذا في قضاء؟ رمضانء» ولكنّ المشهور سقوط القضاء عن 
القضاء'”'» فيحتمل أن يريد على طريق المقابلة أنَّ المشهور في الحج 
الوجوب» ويحتمل أن يريد نفي المشهور مطلقاً. فلا ترجيي(6) لأحد القولين 
على الآخر من طريق الشهرة» والاحتمال الأول أقرب» وقد تقدم الكلام 
على277 هذا في كتاب الصيام» وأنّ الراجح سقوط قضاء”*) القضاء9. 


[زمن إفسادٍ الجماع للعمرة]: 

١‏ ويفسد العمرة ‏ أيضاً ‏ إذا وقع قبل الركوع؛ ويجب القضاء 
والهدي”" » وأما قبل الحلق» فينجبر بالهدي على المشهورا""' ...4. 

وقوله: (ويفسد العمرة ‏ أيضاً - إذا وقع قبل الركوع» ويجب القضاء 
والهدي**) لما تكلم على إفساد الحج بالجماع!”'"؛ انتقل إلى الكلام 
على”*' إفساد العمرة» وإذا وطئ قبل الركوع؛ فلا شك في فساد العمرة؛ 


(1) انظر: البيان والتحصيل 4/ 48» والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب 
الحج. في من أفسد حجّجه قارنا 2/ 427» والكافي ص 126‏ 160. 

(2) انظر: البيان والتحصيل 4/ 84: والكافى ص160., والنوادر 2/ 477. 

8 انظزة العدونة عرق 3944/2 والكاى طن 125 

(4) ساقطة من «ج): (قضاء). ْ 

(5) ساقطة من «ت241: (عن القضاء)» المدونة الكبرى 2/ 394». والكافي ص125. 

(6) في «غ2: (فالترجيح). 

00 في «غ2)4 وفي بقية النسخ: (في). 

(8) ساقطة من «ج»: (قضاء). (9) انظر: المدونة 2/ 394. 

(10)انظر: المدونة 2/ 455. (10) نفس المصدر السابق. 

(12)انظر: التفريع 1/ 350» والنوادر 2/ 421». والاستذكار 12/ 290». والمنتقى 27/3 
وعقّد الجواهر الثمينة 1/ 427» والذخيرة 3/ 340. 

(13) في «غ4»: (الجماح للحج). (14) ساقطة من «ت2»: (الكلام على). 
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لتمكن المانع من أجزاء الماهية» ولا شك أيضاً في عدم الفساد إذا وطئ 
بعد السعى وقبل الحلاق؛ لأن الحلاق ليس بركن» وسكن المؤلف عما إذا 
وقد الوظاء اتيمابيين: للك افاظر عل واد العتيرا كيد إذا وقد فل 
الركوع2'7» والجامع ظاهرء أو يجزئ ذلك على ما إذا وطئ الحاج اليوم 
النحر قبل طواف الإفاضة» هذا إن حمل كلامه قبل الحلق على ما بعد 
السعي» وأمّا إن حمل على ما بعد الركوع؛ فيدخل فيه الصورة التي ذكر 
711 يكتق عنهاة. وف المدون! "5 (إذا طافه لمن [عالييف] 'وسعن 
ولم يقصرء فأحب إليَ أن يؤخحر لبس الثياب حتى نقصرء فإن لبس قبل أن 
يقصرء فلا شيءء وإن وطئ قبل أن يقصرء أو بعد أن أخذ من بعض 
شعره؛ فعليه الهدي). ويقع في بعض النسخ بعد قوله: (أما قبل الحلق 
فينجبر بالهدي)؛ زيادة (على المشهور). فيكون على هذه الزيادة فى فساد 
اعون #«فولان! 57+ المتهون أنهنا لا فيد سير ابيا والشاذ أنها 
تفيل7" > :وإهنا ايفن "البدلاق: قن بفيناتها ]15 كان ها قن الخلق <ويكا وك هنا 
ين الرقوع والحلى» معدل الزياذة المتكورة علق ريجيدان. أن الاتعتالين بقن 
كلا مه . 


[زمنّ نحر هدي القضاء ] : 
ل 5 8 . 
وينحر في القضاءء على المشهور”* فيهما ...4 
وقوله: (وينحر في القضاءء على المشهور فيهما)7”'» ومعناه: وينحر 
الهدي الواجب بسبب فساد الحج والعمر في حجة القضاء وعمرة القضاء!9' 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 427. (2) ساقطة من «ج»: (ذكر أنه). 

(3) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم فيمن لبس الثياب قبل أن يقصرء وتأخير الطواف 
2/ 410. 

(4) لم تذكر في نسخ المخطوط؛ وإنما ذكرت في المدونة. 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 427. 

(6) انظر: المدونة 2/ 410» والتفريع 1/ 350» والبيان والتحصيل 3/ 414. 

(7) انظر: الذخيرة 3/ 340. 

(8) نفس المصدر السابق 2/ 413 450. (9) انظر: المدونة 2/ 413» 450. 

(10) ساقطة من «ج»: (وعمرة القضاء). 
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عاك 7 اللمقهو نيه "اقول 11م م213 051 فور فن الحجة الفاسدة والجمر: 
الفاسلة». وهو القياس لأنه إذا وجب 0 ران + وجب كونه مع مجبورهء 


ولظاهر الحديث7) المتقده(”2»: والضمير المجرور راجع إلى الحج والعمرة. 


[حكم المني ومقدّمات الجماع في الافساد] : 

والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان9 ' ...4. 

وقوله: (والجماع والمني في الإفسادء على نحو موجب الكفارة في 
رمضان” )2 يريد المني الخارج عن0* سبب مكتسبء كادامة النظرء أو عن 
فلار" اماشرقةه وين ذلك قوله :“لاقن تنو سوجعيه الكفا رةه 'لآن الكفاذة 
إنما تجب إذا كان سبب المنى اختيارياً» وإنما قال: (على نحو)» ولم يساو 
بينهما من كل الوجوه: لأنْ التفصيل المذكورة في كتاب الصيام لم يقع لأهل 
المذهب مثله في كتاب الحجء وربما وقعت المخالفة بين الناس في مسائل» 
وأقربها ما تقدم من التسوية في الجماع بين النسيان والعمد في هذا الات 
ولق كذلك تون كتاين!79 الضيات: 


[الحكم إذا لم يفسد المنيٌ الحجٌ] : 
وإذا لم يفسدء فالهديء لا غيرا””' وروى أشهب من تذكر أهله حتى 
أنزل» فهدي فقط 212 ...4 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 429. 

(2) مثبتة في «ج»ء وساقطة من بقية النسخ: (لا)» والأنسب سقوطها؛ لأجل المعنى. 

(3) مثبتة في «غ24 وساقطة من بقية النسخ: (كونه). 

(4) ساقطة من «ج»: (ولظاهر الحديث»)» يبدو أن الواو قد زادها النساخ ؛ لأن السياق لا يقتضيها . 

(5) تقدم ذكره وتخريجه. 

(6) انظر: المدونة 2/ 426» والتفريع 1/ 349. 

(7) انظر: الموطأ 1/ 382» 383, والتفريع 1/ 349 350» والنوادر 2/ 2419 والمعونة 
3/1 . وعقد الجواهر الثمينة 1/ 427. 

(8) في «غ»: (على). (9) ساقطة من «ج»: (قبله أو). 

(10) مثبتة في «غ4»: (كتاب). (11)انظر: المدونة 2/ 426. 

(12) انظر: التفريع 1/ 2349 350,» والنوادر 2/ 419» والمنتقى 3/ 6. 
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وقوله: (وإذا لم يفسد, فالهديء لا غير)2!7: يعني : حيث”22 حكم للمني 
بعدم الإفساد؛ فالواجب الهدي. ولا يتهدى به إلى العمرة» وإنت وجد ذلك فوع 
بعض المسائل؛ فليس ذلك لكونه منيّاء وإنما هو لأمر آخر مذكور فيما تقدمء 
كبقاء بعض أركان الحج أو زمان الأداء أو قي القع امراف" الم لف 0 
(في آخر رواية أشهب فقط)» يعني7©: نفي*' الزيادة المعهودة في هذا الباب 
من عمرة مع الهدي والقضاءء. اي لد موقي أت نمه فى البواى 9 
ال ل 0 0 حج قابل» » ولا عمرة» وعليه هدي 
بدنة» ويتقرب إلى الله بما استطاع من خير)7”؟. 
[مكان الافتراق» وحكمه] : 

ج وإذا قضىء فارق من أفسد معه الحج من زوجة أو أمة من حين الإحرام 
إلى التحلل ...294 

وقوله: (وإذا قضى فارق من آفسد”*) .. إلى آخره) . يريد أنه إذا قضى؛ 
وجب عليه أن يفارق زوحته أ أمته ا كان إفساده للحجة المتقدمة معهاء 
أمد امتناع التلذذ بالنساء على المحرم» وهو حين الإحرام إلى طواف الإفاضة» 
قال قالكت ون السو فى ووانة أقبوي !لآ كيهان فى من لل 


(1) انظر: المدونة 2/ 426. (2) ساقطة من «غ»: (حيث). 

(3) ساقطة من «ج»: (بقوله) . 

(4) ساقطة من الج» اغ4: (يعني) . 

(5) ساقطة من «بت241: (نفى). 

(6) ساقطة من «غ24: (في النوادر). النوادر والزيادات» لابن أي زيد القيرواني 2/ 419. 

(7) لعل الصواب أن تكون كلمة: (الهدى)؛ بدل (الذي). ولاو الة خط من النساخ . 

(8) انظر: التفريع 2350/1 والمعونة 1/ 595. 

(9) انظر: الموطأ 1/ 382» والمدونة 2/ 454» والتفريع 1/ 350» والاستذكار 12/ 2293 
وحلية العلماء 6267/3 والمنتقئ 3/3 :وعقد الجواهر العميثة:42817/1> وبذدَايَة 
المجتهد 1/ 271» والذخيرة 3/ 340. 

(0) مثبتة في «ج24: في المدونة؛» والصواب سقوطهاء ربما يكون هناك تحريف» وتكون 
الكلمة: (المدنية)؟؛ بدل (المدونة). 

(10) النوادر والزيادات 421/2» والاستذكار 12/ 293» والبيان والتحصيل 4/ 22. 
والمنتقى 3/ 4. 
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يتسايران» ولا في الجحفة» ولا بمكة» ولا بمنى). وقال الع (ولا 
يكونان في محمل واحدء ولا فسطاطء ولا بيت220. وقد تقدم الحديث 
المقتضي 5 القضاء(2» وقال الشافعي”"2: (إنما رياد من حيث 
570 ديك ١‏ شد" توقال الى نعي ارلا 
يفترقان)» وروي قول مالك عن: جلي *. وابن عباس لي 0 0# 2. وظاهر 
إطلاقات الندهي أن دلق على الوسكوسة براي الم كد 1107و يقالن اث 
القن 2119 0 مستحب)» وفصل الي 000 (إن صدر ذلك ممن هو 
جاهل بالتحريم» فهو مستحبء. وإن صدر من العالم بالتحريه!*' فهو 
واجب)» وكأنه أراد أن يجمع بين ما قيل في حكمة ذلك؛ إذ قيل إنه عقوبة 
لهماء وهو مناسب للعالم بالتحريمء وقيل: خشية أن يتذكرا ما وقع منهما أو 
تساك تان © بوعل نسي للمفا هل وزو الأول الك" !ا حتاسيا للوستوية 
والثاني مناسب للاستجباب . 


(1) الاستذكار 12/ 293. 

(2) ساقطة من (ج2: (واحدء ولا فسطاطء ولا بيت). 

(3) فى «غ4: (للافتراق). 

040 تقدم تخريجه. 

(5) حلية العلماء 3/ 297», والاستذكار 12/ 2298 والمبسوطء للسرخسي 4// 2.119 
والمعقى 3/3 وبداية المتجعهد: 271/1 

(7) المبسوطء. للشيباني 472/2» والمجموع 350/7» والاستذكار 12/ 2298 وحلية 
العلماء 267/3 والمنتقى 3/ 3» والمغنى 179/3. 

(8) الآثر نقله مالك في الموطأء في كناف المع باب هدي المحرم إذا أصاب أهله 
81/1 382. 

(9) انظر: المنتقى 3/ 23 والمغني 3/ 2179 والمجموع 350/7. 

(10) فى 1181 با لامر ): 

(1) نقله في الذخيرة عن سند» الذخيرة 3/ 2341 وفي التوضيح نقله عن ابن القصارء 


ورقة رقم 25. 
(12) ساقطة من «غ4: (إنه) . 
0 نقله خليل في التوضيح 2 473. (14) ساقطة من «غ24: (بالتحريم). 


(15) ساقطة من «ج)»: (أينضاً: 
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[حكم من أكره زوجهء أو غيرها]: 

4... ومن أكرهها وهي محرمة أحجهاء وكفر عنهاا'» وإن نكحت غيره‎ ١ 

وقوله: (ومن' أكرهها وهي محرمة»ء أحجهال"... إلى آخره)؛ يعني: إذا 
جامعها مكرهة» ففسد حجها: وجب عليه أن يحجها من ماله» وإن يهدي 
غنهاا خدى الفساد*):.هو وماد المؤلف (بالتفكبنعتها)» وسواء يتيك فى 
عصمته» أو طلقهاء تزوجت غيره» أو لم تتزوج» ركذلك لو أكر!8 الطنينة؛ 
لأنه من باب الغرامة» ولاشك إن طاوعته. فإن ذلك فى مالها خاصة» ونص 
للق السوون كا توغيرويي ال وقال اوعدي" الاررن كان أكرها: سيت 
من اليا ولا ترجع به عليه)» هذا في" حكه"' المليء وأما العديم. 
قووف عي قن ابرى القاني 77" 3 لالتوح عليها قن اس ولا ضيام 4 إن كانك 
ملكات يوذكن نه المزاة عن ادق القابت 17 (أنها تحج وتهدي. وترجع به 
عليه). قال بعضهد*”"'2: (بالأقل من ثمن الهدي» أو من قيمته). وتقدم هذا 
المعنى في الموطوءة مكرهة في رمضان» وإن صامت في الهدي: لم ترجع 
بشيء» إذ لا ثمن للصيام» وإن فلس زوجها. حاصت الغرماء» ووقف ما صار 
لها في الحصاص لتحح به فإن ماتت قبل ذلك رجع إلى الغرماء ما زاد على 


(1) المدونة 1/ 218» 382/2» والاستذكار 12/ 297» والكافى ص160. 

220 في «ج2: (إن). ١‏ 

(3) انظر: التفريع 1/ 350», والكافي ص160. 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 279» والكافي ص160» والبيان والتحصيل 4/ 46» والمنتقى 
3-3 

(5) في «غ): (تزوج). 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الصيام» في الكفارة في قضاء رمضان 1/ 24218 وكتاب الحج 
الأول» فيمن أهل بالحج فجامع امرأته» وفيمن أفسد حبّه 2/ 382. 

(7) انظر: الموطأ 1/ 383» والتفريع 1/ 350» والاستذكار 12/ 297», والكافي ص160. 

(5)- الاسعذكار 2972/12 (9) ساقطة من «ت2»: (فى). 

(10) مثبتة في «ت042: وصاقطة من بقية التسخ: (حكم). ْ 

(11) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشدء الحج الثاني 4/ 46. 

(12) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في وطء المحرم وتلذذه 2/ 422. 

(13) التوضيح 2/ 473. 
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ثمن الهدي., وأنفذ الهدي عنهاء هذا حكم الحرة» وأمان الأمة يطأها سيدهاء 
فإن كانت مكرهة». فحكمه بينء. مما تقدمء وإن كانت طائعة» فهل يكون 
إكراهها في الحكم؛ [إكراهاأ'": أو طوعاً حقيقة: فيه قولان» وتقدم أيضاً 
هذا المعنى في كتاب الصيامء فإن قيل: إنه ليس بإكراه كان عليها القضاء إذا 
أعتقت227. وإذا قيل: إنه إكراهء أو أكرهها ابتداء؛ لزمه إحجاجهاء وهل يجوز 
له بيعها قبل أن يحجها: فيه قولان». وإذا قلنا: يجوز بيعها؛ فلا بد من بيان 
اللقضرو للا فين عه اللمشدري جرزوه "دون :(السلجافة)!27: :ذالم يحديا؛ 
فليبعها ممّن يحجها). 


[حكم المضي في الفاسد. والحكم إذا لم يمض فيه] : 

ويجب المضي في الفاسد ...24). 

وقوله: (ويجب المضي في الفاسد)227 هذا مذهب الأكثرين27)؛ وذهب 
داود إلى أنه يخرج الحج بالفساد(؟» كسائر العبادات» وظاهر الحديث المتقدم 
. 
[زمن القضاء] : 

والقضاء على الفورء قابل» تطوعاً كان أو فرضاً ...2194. 


(1) لعل هذه الكلمة قد سقطت من النساخ». وهي زيدت من الباحث؛ لأن السياق 

(2) انظر: البيان والتحصيل 3/ 424. (3) نفس المصدر السابق . 

(4) كتاب السليمانية ‏ كتاب في الفقه ». ألفه سليمان بن سالم القطان أبو الربيع» 
المعروف بابن الكحالة» والمتوفى سنة 281ه» الديباج المذهب ص119» وقد نقله 
خليل في التوضيح» ورقة رقم 25. 

(5) انظر: التفريع 1/ 349. 

(6) انظر: الموطأ 1/ 382». والمدونة 2/ 503» والتفريع 1/ 349» والكافي ص2159 
وحلية العلماء 3/ 266» والمعونة 1/ 594» وبداية المجتهد 1/ 270. 

(7) انظر: المغني 3/ 178» والمجموع 350/7», وبداية المجتهد 270/1. 

(8) انظر: نفس المصادر السابقة. 

(9) انظر: الحديث ص289» من هذا الكتاب. 

(10) انظر: الكافي ص 159. 


20 


وقوله: (والقضاء على الفور في قابل؛ بل تطوعاً كان» أو فرضا)!!2, 
وهو أنفنا ظاهر الحديث الح ونص لعمرء وعلي» 521 هريرة 
- رضي الله عنهم أجمعين!" -» ولبعض الشافعية أنه على ا ور 
القياس على مذهب””"2 من يرى أن الحج في الأصل على التراخي 


[الحكم لو لم يتم الحج الفاسد] : 


فإن لم يتمهء ثم أحرم للقضاء في سنة أخرى؛ فهو على ما أفسد 2 ولا 
بقع قضاؤه؛ إلا في ثالثة ...4. 

او ارفان لم يمه يتقه)... إلى آخره)؛ يعني : أنه لو أفسد الحج وترك 
البعقيي ل 1” 62 0 أنه يحرج مده ا ذهب إليه 0 ع وهذا 


كما لو وطئ قبل يوم عرفة» ولم يقف مع الناسء» ولم يفعل شيئاً من الأركان 
غير الإحرام» ظء منه أنه لا يلزمه ذلك» وتمادى إلى السنة الثانية» فأحرم 
بحجة أخرى؛ فإن ذلك لا ينفعه» وهو باق على الإحرام الأول» وكلما يأف 
به في السنة الثانية؛ مبني على ذلك الإحرام الفاسد» فيتم بقية الأركان في 
السنة الثانية» ثم يقضي في السنةا!'؟ الثالثة» وذلك أنْ الحج لما كان حكمه 
مخالفاً لغيره من العبادات في الرفض*2''» وفي أنه يجب المضي في فاسده. 


(1) موطأ مالك 1/ 382, والتفريع 1/ 349» والاستذكار 12/ 2290 وحلية العلماء 3/ 2266 
وعمّد الجواهر الثمينة 1/ 428» والمغنى 3/ 179» والذخيرة 3/ 340. 

8 اضر الحدي ع بس 239 من فنا الات 

(3) مثبتة فى ات221 وساقطة من بقية النسخ: (أجمعين)» تقدم سابقاً . 

(4) انظر: المهذب 1/ 2215 والمجموع 333/7. 

(5) ها أثبت في «غ4»» وفي بقية النسخ: (على المذهب). 

(6) ساقطة من «ج)»: من قوله (وهو القياس). إلى قوله: (على التراخي). 

(7) انظر: المدونة 381/2. 

(8) انظر: التفريع 1/ 350» والكافي ص159» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 427» والنوادر 
2 426» والذخيرة 341/3. 

(9) في (ج)2: (عليه). 

(10)انظر: المغني 3/ 2.178 والمجموع 350/7. وبداية المجتهد 1/ 270. 

(0) ساقطة من الغ»: (السنة). (12) ساقطة من (ج2: (في الرفض و). 
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مخلاً »وبق القضاء“متخلدا :فى الذمة علن: ها كان غلية»: ووجتن الاشان بد فن 
أقرب الأزمنة الممكنة وهى السنة الثالثة. 


[حكم نيابة قضاء التطوع عن الواجب]: 

< ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب ...4. 

وقوله: (ولا يقع قضاء التطوع عن الواجب)''. يعني: أن المتطوع 
بالحج قبل الإتيان بحجة الفريضة إذا أفسد تطوعه هذاء وجب قضاؤهء ولا 
ينوب له ذلك عن أداء حجة الفريضة. وعدم النيابة في ذلك واضح؛ لأنه 
بالإفساد وجبت عليه حجة غير الفريضة» ففي ذمته فرضانء فالإتيان بأحدهما 
لا يجزي عن الآخرء وأيضاً فإن التطوع بالحج عندنا لا ينقلب واجباً في حق 
من لم يحج الفريضة» فكذلك لا ينقلب قضاؤه» والله أعلم. 


[حكم مراعاة زمان القضاء] : 

ج ولا يراعى زمان إحرام القضاء ...4. 

وقوله: (ولا يراعى زمان القضاء)7”'. يعني: أن الإحرام بالحجة 
الفاسدة إذا كان في زمن ما فلا يجب في الإحرام بحجة القضاء أن يكون في 
ذلك الزمن0"© بعينه» وهذا إذا2 كان الإحرام الأول وقع(”2 في زمن يكره فيه 
الأخزاء كالكحراء قبل وال “تظاغر» وكذلك إن كان الاول؟؟ فى أشهر 
الحجء في ذي القعدة مثلاً وأراد أن يحرم بحجة القضاء في شوالء فلا 
فنك"؟ فى بجوازةء لظينور كمال القتضام علن: الأذاء:: وام إن آراد أن نعل 
لك ساد الصورتين» ففيه نظر؛ لأنا إن أبحنا له ذلك ابتداء» كنا قد مكناه 


(1) المدونة 2/ 500» والذخيرة 3/  .342‏ (2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 428. 
(3) فى «غ»: (الزمان). 

(4) ما أثبت في «ت1»» وفي بقية النسخ: (إن). 

(5) ساقطة من '«الت41): (وقع) . 

(6) ساقطة من «غ»: من قوله: (الأول وقع في زمن)» إلى قوله: (إن كان الأول). 

(7) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (يشك). 
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من تفويت قضاء فضيلة أدخل نفسه فيهاء إلا أن يقال: مراعاة الفضائل فيما 
بين القضاء والأداء غير لازمء فكما لا يلزم الإتيان بالفضيلة المجردة. فكذلك 
لا يلزم الإتيان2'7 بها(22 في القضاء(2» فإن قلت: التشبيه ليس بصحيح لظهور 
الفرق» وذلك أن الفضيلة المجردة من باب المندوب الذي يستلزم الإذن في 
الترك مع رجحان الفعلء أمَّا الفضيلة التي هي جزء من الواجب أو كالجزء 
من أ صفة له فا بحت”: فقن ته تهنا القفباء ذلك ١‏ اجبفء أن 
و إن يجب ؤها ت, ب وهب 
ظاهر من حيث القياسء» غير أنْ من الفقهاء لم يعتبروه» إلا فيما طلبه الشرع 
من حيث خصوصيته» لا فيما طلبه من حيث هو هوء ألا ترى أن أفسد صلاة 
كان ابتدأها بسورة طويلة مع أذكار خاصة. فإِنْ قضاءها لا يجب ولا يترجح 
كلك السبورة وذلك الذكرة وكذا من أصبح فاكها يوم الآثنين أ يوم 
الخميس» مغلا ثم أفسله فإن قضاء ذلك اليوم ل يختص بيوم من أيام 
الجمعة» ومع ذلك يحافظ في القضاء على تكبير الأركان» وسمع الله لمن 
حمذده») وعلى تعجيل الفطر. وتأخير السحور. وعلى حفظ اللسان والجوارح 
المستحب في الصيامء إلى غير ذلك من النظائر. 


[حكم مراعاة الميقات]: 

+ ويراعى الميقات ‏ إن كان الشرعيء فإن تعداه» قدم ...2294. 

وقوله: (ويراعى الميقات» إن كان الشرعيء فإن تعداه, فدم)9 "2 يعني : 
إن كان الحج الذي أفسَكة أحرم د من الميقات المكاني الشرعي» فكذلك 
يفعل في القضاءء ولا شك في ذلك إن كان أحرم بالفاسد قبل الميقات أو بعد 


(1) ساقطة من «غ24: (بالفضيلة المجزرّدة» فكذلك لا يلزم الإتيان) . 

(2) مثبتة في (غ2)2 وساقطة من بقية النسخ : (بها). 

(3) في «غ»: (الفضائل). (4) في «غ2: (وجب). 

(5) انظر: المدونة 2/ 394. 

(6) المدونة 394/2. 503» وحلية الأولياء 3/ 266» والمنتقى 3/ 2236 237» وعقد 
الجواهر الثمينة 1/ 428» والمغنى 3/ 179. 

)22:0 في (غ): (منه). : 
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أن جاوزهء فإنما يحرم بالقضاء من الميقات الشرعي ولا يحرم قبله؛ لأنْ ذلك 
مكروه؛ على مأ تقدمء لا بعذه؛ د شيل كراهة». وموجب للدم ولو كان 
الفاسن كذللك: 


[حكم مراعاة الصفة في القضاء]: 


0.01 0 ذإ)ء 
) : إفرادء وتمتعء وقران ...4. 


ج# وتراعى صفته من 

وقوله: (وتراعى صفته من: إفراد وتمتعء وقران)27: يعني: أن الواجب 
كوخ التق عبميه الاداء سن يكو نايعا إنراوا ٠ك‏ توا أ انا مل 
ينبغى أن يخالف بين صفتى الأداء والقضاء فى ذلك. هذه إطلاقات 
العف ين ومقتضى امراف وار نيابة العا عن مساويه وتحقيقاً 
ليياراةةدؤزة كانت النستاواةمعدوية فى بهذا التعيل فق "التشيونرجوار 
قاد الا رهم عن لوسرم الالكلار امه إبالية :كلتك قيانة الجر وي ةا 
الراجح في هذا الفصل؛ لأنّ التفاوت فيهما7) إنما هو بالكمال في البعض» 
والنقص المنجبر بالهدي في البعض» غير أن بعض المسائل هنا قد لا يتمشى 
فيها هذا الذي قلناء وفي المدونة”*2: (وإن طاف القارن أول ما دخل مكةء 
وسعى» ثم جامع؛ فليقض قارناً؛ لأنّ طوافه وسعيه إِنّما كان للحجج©؟ والعمرة 
جميعاً). وقال سحنون7): (ولم لا تكون قد تمت عمرته» حين طاف وسعى؛ 
لأنّ ذلك الطواف والسعي للعمرة والحج)» قال اللخمي”؟': (معارضة سحنون 
صحيحة. ولم يبق عليه؛ إلا الحلاق» منع منه بقاؤه على الحج. فالوطء إنما 
أفسد الحج وحده)7 "2 قال. وقال ‏ أيضاً -: فيمن قرنء ففاته الحج. يحل 


(1) انظر: المدونة 2/ 414. 2451 والتفريع 50/1 والكافي ص 6159 160. 
(2) انظر: المدونة 2/ 374. 414» والكافى ص159» 160» والمنتقى 3/ 236. 
(3) فى «غ»: (على). ْ 

(4) - مثبتة في #غغ. وساقطة من بقية /النسخ : (فيهما) . 

(1)5 المدؤنة الكبرق :455/2 

(6) ها أثيت في «غ04 وفي بقية النسخ: (في الحج). 

(7) «المدؤنة الكترئ 255:2 

(0) نقله خليل في التوضيح 2 . (9) ساقطة من «ج2: (وحده). 
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بعمرة ويقضى 0 قال: (والقياس أن يقتضى الحج وجل ؛ لأنه الفوات 
إنما كان في عمل الحج وحدهء والعمرة قد أتى بهاء ويصح الإتيان بها في 
كل وقت). 


[حكم إجزاء التمتع عن الافراد» وعكسه] : 

ث ويجزئ التمتع عن الإفراد وعكسه. وقيل*2: والقران عن الإفراد ...4. 

وقوله: (ويجزئ التمتع عن الإفرادء لا عكسه”, وقيل: والقران عن 
الإفراد). معنى: هذا الكلام أنه إن خولف بين القضاء والآداء في الصفة ولم 
فنعا 121 فنه ما م وذلك يكون في ست صون: لان الأداء إن كان إفراداً: 
ف كاه اما كينها تون فنا بالقاىيوإن #افضعا» «التضاء إننا أفرادا ف اما 
قرائاً # توإن كان قوانا :“فالقضناء:. إما تإقزاذا» :وها يفنا دكن" المو له مه 
ذلك ثلاثاً: الأولى: إجزاء التمتع عن الإفراد» ولم يذكر في ذلك خلافاً. 
والثانية: عكسها لا يجزي الإفراد عن التمتع». هكذا قال المؤلف. وأظنه 
كوه عا اده تاي 077 واوة شي كال اانه سفن التميية: زول كان 
الماك يها د بقالووا نالك لا تعس امنود قا ثرة وا لون ا ال 60 
اللخميء ورأى إجزاء الإفراد؛ أن الحج الذي أفسد هو مفرد». وقد انقضت 
المتعة» ولا دخول للعمرة فى الإفسادء فلأي شىء يجب عليه قضاؤها(؟؟: قال 
اه,تقس: توهذا الذي قله طاهع الولة انيدوافن الرؤايات تظررا إلين كؤن 
القناة عل فتقة الجفسن والقافك) 290 انتهى ما في اليه «والذي في قصرة 
اللخمىي: (فإن أفسد اوكو بم فقضى مفرداً غير متمتعء أجزأه. ون أفنييك 
تارذ اتقضى مفيضعا ‏ اجر امه أنفا عن لأن اليدص الأثيانه والحود ا 110 


(1) المدوتة الكبرق 3594:/2 4374 :هداية السجتهد: 272:1 

(2) انظر: التفريع 1/ 350»: والكافي ص160. 

(3) في جامع الأمهات: (وعكسه). 

(4) ما أثبت في «غ24» وفي بقية النسخ: (ولا تمثيل). 

(5) فى «غ»: (إفراداً). (6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 428. 
20 ساقطة شر هه الأبو عدن (8) في «غ»: (فلا يجب عليه قضاؤها). 
(9) عقد الجواهر الثمينة 1/ 428. 

(10) مثبتة في ج024 وساقطة من بقية النسخ: (حينئكٍ) . 
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وليس لو هم في الحج). ومثله حكى ابن يونس" عن كتاب محمدء والعتبية: 
أعلى إجزاةالإفراة عق العم «ومثله فى نوادز امن أب وات وزاد في 
العتبية20 عن ابن القاسم: (ويعجل هدي التمتع» ويؤخر هدي الفساد إلى حجة 
القضاء). وأظن ابن بشير رأى ما قدمناه للخمي في مسألة القارن إذا أفسد 
حجه بعد أن سعى» وكلامه فيها شبيه بهذا الكلام؛ فالتبس7 الأمر عليه والله 
أعلم -» والصور الثالثة إذا أفسد مفرداً. فقضى قارناًء وهي التي عنى المؤلف 
نشول كردا جتن الزن 157 موقي 1 بوالقر ا عض انوا م نأ نميا تولكن: 
أنه ا 1 بخلااف التمتع عن الإفراد» والثاني: أنه عر ا 
وهو فول عن البلك 3 ولذلك أتى بواو العطف بعد قوله: (وقيل: والتقدير 
ويجزي التمتع عن الإفراد» وقيل: والقران عن الإفراد» وفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقوله: (لا عكسه)؛ لأنه لو آخر الفاصلء» أفاد معنى أخر 
دقر أنه الا يغرئ الافرا عن الزن ولم يذكر هذا الفرع» وفي كتاب 
اخ الميواز2!91: لمن أفسه كارتا لم يجزة أن يقضيه هفرداً). وهده: هي 
المسألة الرابعة» وانظر: الحكم في بقية الصور الست؛ إذا أفسده متمتعاً» 


(1) نقله خليل في التوضيح 2 زاين موت 1 عو أب كوه محمد بن عبد الله بن 
يونس التميميّ» الصقلي» أحد العلماء وأئمة الترجيح» كان فقيهاًء فرضياًء أخذ عن 
أبي الحسن الحصائري» وعتيق بن عبد الحميد الفرضي» وأبي بكر بن عباس من 
علماء صقليةء» وعن 0 القيروان» وأكثر من النقل عن بعضهم؛ ؛ منهم أبو عمران 
الفاسي. وحدث عن أبي الحسن القابسي» ألف كتاباً في الفرائضء وكتاباً حافلاً 
للمدونة وأضاف إليها غيرها من الأمهات». معي اه توفي سنة 1 5 4ه. 
انظر: الديباج المذهب ص274» وشجرة النور الزكية ص111» ومعجم المؤلفين 1/ 
1-02 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحجء فيمن أفسد حجه قارناً؛ أو متمتعاًء أو مفرداً 2/ 425. 

() البيان والتحصيل» لابن رشد 4/ 45. (4) فى «غ»: (فلبس). 

(5) مثبتة في ات222 وساقطة من بقية النسخ : (فرداً عن القران). 

(6) انظر: التفريع 1/ 350. (7) التفريع 1/ 350» والنوادر 2/ 426. 

(8) ساقط من «غ24: من قوله: (أي فيها قولان)» إلى قوله: (وهو قول عبد الملك). 

(9) في اغ»: (لا يجزئ القران عن الإفراد). 

(10) النوادر والزيادات 2/ 426. 
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قياف فازنا» :وا لمكسن» والطاغر صن عدم المناكلن عدم'"؟ الإجزاء. وفي 
النوادر0: (من حج قارناً» فأفسد بالوطء» فقضاه متمتعاًء أو حج متمتعاًء 
فأفسده بالوطءء فقضا'" قارناً)؛ لم يجزهء وعليه في هذه دمان: دم 
للقران» ودم للتمته20), ويقضي قابلاً كارناء ويهدي أيقا هديين). 


[القول في دمي القران والمتعة؛ في الحج والعمرة الفاسدين]: 

, وهدي القران المفسدء كالصحيحء وكذلك المتعة بعد إحرام الح‎ ١ 
.4... ولا يؤخران إلى القضاء‎ 

وقوله: (وهدي القران المفسد. كالصحيحء وكذلك المتعة بعد إحرام 
الحج” 2 ولا يؤخران إلى القضاء). تقدم أنه يجب المضي في الحج الفاسد 
كما في الصحيحء ومن نتيجة ذلك وجوب دم القران» ووجوب دم المتعة؛ 
وإن كانا فاسدين» وأنهما لا يؤخران إلى القضاءء كما يؤخر هدي الفسادء 
على أحد القولين©2؛ والفرق أنّ هدي الفساد أمر به للفساد فيكون مع القضاء 
الجابر للفساد أيضاً. وهدي التمتع والقران أمر بهما جبراً للنقص الناشئ عن 
التمتع والقران» فوجب أن يؤتى بهما مع مجبورهماء وهو الحج الأول. لا 
قضاؤهء والله أعلم. 


[حكم ارتداف الحج على العمرة الفاسدة] : 
< ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدةء على المشهورة ...224. 


(0) مثبتة في «غ2ء وساقطة من بقية النسخ: (عدم). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد 2/ 426. 

(3) مثبتة في «ج»2» وساقطة 57 بقية النسخ : لها د حج ينعا ,فاده بالورطئ 
فقضاه). 

(4) في «غ»: (متمتعاً). 

(5)-ها'اأقت في (غ2)4 وفي بقية النسخ: (دم القران» ودم المتعة). 

(6) انظر: المدونة 2/ 414)» 415. 

(7) انظر: المدونة 2/ 499» والبيان والتحصيل 362/3. 

(8) انظر: البيان والتحصيل 3/ 462 4/ 45. 

(9) انظر: المدونة 2/ 455. 
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وقوله: (ولا يرتدف الحج على العمرة الفاسدة. على المشهور)!!'., 
يعني: أن الحج والعمرة الفاسدين في القران والتمتع» وإن أجريا مجرى 
الصحيح في لزوم الهدي ونحوه فيهماء كما تقدم الآن» فلا يلتحق بهما 
ارتداف الحج على العمرة الفاسدة22. ولا تعامل العمرة الفاسدة فيه معاملة 
الصحيحة» على المشهور””'» وقال ابن الماجشون*؟: (يرتدف الحج عليهما). 
وهو القياس؛ لأنْ العمرة الصحيحة إذا لم تمنع الارتداف» فأحرى الفاسد 
الذي إجرامها كالعدمء لولا ما قام الدليل عليه من المضي فيهاء وإذا فرعنا 
على المشهورء فقال ابن الموازث”؟: «يرجع فيتم عمرته الفاسدة» ثم يقضيهاء 
قال: ثم إن أحرم بالحج قبل أن يقضيهال, لزمهء وعليه قضاء عمرته بعد 
ذلك)»). 


[عدد هدايا القران الفاسد]: 

ج ومن أفسد قارناًء ثم فاته الحج؛ فقال ابن القاسم””2: (عليه أربع هدايا 

إذا قضى».؛ وقال أصبغة*؟: (عليه ثلاثة)» وهو الصحيح ...4. 
وقوله: (ومن أفسد قارناً... إلى آخره). يعنى: أن عليه هدياً للفساد. 

وآخر للفوات» وآخر للقران””؟ الأول» وهو الذي اختلف فيه قول ابن القاسم, 

فأوجبه في رواية أبي زيد”!2. وأسقطه في رواية أصبغ عنه(''2. واختار ابن 

(1) النوادر والزيادات 2/ 426» والمنتقى 3/ 236. 

(2) لأنه يجب على المفسد التمادي فيها حتى يتمها . 

(3) القن المدوية :4554/2 

04 المنتقى » للبياجى . الحج. جامع ما حاء فَئْ العمرة 3 236. 

(5) النوادر والزيادات 2/ 426. (6) فى «غ4: (يقتضيه). 

(9):.:الواقن: والرياقاتك 424/2 80 'ثفسن المصدى السايق: 

(9) ساقطة من «ج». غ»: (في القضاءء وآخر للقران). 

(10) البيان والتحصيل 3/ 462» والنوادر والزيادات» الحجء في فق أفينة هه فارنا 
2 424» هو أبو زيد بن أبى الغمرء من أهل مصرء ويعد من أقران الحارث 
وعبد الرحمن» وهو راوية الأسدية. انظر: طبقات الفقهاء ص 159. والديباج 
المذهب ص6. 


(11)انظر: النوادر 2/ 424» والبيان والتحصيل 4/ 45. 
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المواز الإيجاب2'7. وينحر(2) كل هدي منهاء على ما علم حكمه مما تقدم. 


[الحكم إذا تكرّر المحظور أكثر من مرة]: 

إن وطئ مرة بعد مرةء واحدة أو نساءء فهدي واحد.ء بخلاف الصيد 
وغيره ا 

وقوله: (وإن وطئ مرة بعد مرة... إلى آخره)» يعني: أنه" إذا تكرر 
منة الوطء فى امرأة واحدة» أو فى تساء» فليس عليه إلا هدي واحر©»؛ لأجل 
الفساد الواقع بأول وطته(27» وحقيقة الفساد واحدة لا تقبل التعدد في/* العبادة 


الواحدة بخلاف جزاء الصيد فإنه عوض عما اتلفن والأعواض تتكرر بحسب 
تكرر الإتلاف» وبخلاف الفدية وهي مراد المؤلف بقوله: «وغيره»؛ فإنها2) 
عوض عن الترفه» وهو - أيضاً ‏ يقبل التكررء فإن الترفه بالتطيب غير الترفه 
بالمخيطء اللهم إلا أن يظن إباحته أو يعزم على التمادي» فيصير كأنه فعل 
واحد؛ فلا تتكرر الفدية» ولم يختلف المذهب فيما علمت أنه لا يتعدد الهدي 


غلية ع3 الوط 0 والدافمي ترق وتفلة' 1 وهو :مذهبيه أبن 5 الكل 


ولغيره الفرق بين أن يطأ ثانياً بعد الهدي عن الوطء الأول» أو م كالشاذ 


(1) انظر: النوادر 2/ 424» والبيان والتحصيل 4/ 45. 

(2) فى «غ»: (وينجبر). 

)3( انظ : المدونة 2/ 403 والموطأ 1/ 382.» والتفريع 1/ 350. 

(4) الموطأ 1/ 383. والمدونة 2/ 382». والاستذكار 12/ 296» والمنتقى 3/ 6. 

(5) مثبتة في (ت222 وساقطة من بقية النسخ: (أنه). 

(6) انظر: المنتقى 3/ 6» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 430. 

(7) في «غ»: (وطء). (8) ساقطة من (غ2: (في). 

(9) فى «الت41: (فإنه). 

(10) انظر : التفريع 1/ 350». والمعونة 1/ 595. 

(11) حلية العلماء 3/ 268» والاستذكار 12/ 296 والمجموع 332/7. 

(12) المجموع 7/ 352. وأبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو البغدادي الفقيهء 
ويقال كنيته: أبو عبد الله» ويعرف بأبي ثورء روى عن ابن عيينة» ووكيع وآخرون» 
وعنه ام وأبو داودء وابن ماجه» وغيرهم» تفقه بالشافعي. وغيره له كتب مصنفة 
في الأحكامء جمع فيها بين الفقه والحديث» توفي سنة 240ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء 12/ 72: وتهذيب الكمال 081/2 وتاريخ بغداد 6/ 65. 

(13)انظر: الاستذكار 12/ 296. 
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عندناء في كفارة الجماع في رمضان» والظاهر على أصولنا ‏ والله أعلم _. 
مذهب الشافعي في هذه المسألة؛ لأن الحج الفاسد لما وجب التمادي فيه 
صيروه في ذلك بمثابة الصحيحء فالجماع الثاني وإن له('' يكن مفسداً؛ لكن 
أذلق أمو زه ]ه21 اززى 7" وول ور ل" القله :الفوسة الليدى على أخد القرلينء 
فالمغايرة بين موجب الوطء الأولى والثانى حاصلةء وكذلك الوطء الثالث 
بالنسية إلى 'الثاتى + 'فإن موضيات الهدي يصع التعدة فيهنا وإن "تند سيا 
وإنما يقع النظر فيما”'' بين الأول والثاني» وقد بينا أن موجب الأول إفساد 
النسك. والثاني موجب للهدي من حيث هو تلذذ لا من حيث إنه مفسد إذ 
التسناف ال يتكرن. 


[الحكم لو أفسدل متأولا] : 
< ولو أفسدء ثم حلق وتطيبء متأولا أو جاهلا ففدية واحدة» بخلاف 
الصيدء وبخلاف المتعمد ...4. 


وقوله: (ولو أفسدهء ثم حلق... إلى آخره). تقدم الآن أن موجبات 
الفدية إذا تأول مكررها فيها(2 الإباحة» أو عزم على التكرار فيهاء فليس إلا 
فدية واحدةء سواء كان تكرارها مأذونً' فيهء كمن احتاج إلى علاج7*) بدواء 
فيه طيب» ويعلم عادة أن البرء لا يكون معه مرة واحدة'''. أو غير مأذون 
فيه كمن عزم على ذلك جهلاً منه» أو تأولاً» كما فرض المؤلف فيمن أفسد 
حجه وظن أنه بعد الفساد لا يجب عليه!!'' التمادي» فحلق وتطيب؛ ففدية 
واحدةء وأما قوله: (بخلاف المتعمد) ؛ فظاهره أن المتعمد تتعدد عليه القدية 
بتعدد موجبهاء وإن عزم هذا المتعدد على استدامة موجبها وتكرره متى خطر له 


(1) ساقطة من (غ»: (لم). (2) ساقطة من «غ4: (أنه). 
)03 مثبتة في (غ2, وساقطة من بقية النسخ: (الذي). 

(4) ساقطة من «ج2: (فيما). (5) انظر: المدونة 2/ 403. 
(6) انظر: المدونة 2/ 403. (7) فى «غ24: (فيه). 

(5) ساقطة من غ2 :(مأذوناً) . (9) ساقطة من (ج2: (علاج). 


(10)انظر: عمد الجواهر الثمينة 1/ 430. 
(10) ساقطة من «غ2): (عليه). 
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لين كذلكء ولا فرق بين المتعسدك وغيرهء وشا ل إن كناء: اللهةت 
[حكم مقدّمات الجماع] : 

وتكره مقدمات الجماعء كالقبلة» والمباشرة للذة» والغمزة وشبهها 6. 
وفي وجوب الهدي”': قولان... 

وقوله: (وتكره مقدمات الجماءع©... إلى آخره): الأقرب تحريمها؛ 
لقوله تعالى: قلا رَقَتَ وََا سُُووَتَ 204 وهو يشمل جميع المقدمات؛ حتى 
من الكلامء ولا يبعد إطلاق الفقهاء الكراهة في هذا الموضع وإرادة التحريم» 

5 او" 001 1 0 : : 

ولا تجدهم يختلفون فيها كما اختلفوا في الصيامء فليس أحد منهم يجيز 
القبلة في الإحرام للشيخ» ولا للمتطوع ‏ والله أعلم .» وقد تقدم حكم ذلك 
إذا صحبه إنزال0©. وتقدم أيضاً أن أظهر القولين وجوب الهدي2"7. 
[حكم من قبل أو التذ بغيره]: 

ج وروي: من قبل؛ فليهدا*» فإن التذ بغيره»ء فأحب إليّ أن يذبح7 » ويكره 


أن يرى ذراعيها؟". ولا شعرهاء ويكره أن يحملها في المحملء ولذلك اتخذت 
السلالم'', ولا بأس بالفتيا في أمورهن 2124. 


وقوله: (وروي: من قبّلء فليهد بدنة» فإن التذّ بغيره)”'©2: يريد مما هو 

(1) ما أثبت في «غ24 وفي بقية النسخ: (ذلك). 

(2) انظر: المدونة 2/ 426. 

(3) المدونة 2/ 426» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 429. 

(4) سورة البقرة: الآية 197: (5) في «ج»: (كاختلافهم). 

66 تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: (والجماع والمني في الإفساد). 

(7) انظر: الموطأ 1/ 383. (8) انظر: النوادر 2/ 420. 

(9) انظر: الموطأ 1/ 2.383 والتفريع 350/1. 

(10)انظر: النوادر 2/ 420» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 429. 

(11)انظر: النوادر 2/ 420. (12) نفس المصدر السابق . 

(13)انظر: المدونة 2/ 2.426 والتفريع 350/1» والمنتقى 3/ 6) والمغني 2162/3 
والمجموع 77 09. 
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دوق القيئلة ون" تنييج الشفوةء قلا يتدخل: في ذلك الميناشيرة.وظول 
الملاعية» وما في معناهما؛ بل يدخل حكمهما في حكم القبلة من باب 
الأحرىء وذلك معلوم ضرور7: ونص الرواية في النوادر”*©2: قال مالك: 
من قبّل [امرأته]2» فلم ينزل شيئاء فليهد بدنة» وإن غمزها بيده» فأحب إليّ 
أن يذبح في ذلك» وفي كل ما تلذذ [به]7” منها). والفرق بين النظر إلى 
الذراعين والشعر ظاهر 2" وكراهية حملها فوق المحمل أظهر في الكراهة من 
النظر إلى الذراعين» والاحتجاج عليه باتخاذ السلالم إنما يتم على تقدير أن 
يكون الناس اتخذوها في الإحرام خاصة» وإن كان الناس اتخذوها في 
الأسفار عامة» كما هو الظاهر؛ فإنما ذلك لثلا يحملها فوق المحمل أجنبي. 


[النوع الثاني: المحظور المنجبر] : 

المحظور المنجبر””2: ما تحصل به الرفاهية من: لباس مخيط» وشبهه, 
وتطيبء وتزينء وإزالة شعث ...4. 

وقوله: (المحظور المنجبر... إلى آخره): لا خلاف فيما7*) أعلمه أنَّ 
هذا النوع لا يفسد الإحرامء وإن استديم. 


[الحكم في لبس المخيط للرجال] : 
| ويحرم على الرجال لبس المخيط”» باعتبار الخياطة والنسج والتلبيد 
كالدرعء واللباد مثله ...4. 


(10) في «غ1: (في). (2) ساقطة من «غ»: (معلوم ضرورة). 

(3) النوادر والزيادات» لابن أن زيد 2/ 420. 

(4) لم ترد في نسخ المخطوط». ولكن وردت في النوادر. 

)00 لم ترد في نسخ المخطوط. ولكن وردت في النوادر. 

٠ )6(‏ قت«لا يكون هناك فرق"بر اللبزاعين والشعر 4 :فم الحامن هن .يلعد بالشعز كما يلقذ 
بالذراعين» ومنهم ف يلكل بالشعر أكثر من التذاذه بالذراعين» ومنهم من لا يلتذ 

(7) المحظور المنجبر: أبي الممنوع الذي لا يفسد الحج» ويجبر بالدم. 

(8) ساقطة من «غ4: (فيما). 

(9): :الموظ 6325:324:/1 والتمهيك 2541/2 
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وقوله: (ويحرم على الرجال لباس المخيط7"'... إلى آخره)؛ يريد 
باعتبار الخياطة؛ أن21 لابس القميص اللباس المعتاد لابس له باعتبار 
الخياطة» ومن جعله على ظهره أو ارتدى بهء فليس لابسا له باعتبار الخياطة» 
وكذلك السراويل» ويلحق بالخياطة النسيج» كما يوجد في بعض البرانس أنها 
تنسج نسجاً فلا تحتاج معه إلى خياطة» وكما في درع الحديد» ويلحق به أيضاً 
اللبد إذا استعمل استعمال القميص وما في معناه» وفي الصحيح من حديث 
ابن عمر وه(" : (أنّ رجلاً سأل رسول الله كله ما يلبس المحرم من 
الغجات؟ نما سول ال كن ولا علبين الممسن رولا العوناتوه ولا 
اموا وفاكيكه. بوارة اذل اتوي وا التفقاف» :لاسن سعد سي اا 
الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران» ولا الورس» وزاد الترمذي في صحيحه': (ولا تنتقب المرأة 
العا "برو له كلصن الفشاويو )13ل اسيك انر عجو ادن عكر الات 
والقاضى أبو الفضل عياض: (إِنْ كل ما فى هذا الحديث - يريد أن ما عدا 
وان اك مدي مدني متكي خلها) وراد ابن فيكاك 17 برإن (للضبهون اتفقوا 


(1) انظر: الكافى ص 153.» والاستذكار 11/ 28» والمعونة 1/ 526» والمنتقى 2/ 2195 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 2385 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(2) في «غ»: (إذ). 

(30) مثبتة في «لت42» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما)ء والحديث خرجه 
الشيخان في الصحيح.ء واللفظ لمسلمء فأخرجه البخاريء» في الحجء باب ما لا 
يلبس المحرم من الثياب 2/ 2559 ومسلم في الحجء» باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب 2/ 834. 

(4) ما أثبت في «غكء وفي بقية النسخ: (فيلبس). 

(5) أخرجه الترمذي في سئنهء كتاب الحجء باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه 
013 حديث حسن صحيح. والبخاري في الصحيح بلفظ: (لا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفازين)» صحيح البخاري» كتاب الحجء باب ما ينهى من 
الطيب للمحرم والمحرمة 2/ 653. 

(6) ما أثبت في «غ24». وفي بقية النسخ: (في الإحرام). 

(7) الاستذكارء الحجء باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 11/ 28» والتمهيد 
5 103. 

(8) الاستذكار 11/ 28» والتمهيد 15/ 103. 104. 
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على إلحاق أنواع المخيط بذلك؛ إلا من شذ)»؛ وخرج مسلم عن ابن 
غباش ريه17) قال227: سمحت رسول الله كله وهو يخطب» يقول: ا«الشراؤيل 
لمن لم يجد الإزارء» والخفاف لمن لم يجد النعلين»» وقال مالك في الموطأ 
52 ا الم ييلهني هذا». وعندي أنّ مثل هذا م #9 الأحاديث 
التي نص الإمام أنها لم تبلغه؛ إذا قال أهل الصنعة إنها صحّت» فيجب على 
مقلدي الإمام العمل بمقتضاهاء كهذا الحديث» وحديث إذن الإمام لأهل 
العوالي إذا وافق العيد يوم الجمعة”'» وغير ذلك» فإن ظاهر كلام مالك فيها 
أن المانع من العمل بمقتضاها هو أنها لم تبلغه» أو بلغته؛ لكن من وجه غير 
صحيحء أما إذا بلغ مقلده حديث صحيح ووجد الفتوى عن الإمام خلافه. 
فيحتمل أن يكون الإمام لم يبلغهء أو بلغه؛ ولكن قام عنده دليل آخر أرجح 
منهء ومثل هذا يرجح تقليد غير الإمام في العمل بمقتضى هذا الحديث 
الخاض» ولا سما فى حنمن قذا قن لتيل 190 وبهمر افيف إن لغ 
يخرج عن حال المقلدين؛ لأنّ الموجب للترجيح قول إمامه عموماً ظهر في 
حق غير إمامه في هذه الصورة الخاصة.ء وأما النوع الأول الذي ابتدأنا به 
فالأقرب أن لا يجوز التقليد فيه؛ لأنْ الاعتقاد الجازم أو الظن حاصلء» فإنه 


(0) مثبتة في ات222 وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح.» في الحج. ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 2/ 835» وابن 
خزيمة في صحيحه. في المناسك» باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند 
الإعواز من الإزارء والخفين عند عدم وجود النعلين 4/ 2199 وابن حبان في 
صحيحه» في الحجء باب ذكر الأخبار عما أبيح للمحرم» لبس الخفين والسراويل 
عند عدم الإزار والنعلين 9/ 92. 

(3) موطأ مالك» الحجء باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام 1/ 324. 

(4) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (هذه). 

(5)" لفظ الحديت : قال "أو غبيد: (شهدت العيد مع عثمان بن عفان ذه وكان ذلك يوم 
الجمعة فصلى قبل الخطبة» ثم خطب فقال: يا أيها الناس» إن هذا يوم قد اجتمع فيه 
عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهلي فلينتظرء ومن أحب أن يرجع قد أذنت 
له)ء الحديث أخرجه البخاري» في كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي» وما يتزود منها 211/5. 

6( في «غ): (العلة). 7( سق الج : (دخل). 
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لق ملق ذلك اللعروكف؟!" ةي 

والزرء والتخلل» والعقد مثله ...2)24. 

وقوله: (والزرء والتخللء والعقد”2 مثله')»: يريد أن هذه الثلاثة تلحق 
بالخياطة» وفيه نظر: لأنه عدم المساواة مع الخياطة ظاهر فيهاء والزر أقربها 
إل «الشياظ مهفن لعشي مون الفشلل دوتو تواتك تومه فى كنات ادن 
المواز إجازته؟» وقال في الثوب القصير لا يقدر على التوشح بهء إلا بأن 
يعمله على قمأه - ل لا يثبت ‏ يتزر به» ولا يعمّذده» فإن عقده» افتدى 277 
تعلق ولد شيا ااال و11 كلاق انأ بنط شي الل 
وارنجها ا عرو" بدونى رو 181 بون أكي131 إن نكون هليه القديةة. 
[الحكم لو وضع القميص. أو الحبة وضعا]: 

4 : 5 5 5 5 

ولو ارتدى كقميصء أو جبة» جاز ...44'. 

وقوله: (ولو ارتدى كقميص أو جبة؛ جاز””؛ لأنه وإن كان مخيطاً؛ 
لكن لا باعتبار الخياطة) . 


(1) مثبتة في «غ2)ء وساقطة من بقية النسخ: (الحديث). 

(2) المدونة 461/2. 

(3) العقد: نقيض الحلء اللسان 3/ 296» مادة: (عقد). 

(4) انظر: المدونة 461/2» التفريع 1/ 2323 والبنقى 3 .. 

(5) البيان والتحصيلء» للقاضي ابن رشد 3/ 454» وفيه: (لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود) . 
(6) النوادر والزيادات 2/ 350. 

(7) انظر: المدونة 461/2». والنوادر والزيادات». كتاب الحجء في العقد والاحترام 


2/ 346. 
(8) ساقطة من «غ4): (به). (9) انظر: البيان والتحصيل 3/ 442. 
(10) ساقطة من «غ»: (تارة). (11)انظر: البيان والتحصيل 3/ 443. 


(12) نفس المصدر السابق. 

(13) ما أثبت في غ224 وفي بقية النسخ: (ما أشبهه). 

(14) انظر: النوادر 2/ 344. 

(15) انظر: الكافي ص 2,153 والمغني 3/ 2140 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 
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[حكم القبَاء]”'': 

.224... وفي القباء  وإن لم يدخل كماً ولا زراً - الفدية‎ ١ 

وقوله: (وفي القَبَّاء ‏ وإن لم يدخل كماً ولا زراً -: الفدية)0)» في 
الكلام معنى القلب: لأنّ الكم مدخل فيهء لا داخل فيه ومع ذلك ففيه 
إجمال - أيضاً _؛ لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيهء وظاهر المدونة لا 
بد من دخولهماء قال ا (وأكره أن يدحل منكبيه في القباء» وإن 0 
يدخل 010 فى كيةغ :نز لاد زوم ”علي لان ذلك دخول فيه ولباس لهء فإن 
فعل وانتفع» افتدى). انتهى قوله: فذكر دخول المنكبين مع/* الانتفاع» وقال 
أبو حنيفة”؟: (لا شيء عليه حتى يدخل يديه في كمية). 


[الألوان التي يجوز للمحرم لبس الثياب المصبوغة بها]: 

وجميع الأآلوان واسع؛ إلا المعصفر المقدم ‏ للرجال والنساء ‏ 
والمصبوغ بالزعفران والورس"' .ولو غسل وبقي أثره, بخلاف المورد 
والممشقء لا غيره» على المشهور”» وكره للرجال في غير الإحرام ...124). 


(1) القبّاء: لباس يلبس» مختار الصحاح ص 218, اللسان 10/ 387» مادة: (قبو). 

(2) انظر: التفريع 1/ 2.323 والكافي ص153.» والإشراف 1/ 473. 

(3) انظر: الكافى ص 153» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(4) مثبتة في «غ»): وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(5) المدونة الكبرى» للإمام مالك» كتاب الحج الثاني» رسم في المحرم يكتحل 2/ 460. 

(6) ساقطة من «ت22: (لم). 

(7) ما أثبت في «ج»)»2 وفي بقية النسخ: (منكبيه). 

(8) ساقطة من «غ4»: (المنكبين مع). 

(9) حلية العلماء 3/ 243». وبدائع الصنائع 2/ 2187 والاستذكار 35/11» والمجموع 
77 6. 

(10)انظر: المدونة 362/2. 460» والتفريع 322/1». والزعفران: طيب معروف تصبغ 
نه الثياب» والورس ؛ نبات أصفر ؛ مثل نبات السمسمء طيتب الريح, يصبغ به»ء بين 
الحمرة والصفرة» شه طيب اليسن : المصباح المثير 1/ 13 ومادة: (زعفر). 
2/ 2 ماأدة: (ورس). 

0 )انظر: المدونة 2/ 362)» 363. 

(12)انظر: الموطأ 2/ 912» والنوادر 2/ 342. 


الا 


وقوله: (وجميع الألوان واسع"... إلى آخره)» يريد بالتوسعة الإباحة 


مطلقاً. فإن المذهب استحباب البياض» ويقع في بعض النسخ (جائز)» بدل 
را ولفظه (واسع) هنا أنسب ؤكره يعحضن الآئمية لمن يقتدى به التوسع 


في المصبوغ ؛ لعلا يظن بلباسه إباحة كل مصبوغ . وأدخل مالك 0 الموطأ 


إتكار عمر على طلحة”” وكا؛ لباس المصبوغ باللعو زد" + موفو المطزةا” ابسن 
أجل فنا اشرنا البو ولدلك :قال هين :والحه من آهل الهو ةوغر !5 إن 
العالم المقتدى به في ذلك27 يترك من المباح ما يشبه المصبوغ/*) مما لا يفرق 
بينهما إلا العلماء؛ لثلا يقتدي به في ذلك من لا يعرفهء وإن لم يلزم غيره 
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020 
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04 
050 


(06) 


000 
050 


المدونة الكبرى 2/ 460» والمعونة 1/ 528. 


ساقطة من (غ24: (مالك في). 

الأثر أخرجه مالك في الموطأء ولفظه: (عن نافعء أنه سمع أسلم مولى عمر يحدّث 
عبد الله بن عمر؛ أن تفش تزاى عد طليفة نن عينة الله نون توغ وهو محرمء 
فقال عمرء ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة» يا أمير المؤمنين! إنما هو 
مدرء فقال عمرء إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسء» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى 
هذا الثوب؛ لقال: إِنَ طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام» فلا 


تلسو ا أيه الرفظاشفا من هده الغناك التفيطة)ء موطاً مالك كتاب الحج» باب 


لبس الثياب المصبغة في الإحرام 1/ 326. وطلحة: هو أبو محمدء طلحة بن 
عبيد الله بن عثمان التيمئ» القرشئ, المدنئ» له ولأبيه صحبة» وهو من العشرة 
المبشرين» روى عن النبي كله وعن أبي بكرء وعمرء وعنه بنوه يحيى» وموسى» 
ونصيف» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وآخرونء له مسند بقى بن مخلد بالمكرر ثمانية 
وقلاتوق ديكا > لد حديثان مقن اعليهها + والقرد له"البخاري. تحديكين» .ومسك بكلانة» 
قتل يوم الجمل سنة 36ه» انظر: الطبقات الكبرى 214/3» والإصابة 529/3 
والاستيعاب» لابن عبد البر 2/ 2764 وتهذيب التهذيب 5/ 19. 

كنت في «غ4» وفي بقية النسخ: بالمدرء والمورد: (صبغ على لون الورد). 
اللسان 3/ 456», مادة (ورد). 

المغرة: الطين الأحمرء المصباح المنير 2/ 2792 مادة: (مغر). 

ساقطة من «ج»: (وغيرهم)؛ منهم ابن عبد البرء والباجيء وابن الجلاب» 
الاستذكان 397/11 والمنتقى 0 8+ والتفريع 1/ 2323 ومنهم الشافعي» 
الأم 2/ 148» ومنهم علاء الدين الكاساني صاحب بدائع الصنائع 12/ 185. 

مثبتة في (ج»2) وساقطة من بقية النسخ: (في ذلك). 

في «(غ»2: (الممنوع). 
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الكف عنه). وثم المعصفر على ضربين”'': مقدّم» ومورّدء فالمقدم ممنوع 
للرجال عندنا/22» وعند جماعة”2©: وعن7 الشافعي جواز”” 2 وفي الحديث 
النهي عن لبس القسي» ولبس المعصفرء واختلف المذهب هل فيه على الرجل 
فدية» فالمشهور وجوبها©'» وقال أشهب7: روي عن مالك سقوطها. ولعل 
هذا الخلاف مبني على تحقيق كونه طيباً» وأما النساء فالمشهور أيضاً منع 
المكدم فى عقيين "اوقد ينابق حت ين ينالكق27 زلا يام أن كليس 
المحرمة المعصفر المقدم» ما لم ينتفض عليها شيء منه) وأما الموردء فقد 
جمعه المئف مع الممشق ‏ وهو المصبوغ بالمشق». وهي المغرة» والمذهب 
جوازهما'''» مع كراهته لمن يقتدي به كما تقدم''©: وعظف المؤلف 
المصبوغ بالورس - وهو نبات باليمن له صبغ بين الصفرة والحمرة» أو 
بالزعفران على المعصفرة» والإجماع على منع المحرم رجلا أو امرأة فيما 
ضيغ يتياه أعتى :*الؤوين والزعف 7101" واعدلقي: الآضة هل على الابسهيا 
فو 1118110 والتسقييب امخاني مزال الى عب 11777 زفإن عبد معت 


يذهب ممه ع الزعفران» فلا 56 برقت عند جميعهم)ء؛ وروىق ابن القاسم 


(1) في «غ»: (لونين). 
(2) المدونة 2/ 460» والنوادر 2/ 341» والاستذكار 11/ 38» والمنتقى 2/ 197. 

(3) منهم أغو حنيفة» بدائع الصنائع 2/ 185» والمنتقى 2/ 198. 

(4) في «ت1» غ)»: (عند). 

(5) انظر: الأم 2/ 142» والمغني 3/ 149» وبدائع الصنائع 2/ 185. 

(6) انظر: موطأ مالك. كتاب الحجء باب جامع الفدية 1/ 419. 

(7) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في لباس المحرم 2/ 342. 

(8) انظر: المدونة 2/ 362. 

(9) النوادر والزيادات 2/ 342» والمنتقى 2/ 198. 

(10)انظر: المدونة 2/ 362» والمنتقى 2/ 197. 

(11) تقدم الأثر الوارد فى هذا عند شرح ابن عبد السلام لقول المؤلف: (وجميع الألوان واسع). 
(12)انظر: بداية المجتهد 1/ 239», والمنتقى 2/ 198. 

(13)انظر: بداية المجتهد 1/ 239. (4]) المفى 198:02 

(0)الاستذكان 37711 

(16) مثبتة في غ01 وساقطة من بقية النسخ: (به) . 
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عن نجالك217 كز اهيية بهذا تقر نمق لواله للتيداء: دان لي عا عيرة + :ركه ارمق 
وفي بعض الطرق: (لا تلبسوا ثوباً مسه ورس أو زعفران؛ إلا أن يكون 
غسيلاً)20» قلت: وهذه الزيادة لما لم تكن في رواية مالك وقف مع ظاهر 
لفظه : (مسه ورس. أو زعفران):. والمخالف. إما اعتمد على الزيادة المذكوؤرة 
أى.غلى المعتى؟ الآن الورين والؤعفران مث الطينثي:: فإذا عملا :زال :ذللك 
المعنى الذي علق المعنى عليه»ء وتأمل الفظ المشهور ومقابله لماذا يرجعان ها 
هناء وفيه قلق؛ لأنْ المكروه في غير الإحرام للرجال من الصبغ هو 
المعصفرء نص عليه في الحج الأول في(" المدونة2» وفي الموطأ(”2» (في 
البلاعكق؟"؟ المنمير" هن اللبوت اللرجال”توقن الاقي81: لة أعل”” من 
تللق لني [391 عور اها وقيى الل نين ,اللناين "اهيل اب ككانه كرهه دن 
التحادره بوعنة كروي انان لان «الحمي دنه عر القابيى اه نيرت 
والععلقه الغنلقه فوا لحان لاعن 20 ظلقة و تواين فهر ور 


(1) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في لبس المصبغ للإحرام 2/ 362. 363. 

(2) أخرجه أحمد فى مسنده 2/ 41» ولفظه: (ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران؛ 
إلة أن بكرن كسياكاة راين أب نيية قن مصنفد» كعاب لجيه باية في الدرت 
المصبوغ بالورس والزعفران» من قال: لا بأس أن يغسلهء ويحرم فيه 3/ 169, 
انظر: نصب الراية وما قيل فيه عن هذا الحديث 3// 29. 

(3) في «غ»: (من). (4) المدونة الكبرى 2/ 362. 

(5) موطأ مالكء كتاب اللباس» باب ما جاء فى لبس الثياب المصبغة» والذهب 2/ 912. 

(6) الملاحف ‏ جمع ملحفة : وهي الملاءة السمط التي يلتحف بهاء اللسان 314/9, 
مادة: (لحف). 

(7) المعصفرة: المصبوغة بالعصفر. 

(8) ما أثبت في «غ2»4 وفي بقية النسخ: (الأقبية»» والصواب ما أثبت؛ لأنه موجود في 
المصدر. والأفنية - جمع فناء -» وفناء الدار: سعة أمام البيت» وقيل: ما امتد من 
جوانبهاء المصباح المنير 2/ 660» مادة: (فني). 

(9) ساقطة من «غ»: (لا أعلم). 

(10) لم ترد في جميع نسخ المخطوط - التي تحت يدي - ووردت في الموطأ . 

(11) الموطأ 911/2. 

(12) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الحارثي» الأنصاري» الأوسي» أبو 
عمارة» وقيل: أبو عمروء له ولأبيه صحبة» استصغر يوم بدرء وشهد أحداًء وما - 
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وابن ال 1ك وعلي بن السبعد اك ونافع بن جبير بن مطع.(7 


ا وابن اك ماهوو و و ووو وو وو ووو هو وو و و وو وو و ةن و و وو وو ث يوه م ووو م ووم وو م نفع مار نمث 

- بعلهاء سمع النبي كَكِةِ. وروى عن أبي بكر وله وآخرون. حدث عنه: عبد الله بن 
يزيد الخطميء وأبو جحيفة» وهذان صحابيان» والشعبي» وسعد بن عبيدةء 
وسواهماء مجتوع ما في فسيئدة كادف ماثة ,وخنسة اتحاديث .له في الصحيحين اثنان 
وعشرون 0000 توفي مله 2ه أ سينة 1/م. انظر: الثقات 3/ 626 وسير أعلام 
النبلاء 3/ 194ء» والتدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» 
تحقيق: عزيز الله العطاردي ص 60. دار الكتب العلمية» بيروت 1987م. 

(1) محمد بن علي بن أبي طالب القرشىيء» الهاشميئء يقال له: محمد بن الحنفية» أبو 
القاسم: 0 أنو عد الله» كانت السيع جمس اعدف دخل على عمر» وسمع 
عثمان وأناة 7 ع روى عنه بنوه إبراهيم » والحسن» وعبد الله» وعونء» وجماعات من 
التابعين» توفى سنة 80ه. وقيل غير ذلك. انظر: عليه الأولناء 3 174 .» وتهذيب 
الكمال 55226 وها لسك 174/2 #روتينين الأسساء 1 :104 

(2) علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشميّء المدنيّ» أبو 
امون درو ا حترووة زوم العا وو نمت كياد السيع ترون كد مقو دور هد 
وأرسل عن جده علي بن أبي طالب» روى عنه بئوه» والزهري» وآخرونء توفي 
سنة 92هء وقيل: سنة 94ه»ء انظر: الطبقات الكبرى 211/5» وتهذيب التهذيب 
77 268.» وتذكرة الحفاظ 274/1 ورجال صحيح البخاري 527/2. 

(3) نافع بن جبير بن مطعمء القرشيء النوفلي» المدنيّ» أبو محمدء التابعي» الإمام 
الفاضل» روى عن أبيه والزبير» وعائشة بيّ,» وخلق سواهمء وعنه الزهري» وأبو 
الزبير» وآخرونء. توفي سنة 99ه. انظر: التاريخ الكبير 8/ 82: وسير أعلام النبلاء 
4 541» وإسعاف المبطأ». للسيوطى ص28. 

04 ايوق واكلن »ميو يق سلمة الأنندي» آمرف الى كف وللم تيت ميف ركان من عباد 
أهل الكوفة»؛ وعالميهاء مخضرمء جليل» روى عن أبي بكرء وعمرء وعلي و 
وآخرين» روى عنه الأعمشء. وعطاء بن السائب» وخلقء» توفي سنة 82ه. انظر: 
التاريخ الكبير 4/ 245» والثقات. لابن حبان 4/ 354» وسير أعلام النبلاء» للذهبي 
0 ومشاهير علماء الأمصارء لابن حبان ص159. 

)53 محمد بن سيرين الأنصاري» أبو يكر بن أب عمرة البصري» مولى أنس بن مالك» كان 
من أورع التابعين» وفقهاء أهل البصرة وعبادهم» وكان يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من 
أضحات رسول الله يِه كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب» روى عن: 
أبى هريرة وعمران بن حصين» وابن عمرء وطائفة» وعنه الشعبىء وقتادة» وخلق كثير» 
كان لا يرى الرواية بالمعنى» ينسب له كتاب تعبير الرؤياء توفي سنة 110ه»ء انظر: 
حلية الأولياء 2/ 263» والبداية والنهاية 9/ 308: ورجال مسلم 2/ 178. 
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2 وفي الصحيح عن عبد الله ابن عمر و قال(0©: 


(رآني النبي يَكِةِ وعلئ ثوبان معصفرانء. فقال: إن هذين من ثياب الكفارء فلا 
تلبسهما) وفي بعض الطرق7): (ألا كسوتهما بعض أهلكء» فإنه لا بأس بهما 
للتساء)ء وفي كتانة ابن ال والتعضية©) (عن مالك من أحرم في 
ترون لون الاعتررقه وشيم عليه ددر لنكسلة: إذاء د كر وذ عاد 


والشافب 203 و حنيقة 


أن يحرم في ثوب مصبغ. قال ابن القاسم: وإن كانت له رائحة طيبة» ما لم 
كن سكا أو عنيراً): :وقال مالك :فى كناب" ابن البوار81؟'(لا ينام على شئء 
مصبوغ بورس أو زعفران؛ من فراش أو وسادة؛ إلا أن يغشّيه بثوب كثيف». 
فإن فعل» ولم يغشّه افتدى» إن كان صبغاً كثيراًء والمعصفر أخف م.2) 
ذلك. ولا أحب أن ينام على ذلك؛ لئلا يعرق» فيصيبه؛ إلا الخفيف لا 


يخرج على جسدهء ولا يتوسّد مرفقة فيها زعفران» وكره أن ينام على خشبة 
مزعفرة قد ذهبت المشمس بصباغهاء حتى يغشيّها بثوب أبيض). 


)01 الأم 2/ 147» والمغني 3/ 149. 

(2) ما روي عنه في المصادر التي رجعت إليها مخالف لما ذكر ابن عبد السلام) بدائع 
الصنائع 2/ 185 189» والمغني 3/ 149. 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح بلفظ: (هذه)» بدل (هذين)» وبلفظ: (كسوتها)ء بدل: 
(كسوتهما)ء صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب 
المعصفر 3/ 147. 

(4) لم أعثر عليه بلفظ التثنية في كلمتي: (كسوتء. وبه)ء فأخرجه البيهقي» وابن ماجه. 
وابن أبي شيبة بلفظ : «ألا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساء)» وأبي 
داود بلفظ: (ألا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس به للنساء)ء والبزار» وأحمد 
بلفظ : (فهلا كسوتها بعض أهلك).: سنن البيهقي الكبرى» كتاب الجمعة» باب ما 
يتب مق ثنات الحرة». وما يضيغ عرله؟ لا يضم تغدما يسع 4245/3 وستن. ابق 
ماجهء كتاب اللباس» باب كراهية المعصفر للرجال 1191/2». ومصنف ابن أبي 
شيبة» باب من كره المعصفر للرجال 5/ 24159 وسنن أبي داود. كتاب اللباس» باب 
فق الحيرة 32/4 وسكد التزار 454/6 وميتن ايد 1967/2 

05 التوادر والزيادات» كتاب الحج» في لباس المحرم 2/ 343. 

(6) البيان والتحصيل» كتاب الحج الثاني 44 13. 

(7) ما أثبت في «غ21 وفي بقية النسخ: (بثوب). 

(8) النوادر والزيادات 2/ 343. 344. (9) ساقطة من «جء غ2: (من). 
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[حكم تغطية الرأس والوجه للرجل] : 
5000 ء 1١‏ 5 2 

ث ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه”. لا وجهه, على المشهور*, بما 
يعد ساتراًء وفيها: (لما جاء عن عثمان ذه أنه غطى ما دون عينيه, 
وتطاول....) 4. 

وقولة: (وؤمكوه على الزحل .إلى آخره) آم تغطية الراين .فد 
خلاف في منعه(؟2: وأنَ عليه الفدية إن أدام حتى انتفع277» وأما الوجه؛ فحمل 
المؤلف على المشهود عدم التحريمء ولا شك أن الخلالاف موجود في تعلق 
الفدية بذلك» فقال بعضهم”*؟: (إن سقوطها جار على كراهة التخغطية» ولزوجها 
جار" على تحريم التخغطية)» وفي الحج الأول من المدونة"!؟2: (يكره للمحرم 
أن يغطى ما فوق الذقن» فإن فعل» فلا شىء عليه» لما جاء عن عثمان ؤي 


(1) انظر: المدونة 2/ 362» والتفريعم 322/1. 

(2) انظر: المدونة 2/ 462. والاستذكار 11/ 45» والإشراف. للقاضى عبد الوهاب 
47/1 ْ 

(3) أي في المدونة» المدونة 2/ 362. وعثمان: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أمية القرشي» أبو عبد الله. وقيل غير ذلك» الأمويء أمير المؤمنين» ثالث الخلفاء 
الراشدين» أسلم بعد البعثة بقليل» تزوج ابنتي رسول الله يَةِ رقية» وأم كلثوم. 
واحدة بعد أخرى» فلهذا لقب بذي النورين» في أيامه ثم جمع القرآن في مصحف 
واحد بعد الاختلاف» روى عن النبي كَلِلةِه وعن أبي بكرء وعمر وَوّيَاء روى عنه 
بنوه عمروء وأبان» وسعيدء ومولاه حمران» وآخرون» استشهد في ذي الحجة بعد 
عيد الأضحى سنة 35ه»ء فكانت خلافته اثنتي عشرة سنةء 0 ثمانين» وقيل : 
غير ذلك» انظر: الإصابة 4/ 456» والبداية والنهاية 7/ 186» وتهذيب التهذيب 
77 وتذكر الحفاظ 8/1. 

(4) التمهيد 15/ 104» والمنتقى 2/ 199» والبيان والتحصيل 4/ 28. 29. 

(5) ساقطة من «ت1»: (الرأس). 

(6) انظر: رسالة القيرواني ص 76». والبيان والتحصيل 4/ 28: 29. 

(7) انظر: المدونة 7/2 461. 

(8) الإشراف 1/ 472» والمعونة 1/ 525» والمنتقى 2/ 199» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

2099 فى 123 زم )1 

(10) المدونة» رسم في المصبغ للإحرام» ولبس التسخان ‏ بفتح التاء وسكون السين -: 
هو شيء يشبه الطيالسة 2/ 362. 
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وفي الثالث منهما7!؟: (ولا بأس بتغطية الذقن للرجل والمرأة)» وفي الغالث 
أيض](2): (لو نام فغطى رجل وجههء أو رأسه. أو طيبه» أو حلق رأسه. ثم 
انتبه ؟ فلينزع ذلك» وليغسل الطيب عنهء ولا شيء عليه» والفدية على من فعل 
به ذلك). فانظر كيف أوجب الفدية على فاعل ذلك بالنائم إذا غطى وجهه. 
وأسقطها عن الذقن وعن ما فوق الذقن؛ مراعاة لقول عثمان وَليكهء فمن 
الشيوخ من جعل المدونة على قولين» كما أشار إليه المؤلف» ومنهم من حمل 
قوله: (على ما فوق الذقن)؟ أنه لم يرد به تغطية جميع الوجه. وإنما أراد ما 
حوالي الذقن20. فأنه لا يختلف في - تغطية؟؟ جميعه.» وأنّ الفدية في 
ذلك». وهذا الوجه أقرب إلى لفك :لدو ” 1 والوحة الآاخر اراق أن الموجب 

مفدهالسطوكا الفدية ضو ما فرق التقته ذا بوراعناة قدا كسان خف دوزو 
موجود بعينه في تغطيه جميع الوجهء وخبر عثمان ويه في الموطأ2 (قال 
عبد الله بن عامر ونه : رأيت عثمان ضيه بالع 80 وهو محرم في يوم صائف 


13 العدوة 4622 (2) المدونة 464/2. 

(3) ما أثبت في «غ2»2 وفي بقية النسخ: (ما حوى لا الذقن). 

(4) ساقطة من «ج2: من قوله: (جميع الوجه)ء إلى قوله: (في منع تغطية) . 

(5) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في المصبغ للإحرام 362/2. 

(6) الاستذكار 11/ 45. 

(7) موطأ مالكء. كتاب الحجء باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد 2354/1 
وعبد الله بن عامر: هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة» أبو عمران 
اليحصبي الشامي» أحد القراء السبعة» وإمام أهل الشام في القراءة» ولي قضاء دمشق» 
حدث عن معاوية» والنعمان بن بشير» وفضالة بن عبيد» ووائلة:, بن الأسقع. وعدة» 
وحدث عنه ربيعة بن يزيد القصيرء والزبيدي» ويحيى الذماري» وعبد الله بن العلاء 
وجماعةء وتلا عليه يحيى بن الحارث وغيره» قليل الحديث» توفى سنة 110ه» انظر: 
الثثقات 5/ 437 وسير أعلام النبلاء 5/ 929: وتهذيب التهذيب 5/ 274» وغاية النهاية 
في طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري 1/ 423» دار 
الكنت 'العلمة؟' يروك ط 1 3 2م - 1982م. 

(8) العرج ‏ بفتح أولهء وإسكان ثانيه» بعده جيم -: قرية جامعة بين مكة والمدينة» 
تبعد على المدينة بستة أميال» سميت بذلك؛ لأن تبع لما رجع من قتال أهل 
المدينة يريد مكة» رأى دواب تعرجء فسماها العرج» وقيل غير ذلك» معجم ما 
استعجم 3/ 930: ومعجم البلدان 4/ 98. 
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قد غطى وجهه بقطيفة!!2 أرجوان*'. ثم أتي بلحم صيدء فقال لأصحابه: 
كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال: لست كهيأتكم. إنما صيد من أجلي). 


٠ 5 5 . 0 30 0 5 :‏ 
وفي موضع آخر من الموط”؟: (أنّ الفرافصة بن عمير الحنفي رأى 


عِِ 


عثمان َك بالعرج يغطي وجهه وهو محرم). فحمل الإمام جواز””' فعل 
عثمان ديه على جواز الإقدام» والتأويل فيه غير بعيد. ألا تراه يقول في 
الطريق الأولى: (في يوم صائف)., فلعله يعتقد المنع مع الاختيار» ولكنه عطَى 
وجهه لشدّة الحرّء والتزم الفدية» كما في حديث كعب بن عجرة”2. الذي هو 
أصل باب**2 الفدية. فإن قلت: قد تكرر ذلك من عثمان نه في الحديث 


010 


02) 
0030 
04 


050 
000 
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القطيفة: كساء له خملء النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام مجد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمدء الشيبانى» الجزري» ابن الأثير» صححه ونقحه محمد 
أل الفغيل معاضور :3 1146 دار إتحياء العرات العرى سروف 1 114227هن.: 
1م. ْ 

الأرجوان: الشديد الحمرةء اللسان 60/12. 

موطأ مالك» كتاب الحجء باب تخمير المجرم وجهه 327/1. 

الفرافصة بن عمير الحنفىء اليمانى» أبو إسحاق» مدني ثقة» ذكره البغوي فى 
الصحابة» وقال عنه: ختن عثمان بن عفان» روى عن عثمان» وعمرء وله رواية عن 
ابن الزبيرء روى عنه القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد الأنصاري» وآخرون. انظر: 
الإصابة 5/ 2361 ومعرفة الثقات 2/ 4204 وتعجيل المنفعة» لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق ص 332. دار الكتاب العربي» بيروت» ط]. 
ساقطة من «غ4: (جواز). (6) ساقطة من «ج»2: (فيه). 

الحديث تقدم تخريجه» وكعب بن عجرة» هو كعب بن عجرة بن أمية بن عبيد 
السلمي» الأنصاري» المدني» أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو إسحاق» 
صحابي مشهورء من أهل بيعة الرضوان» كان استأخر إسلامه ثم أسلم» وشهد 
المشاهد كلهاء قطعت يده في إحدى الغزوات» ثم سكن الكوفة» روى عن النبي عبد 
وعن عمر وبلال وهياء له 47 حديثأء روى عنه ابن عمرء وجابرهء وابن عباس» 
وأبناؤه إسحاق» ومحمدء وعبد الملك. والربيع» وزيد بن وهب» وآخرون» وهو 
الذي نزلت فيه الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية» مات بعد الخمسين. انظر: 
الإصابة 5/ 2599 ومعجم الصحابة 2/ 4371 وتكملة الإكمال» لمحمد بن عبد الغني 
البغدادي» أبو بكرء تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي 131/4؛ جامعة أم 
القرى» مكة المكرمةء ط1ء 1410ه. 

ساقطة من «(غ4: (باب). 
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الآخر ولم يتعرض فيه؛ لأنّ اليوم صائف» وذلك يدل على أن2!7 مذهبه ما 
فهمه الإمامء قلت: قد ذكر في الحديثين معاً أنه كان بالعرج» فلعل ذلك قضية 
واحدةء وهو الظاهر؛ لأنَ العرج قرية بين المدينة ومكة» بيئها وبين المدينة 
سبعة وسبعين ميلاً» فليست بمحل إقامة حتى يكون ذلك في يومين؛ لكنّ 
الإمام حمل فعل عثمان وه على الاختيارء ولم يتأوله؛ لكثرة القائلين به 
أجاز ذلك”2: (عبد الرحمن بن عوفء وابن عباس» وابن الزبير» وزيد بن 


قا -(3) (4). 


بثك 0م وسعل» وجابر - رضي الله عنهم أ- جمعين -) وهو مذهب 


: 7 5 5 5 0 8 
التابعين» وغيرهي! ب بالمشهور ‏ أن إحرام الرجل في ونه ور اس ةا 


رين ع اير اع 1031 ومعيين و ]لمي 131ل ووو قا 


(1) ساقطة من «غ»: (أنْ). 

(2) الاستذكار 11/ 46» والتمهيد 15/ 109. 

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» الخزرجىء أبو سعيد» وأبو خارجة النجاري» 
مف االنديية). كاسنب الوحي وق حلاف عرد النينى 246 39 علية القراة»:وتحدث 
أيضا عن أبي الكرن» بودي وعثمان مين » وحدث عنه أبو هريرة» وابن عباس وقرأ 
عليهء واين عمرء وسعيد بن المسيب» وابناء+ الثقنه خارجة ١‏ وسليناة» وعله أبضا” 
طاوؤوس + وتلق كثير»: وثلاً عليه أبو غبذد الرحمن السلمئ»؛ وغير واخدء مات سئة 
كف ركنا تعد الشيي 1 انظوي لفاك :1314/3 نوالا مشعات 453702 رودت 
الكمال» للمزي 10/ 24» وأسد الغابة 2/ 228. 

(4) . الانتندهان 7/11 ققوزوالمعين 153/3 

(5): الأم:2/ 149148 واتسلاف العلماء لمكوةا بن قف المزودق 1 ابو عبد اله 
تحقيق: صبحى السامرائى ص 95» وحلية العلماء 3/ 244. 

(66) المغنى 3/ 153. ْ 

8 منتهو اويل سحت وطاروسن وكرية لامتكا 8111م 

(8) مثبتة في اغ2ء وساقطة من بقية النسخ: والصواب سقوطها؛ لأن وجودها يخل بالمعنى. 

(9) الموطأ 1/ 327» والاستذكار 11/ 45. 

(10) قال ابن عمر في الموطأ: ما فوق الذقن من الرأسء فلا يخمّره المحرم. موطأ مالك 
1/. 

(11) بداية المبتدي ص 44» وبدائع الصنائع 2/ 185» واختلاف العلماء ص96.: المغني 3/ 153. 

(12) في «غ4: الحسين» هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله الكوفي» 
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صحته قوله يلق في المحرم الذي وقصت به ناقته: (اغسلوه بماء وسدر7", 
وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمّروا وجهه ولا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة 
لكا ومعنى: قول المؤلف: (يما يعد ساترا). أي في العادة كالثوب» 
بخلاف إذا غطاه بيده ونحوهء كما يقولهء ولا أذكر الآن من أين تقل المؤلف 
عن عثمان ونه أنه غطى ما دون عينية» والذي فى الموظ" ما قدمئاهء وما 
قل لجؤلات ص واب متهي 17 | 4 امشو ريه إلى للدي 111 


[حكم التوسد. وستر الرأس والوجه باليد؛ من الشمس]: 

ويجوز توسدهء وستره بيده؛ من شمس وغيره” > وحمله عليه ما لا بد 
منه؛ من خرجه» وجرابه؛ وغيرهء فإن حمل لغيره أو للتجارة, فالفدية©). قال 
أشهب””: (إلا أن يكون عيشه ذلك...) 4. 

وقوله: (ويجوز توسده"©'... إلى آخره): وهذا كالتفسير لقوله: 


- صاحب أن حليفة. روى عن ني حنليفة» ومسعر» ومالك بن أنس» والأوزاعى» 
وآخرون» أخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه» وتمم الفقه على القاضي أبي يوسفء أخذ 
عنه الشافعي» فأكثر عجرا وأبو عبيد » وأحمد بن حص 0 بخاري» وعلي بن مسلم 
الطوسي » وخلق سواهم» ولي قضاء الرشيد بعد القاضي أ ابي يوسف» وكأان مع تبحره 
في الفقه يضرب بذكائه المثل. توفي سنة 189هء انظر: سير أعلام النبلاء 9/ 134» 
وميزان الاعتدال 6/ 107» والجرح والتعديل 227/7» ولسان الميزان 2121/5 
انظر: قوله فى الاستذكار 11/ 45. 

(1) السدر ‏ جمع مفرده؛ سدرة : هو شجرة النبق» وهو نوعان؛ أحدهما ينبت في 
الأرياف» وثمرته طيبة» والآخر ينبت فى البرء وثمرته عصفة:» والمراد الورق 
المطحون المستعمل في الغسل» وهو أول النوعين. المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبيرء لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 1/ 2368 369» دار القلمء 


- 


بيروت . 

(2) أخرجه الشيخان في الصحيحء واللفظ لمسلمء فأخرجه البخاري في كتاب الجنائزء 
باب الكفن في ثوبين 1/ 425» وباب الحنوط للميت 1/ 426»: ومسلم في الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2/ 865. 

(3) موطأ مالك 327/1. (4) انظر: الاستذكار 11/ 46. 

(5) انظر: البيان والتحصيل 4/ 31. (6) انظر: المدونة 2/ 464. 

(7) عقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 419. 
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اياترا»4 'لأنه:إذاا كان التوسد: ووظم اليد على 'الوخه ليس “يشات اللر اس 
والوجهء لأجل أن ذلك لا يعد ساتراً عرفاً؛ علم منه أنّ المعتبر في الستر إنما 
هو وضع الثوب على هذين العضوين أو أحدهماء وأا الحمل على الرأس». 
ففصل فيه بين ما تدعو الضرورة إليه» فلا يعد ساتراء وبين ما لا تدعو 
الضرورة إليه» فيلحق بالساترء» وجعل ما لا تدعو الضرورة إليه حمله على 
رأس للتجارة» ولم يجعله كالمنطقة تكون فيها نفقته خاصة؛ لأن الضرورة 
للنفقة عامةء بخلاف التجارة» وألحق أشهب بالمنطقة أن يكون ما حمله على 
رأسه”'» مما يتغيش به وإن كان لتجارة””'ء ورأى بعض الشيوخ أن الغني إذا 
حمل زاده على رأسهء افتدى؛ لعدم ا 


[حكم الاستنظلال بالثاينت والمتحرك. وغيره]: 
ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية» وما في معناها مما يثبت ...494). 
وقوله: (ويجوز استظلاله: بالبناءء والأخبيةء وما في معناه؛ مما 
يثبت)2”7: هذا مما لا أعلم فيه خلافأء وأكثر العلماء على جوازه فيما لا 
4 


5 
لك 
لمسسا. 
٠‏ 


- 


[حكم الاستظلال على المحمل بشيء فيه بأعواد أو بثوب في عصاء 
والحكم لو استظل بظل جانبها] : 

وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعوادء أو الاستظلال 
بثوب في عصا: قولان77', أما لو استظل بظل جانبهاء سائراًء أو نازلاً جازء ولا 
فزكة 7 . 


(1) ساقطة من «ج»: (على رأسه). 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة» كتاب الحج» في محظورات الحج والعمرة 421/1. 
(3) في «ج»: (لغير ضرورة» التوضيح ورقة رقم 27. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 4/ 29. 

(5) انظر: النوادر 2/ 2348 والكافى ص 153. 

(6) انظر: الاستذكار 11/ 46. 47. 

(7) انظر: النوادر 2/ 348. 349». والإشراف 1/ 473. 

089 انظرة التوادن 348:2 
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. وقوله: (وفي استظلال""... إلى آخره)» يعنئ: أنه اختلف في الراكب 
وعبر بعض أهل المذهب عن ذلك بالكراهة ونسبه إلى مالك(22» وظاهر كلام 
المؤلف أن القولين فى الفرعين على حد سواء»ء من أجاز التظلل فيهما معأء 
ومن منعه فيهما 1 وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يفرق بين 
السائر والنازل بالأرضء فأجازه للنازل بالأرض»ء» قال: لأنه كالخباء 
المضروب». وملعه للضي 230 ومثله ليحي ا والظاهر جواز ذلك 

325 5 5 6). تئزاته(/7 
كله ففي الصحيح عن أم الحصين قالت267: (حججت مع رسول الله 6ه(7) 
حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما أخذ بخطام ناقة رسول الله ككل 
والآخر رافع توبه» يستره من الحرء حتى رمى جمرة العقبة)» واتفاقهم على 
إعازة ذللكه السقظل يطل حافك لمحيل ارا د ا تاولا اول فا 0 
قزنات :19111715 الي كان لق من نان تقطلية الراس 4 لبنا حففب قن هنذا 
القدر. والله أعلم . 


(1) انظر: البيان والتحصيل 4/ 28» والنوادر 2/ 348. 

(2) منهم ابن عبد البرء الاستذكار 11/ 47» والكافي ص 153»ء والتمهيد 111/15. 

(3) ساقطة من «ت242: (معا). 

(4) انظر: النوادر والزيادات». كتاب الحجء في التظلل» والتقبب للمحرم 2/ 348. 

(5) انظر: النوادر والزيادات 2/ 349. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 420. 

(6) أخرجه مسلم في الصحيح. في كتاب الحجء» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكبا 2/ 944. وبلال هو بلال بن رباح القرشي التيميء مؤذن رسول الله وكاو 
مولى أبي بكر الصديق نه وفي كنيته ثلاثة أقوال أبو عبد الكريم» وأبو عبد الله 
وأبو عمروء من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله» روى عن النبي يله وروى 
عنه أبو بكرء وعمرء وجماعة من الصحابة والتابعين» مات على الصحيح بدمشق سئة 
0ه. انظر: الطبقات لابن خياطء لخليفة بن خياط أبو عمرو الليثى العصفرى. 
تحقيق: د. أكرم ضياء العمري 1/ 19.» دار طيبة» الرياض» ط 22 2م والثقات 
3 » والإصابة 1/ 326». وتهذيب الأسماء 1/ 144. 

(7) في («جء ت1": (النبي كَلةِ). 

(8) في «غ4»: (عما). 

19 ساكيلة من «ج»: (إذ). 

(10) مثبتة في «ج24» وساقطة من بقية النسخ : (أثقاك 
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[حكم شد المنطقة]: 

م ويجوز أن يشد منطقته إلى جلده”» لنفقة نفسه؛ لا لغيره2072, وله 
أن يضيف نفقة غيره» فإن شدها لا لذلك» أو شدها على إزاره؛ فالفدية2). فإن 
شدها في عضده. أو فخذه؛ فمكروه؛ ولا فدية على المشهور ...2294. 

وقوله: (ويجوز أن يشدّ منطقته إلى جلده©"... إلى آخره): لما قدّم أن 
الربط يتنزل منزلة الخياطة» ذكر منه مسألة شد المنطقة» ومعنى قوله: (إلى 
جلده)؛ أي ليس بين المنطقة وبين جلده حائل7)؛ لأنّ الاحترام على الثوب 
من غير ضرورة إليه ممنوع كما يقوله الآن» قال في المدونة؟2: (وجائز أن 
يشد منطقته التي فيها نفقته على وسطهء. ويدخل السيور في الثقب. ويربطها من 
تحت إزاره» فإن ربطها من فوقه. افتدى؛ لأنه قد احتزم على إزاره). ومعنى 
إضافة نفقة غيره إلى نفقته أن يشدها لنفقته» ثم بعد ذلك يدخل معها نفقة 
وو كي ]لز أنه يكين الستطقة لتففعه بونفقة فورون اقالنن الو 111 ولو 
ربطها أو لا لنفقته ثم أودعه رجل ا فحملها 5 فلا شيء عليه ؛ 
لأنّ أصل ما شدها لنفسه. لا لغيره». قال بعضه'*'2: (فإن نفذت نفقة 
المحرمء لم يسغ له بقاء وديعة غيره فيها: لارتفاع ما من أجله أبيح له ذلك» 
وليردها إلى صاحبهاء فإن ذهب صاحبهاء وهو عالمء افتدى» وإن لم يعلمء 
فلا شيء عليه). وبقية كلام المؤلف ظاهر التصور؛ إلا ما يعطيه مرق التسْنوية 


(1)- الجدونة 1471/2 والموطأً 3277/1.: (9- المندوانة 472/2 

(3) «م» ث»: قال خليل: حمل ابن عبد السلام كلام المصنف على أنه لا يجوز أن 
يشدها لنفقته ونفقة غيره» ولم أر ذلك لغيره. التوضيح 2/ 490. 

(4) نفس المصدر السابق 7/2 471. 

(5) انظر: نفسن المضدر السابق 2/ 6472.471 والتوافر 350/2. 

(6») المدونة الكبرى 464/2». والموطأ 327/1., والتفريع 1/ 323. 324», والنوادر 
7/2 ووالكافى ص153» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

(7) فى «غ»: (أي فب م شلفة وي الخطفة عات د 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في حمل المحرم نفقته في المنطقة» أو نفقة 


غيره 471/2. 
٠ )9(‏ حشنة فى ايك 141 ا(غيرة): (10) المدونة الكبرى 2/ 472. 
(11) في «غ»: (نفقته). (12) التفريع 1/ 324 والكافي ف 153 
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بين العضد والفخذ في لزوم المدية» على الشاذء وهو قول أصبغ » قال ابن 
المواز”'2: (لا بأس أن يربط نفقته في إزاره» ويعقد ذلك فيه» إن لم يكن له 
منطقة . وكره مالك شد المنطقة على العضد والفخذ والساق» قال ابن القاسم : 
ولا فدية عليه إن فعل ذلك؛» قال أصبغ: أما في العضد*2» فليفتد). فقوّة هذا 
الكلام يعطي نفي الفدية عن الفخذء خلاف ما قاله المؤلف» والأقرب عندي 
ف هذا الباب الجواز؛ لبعده عن شبه الخياطة» وقال بعض الشيوخ عند كلامه 
علق ختقة العسالة :إن هنذا الأصة متقوانه البو شل كلاق أقوال + ال 
والمنع» والتفرقة بين الاختيار والضرورة» قال ابن حبيب7': (إن كان في 
منطقته لؤلواً للتجارة» فلا يشِدَّها على وسطهء فإن فعل افتدى). والبحث فى 
هذه المسألة قريب منه في مسألة الحمل على الرأس . 


[حكم الاحتزام للعمل]: 

.2294... والاحتزام للعمل؛ جازء ولغيره الفدية‎ ١ 

وقوله: (والاحتزام للعمل جائز©» ولغيره الفدية7)» هذا الفرع - أيضاً - 
من معنى مسألتي الحمل على الرأس». وشد المنطقة؛ لأنه فرق فيه بين 
الضرورة والاختيار كما فرق بينهماء وقابل”*2 المؤلف بين الجواز في الضرورة 
وبين لزوم الفدية في عدم الضرورة؛ لأنْ الجواز في الأول يستلزم عدم الفدية. 
ولزوم الفدية في الثاني يستلزم المنع» فجاء كلامه حسنا بخلاف ما لو قابل 
بين الفدية وعدمها؛ لأن عدم الفدية لا يستلزم جواز الإقدام لاحتمال الكراهة. 
وكذلك لو قابل بين الجواز وعدمه لاحتمال الكراهة أيضاًء وأجاز في كتاب 


(1) النوادرء كتاب الحجء في التظلّل والتقبّب للمحرم 2/ 350»: وعقد الجواهر الثمينة 
421/1 

(2) في «غ4»: (العمد). 

(3) ما أثبت في «غ4»» وفي بقية النسخ: (بالجواز). 

(4) نقله خليل في التوضيح 2/ 490. 

(5) انظر: التفريع 1/ 323,» والنوادر 2/ 6. (6) في «غ4: (جار). 

(7) انظر: النوادر 2/ 346» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 421. 

(8) في «غ»: (قال). 
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ابن المواز أن ينستن كوت عن الركدث: قال: وو كيفو و ايد داكا ؛ وفى 


المختصر” (في ذلك اختلاف عند الركوت والعمل والنزول)0). 
[حكم تقلد السيف]: 

1 وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة: قولان ...2504. 

وقوله: (وفي فدية تقلد السيف لغير ضرورة: قولان)227: كلامه يدل 
بالالتزام على نفي الفدية عند الضرورة» ولا يقال هنا: إن نفي الفدية لا 
يستلزم الإقدام» كما قيل الآن فوق هذا؛ لأنا نقول: الصرورة لحمل السيف7) 
إنما تكون عند الخوف على النفس والمال» والمدافعة ‏ حينئدٍ ‏ إِمّا: واجبة» 
أو مندوب إليهاء وذلك أخص من الجواز وأما تقلده لغير الضرورة ممنوع, 
هذا ظاهر نصوصهب!2 وظاهر كلام بعض الشيوخ أن سبب القولين في لزوم 
القدية هوء اهل ذلك لباس ع أ 9290 بوهذا حين 219 إن وعد .من يقول::من 
أهل المذهب أنه ليس بلباس» وهو الحق عنديء لكنّ ظاهر كلامهم ما قدمناه 
أنه إما لباس» وإما شبيه بهء والخلاف في سقوط الفدية إنما هو على قوة 
الشبهبة أو ضعفهاء وذلك لا ينافي المنع ابتداءء والموجب الفدية عند عدم 
الحاحة هو اه وعى "!يدبو السقط :لها مالاق 1 


[حكم جعل عصابة على الجرح أو الرأس] : 


ج ومن عصب حجرحه, أو رأسه؛ افتدى 8 


(1) ساقطة من غ1 : (ما 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في العقد والاحتزام والتعصيب 2/ 346. 

(3) النوادر 2/ 346. (4) فى «غ»: (والنزول والعمل). 

(5) انظر: النوادر 2/ 347. ْ 

(6) انظر: النوادر والزيادات 2/ 347», والمغني 3/ 2.141 وعقد الجواهر الثمينة 422/1. 


(7) في «غ2: (السبب). (5) انظر: التفريع 1/ 323. 

(9) التوضيح 491/2. (10) في «غ14: (أحسن). 

0 انظر: النوادر والزيادات 2/ 347» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(12) نفس الحصدرين السابقين: (13) المدونة 2/ 462» والتفريع 1/ 323. 
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وقوله : (ومن عصب جرحهه أو رأسه؛ افتدى)(!2, أما 0 الراسنء 
فلاستلزامه تغطية بعضه وبعض الوجه مع العقد”؟ الذي ألحقوه بالمخيط»ء وأما 
الخرع فى غير الزامن + «قلبيس إلا العقدة* ".ولا :فرق١‏ فى دليف بين عدخر 
العصابة 0 كرها وفي كناب 09 شعبان إشارة لون التفرقة(5) وأجري بعضهم 
فيها القول الذي ذكرناه في المنطقة بين الاختيار والاضطرارء فيكون الحكم 
نيعا منتوظ :دوي محمد + ديا ننه | تى 511 بوسوت انيه عل 
وسقوطهاء والفرق بين صغر العصابة وكبرها؟؟» والأقرب سقوط الفدية في 
هذا وأمثله. 


[الحكم لو ألصق خرقا على جرح]: 

وإن الصق على جرحه خرقاً كباراً» افتدى ...24). 

وقوله: (وإن الصق على جرحه خرقاً كباراًء افتدى)"'': وهذا أيضاً - 
عندي خفيف؛ إذ لا يسمى لباساء أو يسمى ولكنه ليس بمخيط ولا شبيه به؛ 
إذ ته عد ويقيغى: أ تافل ها تعدا ر العفو الذى!!؟؟ بعتن لها بو الكميز 


-. 


الى 1ل طاو خرو "برقاو كعات فعض ابن القاتي 11177 رفي لذن 


يوضع عليه رقعة)» قدر الدرهم. ذلك 140ل فليفتد). وفي العتبية من رواية 


(1) المدونة 2/ 462» والبيان والتحصيل 3/ 440» والتفريع 1/ 323» والنوادر والزيادات 
2/ 349. 

(2) في «غ24: (تعصيب). (3) ساقطة من «غ4»: (مع العقد). 

(4) ما آثيت في غ012 وفي بقية النسخ: (للعقد). 

(5) التفريع 1/ 323. والبيان والتحصيل 440/3. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 3 440 441. 

(147 ١انظوة‏ الحدوثة 6462:/2:.وعقد الخو اهر :العمنثة 422/1 

(8) في اغ4: (والفرق بين كبر العصابة وصغرها). 

(9) انظر: المدونة 2/ 462. 

(10) نفس المصدر السابق 2/ 389» والتفريع 1/ 323» والنوادر والزيادات 2/ 350. 

(11) ساقطة من ١ج21:‏ من قوله: (ليس فيه)ء إلى قوله: (الصغير الذي). 

(12) ساقطة من «غ1: (والكبير الذي لا يعفى عنه) . 

(13) النوادر والزيادات 2/ 350. 

(14) ما أثبت من «غ2»»4 وفي بقية النسخ: (كبير). 


331 


ابن القاسه''": (إذا كان في إصبعه قطع بسكين» فإن كان يسيراًء وجعل عليه 
حناءء وربطه بخرقة؛ فلا شيء عليه» وإن كان كثيرً©» افتدىء» إذا فعل 
ذلك 


[حكم جعل قطنةٍ في الأذن» وقرطاس على الصدغين » وحكم التختم] : 

< ولو جعل قطنة في أذنيه؛ أو قرطاساً على صدغيه لعله؛ افتدى(» وفي 

4 05 000 

الخاتم: قولان ...224. 

وقوله: (ولو جعل قطنة في أذنيه"... إلى آخره). عورض جعل القطنة 
باليسارة» وأجيب بأنه مع اليسارة يمنع الانتفاع بحاسة السمع» فأشبه بذلك 
الكثير'» وفيه نظرء والأقرب من القولين في الخاتم سقوط الفدية”2. وأجاز 
في المدونة7*) أن يحرم بالأصاغر وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة» مع 
قوله ف المدولة يانفنا 00 (إن الصنبى يجرد علد الإحرام, ويجنيه ما يجئلب 
الكبير) . 


[حكم ستر المحرمة وجهها وكفيها]: 
أ ف ٠ 009 10 5١‏ 5 
١‏ ويحرم على المرأة ستر وجهها بنقاب'"» وشبهه» وكفيهاء ولو سترت 
بثوب مسدول من فوق رأسهاء من غير ربطهء ولا إبرة» ونحوها؛ جاز!1", 


(1) البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد ابن رشد 3/ 455. 

(2) ما أثبت في «اغاء وفي بقية النسخ: (كبيرا). 

(3) نفس المصدر السابق 2/ 431» والبيان والتحصيل 3/ 440. 

(4) انظر: البيان والتحصيل 3/ 440. 441. 

(5) المدونة 431/2» والذخيرة 3/ 308. 

(6) ما أثبت في «غ4. وفي بقية النسخ: (الكبير). 

(7) انظر: البيان والتحصيل 3/ 441». وعقد الجواهر الثمينة 1/ 422. 

(8) المدونة؛ الحج الأول في الغلمان الذكور يحرم بهم في أرجلهم الخلاخل 2/ 369. 

(9) نفس المصدر السابق» في قطع التلبية» ورفع الصوت بالتلبية» والتلبية بالصبي 2/ 
67. 

(10) انظر: المدونة 2/ 2.462 والتفريع 1/ 323», والكافي ص 153. 

0 مدونة الكرىئ :461/2 
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قال"2: (وما علمت رأيه في تجافيه أو إصابته...) 4. 

وقوله: (ويحرم على المرأة ستر وجهها'... إلى آخره)؛ مما صححه 
الترمذي من حديث ابن عمر ؤأ اد 0 ا وماتوا ال 
لغير ضرورة؛ إلا شيئاً عن بعض المتقدي 130 وهو قابل للتأويل» وأما قول 
المؤلف (ولو سترته بثوب مسدول من فوق رأسها)؛ فهو احتراز من أن 
ترفعه من أسفلء فإن رفعته فهو التنقب المنهى عنه فى الحديث» وألزمها فى 
ذلك الفدية في الوم 1 إذا رع والصسعر 08 0 (قال)؛ عائد 
وعيها ‏ كها ا الشافعية ذلك2©7» وإذا اقتصر على هذا الكلام ‏ كما فعل 
المؤلفىة الييقدة إلا أن اين الاسم شك فى .راق مالف :فى ذلكف7 7 
وظاهر المدونة أن مخ القاسم أراد به نفي لزوم التجافي عند مالك229 كما 
هى عادته فى مثل هذاء في غير موضع من المدونة» ال-0 
ف البزدؤي”427زول-هلدي 11" كان هناها هن أن سبي الرواء وعنيية: 
وظاهر كلام الفولت أبضًا أ نهدا للمزاة انمه عيبو قدرورةة :ونه أخاز 
نيا المدولة وكون721 مقر رزو زف #الكاي31 ١‏ ذا لفيا أحفيىء 


(0) انظر: التفريع 1/ 323» والبيان والتحصيل 4/ 13. وحلية العلماء 3/ 244. 

(2) تقدم تخريجه. (3) ساقطة من «ج»: (الحرام). 

(4) انظر: الاستذكار 11/ 46. 

(5) المدونة» كتاب الحج الثانيى» رسم في صنوف الثياب 461/2. 

(6) انظر: الأم 2 149ء والمهذب 1/ 28» وبدائع الصنائع 2/ 185. 

(7) ساقطة من «غ»: (في ذلك). (8) ساقطة من «ج»: (عند مالك). 

(9) المدونة الكبرى 7/2 461. (10) ساقطة من «غ24: (ولا علمت أنه). 

0 ساقطة من «غ»2: (وغيرها). 

(12)انظر: التفريع 1/ 323» والاستذكار 11/ 46» والمنتقى 3/ 200: وعقد الجواهر 
الثميتة” 1/ 422 

(13) ساقطة من «غ»: (أي). 


وإذا لم ترد السترء فلا تفعلهء وذكر أبو داود فى حديث عائشة يهنا قالت(!): 
(كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ككهِ محرمات فإذا حاذونا سدلت 
إحدانا جلبابها على!2) رأسها وعلى وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)؛ إلا أن في 
إسناده من لا يحتج به. 1 


[حكم لبس الخفين والقفازين للمحرم] : 

ج ويحرم على الرجل لبس الخفين”» والقفازين7 فإن عدم النعلين أو 
وجدهما غاليين؛ قطعهما أسفل من الكعبين ...24). 

وقوله: (ويحرم على الرجل لبس الخفين""... إلى آخره) » تقدم حديث ابن 
عمرا” و4 : : (أن 0 ولا الخفاف؛ إلا أحد لا 0 
ا التعلين عدم 0 ا 0 
بذلك إذا :وعنهس/” وعتوةيزه الما لما هر فاون على تعس لما بدالا أنه سف 
نه أن لي اشعرا هما هذا حا يقوله اهز المتين""بروقال احصدو ايز حمل كان" 
في طائفة7!!؟: (إذا لم يجد النعلين جاز له لباس الخفين من غير قطع)» قال 
عطاء(2'2: (في قطعهما فسادء والله لا يحب الفساد)» وقال الأكثرون بقول!13) 


(1) سنن أبى داودء كتاب المناسك» باب فى المحرمة تغطى وجهها 2/ 167. 

)22 في (غ2: لفن 

(3) انظر: المدونة 2/ 460» ورسالة القيروانى ص76. 

)4( انظر : التفريع 1/ 323» والكافى ص 153. 

(5) انظر: المدونة 2 489. والتفريع 1/ 323. 

(6) انظر: رسالة القيروانى ص 276 وحلية العلماء 3/ 243. 244»ء وعقد الجواهر الثمينة 


1/ 423. 
() تقدم تخريجه. (8) ساقطة من «غ4»: (قال). 
)9 في الغ : (وجده). (10)انظر: النوادر 2/ 345. 


(11) المغنى 3/ 138» والاستذكار 11/ 32»: وحلية العلماء 3/ 244» والمنتقى 3/ 196. 
(12)الاستذكار 32/11» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 3/ 18. 
(13) في «غ»: (كقول). 
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مالك» باشتراط قطع الخفين أسفل من الكعبين(!2» على وفق حديث ابن 
عمر وها المتقدم» واختلف الشافعي في لابس الخفين المقطوعين» مع وجود 
النعلين» هل عليه فدية» فأوجبها مرة(22» كقوله مالك» وأسقطها أخرىء وهو 
قول أبي حنيفة©2» (وشذ ابن حبيب» فرأى أن الرخصة في لباس الخفين 
بالشرطين المذكورين إنما كان في الزمان الأول: لقلة النعل» قال: فأما اليوم 
فقد كثرت» فلا تعدمء فلا رخصة في ذلك اليوم» ومن فعله افتدى» وحكاه 
أشنا غود انع الداسقون)1 1 :وهنا تبه رهد فى قصر اهنا رعلن.ذلك 
الزان»: وعدوم:الأدلة المستوية "تخا نة اول ساق الأ رمات وكره«مالك: نين 
دونه 815 ركه نن اتن التواق اليس التمروويينه بوزاة فى كعات ورد 
المواز”2: (أو نعلاً له عقب معطوف يجاوز كعبيه!) ف وراء رجليه). وأما 
القفازان للرجل فيهما من المخيط الذي منع منه©2: وهما أشد مما في 
(العبية» عن مالك من:رواية ابن القان 29: فى اللي يعض على ذكره 
عصابة للمذي أو البول يقطر منهء قال: عليه الفدية). وقال في موضع 
آخرا'!2: (يلف على ذكره خرقة للمذي أو البول). وفي موضع آخر(2'2: ولا 
بأس أن يتخذ الخرقة يجعل فيها فرجة عند النوم» قال: وهو بخلاف لفها عليه 


(1) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في لبس المحرم الجوربين 463/2 
والاستذكار 11/ 33. 

(2) المجموع 7/ 225» والاستذكار 11/ 33. 

(3) الاستذكار 11/ 33» والمغني 73. 

(4) النوادر والزيادات» الحجء» في لباس المحرم» وذكر ما فيه من صبغ أو طيب من 
الثياب 2/ 345. 

(5) المدونة 2/ 463. 

(6) مثبتة في (غ22» وساقطة من بقية النسخ: (محمد). 


(7) التوادر 2/ 345. )22 في الغ : (يجوز كعبتيه) . 
(9) انظر: رسالة القيرواني ص76» والمهذب 1/ 208». وحلية العلماء 3/ 244. وبدائع 
الصنائع 2/ 54 1. 


(10) البيان والتحصيل» لأبى الوليد ابن رشد 3/ 444. 
(11) نفس المصدر السابق» كتاب الحج الأول 3/ 466. 
(12) نفس المصدر السابق. 
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للمذي أو للبول». هذا يمتدي). وقد تقدم ما حكيناه عن ابن 00007 


[حكم لبس الخفين والقفازين للمحرمة]: 

< وللمرأة لبس الخفين2» وفي القفازين: الفدية؛ على المشهور ...2304. 

وقوله: (وللمرأة لبس الخفين22» وفي القفازين الفدية على 
المشهور)2”7. يعني: أنه يجوز لها لباس الخفين من غير شرط©©2؛ و(كان ابن 
عمر و يمنع المرأة المحرمة الي #العتير : إلا0؟ بعد القطع. ثم 
حدثته صفية نت أبن أن عائشة وي يتا حدثتها أن رسول الله كله قد كان 
رعشن اللسناء فى الكفين رلك 5ل" 1كنرنوالمضهول في الققاردع هو 
الصحيح؛ لما تقدم من حديث الترمذي!!!؟: (أنّ النبي يلٍ قال: «ولا تنتقب 
المرأة المحرمة» ولا تلبس القفازين»» ولهذا كان إحرامها في وجهها وكفيهاء 


(1) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (ومن عصب جرحه أو رأسهء افتدى). 

(2) انظر: التفريع 1/ 323» والنوادر 2/ 342. 

(3) انظر: المدونة 2/ 459. والنوادر 2/ 342. 

(4) انظر: التفريع 1/ 2323 ورسالة القيرواني ص76. 

(5) انظر: الإشراف 471/1» والمهذب 1/ 208. وحلية العلماء 3/ 244. 

(6) انظر: الاستذكار 11/ 34. (7) في «غ24: (آن تلسيق). 

)08 ساقطة من «ج»2: (إلا). 

(9) صفية بنت أبي عبيد الثقفي» مدنية» تابعية» ثقة» زوجة ابن عمر وها وهي أخت 
المكفان» رات عمر ين الحطابة روك عن سفصة وعائشة وام مجه الياك 
المؤمنين - رضي الله عنهن -. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» روى عنها 
سالمء ونافع مولى ابن عباس» وآخرون. انظر: معرفة الثقات 2/ 454» والإصابة 
77 وتهذيب التهذيب 12/ 459. 

(10) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحهء فى المناسك» باب ذكر الدليل على أن النبى يَكةٍ إنما 
رخص بالأمرء فتكون الخفين للرجال دون النساء؛ إذ قد أباح للنساء الخفين وإن 
وجدن نعالاء فرخص للنساء فى لبس الخفاف دون الرجال 4/ 201» والبيهقى فى 
الكيرى :ف المج باس ما تلن القرأة:المحرمة من ألثياب: 52/5 -والدار قطني في 
سننهء في الحجء باب المواقيت 2/ 172» وأبي داود في سننهء في كتاب المناسك». 
باب ما يلبس المحرم 2/ 2166 وأحمد في مسنده 6/ 35. 

(11) تقدم تخريجه . 
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وطريق بعضهم أن إحرام الرجل في رأسه. واختلف في وجهه(!), وإحرام 
المرأة في وجههاء واختلف في يديها. 
[باب: في الطيب] 
و 
[حكم التطيب بعد الأحرام]: 
5 ”7 

جم ويحرم التطيب ...74. 

5 0 اد 

وقوله: (ويحرم التطيب) 2.٠‏ يعني: على كل محرم من رجل أو امراة 
بعد الإحرام» والإجماع على ذلك”'»: وفي الصحيح عن يعلى بن أمية(*»؛ (أنْ 
رجلا أتى النبي كله وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة وهو مصفر لحيتهء ورأسه. 
وعتليه هبر “فقا ل :ها سول الله ال حوفت سحهوة وأنا كما ترق» :فقال: 
انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في 


[حكم مؤنث الطيب]: 
وتجب الفدية باستعمال مؤنثه ». كالزعفران» والورسء والكافور, 
والمسك ...4. 


(1) انظر: حلية العلماء 3/ 4244 وبدائع الصنائع 2/ 185. 

(2) انظر: التفريع 1/ 2326 والاستذكار 11/ 58» والنوادر 2/ 350» والمعونة 1/ 2530 
والعشق '3/ 147 

18 نر 2 كاف من 5ق بوتي لعزن 21:39 او نيلات 209/1 

(44 انظ الانسركار 691/11 موحل النلماء :1513م و المع 147/5 

45 .صحيم سملم 2387/2 838 ويعلى عو يغلى بن أمية'التميمي»«ويقال* العنفق م خاي 
قريشء» أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامهء وشهد الطائفء. وحنين» وتبوك» روى عن 
النبى يِه وعن عمر حدث عنه بنوه صفوان» وعثمان» ومحمدء وأخوه عبد الرحمن» 
وان اعية صفراة وعد الث رلخزوة» روى 283 جد + اتنا على (3)م قم 
بصفين سنة 37ه» وقيل غير ذلك» انظر: الثقات 3/ 441». وأسد الغابة 5/ 523» 
وتهذيب الأسماء 2/ 459» ومشاهير علماء الأمصارء لابن حبان ص58. 

(6) مسلم 837/2» ومعنى متضمّخ بطيب؛ أي: متلطخ بهء» حتى كأنما يقطر منه» اللسان 
3 6 مادة: (ضمخ)» والمصباح المنير 2/ 497. 

(9 انل المقتوية 4580/3 ,والسنونه 0:/1دكه والفوتي 209/1 واليفى. 137/3 
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وقوله: (وتجب الفدية... إلى آخره)2!7؛ ظاهر كلامه أنه يحرم على 
المحرم سائر أنواع الطيب» ثم هي بعد ذلك على نوعين:منها مؤنث تجب 
الشلكة ‏ باسعميا لد رعق ]اهن روز نك لاتتجب نا نجعي لدقدية» الا قرس أنه 
أطلق التحريم وقيد موجب الفدية بالمؤنث خاصة» وهو غير صحيح؛ لأنه فسر 
المؤنث بالزعفران وما عطف عليه» وأراد بغير المؤنث شم الريحان» وما في 
معناه وحكم له بالكراهة وانتفاء الفدية» وهو مناف لما حكم به(" من التحريم 
أو الكلام». فإن قلت: لا نسلم أنه أراد بغير المؤنث شم الريحان وما في 
معناهاء ولعل مراده بغير المؤنث نوع آخر. قلت: الذين قسموا الطيب إلى 
مؤنث وغيره - وعادة المؤلف متابعتهم ‏ ذكروا أن غير المؤنث ش.* الريحان 
ووكلة الووونة واي لقنا "كه اوضيويها! أرقا قو لم يه هذا بو لاسي 
وشبهه من غير المؤنث؛ كالنص فيما قلناه» وأيضاً فلو لم يرد ما ذكرناه؛ للزم 
ألا يكون كلامه مستوعبا لنوعي الطيب: المؤنث» وغيره» وليس كذلك؛ بل 
أتى بالكلام على جميع أنواع الطيب» وأكثر أشخاصه المألوفة» وينبغي أن 
ينظر فيما يتطيب به» ويميز منه ما جرت العادة باستعماله طيبا وما لم تجري 
العادة فيه بذلك. 


[حكم فيس الطيب]: 

.274... وفي مسه فلم يعلق أو إزالته سريعاً: قولان‎ ١ 

وقوله: (وفي مسههء فلم يعلق» أو إزالته سريعاً: قولان), يعني: أنَّ 
الاستعمال الموجب للفدية هو المس”' الذي يعلق بسببه الطيب ويحصل به 


(1) انظر: الاستذكار 11/ 69» والمهذب 1/ 209» والمغنى 3/ 147. 

(2) مطموسة فى (ت2»: (ومنها). (3) فى 5 (له). 

40 في (غ2: (شيه). ِ 

(5) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في المحرم يكتحل» أو يتداوى» أو يختضب 
92 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 423. (0) انظر: الاستذكار 11/ 69. 

(8) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 2385 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

)9( في (غ): (اللسين )د 
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الانتفاع9”؛ لأنّ ذلك هو غالب فعل المتطيب عادة). وقد يخالف ذلك لما هو 
شيك أو افون قا لفن كانه ادن الجا رو م 
نشويه | هذ روطف والقنى شرويسه اوشلق )د و إنا افيد لكيه ل سين 
امير له 101 راسي أواتعالق راقو “ا اتوريوال سزيعا قال 
المؤلف: وفي ذلك قولان2©9. والوجه الثاني أشد من الوجه الأول» فلو قيل : 
بنفي الفدية في الأول ووجوبها في الثاني؛ لكان له وجه. 


[حكم التطيب قبل الاحرام بما تبقى رائحته بعده]: 
أ ولا يتطيب قبله بما تبقى رائحته بعده ...2)074. 


لطيب أشد من شمّهء 


وقوله: (ولا يتطيب قبله بما تبقى رائحته بعده)22». يريد أن المحرم لا 
ينبغي له أن يتطيب قبل الإحرام بشيء تبقى رائحته بعد الإحرام» (وهذا قول 
الك وهو مروي عن ابن عمرء وعثمان ورء وبه قال: عطاء بن أبي 
رباح». ومتحجك )يق العسنن 6 واستلف»عن : سالمء والزهري» وأبن جبير. 
والحسن؛ وابن سيرين» وروي ابن عبد الحكم عن مالك: ترك التطيب عند 
الاحراء أعب إلينا)!217 وقزوب مانا سمكاء انع القضار» وأ 001 
(سزيرا” بن أبن قاض رابو عنافقة دي عبد :يفيك اشد ون لوقيو 
وعد الي انا "كم وعائدة »وام خضية ون اجتعين ده« ومن التابعيق : 


(1) انظر: الإشراف 474/1. 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الطيب للمحرم 2 0. 

(3) في «غ4: (دهن). (4) في «غ»: (ولا تتعلق). 

(5) ساقطة من «غ4»: (تعلق رائحته). (7)6 انظر+ عقد الجواهر الشفينة :423/1 

(0) انظر: الاستذكار 11/ 59. 

(8) انظر: التفريع 1/ 327» والمنتقى 201/3. 

(9) انظر: الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 1/ 473. 

(10)انظر: الاستذكار 11/ 58» 259 والمجموع 7/ 199., 

(11)الاستذكار 261/11 والمجموع 7/ 199. (12) في «غ»: (سعيد). 

(13) أبو جعفرء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» الهاشمي» القرشي» 
صحابي » أول“فولؤاة ولد في الإسلام بأرض الحبشةء كان ريما حوادا مكايا : 
وكان يسمى بحر الجود. روى عن النبي يَكةِ وعن أمه أسماء بنت أبي عميس» وعمه - 
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عروة. والقاسم» 00 ولق ا والنخعى» وابن الحنفية» ومن 


بعذله: أبو 00 والثوري» والأوزاعى 


ا والشافي 257 والعمدة 


واستحاف: وابو ثورء وداود)ء وحجة هؤلاء ما صح من حديث عائشة ويا 
قالت©2: (طيبت رسول الله يلِ لحرمه حين أحرم» ولحله قبل أن يطوف 
بالسميكت )توش تخضن. لالظ 4213( يطبي اليه فييك )4 و معن 1ه 


010 
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000 
04 


000 
060 


000 


علي» وآخرون. وعنه ابناه: إسماعيل» ومعاوية» والقاسم بن محمدء وغيرهمء» توفي 
سئة 80هء هذا هو الصحيح وقول الجمهورء وقيل غير ذلك» انظر: الثقات 3/ 2207 
وشدرات الذهت: 1/ 887 والامشعات: 2880:/3) وتهدذيت التهذين: 149/5 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريّ» النجاريّ» أبو زيد المدنى» أحد الفقهاء السبعة» 
9 كبار العلماء» إلا أنه قليل الحديت» أدرك عثمان بن غنات ونه » وروى عن أبيه 
وغمهة» واخريةءغ رو عنه انه ليان .وأو الزناد .وهو تلميذه فى الفقة: وغنه 
با > :فسن ين سعد واخزوة» توفي محة :ووه :أورحينة :100هه. (نظر 4" القاريت 
الكبير 3/ 204: وتهذيب الأسماء 174/1. وسير أعلام النبلاء 4/ 437» وتحفة 
التحصيل في رواة المراسيل ص 89. 

أبو عمروء عامر بن شراحيل بن عبد» ويقال: ابن عبد الله الشعبئّ» الحميري» تابعي جليل 
القدرء وافر العلم؛ من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاً. شاعراً. أدرك خمسين ومائة 
من الصحابة» وسمع من ثمانية وأربعين منهم» أرسل عن أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن 
مسعود» روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وآخرون» روى عنه ابن سيرين » 
والأعمش. وشعبة» وخلق سواهمء مات بعد المائة» انظر: حلية الأولياء 4/ 310: 
وطبقات الحفاظ 1/ 40» وتاريخ بغداد 12/ 227» وتهذيب الكمال 14/ 28. 

بدائع الصنائع 2 191. 

أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» إمام أهل الشام في عصره في 
الفقه والزهد.» حدث عن أبي جعفر الباقرء وعطاء بن أبي رباح» ومكحولء 
وآخرون» وروى عنه أبو دم والثوري» وشعبة» وخلق سواهمء نزل ببيروت في 
آخر عصره فمات بها مرابطأ سنة 157ه. انظر: الطبقات الكبرى 7/ 488» وجامع 
التحصيل ص 225. والوفيات» لابن قنفذ ص 132. 133. 

الأم 151/2» والمجموع 7/ 195. 

أخرجه الشيخان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في الحج» باب الطيب عند الإحرام 
2 58. ومسلم في الحجء باب الطيب للمحرم 2/ 847. 

أخرجه ابن حبان في صحيحهء في الحج. باب ذكر إباحة التطيب لمن أراد الإحرام 
بالمسك 9/ 85» وابن خزيمة فى صحيحه:؛ فى المناسك» باب الرخصة فى التطيب 
عند الإحرام 4/ 156. / 1 ْ 
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قالت(22: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله وَلَدِ وهو محرم). 
والأؤلوة اتحتحين ميث على من أيه السعينه 427 رفي :+ (افعدل حك 
و7 جنا ولوا "معدي ها كدت ارش أنها هين ال قن لكين لد 
بعد الإحرام؛ لأنها بينت في بعض الطرق في الصحيح أن ذلك الطيب كان 
ذيوزة" أ وزذاا ات علبها احص لم مق متياه إل السيرة وين أن العسل 
متأخر عن الطيب قولها في الصحي-7”: (أنا طيبت رسول الله كه عند إحرامه 
ثم طاف على نسائه» ثم أصبح محرماً). ولكن أنكر بعض المحدثين: (ثم 
أصبح محرماً)2. ولا يضر إنكارها؛ لأنّ المقصود إثبات الغسل عقيب7”7) 
الطيب» هذا أحسن ما تمسك به الفريقان» فإذا فرعنا على مشهور المذهب 
وتطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام» فحكى بعض الشيوخ قولين في وجوب 
الفدية» وقال الباجي27؟: (لا فدية؛ إلا أن يكون الباقي منه بعد الإحرام من 
الكفرة:ماتجب الفدية بإتلافه) » وحكن عن عفن ما ظاهره وجوت الفدية 
لل ا الكو 1 

[حكم شم الريحان]: 


ج ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث؛ ولا 


(1) أخرجه الشيخان في الصحيح, واللفظ لمسلم؛ فأخرجه البخاري في الحجء باب 
الطيب عند الإحرام 2/ 558» ومسلم في الحج. باب الطيب للمحرم 2/ 846. 

(2) تقدم في أوائل القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(3) أخرجه الشيخان في الصحيح.ء واللفظ لمسلم؛ فأخرجه البخاري في الحج. باب 
يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 4634/2 ومسلم في الحجء باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه 2/ 837. 

(4) الذّريرة» ويقال أيضاً الأرور: نوع من الطيب» المصباح المنير 1/ 281. 

050 اخترية الشيخان في الصحيح ؛ فالبخاري أخرجه في كتاب: الغسل6 باب :من تطيث»ء 

ثم اغتسل وبقي أثر الطيب 1/ 105» ومسلم في الحجء. باب الطيب للمحرم عند 
الأحراء 2/ 849. 

(6) ساقطة م غ: (لكن أنكر بعض المحدثين: (ثم أصبح محرماً»). 

(7) فى «غ4: (عقب). 

,)26 المحقى: » للباجي» في الحج؛ ما جاء في الطيب في الحج 2 201. 

(9) المنتقى 201/2. 202. 
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فدية ...2174. 

وقوله: (ويكره شم الريحان2'... إلى آخره)؛ كره مالك ذلك20©), ولم 
يحرمه» لما فيه من الترفه الذي على خلااف حكمة الإحراء(4)؛ ولكنه قاصر 
علا" الطينه وارخت العاف القدية فن شم الوره والباسهيدة” بوتردة 
في الريحان2”7» وأسقط مالك الفدية في شم الطيب”©؛ مع كراهيته لذلك» 


[حكم التخضب بالحتاء] : 

ومن خضب بحناءء أو وشمه؛ افتدى”, أما لو خضب الرجل إصبعه 
من جرح برقعة صغيرة: فلا فدية ...2194. 
كرون إرى آحوه) انعيففت من المتناء .وما :فى 
بقاع السيره وا وني فى لكك رودي سق فى اللماد 7 13 للك 
فرش شرا ها بعياة» رست جو 1013 ١‏ اداه ونا اق تاها 
مدت ب لراك نقلي اجون :فيرف رديه لكل لدعي ان صسنالرد ل يع 
الشد. 


وقوله: (ومن خضب يحناء 


(0) انظر: المدونة 2/ 456. 

(2) المغنى 3/ 147ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

)03 قالط من 2ت42: (ذلك) : 

(4) ما أثبت في «ت242»: وساقطة من «ت2»)»41 وفي بقية النسخ: (الحرام). 
(5) ما أثبت في «ج"ء وفي بقية النسخ: (عن). 

.152 2 الأم‎ (6١ 

(7) انظر: الوسيط 2/ 683. 

(8) المدونة 2/ 456. 

(9) انظر: المدونة 2/ 2459 وحلية العلماء 3/ 244. 

(10)انظر: المدونة 2/ 459. 

(11) نفس المصدر السابق. وحلية العلماء 3/ 244. 

(12) في «غ4»: في الفدية الكثير. 

(13) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في المحرم يكتحل 2/ 459. 
(14) ساقطة من «ج»: (التفرقة). 
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[حكم ما أصابه من خلوق الكعبة]: 

ج واستخف مايصيب من خلوق”"' الكعبة” , وهو مخير في نزع 
اليسير ...4. 

وقوله: (واستخف ما يصيبه من خلوق الكعيةء وهو مخير في نزع 
اليسير)(2. أول هذا الكلاه منقول من المدونة(”2» وظاهره أن لا فرق بين 
اليسير منه والكثير؛ لأنه علل ذلك فيها بقوله: (إذ لا يكاد يسلم منه). وقريب 
مله عدي بها !19 فى" كداتك سيل روفن 2 (قالنفالكة تيفل :نا أضانه مد 
و القفة د ولأ كي هليه افيه !؟دبولة تركه إن :كان سير 4د افاستمع 
فالكن الميدونلء كانت يدون قل نيا" لكوي عليه فيما: أمدات مق عرق 
اكع بيبا" وزاد يت كداتب شحكة غيدل الكفيرة وأنا كللاء 
المؤلف. فظاهره التناقض؛ لأنه أطلق القول بأنه مستخف. ثم قال(2!2: (وهو 
مخير في نزع اليسير)» فإذا كان كله مستخفاً. فلا معنى للتخيير في اليسين120 
زنإذاا اشعكب لد "ا لسعو هن مش التق 1157 فى بودي "كان الككن نمقة فلن 
عدو عدا :دو كته إلة المييكن انارت له وهر الاممسنات في 
الكثير على سقوط الفدية» ولا بد من إزالته» ويخير في نزع اليسير» ومبالغته 
في الاختصار أوجبت هذا الإجمال» وقال ابن وهب ما ظاهره وجوب الفدية 


(1) الخلوق: الخلاق؛ وهو ضرب من الطيبء. أعظم أجزائه الزعفران» لسان العرب 
0 91. مادة: (خلق)» والمصباح المنير 1/ 246. 

(2) انظر: المدونة 2/ 457. 39 انظرة "الترادن 351/2 

(4) ساقطة من «غ»: (الكلام). 

(5) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في المحرم يذّهن أو يشم 457/2. 

)26 مثبتة في «غ): وساقطة من بقية النسخ : (ما). 

() النوادر والزيادات» الحج» في الطيب للمحرم 2/ 351. 

(8) ساقطة من «ت2» غ»: (فيها)» والصواب سقوطها؛ لعدم ذكر في المصدر. 

(9) مطموسة من «ت2»: (على أنه). (10) ساقطة من «ج» غ2: (بيده). 

(11) ساقطة من «ت22: (ما). 

(12) النوادر والزيادات 351/2. 

(13) ساقطة من «ت1ء ت12: فإذا كان كله مستخفاً؛ فلا معنى للتخيير فى اليسير. 

(14) ساقطة من «غ4»: في اليسيرء وإذا استخف منه اليسيرء وهو معنى 92 


2113 


فى :الكقبر» وزتى كتاب مجعتر! 5+ بوإن أصاك ذه من لوق :اكب فزن 
كا كاي انين" إلى أن كيال دقل الديفكنها 4 وان كان يسم افيد 


منه فى سعة) . 


[حكم تخليق الكعبة أيام الحج. وحكم إقامةٍ العطارين منها]: 

لإولا تخلق الكعبة أيام الحج22, ويقام العطارون من المسعى 
فيا 5 

وقوله: (ولا تخلق الكعبة أيام الحجء ويقام العطارون من المسعى 
فيها). يعني27؟2: لكثرة المزدحمين عليها في أيام الحج» وإلا فإنَ الطواف سائغ 
في سائر الأزمان» وكذلك العمرة جائزة في جميء” السنة ولا قيهنا مره 
السعي» وظاهره جواز تخليق الكعبة في غير أيام الحج. ولا أعلم فيه خلافاء 
وقةجعل النى :كله عون النشامة الطين قن جدان المسجد بعد أن ك1 
وجدل يلكي سارضن العدرنة هذا الكلام يا لقوله في كتاب الصلاة من 
المدونة0": (ويتصدق بثمن ما يجمر به المسجدء ويخلق أحب إليَ)"'" وَإِنْ 
معنى ما في كتاب الحج الجوازء ومعنى ما في كتاب الصلاة انا الصدقة 
فلن التظليى 2111 أو البو (212.. لآ كراهة ذلك وما قاله ظاهر: 


(10) النوادر والزيادات 2/ 351. (2): ا الف 1 (الوقة)ء 
(3) في «غ)»: (فالأحب). (4) نفس المصدر السابق. 
(5) نفس المصدر السابق 2/ 456. (6) ساقطة من «غ4»: (يعنى). 


(7) ساقطة من «ج2): (جميع). 

(8) ذكر ابن خزيمة» في باب تطييب المساجد؛ عن ابن نافع عن ابن عمر وَهها: (أن 
النبي كك حتها بيده» يعني النخامة» أو البزاق» ثم لطخها بالزعفران دعا به. قال: 
فلذلك صنع الزعفران في المساجد)» انظر: صحيح ابن خزيمة 2270/2 وابن حبان 
في صحيحهء في حديث طويل 6/ 43. 

)09( ساقطة من «غ2: (من المدونة). 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الصلاة» جامع الصلاة 1/ 107. 

(11) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (التطيب). 

(12)المقضوة عن التجمير عنا: الشخيز بالبخون والطيفى» التهاية فى.غريت الحديف» لابن 
الأثير 1/ 219. ْ 
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[حكم خاط الطعام بالطيب] : 

وفي الفدية في أكل ما خلط بالطيب من غير طبخ: روايتان» وفي 
الخبيص' والمزعفر إن صبغ الفم: قولان ...224. 

وقوله: (وفي الفدية... إلى آخره). ظاهره أنْ الطعام المخلوط بالطيب 
إن كان مطبوخاًء فلا فدية فيه » وإن لم يكن مطبوخاًء ففي الفدية 
ووايكاق!"' + والروايسان :كسا ذكن المؤلفب ذكرهيني!" القاضى عمد 
الوهنات”""+ :وأما المطبوك فاطلق الفول فيه فى دون" برو الموط ]0 
وكتاب ابن عبد الحكم؛ بالجوازء وكذلك أبقاه الأبهري على ظاهر.ل219, 
وقيده القاضي عبد الوهاب بشرط غلبة الممازج للطيب!!2» وقيده ابن حبيب 
يشترط ألا.يعلق ناليد ولا بالقم ينه شى 71“ وأقرنها: الأول» الأنه حبكل 
المقصود الطعامء وما فيه من الطيب تبع» ولا يسمى آكله متطيباً» وكذلك 
الأكر .فين القوليق في السيعر 7 فال ابن القايم فى عبان مدن 140 
(ومن شرب زعفراناً تداوياً. افتدى)» (وكره للمحرم بيع الوق عي مين 


(1) انظر: المعونة 531/1». وحلية العلماء 3/ 246. 

(2) الخبيص: في اللغة الخليط» وهو الحلواء المخبوصة من التمر والسمن» لسان العرب 
7/ 20» مادة: (خبص)» ومختار الصحاح ص 71. 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

(4) انظر: الموطأ 1/ 330. والتفريع 327/1. 

(5) انظر: التفريع 1/ 326. 327» والمنتقى 2/ 204. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

(6) ساقطة من «اج24: (المؤلف ذكرهما). 

(0) انظر: المعونة» للقاضى عبد الوهاب 531/1. 

(8) المدونة الكبرى» اليم العالق + رسم في المحرمء يدّهن» أو يشم 2/ 457. 

(9) موطأ مالك». كتاب الحجء باب ما جاء في الطيب في الحج 330/1. 

(10)انظر: المنتقى 2/ 204» والذخيرة 3/ 312. 

(11)انظر: المعونة 531» والمنتقى 2/ 204» والذخيرة 3/ 312. 

(12)انظر: المنتقى 2/ 204, والذخيرة 312/3. 

(13) في «غ»: (الخبيصة)» تقدم بيانه سابقاً . 

(14) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الطيب للمحرم 351/2. 

(15) ما أثبت في «غ». وفي بقية النسخ: (غيره). 
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الطيب الذي لا0'' يعلق» قال: فإن فعل» فالله حسيبه. وكره أن يخرج في رفقة 
فيها أحمال الطيب)229. قال ابن القاسم في العتبية(22: (وأحب إلي أن يجعل 
يده على أنفه إذا مر بطيب. قال: ولا بأس أن أنفه من الجيفة» أو الغبار). 
يعني : ولا يكون مثل سد الأذن بالقطن. 
[حكم الطيب قبل الاحرام بما بطلت رائحته بعده] : 

ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح ...94). 


وقوله: (ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح)2"7.: يعني: أنه لا يؤمن 
استثاره ربححه بصب الماء عليه أو عير أذللك: 


[حكم التمادي في المكث بمكان يعبق طيباً] : 

ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب ...94). 

وقوله: (ويكره التمادي في المكث بمكان يعبق فيه ريح الطيب)27, 
نا لحو ها سكي 77" فونه داه حك 1771 كرا هه معباحية ‏ الأحماك الى فيه 
وى 9ك رو وها بون القت اذاهو بطلتيه. 


ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها ...2124. 
وقوله: (ولا فدية في حمل قارورة مسك مصممة الرأس ونحوها)20''., 

(1) مثبتة في (غ1ء وساقطة من بقية النسخ: (لا)» وسياق الكلام لا يقتضيها . 

25 التواقي وزالذياقات:3517/52:-352 

(3) البيان والتحصيل» للقاضي أ الوليد ابن رشد 3/ 425. 

(4) نفس المصدر السابق. (5) عقد الجواهر الثمينة 1/ 423. 

(6) انظر: التفريع 327/1. 

(7) انظر: التفريع 1/ 2.327 والاستذكار 11/ 69. 

(8) في «ج»: (ذكرنا). 

(9) ساقطة من ١ات1»‏ ت42»: (حكاية)» والأنسب سقوطها. 

(10)انظر: التفريع 1/ 327. 

10 انظر: الكافي ص 153., والمهذب 210/1. 

(12)انظر: الوسيط 2/ 2486 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 
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0 إذ لا كثير رائحة توجد من القارورة حينئذٍء أو لا توجد البتة» ولعل 
بده تكد لقنا رورة لس 7703" الدعيف: اذا فاته وك فاك روانيهنا 
عندهم وجهان. 


أ وفعل العمد والسهوء. والضرورة والجهل في الفدية سواء؛ إلا في 
حرج عامء كما لو غطى رأسه نائماء أو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراخى في 
إزالته» لزمته ...4. 

000 4 5 5 ٠ ١ 5 

وقوله: (وفعل العمد والسهوء. والضرورة والجهل سواء)! 0 هذا تنبيه 
على مذهب الشافعية!”2» ولهم في ذلك تفصيل بعضه يتفق مذهبنا على خلافه 
وبعضه لا يبعد وجود ما يشهد له عندنا من المسائل المختلف فيهاء فَإِن 
الشافعية عذروه بالجهل باتع ل ومثل هذا عندنا فيمن جهل تحريم شرب 
الشي أو" الدناع وهو قريت. غود الكفره عمو يطن يه جيل الك خلا 
من علم التحريم وجهل ترتب الحد عليهء فإنه لا يعذر 68 تقاف وللجهل 
في سقوط الكفارة في رمضان تأثير تقدم التنبيه على كثير من مسائله في كتاب 
الصيامء وكذلك التسيان» واستثناؤه الب العام 0 على الحكم 
والفرق» وذلك إنما قدمه الآن من العمد وما عطف عليه؛ يمكن التحرز منهء 
به يدخل في تكليف ما لا يطاق.» وعذره بتغطية رامية نوه 211 لما 


(0) ساقطة من «غ4»: (يريد). (2) مطموسة فى ١النت241:‏ (فأرة). 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 00.385 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 2/ 2385 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 
(5) انظر: بدائع الصنائع 2 188. 

(6) انظر: المهذب 1/ 213» وحلية العلماء 3/ 256» والمجموع 7/ 305» والمغني 3/ 163. 
(7) ساقطة ش الجا وفي لغ ): (و). 

)068 مثبتة في «لت41» وساقطة من بقية النسخ: (به) . 

(9) ما أثيت في (غ2» وفي بقية النسخ: (الجرح). 

(10) ساقطة من «ات41: من قوله: (تأثير)» إلى قوله: (تنبيه) . 

(11)انظر: المدونة 7/2 461. 
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قلناه من(') عدم إمكان التحرز منه(22» أو لأنَ المنفعة بتغطية الرأس لا تحصل 
للنائم» والمنفعة في هذا الباب معتبرة» وقد قال في الحالف7): (لا يلبس 
ثوباً» فأصابه من الليل هراقة بول» فجعله على فرجهء ولم يعلم؛ لم يحنث)» 
وهو قري عن هذا المع يولم تعدره ذا "الكل كي نويه على راد أن اشناتب 
أو غيره من الصيد؛ لأنه يشبه باب الغرامة الذي يستوي فيه الاختيار 
والضرور2» وإن كان ابن عبد الحكم خالف في هذا النوع من الفرع 
الأخزين:.وقال91 :زلا اع اواقن كي العدن) »ركان تعلق يطاس الآبة روسن 
كو كم مُتَمِيَرَا2774. ومن الجرم العام ما تقدم”*؟ في خلوق7 الكعبة يصيب 
المحره"!2» وقريب من هذا المعنى الذي ألقت الريح الطيب عليه(!'2. فإنه لا 
يمكن التحرز منه» وقد قال سحنون227؟: (فيمن ألقت الريح ثوبه في خابية 
صباغ» أنّ صاحب الثوب لا يضمن للصباغ شيئ*'؛ إلا أن يزيد الصبغ في 
ثمن الثوب» فيشاركه الصباغ في الغوب7'' بزيادة*'2 الصبغ). وشرط في 
بنقوطظ الفدية :فى .عق "التاق أن لا يتراحن في :إرالته .تجن أن بيسعيقطظ0 !0 وهو 


(10) ساقطة من «غ4»: (قلناه من). 

(2) مثبتة فى ١ت41»‏ وساقطة من بقية النسخ: (منه). 

(0) المدونة 'الكبرى 3/ 137: 

(4) فى «غ4: (الذي يستوي فيه الضرورة والاختيار). 

(5): .ساقطة من ١«ت1ء‏ غ»: (النوع من). 

(6) نقله خليل في التوضيح» ورقة رقم 32. 

() سورة المائدة: الاية 95. 

(8) تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: (واستخف ما يصيبه من خلوق الكعبة). 

(9) بياض فى «ت22: (خلوق). 

(10) ساقطة من «ج»: من قوله: (ومن الجرح)» إلى قوله: (المحرم). 

(11)انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 

(12) بياض في ات1»: (سحئون)»ء نقله المواق» ولم ينسبه لسحنونء التاج والإكليل» 
لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 5/ 287» دار الفكرء بيروت 1992م. 

(13) ساقطة من «ج2: (شيئا). 

(14) ساقطة من «غ»: (فيشاركه الصبّاغ في الثوب). 

(15) ساقطة من «ت1»: من قوله: (للصبّاغ). إلى قوله: (بزيادة). 

(16)انظر: المدونة 2/ 461 462. 
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ظاهرء ويبعد هاهنا أن يقال: لا يلزمه ذلك. بناء على أن الدوام ليس 
كالإنشاء('2. لبقاء عين الطيب مع القدرة على الإزالة. 


[حكم من ألقِي عليه الطيب] : 

ج ولو ألقاه غيره عليه, فكذلك”» وتلزم الملقي حيث لا يلزمه”؛ ولكن 
بغير الصيام» وإن لم يجدء افتدى المحرم 044. 

ج وفي وجوبه: قولان» ويتبعه بالأقل؛ ما لم يفتد بصيام ...4. 

وقوله: (ولو ألقاه عليه غيرهث '... إلى آخره). يعنى: ألقى عليه 
الطيب» ويحتمل أن يريد: ألقى عليه ما ذكر من ثوب» أو ل فإنه ساوى 
الحكم في ذلك في المدونة» قال فيها©©2: (ولو نام فغطى رجل وجهه ورأسه. 
أو طيبه» أو حلق رأسهء ثم انتبه”2؛ فلينزع ذلك» وليغسل الطيب عنهء ولا 
قوع علي" نوالقدية على فنعا ذلك ). :ولا شت أن السلن قد بوه 
جكيو ولا ينان نه الفاواتن» بوالساح 1ن فاه فل مقر ارم وا 
إذا أزاله عندما استيقظء. وإن كان ظاهر المدونة اللزوم""2» وأما الطيب0!7) 
إذا أزاله بفور ما استيقظ» فأجراه الشيخ2'2 أبو الحسن اللخمي على الخلاف 
بين مالك وابن القصار فيمن تطيب وأزاله بالقرب؛ أوجب مالك عليه الفدية» 
وأسقطها ابن القصار(”'2» ومعنى قول المؤلف: (وتلزم الملقي الفدية حيث لا 


(1) إيضاح المسالك» للونشريسي ص66» 67. 

(2) انظر: المدونة 2/ 464» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 

(3) انظر: المدونة 2/ 464. (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 
(5) انظر: النوادر 2/ 2.356 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. 

(6) المدونة الكبرى الحج الثاني» في لبس الجوربين 2/ 464. 

(7) ساقطة من «ج»: (أو حلق رأسه ثم انتبه). 

(8) ساقطة من «غ4: (وليغسل الطيب عنهء ولا شىء عليه) . 

(9) «سافطة امن «ن4: (والراس): 1 

(10) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في صنوف الثياب 461/2» 462. 
(0) ساقطة من «ت1»: (وإن كان ظاهر المدونة اللزوم. وأما الطيب). 

(12) مثبتة في ١ات21241‏ وساقطة من بقية النسخ: (الشيخ). 

(13) نقله خليل في التوضيح 2/ 499. 
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تلزمه)؛ يعني: أن النائم بعد استيقاظه لا تجب عليه فدية إذا بادر وأزال 
اللطويي و شو عليه قات السو يززان 17 وس لعن عام يتاي وانحلة 
تكفي» وحيث لا تجب عليه تجب على الفاعل به(*' ذلك» ومعنى قوله: 
(ولكن بغير الصيام)؛ أي أن الفاعل لا يكفيه!” في هذه الصورة الصيام» نص 
على ذلك ابن اليو كران الكفارة لم تجب عليه؛ إلا من حيث إنه تسبب 
في وجوبها على غيره» فلو.أبحنا له الصيام» صار كمن صام عن غيرهء 
بخلاف الإطعام» وذبح النسكء. فإنه حق مالي تصح النيابة فيه» هذا إن كان 
الفاعل قادراً على ذلك» فإن لم يقدرة”؟» فهل يجب على المحرم أن يفتدي 
حييير©؟؟ قال المولفه: :فى ذلك قولان و20 أذكرهما نضأ ولكن تحعضن 
الشيوخ أجرى ذلك على الخلاف فيمن وطئ زوجته المحرمة مكرهة!*؟: ولم 
تجد ما يحجهاا'' به هل يجب عليها أن تحج. ثم ترجع عليه'”''؛ وهذا 
إجراء صحيح., ثم إِنْ هذا المحرم إما أن يفتدي بصيامء أو غيرهء فإن افتدي 
بالصيامء فلا رجوع له على الفاعل» وإن افتدي بالإطعام» أو بالنسك؛ رجع 
عليه بالأقل('!2» وقد تقدم هذا المعنى ذ في المرأةلة") الموطوءة في رمضان 
كرفا ذا ترك مرا ساني 5 كان امل سوا رمات دوي نت عائة 
قديئان* واحدة تعن انفبييه!* 2 يميهط*! الطبب: وهو مضرم». .وأخرىعن التاكم 
المحرمء أو لا يلزمه؛ إلا واحدة»ء والأول2!2 مذهب ابن القاس.©'2 وهو 
الصحيح ‏ والله أعلم . والثاني مذهب ابن أبي زيد(27. واحتج بأنّه لو 


(0) انظر: الذخيرة 3/ 312. (2) فى «غ1): (له). 

99 فقت الفبمي:4 آنه انين ضاق 405 انظل؟ التواكي 3562 

(5) ما أثبت في اغ04 وفي بقية النسخ: (يقدر). 

(6) انظر: النوادر 2/ 356» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424» والبخيرة 3/ 312. 
(7) ساقطة من «ج)»: (ولا). (8) ساقطة من «(غ24: (مكرهة). 
(9): :مالاتيف في ١غ2)4‏ وفي بقية النسخ: يحججها . 

(1010اثيت في «غ24 وساقطة من بقية النسخ: (عليه). 

(11)انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 424. (12) ساقطة من «ت2): (المرأة). 
(0)) ساقطة من ااغ0: (عن نفسه). (14) في «(غ): لمسه. 

(5) انظر: الذخيرة 3/ 308. (16) فى «ت1. ت2»2: (القابسى). 
(17) انظ + الذدغيرة 308/3 ْ ْ 
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لعده”'2 الملازمة. 


[باب: في الكحل»؛ وترجيل الرأس واللحية بالدهن. 
وفي دهن اليدين» وحلق الشعرء وإلقاء التفث| 


[حكم ترجيل الرأس واللحية بالدهن؛ لذي الشعر وغيره]: 
ويحرم ترجيل الرأس7 واللحية بالدهن بعد الإحرام؛ لا قبله/”, 
بخلاف أكله9) ...4. 
وقوله: (ويحرم ترجيل الرأس... إلى آخره)؛ مراده بترجيل الشعر 
عكانة هنر ان شط وا لد 0 0 حل الشعره : كان فر فيه 
الجعودة والسبّوطة/22, والعري كرما وتستحسن الجعودة!”. فهو راجع إلى 
باك الوينة؟ ولا سيما مع الدهن. ولا د يشترط في هذا الدهن أن يكون مطيباًء 
ولذلك لم يمنع منه قبل الإحرام مطلقاً؛ لأن آثاره لا تبقى بعد الإحرام» أو لا 
يبقى .متها إلا اليسير» فإن كان الدحن منطيباً ذ.رجع حكمه إلى حكم التطيب» 
0 0 وَمما يدل غلى أن الأمتشاط ممتوغ من المنين .2011 فول 
نشة 2120 : في الصحي!*1©: رن مع وشول: الله: علق في حجة الوداع 
0 لهلدل150) ذي الحجة. قالت: فقال رسول الله يكلِِ: «من أراد منكم 


(1) فى «غ»: (باعتبار). (2) انظر: النوادر والزيادات 2/ 353. 


)03 انظر : المذونة 2/ 455. (4) انظر: المدونة 2/ 456. 

(5) الوسيط 2/ 685» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 424. والمجموع 7/ 247. 

)26 في (خ) : ف قيل). هو تحريف. )7( في (غ) : (يمشط مع الدهن): 
(8) في «غ»: (بين الجدوعة والبسوطة). (9) في «غ»: (الجزوعة). 


(10) تقدم بيانه عند شرحه لقول المؤلف: (ويحرم التطيب). 

(11) في «غ»: (للمحرم). 

(12) ساقطة من «ج» غ24: (رضي الله عنها) . 

(13) أخرجه الشيخان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في الحيض» باب نقض المرأة 
شعرها عند غسل المحيض 1/ 120. وفى الحج. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي 
2 2.625 ومسلم فى الحج. باب بيان وجوه الإحرام 002 . 

(14) في «ت1»: (موافقين). (15) في «ج»: (أهلا). 
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ايان لوخ فلولة ا اجذيف» لاعللاك نعشرة ب اقالك؟" :انين 

5 ا 00 (2). ول 
القوم من أهل بعمرةء ومنهم من أهل بالحج. قالت : فكنت ممن أهل 
بعمرة» فخرجنا حتى قدمنا مكة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض». لم أحل من 
عمرتى » فشكوت ذلك إلى رسول الله عَطِْدِ فتمّال: (لدعى عمرتك» وانقضى 
«أشاق واقتتشطى ٠:‏ وأهلى بالحج)»), وبذكوت الحديث.». فافرة ليا عند 
الإحلال بالامتشاط””"' ونقض الرأس؛ دليل على أن الإحرام مانع من ذلك 
والله أعلم ‏ ولا أعلم فيه خلافاء ولكون الدهن غير مطيب لم يمنع من 
أكلهء وتقدم حكم الطيب في الطعاءه9©". 


[الأصلع هل يساوي ذا الشعر ذ في الحكم]: 

ج والأصلع وغدره سواء .... 

وقوله: (والأصلع وغيره سواء). يعني : 50 الأصلع ملتحق في 
الحكم بذي الشعرغ إعطاء للنادر حكم الغالبء وللموجود حكم المعدوم. 
كما أعطيه ذلك في الحلاق» وإلا فالقياس أن رأس الأصلع لاحق بحكم 
الرجل واليدء والله أعلم . 


[حكم دمن اليدين والرجلين. بغير المطيب]: 
+ فإن دهن يديه أو رجليهء لعلة بغير طيبء فلا فدية؛ وإلا 
فالفدية9 2 ...4. 


وقولة: إفإن دهن ضنه" كه إلى آخره) .ع 4 أن الدنهق الذى البين 
طني كرف كيه قيما”: ا وغيره» وذلك أن ظهور الانتفاع به20 في 
القسن فريقن القضةة 08 كان لك تعلق آو الا وأمااساف الأعضاء 3 


(1) ساقطة من «غ4: (قالت). 

(2) مثبتة في (غ»2» وساقطة من بقية النسخ: (بحجة قالت). 

(3) ما أثبت في «غ»2 وفي بقية النسخ: (فأمره لها بالإحلال والامتشاط). 

(4) تقدم بيان حكمه عند شرحه لقول المؤلف: (وفي الفدية). 

(5) ساقطة من «ج»: (أن). (6) انظر: المدونة 2/ 2456 458. 
(0) انظر: المنتقى 2/ 267. )286 ساقطة من «ج2: (يه). 
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والرجل» فلا يظهر فيه كبير منفعة» فلذلك فرق فيه بين أن يدهن لعلة» فلا 
يكون المقصود الترفه؛ بل التداوي» فلا تجب الفدية» أو يفعله لغير علةء 
فيكوة المتضدوى ننه الترقة بوإزالة اللتعنك :مهي :القلرة» و0" الدئ ذكر 
النو لف هونن النووية7* أن وظاه متسب انه ؛ حبنت أن ل اكع علس بوشكاه 
عن عمرء وعلي ولإاء وهو مذهب الليث2"0: هكذا حكاه بعضهم عن ابن 
رين لونوالذئى شكاه ابو مهد عن انو يي نالب 117 ( دفو 
باطن قدميهء أو كفيه لشكوىء أو شقوق بزيت» أو شحمء أو دهن لا طيب 
فيه. فلا شيء عليه» فأما على ظاهر الكف والقدم وسائر الجسدء فليفتد؛ لأنه 
يحسنه». ويذهب قشفه: قال ابن حبيب: وأجاز ذلك غير مالك» فى كل هنا 
يأكله المحرمء وقاله الليث» وروي عن: عليء» وابن عباس» وابن عمر 
- رضي الله عنهم أجمعين -» قال: فلا فدية عندي فيهء وتركه أحوط). 
وك للقي انو اتن سكن اذى وانعين نو اق طاللك عا باهي العف ةنيد 
باطن الجسمء وظاهره. 


[حكم إزالة الوسخ. وحكم الحمام] : 


جم وفي إزالة الوسخ الفدية» وفي مجرد الحمام: قولان ...4. 


210 في «لغ1: (وهو). 

(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني 2/ 456. 

39 الثواذن”والرباداتك -2/ 163:52 والمندقى 2069172 9اللية عو ابو الحارة» الليق ين 
سعد بن عبد الرحمن.» الفهمي» مولاهمء الأصبهاني الأصل» عالم مصرء وفقيههاء 
ورئيسهاء كان كثير العلم» صحيح الحديث» حدث عن عطاءء والزهري واخرون» 
وحدث عنه: محمد بن عجلان» وهو شيخه. وابن وهبء وخلائق». كان كثير 
التصانيف توفي سنة 175ه» وقيل: غير ذلك. انظر: الثقات 360/7» وطبقات 
المحدثين بأصبهان» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» أبو محمد الأنصاري» 
تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشى 1/ 406» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاء 1992م2 وسير أعلام النبلاء 8/ 136 

(4): انظر؟ التق 267/2 (5) 'التزادق والرياذابق: 3521/2 

(6) هكذا وردت في «غ2)4 وفي بقية النسخ ذكرت بعد قوله: (حكى أبو محمد). 

:352 351/2 انظر: 'التوادن والزياذات‎  )7( 
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وقوله: (وفي إزالة الوسخ الفدية!1, وفي مجرد الحمام: قولان): أما 
إزالة الوسخ» فكما قالء» ولا أعلم فيها خلافاً في المذهب؛ لأنّ ذلك على 
رسول الله يَكةٍِ يقول: «الحاج الشعث التفل))237, خرجه البزار» وفي سنده من 
تكلم فيه» وأما مجرد دخول الحمام؛ ففيه قولان22, كما قال المؤلف. وذلك 
إذا لم يتدلك؛ لأن التدلك في الحمام مزيل للوسخ. وكذلك ألحق بعضهم 
بالتدلك صب الماء فيه بعد العرق» والأقرب أن دخول الحمام مظنة إزالة 
الوسخ التي هي موجب الفدية» وأطلق بعضهم الجواز على دخوله لأجل 
التدفى . 


[في غسل الرأس بالسدر والخطمي] : 

جإ وفي غسل رأسه بسدر أو خطمي الفدية” » بخلاف غسل يديه 
بالحُزْض ونحوه"' ...4. 

وقوله: (وفي غسل رأسه بسدر أو بخطمي الفدية”» بخلاف غسل يديه 
بالكوضن» وكحوة) : السدر(*؟ والخطمي©) تلان وسخ الرأس» وذلك موجب 
للفدية» والخطمى: زريعة الخبيزي» ورأى اللخمى أن ذلك أخف فيمن لا 
وقوه لهي راجا ين صوير و روضيين! !1 راجة لك ننه وهر 


(1) انظر: التفريع 1/ 326» والاستذكار 21/11. 
(2) مسند البزار 1/ 286 قال البزار: 308 
إبراهيم بن يزيد ليس بالقوي» وقد حدث عنه: سفيان الثوري» وجماعة كثيرة. 
(3) ما أثبت في «غ24. وفي بقية النسخ: (أشعث أتفل). 
(4) انظر: التفريع 1/ 326. (5) المدونة الكبرى 2/ 2389 459. 
(6) نفس المصدر السابق 2/ 388. 
(7) انظر: الاستذكار 21/11. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 
(8) تقدم بيانه في أوائل هذا القسم. 
(9) الخطمئ ‏ مشدد الياءء قيل فيه بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أكثر -: غسل معروف» 
المصباح المنير 1/ 238» مادة: (خطم). 
(10) فى «ت1»: (وأجاز ذلك)» الاستذكار 7/11 21. 
(11) كعطاء وطاووس. ومجاهدء وغيرهمء الاستذكار 21/11. 
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الأكيدان1 فإذا اسعيل فق غينل اليديق أزال عتيسما العمن الذق فو #طلوب 
في حق المحرم وغيره ؛ فلا فدية فيه » وكرهه أبن حبيب . 


[حكم الكحل]: 

< وفي الكحل المطيب الفدية» على الأشهر”, وغير المطيب إن كان 
لضرورة» من حر أو غيره؛ فلا فدية» وإن كان لزينة» فالفدية2» وقيل: إلا في 
الوكلي 0 

وقوله: (وفي الكحل المطيب الفدية)27': معنى الكلام أن الكحل إما أن 
فقون عطي أو دوا لا رك فيه اولان نهوواة را ورهها سورت 
الفدية277. والثاني: وهو إذا لم يكن مطيباًء فإما أن تدعو إليه ضرورة» أو لاء 
فإن دعت إليه ضرورة» سقطت الفدية» وإن لم تدع إليه ضرورة» فأما المرأق 
فعليها الفدية» وأما الرجل» ففيه قولان2*7. فأما الوجه الأول فظاهر كلام 
المتأخرين أن الخلاف فيه بسقوط الفدية إنما هو تخريج» والمنصوص في 
الكنين المقهووةة. الود 0و ع 1197و بوجوب النديةة بواللاى نظين أن 
الطيب إن كان ضرورياً في ذلك الدواء» سقطت الفدية؛ لأنّ المقصود حينئذٍ 
الدواء» لا الطيب» وإن لم يكن من ضروريات ذلك الدواء» وجبت الفدية» 


(1) الحُرّضء يضم الحاء المهملة» والراء المهملةء والأشنان - بضم الوهرة والكمسض,- 
لغة. معرّب. وتقديره فعلان» ويقال له بالعربية الحرض» وتأشن: غسل يده 
بالأكتات: المصباح المنير 21/1. 

(2) انظر: المدونة 2/ 457» والتفريع 1/ 324. 

(3) انظر: المدونة 2/ 457» والتفريع 1/ 324» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 385. 

(4) انظر: المدونة 2/ 457» والتفريع 1/ 324. 

(5) انظر: التفريع 1/ 324. 

(6) انظر: التفريع 1/ 324. 

(7) انظر: المدونة الكبرى» الحج الثاني 2/ 2457 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 

(8) انظر: التفريع 1/ 324». وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 

(9) ساقطة من «ت2»: (كالمدونة)» المدونة الكبرى 2/ 457. 

(10) التفريع 1/ 324. 
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ويمكن أن يقالء إِنَ الضرورة في هذا الباب إنما ترفع الإثم خاصة. لا 
الفدية؛ لأنْ أصل هذا الباب هو قوله ‏ تعالى -: #مّن كن مَك مَرِيضًا أَوَ بوه 
أ تن تاو 14" وحديك سين عتهر 17 بوكل بوائحد مهنا ذال على 
وجوت الفدية حال الضرؤورة: وأما إذا لم يكن الكحل مطيبا واستعمل 
للضرورة» فلا خلاف في سقوط الفدية حينئِلِ2©7» وذلك بيّن؛ لعدم الزينة 
والترفه» فإن كان لغير ضرورة وهو الذي يعبرون عنه بالزيئة؛ فالمشهور وجوب 
الفدية*2؛ لظهور الترفه به» وقيل: يختص الوجوب بالمرأة/”2. وليس بصريح» 
ولكنه ظاهر كلام القاضي© عبد الوهاب7)؛ لأنّ التزين به من شأن النساءء 
وقيل: هو مكروه في حقهن وليس بموجب للفدية» حكاه القاضي أيضا]ً!2 
زهو الأكرب"" ددؤاه أعلغ من وق المخض 22091 (الانبائن اللرعل بالكها 


و 
[ما يحوز للمحرمة لبسه]: 
5 11 

ولها لبس الحلي والخز والحرير !11 ...4. 

5 0 12 .6 1 7 

وقوله: (ولها لبس الحلي والخز والحرير)”''» يعني: أنَّ حكم المرأة 
واليدين» فيجوز لها لباس الخز والحرير والحليء وظاهر كلام القاضي نهنا 
مستوغة عن لبانين اليولي 171 ولكنه: شىء اتفرة بتقلت وان أغلم ب :وسفن 
على مذهب من يجيز لباس الخز للرجال أن يجيز لهم'*'' لباسه في الإحرام 
وكولك الحرير ؛ لضرورة الحكة, والله أعلم . 
(1) سورة البقرة: الآية 196. (2) تقدم تخريجه. 
(3) ساقطة من «ج2: (حيئئك). 
(4) انظر: التفريع 1/ 324 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 


(5) انظر: التفريع 1/ 324. (6) ساقطة من «ج»: (القاضي). 
(7) ساقطة من «ات42: (عبد الوهاب). (8) انظر: المعونة 1/ 529» 530. 
(9) ساقطة من ات22: (وهو الأقرب). (10) النوادر والزيادات 2/ 353. 
(11)انظر: المدونة 2/ 462» والنوادر 2/ 342. 

(12) :التمهيذة لابن عبد" البر "241/14 (13)انظر: المعونة 1/ 529. 530. 


(14) ساقطة من «غ»: (لهم). 
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[حكم الحلقء وما شابهه]: 

ج ويحرم الحلق والقلم وإبانة الشعر؛ مطلقاًء بخلاف الحجامة7 » وإن 
كرهت؛ إلا لضرورة ...4. 

وقوله: (ويحرم الحلق... إلى آخره)؛ أمّا الحلق وما فى معناه إيائ 
الشعري نال موي11 11 لشولة ‏ كالح عق ا#روا عا رارك ل ل التة 
يخ4". فإن قلت: المنع من إبانة الشعر يستلزم المنع من حلقهء فلم 
ذكرهما المؤلف7” معاً مع غلوه في الاختصار. قلت: ذكر الحلق أولاً؛ لأنه 
محل النص» وعطف عليه ما في معناه من إبانة الشعر؛ لئلا يتوهم أن النص 
مقصور على ما ورد فيه» وهي طريق غير واحد من المؤلفين» يميزون محل 
النصن .غها تسق :و20 ممل .ما فعله :اين الحلةي اول كبان27 7( ستصب لمن 
استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء؛ لأنه المقطوع به من 
قوله كل1؟2: (إذا استيقظ أحدكم من نومه... الحديث». ثم قال: وذلك 
منتقض الطهارة). إلى آخر كلامه» نعم: لو أخر المؤلف ذكر القلم ‏ وهو 
قص الظفر » ولم يفصل فيه(" بين الحلق وبين" إبانة الشعر؛ لكان 
اعسسن. :قال" اين البيكزر3"؟1: (اتفمموا على أن البخيرة ممفوع من أخد 
أظفاره» وأنه يزيل عن نفسه ما تكسر منها)ء ومعنى قوله: (بخلاف 


ءخ 


(1) انظر: التفريع 1/ 324» والكافي: ص134» 153. 

(2)- انظ * المدونة 328/2 

(3) انظر: عقد الجواهر الثميئة 1/ 425» والوسيط 2/ 686. 

(4) البقرة: الآية 196. (5) ساقطة من «ج»: (المؤلف). 

(6) مثبتة في «غ4». وساقطة من بقية النسخ: (يه). 

(7) انظر: التفريع 1/ 189. 

(8) أخرجه الشيخان في الصحيح.» فأخرجه بلفظ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في وضوئهء فإنه لا يدري أين باتت يده»» في كتاب الوضوءء 
باب الاستجمار وتراً 72/1: ومسلم في كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثاً 233/1. 

(9) ساقطة من «ج»: (فيه) . 1 

(10) مثبتة في «ج»2ء وساقطة من بقية النسخ: (بين). 

(11) المغني» لابن قدامة المقدسي 261/3. 
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الحجامة» بوإن كرهك) 1711 أن الحجامة مكروهة» لا تحرم مثل: الحلق» 
والقلمء وكا نعي وإدنا تكرة اخثياراً إذا لم يحلق بسببها شعراً؛ لأنّ في 
لمحي زان مين كل سنك وهو مسرد واحتس وقرو يات 7 
ولسحئون ما يقرب: مما قلناء؟4؛ إلا أنه كرهها في الرأس» وإن لم يحلق 
ينها عر خيفة قكل الاي" 


[حكم تساقط الشعر]: 

وأما التساقط بالتخليل في الوضوء والغسلء وبالركابء أو بإصبعه 
في أنفه؛ فلا فدية9 ...4. 

وقوله: (أما التساقط©©... إلى آخره)» هذه أمور ضرورية للإنسان؛ 
لا 27 يستطيع التحرز عنهاء خفف أهل المذهب وغيرهم الأمر فيهاء ولم 
يوجبوا فيها؟2 شيعاً”2. وسيأتي خلاف من خالف في ذلك مع العمدء قال في 
المدونة('2: (ولا شيء عليه فيما انقطع؛ عند وضوئه من لحيتهء أو رأسهء أو 


ع 


أنفه إذا امتخط'''©» أو ما حلق الإكاف(22©. أو السرج عند الركوب من 
تيده او عقت ليث الناض مد قاد كعات اد الج زوق 


(1) مثبتة في «غ»»: وساقطة من بقية النسخ : (أي). 

(2) أخرجه الشيخان في الصحيحء فأخرجه البخاري» في كتاب الصوم» باب الحجامة 
والقىء للصائم 2/ 685: ومسلم في الحج» باب جواز الحجامة للمحرم 2862/2 
ولم يرد فى مسلم : (واحتج وهو 0 

(85) انظر:: التواذر 3557/2 

(4) ساقطة من «ج)2: من قوله: (ولسحنئون ما يقرب»)» إلى قوله: (قتل الدواب). 

(5) انظر: المدونة 2/ 431» والتفريع 1/ 324» والكافي: ص 153»ء والنوادر 2/ 353. 

(6) انظر: المدونة 431/2»: والتفريع 1/ 324», والكافي: ص 153., والنوادر 2/ 353. 

(7) في «ج»: (). (8) ساقطة من «ت41»: (فيها). 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 425. 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في محرم أخذ من شاربه 431/2. 

10 )) فى «غ»: امتشط. 

(12) الإكاف ‏ من الراكب -: شيء يشبه الرحال والأقتاب» يوضع على الدابة» من بعير 
وغيره. اللسان 9/ 8» مادة: (أكف). 

(13) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» في الطيب للمحرم 2/ 353. 
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سقط شىء من شعر رأسه بحمل متاعه» فلا شىء عليه» وكذلك إن جر بيده 
فلن شحو لفط بيني 17 لقي وا لش ازا ١‏ قال ان القاسه :ولو أعسل: 
تعباقظ و ذللف كتير كدي قاد شن عليه » وإن كان هيودا ولو فعزن يذلاك 
قملاً من راحم قزق نس سايةفى :ا لنونا نهو وها الفدية قري قورف كنال 
أصبغ : وهذا إن تئاثر دواب و له بال» فأما مثل الواحلة: فليطعم 
لمزات» أن قشيات 5 أو كسرات). وقال ل (إذا مس لحيته» 
فوقعت شعرة أو شعرتان؛ فليطعو' كفاً من طعام)» وقال أصحاب الرأي20): 
(إذاك عن لحرضة قانع نيا شعن عليه صندفة): 


[حكم غمس الرأس في الماء]: 

ولا يغمس رأسه في الماء خيفة قتل الدواب9' ...4. 

وقوله: (ولا يغمس رأسه في الماء؛ خيفة قتل الدواب)27. ظاهر هذا 
الكلامء وظاهر ما تقدمء وهو ظاهر المدونة؛ جواز غسل المحرم وو 
وحكى بعض الشيوخ عن 00502 نه كره غسل المحرم 0 إلا 


11) . 5 : 12 3 13 50 
ع روا وهو مدهب ابن عمر ولا( 5 وفشن دن سكدا 5 وتقليم 


(01) قئاع ممه .والمقبت كذم على غيز المتنيت؟ لوجوده هكذا في النؤادن. وهق 
المصدر الذي استقى منه الشارح المعلومة. 

(2) في (غ24: (شعير). (3) الاستذكار 12/ 46. 

(4) في «غ»: (يطعم). 

(5) الاستذكار 47/12». والمغني 261/3. (6) انظر: المدونة 2/ 363. 

(7) انظر: التفريع 1/ 2326 والاستذكار 20/11. 

(8) انظر: المدونة الكبرى» الحج» في المحرم يغمس رأسه 2/ 363» والموطأ 1/ 2.323 
والكافى: ص 152. 

(9) منهم ا عبد البرء الاستذكار 11/ 18. 

(10) ساقطة من «ج»: وحكى بعض الشيوخ عن مالك أنه كره غسل المحرم وأمية. 

(11) في للغ4: (من): 

(12) روى مالك عن نافع: («أنَْ عبد الله بن عمر وكا كان ل يغسل رأسه وهو مميحرم!؛ إلا 
من احتلام». موطأ مالك» في الحج» باب غسل المحرم 1/ 324. 

(13) الامخذكار 19/11 وقسن عو كيس سعد نن عبادة يو جارتة الاتبارئ ) 


تعره 


لابن عمر هيا ما ظاهره خلاف هذاء وأنه أجاز أن يغسل المحرم رأسه') 
بخطميء لكنّ بعضهم تأوله أنه بعد رمي جمرة العقبة22» والأول هو الذي 
غلية الأكقزونأنرواها غعين الرافن فى الماعا. كالمسهوؤن فن. اعدف 
كراهته”*؟» وأجازه ابن وهب وأشهبء وعليه أكثر العلماء خارج المذهب227, 
قال أعزودي!؟1+ (ونا يكافدفي العحين غات فى مني الجاء' على :ار أن 
وكان ييه وابن وهب يتغاطسان في الماء وقين محرمان؛ إرادة مخالفة ابن 
القاسم)» وقال ابن عباس ول8ه(”): : (ربما قال لي عمر بن الخطاب َيه ونحن 
مر مو ال ةا 0 اليا أينا اطول الفها): 


[حكم إبدال الثوب]: 


وجائز أن يبدل ثوبه أو يبيعه, بخلاف غسله خيفة دوابه”», إلا في 
جنابة؛ فيفسله بالماء وحده"!' ...4. 


وقوله: (وجائز أن يبدل ثوبه''2... إلى آخره)؛ أجاز له تبديل ثوبه وإن 
كان فيه تعريض لقتل القمل؛ لكنّ المحرم قد يضطر إلى ذلك» ولا يكون 


- الخزرجي. ذو حك اللهء ويقال: أبو عبد الملك» ويقال: أبو القاسمء ويقال: أبو 
الفضل المدنيّ» روى عن: : النبئ وَكِلة وعن أبيه » وعبد الله بن حنظلة , 00 
وهو أصغر منه» وروى عنه: أنس» والشعبيّ» وعروة بن بن الزبيرء وآخرون» كان من 
دهاة الصحابة وكرمائهم وأسخيائهم رضوان الله عليهم» وكان واليا لعلى على اليمن» 
ثم مصرء توفي سنة 60ه» وقيل سنة 59ه. انظر: الثقات 3/ 2339 وسير أعلام 
النبلاء 3/ 102ء والاستيعاب 3/ 1289. 

(1) ساقطة من «ات41»: من قوله: «وحكى بعض الشيوخ»» إلى قوله: (أن يغسل المحرم 
اسه 

(2) منهم مالك كلَنْ. الاستذكار 11/ 19. (3) انظر: الاستذكار 21/11. 

(4) انظر: المدونة الكبرى» في الحج الأول» في المحرم يغمس رأسه في الماء 2/ 363. 

(5): انظر: الاستذكار 207/11. (6)- تفن المضدن الشابق. 

(7) أخره البيهقي في الكبرى» كتاب الحجء باب الاغتسال بعد الإحرام 5/ 63) 
والشافعى قن مشيدة : بحن 117 

(58) في اج : 5 وفي ات1»: أسايفك. 

(9) المدونة الكبرى 2/ 427. (10) المدونة الكبرى 2/ 363. 

(11) انظر: التفريع 1/ 325. 
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مرافة قت الدوات» كما إذا أبدلة تانظقت منه أى أكننب» أى أرق للساية) 
إلى ذلك» ومعنى قوله: (بخلاف غسله بالماء)؛ أي فيكره له ذلك» كما يعطيه 
ظاهر لفظه أنه محرم»ء ونص على الكراهة في كتاب ابن المواز27©. وكذلك 
ظابير كلام :اولك آنه لا يوق لد سك إله لدان و0" فى محتاة سائز 
النجاسات» ونص في كتاب ابن المواز على جواز غسله لأجل الوسخ(*), 
وذكر في العتبية7”' في بيع إزاره مثل ما قال المؤلف. وزاد لما فيه من 
القمر 9 توقال يحون" : (ألنسى اذا باع فقة عرمن حواية للعها )ب وما قاله 
في العتبية كالمخالف لما قدمناه. 


[ما تكمل به الفدية]: 

ج وتكمل الفدية على ما يترفه به ويزول به أذى» كالعانة» وموضع 
المحاجهة» وقص الشاربء ونتف الإبط والآنف”*' ...4. 

وقوله: (وتكمل الفدية”""... إلى آخره). يعني: إنما بجمع الترفه 
والأذى يشاركه فى المعنى حلق الرأس الذي هو مناط الفدية» فيجب مشاركته 
في الحكم ‏ الله أعلم » وهذا صحيح., إلا أن المثل ا ذكر لهذا 
المعنى فيها نظر؛ لأنَ المحرم لا يتأذى ببقائها مثل تأذيه ببقاء شعر رأسه مع 
كثرة الهوام فيه والله أعلم » ولم يذكر في المدونة جوابا بينا عن الشارب» 
ونال ه20" (قين إن أحعداين فارية تال قالفالك: شمن ننه شعرة 
أو شعرات يسيرة؛ أطعم شيئاً من طعامء كان ناسياًء أو جاهلاً» وإن نتف ما 


(1) في «غ»: (إلى الحاجة). (2)- التؤافن والؤياةات 3561/2 
(0) مثبتة في «غ02. وساقطة من بقية النسخ: (ما). 

(4) النوادر والزيادات 2/ 356. 

(5) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 415/3. 

(6 .ما أشنت في «غ». وهو الصواب. وفي بقية النسخ: العمل. 

(7) البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد بن رشدء كتاب الحج الأول 3/ 415. 
(8) انظر: المدونة 2/ 428» والموطأ 1/ 418». والاستذكار 307/13. 

(9) انظر: المدونة 2/ 430» والتفريع 1/ 324. 

(10)انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 425. (11) في «غ»: (الذي). 

(12) المدونة الكبرى» الحج الثاني» في محرم أخذ من شاربه 2/ 430. 
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أماط به" أذى» افتدى). ورأى بعض الشيوخ أنه من باب قياس الأحرى؛ 
لأنَ التأدّي مع إطالة الشارب”7*' أقوى منه مع إطالة”2 سائر الشعرء قال هذا 
الشيخ» وقد قال ابن المواز عن مالك ): (إذا أخذ من شاربه» افتدى» قال 
ابن ج1773 وكذلكة إن نتف نا «يتفقه يعن !619 وظاهر التوادر عتدى 
أن في إزالة الشارب؛ قولين27. والأقرب أنّ الانتفاع بإزالته موجب للفدية0ة 


والله أعلم . 


[حكم نتف شعرة أو شعرات, وفي قتل القمل والبرغوث] : 

< أما لو نتف شعرة أو شعراتء أو قتل قملة» أو قملاتء أو جرادة؛ أطعم 
حفنة بيد واحدة” » وكذلك لو طرحه.ء بخلاف البرغوث ...4. 

وقوله: (أما لو نتف شعرة أو شعرات... إلى آخره). هذا مختصر من 
لفك الميوورة!"! ونمو قوفي كد اننا قن “كدابس انين الموان "وهو مش تكمن فنا 
تناه عن الآ ني نان 1127ب زوفل ما كان لزماطة لاد 121 وزو قدي 
الفدية» وما كان لغير إماطة أذى ولا لمنفعة ‏ جاهلاً. أو ناسياً ؛ فعليه في 
الشعرة والشعرات قبضة من طعام). فكأنه خالف المدونة؛ لأنه2!؟ رتب الفدية 
على ما يقصد به إماطة الأذى» ورتبها في المدونة على ما تحصل به إماطة 
الآذئ ونون لا سعلق د القنزية لبا ريه ب عنه في الدرقة الع اومن 


(1) في «غ»: (منه). 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (الشعر). 

(3) في «غ»: (إماطة). 

(4) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الطيب للمحرم 2/ 353. 

(5) ساقطة من «ج»: عن مالك: إذا أخذ من شاربه افتدى. قال ابن المواز. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 354. (6)7 “لقنن المضدو اعادو 

(8) في «غ»» بإزالة موجب الفدية. 

(9) انظر: المدونة» للإمام مالك بن أنسء» الحج الثاني» في محرم أخذ من شاربه 
2 431. والموطأ 1/ 418. 

(10) المدونة 2/ 430. (11) فى "الوهندر السايق: 

(12) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (أذى). 

(13) ما أثبت في «غ2»»4 وفي بقية النسخ: (فإنه). 

(14) المدونة الكبرى» في محرم أخذ من شاربه 2/ 430. 
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الذي وكرم” السؤلف موصي عن وى ككاك انث المواز7'" بالفيفيةة يوشق دون 
الحفنة ‏ والله أعلم » هذا ما في المسألة عندي» ورأى بعض الأشياخ أن 
مالكأ يوجب في الكثير فدية؛ وأنْ ابن القاسم يخالفه. ويوجب في القليل 
والكثير الإطعاء20» وتردد هذا الشيخ في ذلك» هل هو من باب الصيدء أم 
لاء أو مما جمع الأمرين”©» وأما تفرقته بين القملة والبرغوث» فظاهر؛ لأنَّ 
القملة لا تحيى بالأرض» ولا تستطيع على التعلق بالغير سريعاء كالبرغوث» 
ففي ذلك تعريض لقتلها. والبرغوث على الضد من ذلك». وحكى بعضهم قولاً 
اه لمالك في البرغوث مثل القملة(”2» وظاهر المدونة جواز طرح القملة 
اختياراً؛ لغير المحره©؟. 


[فى تقريد البعير]: 
5 3 1 م 3 7 . 
ج والقراد ونحوهء وفي تقريد بعيره: يطعم على المشهور( , بخلا 
العلق ونحوه ...4. 
وقوله: (والقراد ونحوهء وفي تقريد نتروا ..: إللى آخره). اختلف 
العلماء في جواز”' تقريد البعير ‏ وهو إزالة القراد منه» فذهب الجمهور إلى 


. (10 5 0 7 1 11 51 1 
جات 3 وفي الموطأ عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير” "(أنشبراق عمر اده 


(1)-التواون 463:2 429 قن المصندن السابق: 

(3) ساقطة من «ج»: من قوله: (هذا ما في المسألة)؛ إلى قوله: (أو مما جمع الأمرين). 

4( مثيتة فى العام وساقطة من بقية النسخ : آخر 

(5) قال خليل في التوضيح: (قال التلمساني: واختلف في البرغوث.». فقال في 
الموازية: لا بأس بقتلهاء وذكر ابن حارث عن مالك أنه يطعم عنها إذا قتلها). 


التوضيح 5.2 
(6) المدونة الكبرى» كتاب الصلاة الأول» في قتل البرغوث والقملة في الصلاة 1/ 102. 
(7) انظر: التفريع 1/ 325. (8) النظر التفريع 1/ 325. 


(9) ساقطة من «ج»: (جواز). 

(10)انظرة الاستذكار: 645:12 والمتتقن 264/2 

(11) موطأ مالك» كتاب الحجء باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 357. وربيعة بن عبد الله 
هو أبو عثمانء ربيعة بن عبد الله بن الهدير ‏ بالتصغير ‏ التيمي» القرشيّ» مدنيّء 
تابعيّ» ثقة» قليل الحديث» من أفاضل قريش» وعباد أهل المدينة. روى عن أبي - 
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الخظات وق بقرة يغيرا له «السقياء وهو محرم)ء 00 انه كان 
يدفنه في الطين؛ ليموت» ولا يرجع إلى البعير”'"» وقال ابن عباس 2(45»: 
الحا 7 يقل المحرم الغزاد» والحلي؟ 0 ع 
(الشافعي 27 0 والثوري» وَأ 1 ا واللييفة والأوزاعي َي د أ 


» وابو 

تور. وَاخين” 0 وإسحاق» وأنو 1 0 وداود» والطيوفق” 07 وجابر بن 

بكرء وعمرهء وغيرهما. روى عنه: عثمان بن عبد الرحمن التيمىّ» وابن المنكدرء 

وربيعة الرأي». وآخرون. توفي سنة 93ه. انظر: رجال صحيح البخاري 1/ 2247 

والأسعيعات 6492/2 وتهدذيت العيذيب:3/ 222+ والكاشف» للذهى- 393:/1. 

والشقياا ايض أولة وإسكان انه يعد الباء مقصيور» 1 قرزة عامعة تفي طريق مك 

بينها وبين المدينة سبعة أميال» أو تسعةء وإنما سميت السقيا؛ لما سقيت من الماء 
العذب» وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك. معجم ما استعجم 2742/3 743. 

(1) الاستذكار 44/12. 

(2) أخرجه الشافعي في كتاب الأم. في الحجء. باب قطع شجر الحرم 209/2. 
وعبد الرزاق فى مصنفه 4/ 448» والبيهقى فى سئئنه الكبرى 5/ 213. 

(3) الاستذكار 2 45. 4 الأم 77: والمجموع 7/ 302. 

(5) الحجة 264/2. 

(6) مثبتة في لجاء وساقطة من بقية النسخ: 5 

(7) شرح العمدةء لأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباس» تحقيق: د. 
سعود صالح العطيشان 149/3. مكتبة العبيكانء الرياض. ط1ء 1413ه.ء 
والمغنيى 3/ 24165 والفروع لمحمد بن مفلح المقدسيء أبو عبد الله» تحقيق: أبو 
الزهراء حازم القاضي 3/ 265» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1418ه. 

(8) أبو عبيدء القاسم بن سلام الهروي» البغداديّ» اللغويّ» الفقيه» صاحب التصانيف. 
روى عن: هشيم وإسماعيل بن عياش» روحم وخلق. وعنه: عباس الدوري» وابن 
أبى الدنياء ومحمد بن يحيى المروزي» وآخرون. من تصانيفه: كتاب الأموال. 
وكتاب فضائل القرآن» وكتاب الغريب المصنف في علم اللسان» وغير ذلك. توفي 
سنة 224ه. انظر: الجرح والتعديل 111/7» وتذكرة الحفاظ 20/ 417» وتهذيب 
الكمال» للمرّي 23/ 354» والكاشف. للذهبى 2/ 128. 

1090 أن عطقي مسج دن حجرور ادرف انور اادوالنتقوو التق من كا اكنة 
الإسلام المعتمدين» أخذ الفقه عن: الزعفرانيَء والربيع المراديّ» وأخذ عنه الفقه: 
ابن بشار الأحول» وغيره»ء سمع مته: ابن أبي الشوارب» وغيره» روى عته: 
الطبرانتن» وآخرونء كان من أهل الاجتهادء من مصنفاته: كتاب التفسير المشهورء 
وكتاب التاريخ» واختلاف الفقهاء» وغير ذلك. توفي سنة 310ه. انظر: طبقات - 
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زيدة!"» وعطاء)؛ وما ذهب إليه مالك/22» هو مذهب ابن المسيب/©) وحكاه 
في الموطأ عن ابن عمر”©» ويلحق به عنده سائر الهوام التي شأنها الحياة في 
أبداق الحيوان مسق71" الأترت بهو" القول: الأول + لأنها يضمن 
الصيدء. ولا مما يتعلق ببدن الإنسان مثل القمل»؛ حتى تكون إزالتها من إلقاء 
التفث» وظاهر كلام المؤلف؛ أن المذهب اختلف في الإطعام في هذه 
الممدالةة وأن المشيوي وعويوا" 11 مالقا بنقروله 4581 بالق كاه غيره أن 
القولية لمالك: وأنهها إذا قد العراد وسينية”':.وأما إن تعلق القراد وشبيه 
ببدن الإنسان» فلا خلاف أنّ له طرحه229. وظاهر كلامهم أنه لا يقتله» وقال 
مالك" (فى محم لدغته .ذزة + ففكلها ؛وهق لآ يشغرة أرق أن :يطعم 


010 


00 
00 


(4 
050 
060 
000 
05 


الشافعية 2/ 100» والفهرست: ص 326» والكشف الحثيث» لإبراهيم بن محمد بن سبط 
العجمي أبو الوفاء الطرابلسي» تحقيق: صبحي السامرائي ص 271» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية» بيروت»ء ط1ء 1987م» ووفيات الأعيان» لابن خلكان 4/ 191. 

أبو الشعئاء» جابر بن زيد الأزديّ» اليحمدي» البصري» كان من علماء التابعين 
بالقرآن» وفقهاء أهل البصرة في الدين» وكانت الإباضية تنتحله» وكان هو يتبرأ من 
ذلك. روى عن: ابن عباس» وعمره»ء وطائفة» وحدث عنه: قتادة» وعمرو بن دينار» 
وأيوب السختياني» وسواهمء توفي سنة 93ه» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام 
النبلاء 4/ 481. وطبقات ابن سعد 7/ 179» ومشاهير علماء الأمصار: ص144. 
الذي ذهب إليه مالك فى الموطأ؛ كراهة ذلك. الموطأ 1/ 2358 والإشراف 1// 473. 
المنتقى 2/ 264. أبو حم سعيد بن المسيب بن أبي وهب المخزوميء القرشيّ» 
أحد الفقهاء السبعة» أرسل عن أبي بكرء وسمع من عمر شيئاً وهو يخطب» وسمع 
من عثمانء وزيد بن ثابت» وعائشة و«َوين» وخلق» روى عنه: ابنه محمدء وسالم بن 
عبد الله بن عمرهء والزهري» وقتادة» واخرونء توفى سنة 93ه». وقيل 94ه. انظر: 
تمذنين الفيلايك: 74:1 وجغرفة العقات ]4051 وتمدييت الكمال 1 66/1ومفة 
الصفوة 2/ 79. 

موطأ مالك بن أنسء» كتاب الحجء باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 358. 

فى «غ): (كذلك). 

1 أثبت في «غ2»4 وفي بقية النسخ: (هذا). 

انظر: المدونة 2/ 447» والنوادر 2/ 463» والمنتقى 2/ 265. 

انظر: المنتقى 2/ 265. (9) ساقطة من «(غ2: (وشبهه). 


(10)انظر: المدونة الكبرى 2/ 447. 
(11) المدونةء الحج الثاني» رسم في رجل يطأ ببعيره على ذباب 2/ 447» والنوادر 2/ 463. 
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شيعا ومعنى قوله: (بخلااف العلق. ونحوه)؛ أي أن العلق وما شابهه مما 
يخلق في غير بدن الحيوان» وهو مضرة على الحيوان؛ لا شيء على المحرم 
إذا طرحه عن البعير وغيرهط"". 


[الحد فيما دون إماطة الأذى. وحكم حك الجسد] : 


ولم بحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة2 ...4. 

وقوله: (ولم يحد مالك فيما دون إماطة الأذى أكثر من حفنة)2"7. تنبيه 
منه على خلاف من قال في الشعرات: كفارة» وهو قول2 عطاء(*؟» وقال 
الشافعئ»:وابوق كور" (إذا قطع .تن :راسه أو غسزةه ثلاث شهرات» أو 
نتفهن؛ فعليه دم» وفي الشعرة الواحدة27: مد)ء وقال أبو حنيفة2*7: (إن أخذ 
من شعر رأسه أو لحيته شعرات» فعليه صدقة» وإن نتف إبطيه» فعليه دمء. وإن 
حلق موضع الحجامة(”)؛ فعليه دم)/219, وقال أبو يوسفاء. ومحمد بن 
السنينة""2: اف انهاه عليه صدقة):وقال الحيين البضرئلة: 
زعلا" فى اكعرة وإنعدة :م0 إلى غير ,ذلك:امق: الاقاوول الت لهنم تفن مسيد 
القمل» وكلها ‏ والله أعلم ‏ من باب الاستحسان» وقد تحرز أهل المذهب في 


9 


هذا الباب وبالغواء فقال مالك في رواية ابن أبي أويير*!2: (يحك المحرم 


(1) انظر: المدونة 2/ 447» والتفريع 1/ 325» والبيان والتحصيل 3/ 454. 

(2) المدونة 2/ 430. (3) انظر: عقد الجواهر الثميئة 1/ 426. 

(4) ساقطة من ١«ت1»‏ ت2»: (قول). (5) الاستذكار 46/12. 

(6) المهذب 214/1 والوسيط 2 686. 687. والاستذكار 12/ 46. حلية العلماء 
3» والمحلى 7/ 213» وبدائع الصنائع 2/ 192. 

(7) مثبتة في «غ». وساقطة من بقية النسخ: الواحدة. 

(8) بدائع الصنائع 2/ 193 والاستذكار 12/ 47. والمجموع 7/ 327. 

(9) ها أثبت في «ت241» وفي «ت2) المحاجم. 

(10) ساقطة من «ج» غ»: (وإن حلق موضع الحجامة»ء فعليه دم). 

(11) مثبتة في «ج24: وساقطة من بقية النسخ: ابن الحسن. بدائع الصنائع 2/ 193» 
والأمتدكان 47/12 

(12) ساقطة من «ت242: البصري. الاستذكار 12/ 47» والمغنى 261/3. 

(13) ساقطة من «ت41: (عليه). ْ 

(14) ساقطة من «غ4: (أويس). المنتقى 2/ 265. وابن أبي أويس: هو إسماعيل بن أبي - 
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رأفنه حك خقيها لا دار و شيعا مخ الذوات) وريد ولا بعت عرزا قال 
عنها": (ويحك جسده ما بذا له؛ إذا لم يكن بجسده شيء من الدواب), 
وقان ا شيا” وعزل ساون انه حصان عا جردم تعس وق وهف وان امام 
وكان عنده ما لا يراه من جسده بخلاف هذاء وقال بعض الشيوء(©: (ولا 
خلاف أن للمحرم أن يحك حكماً رقيقاً. وكذلك رأسه)؛ وعند أكثر العلماء 
خارج المذهب له ذلك» إن شدينه». .وعن 1 عافشة 01 (وقد سفزت 9 
عن المحرم» أيحك جسده؟ فقالت: نعء227» وليشدة» ثم قالث: ولو ربطت 
يداي ولم أجد؛ إلا رجلي. لحككت).» ومن هذا المعنى7" النظر في المرآة 
للمحرمء فروي عن مالك ليس ذلك من شأن المحرم''» وعنه أيضاً أنه كره 
وللع1021 اموي ة اللو وني 101ل ازلرف غيقة: أذ معو العطر ها النن ]ذال 


كد لويس واسم أبي أويس. عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي, أبو عبد الله المدني. قرأ القرآن وجوده على نافع فكان آخر تلامذته 
وفاة. وهو محدث مكثرء فيه لين» مختلف في توثيقه وتجريحه» روى عن: خاله 
مالك بن أنس» وأخيه أبي بكرء وسلمة بن وردان؛ صاحب أنس» وعدة» حدث 
عنه: المشاري: ومسلمء والدارمي» وخلقء. توفي سنة 206ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 409. وطبقات الحفاظ 1// 178» والكامل فى ضعفاء الرجالء 
لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمدء افا اعية لجرا تحقيق: يحيى 
مختار غزاوي 1/ 323. دار الفكرء بيروت 2.34 1409ه. 1988م. 

(1) الممقن :265:72 (2)"“تنمن: المضدن السابق: 

(3) منهم أبو عمر يوسف بن عبد البر. الاستذكار 12/ 46. 

4( في «ج2: قالت. 

(5) ساقطة من «ت1ء غ): وَْيتَا. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في الحج». باب 
دخول الحمام في الإحرام؛ وحك الرأس والجسد 5/ 64» ومالك في الموطأ. كتاب 
الحج. باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 358. 

(6) ساقطة من «غ4: (وقد سكلت). 0)00 في اغ2: (على) . 

(8) ساقطة من ت41»: فقالت: (نعم). 

(9) مثشتة في «ت41)» وساقطة من بقية النسخ: ! 

(10) البيان والتحصيل» كتاب الحج الثاني 0 507 2 353» والمنتقى 2/ 266. 

(11) ساقطة من «ت2»): من كدان المحرم» وعنه أيضا أنه دكرة ذلك 

(12) البيان والتحصيل 31/4» والنوادر والزيادات» الحج» في الطيب للمحرم 2/ 353. 

(13) فى «غ4: وأن. 
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الشعث. قال2'7: (فليس من شأن المحرم تسوية الشعرء فإن فعل؛ فلا شيء 
عليه وليستغفر الله). فإذا نظر فيها لوجع؛ فلا بأس» وقد نظر ابن عمر في 
المرآة لشكو كان بعينه وهو محره/2, واختلف السلف فيهء والجمهور على 
جوازه”؟» ومن هذا كراهته في العتبية؟ للمحرم إنشاد الشعر؛ إلا الشيء 
الخفيف» وأجاز ذلك ابن حبيب27؛ ما لم يكن فيه خنا20'. 


[فدية قصّ الأظافر] : 

ولو قلم ظفراً واحداً لإماطة الأذى, افتدى27, وإلا فحفنة22, أمالو 
انكسر ظفرهء قلمه, ولا شيء عليه( ...4 

وقوله: (ولو قلم ظفراً واحدا'"'... إلى آخره). يعني: أن المحرم إذا 
قلم ظفراً واحداً فإمّا أن يكون ذلك لضرورة تحمله على ذلك. كما إذا 
اتكسر؟ وهذا لاه سىء فيه 0 أو يكون لإزالة الأذى. وفيه الفدية» أو لا 
لواحد من الأمرين» رق منافة رن نام اا القسم الأول: فلا خلاف فيه 
وهو محكي عن ابن عباس» وابن 0 قال التوتسى :وغل .هذا الو 
انكسر له ظفران أو ثلاثة» .فقلمهم ما كان عليه شيءء قال : ولم يجعله أنه 
أماط أذى بإزالة المكسورء كما قال: إذا نتف شعرة من عينيه أنه يفتدي» هذا 
إذا كانت الضرورة خاصة بالظفر» كما تقدم» وأما إن كان سببها من غير 


39 التواض.:والزياذات- 353:/2. 

(2) أخرجه مالك في الموطأء. في الحجء باب ما يجوز للمحرم أن يفعله 1/ 358. 

(3) انظر: الاستذكار 12/ 48. 

(4) في «غ»: ومن هذا في العتبية كراهته. البيان والتحصيل» لأبي الوليد بن رشد 3/ 416. 

(5) انظر: النوادر 2/ 356. 

(6) في «غ»: (عنى). والخنا: الفحش في القول والقبيح من الكلام. اللسان 14/ 244. 
مادة: (خني). ومختار الصحاح: ص50. 

(7) انظر: المدونة 2/ 430» والكافى: ص154. 

(8) انظر: المدونة 430/2 0200 (9) انظر: الوسيط 2/ 687. 

(10)انظر: التفريع 1/ 325» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 

(11)انظر: المنتقى 2/ 266. 

(12) الموطأ 1/ 358. 
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الظفر'' مثل من بإصبعه قرحة ولا يقدر على مداواتها؛ فقال في المدونة2): 
(إذا كان ذلك بأصابعه وقلمها؛ فإنه يفتدي). وانظر إذا كان ذلك باليسير وأما 
الذاتى : قتف غلي»قن ‏ المدوتة» كا ذكر النيولك5"1 وهو سكل ها تقلخ حن 
ابن المواز إذا نتف ما يخفف به عن نفسه أذىء» ولا يخلو من مغمر). 
قال الباجي27؟: (وإماطة الأذى أن يقلق من طول ظفرهء فيقلمه؛ فقد أماط 
بذلك”' أذى معتاداً)» والقسم الثالث: له نظائر كثيرة تقدمت» وقال ابن وهب 
عن مالك”*؟2: (لو أطعم في الظفر الواحد مسكيناً). وتقدم إذا قلم جميع 
أظفاره أن عليه الفدية”2» وكذلك قال ابن القاسم إذا قلم ظفر ير09) 
وانجنة؟!2: :رفاك أشهت > الإذاا قضن من كل .ية .راخدا + التي .ومو مالك 
إذا فين طفويق امن غير كسر امعرق )9171 وكل :نا أوجب الفدية من هذا 
الباب# قلا :فرق بين الناسى والجاهل “ولا غيرهم »+ تصن في المقوية/2!7 علق 
الك فى يقن سبدائلة» وكلها ستواء: اف ذللقه وفال إسوياق!*": إن جل 
انع ان الايد ا ؟ فلا شيء عليه). 


(1) ساقطة من «ج»: من غير الظفر. 

(2) المدونة» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن مرض فتعالج 2/ 432. 

(3)” نفس 'المصدو' السابق: 432:/2: 

(4) انظر: ص362» من هذا الكتاب. 

(5) مغمّر: الذي لم يجرّب الأمورء والمغمّر من الرجال إذا استجهله الناس» وربما يقصد 
الشارح هنا بقوله: «ولا يخلو من مغمر»؛ أي لا يكاد يصيب قولا. اللسان 231/5 
هاب : (عهر ا 

(6) المنتقى» للباجي» في الحجء ما يجوز للمحرم أن يفعله 2/ 267. 

(7) ساقطة من «غ4: من قوله: «أذى ولا يخلواء إلى قوله: «فقد أماط بذلك». 

(8)؛ “النوزادو والرياةاها 554/2 

(9) انظر: المدونة 2/ 430» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426» والمنتقى 2/ 266. 

(10) ساقطة من «غ4: (يد). 

(11) المدونة 2/ 430» والمنتقى 2/ 266. 

(12) النوادر والزيادات 2/ 354» والمنتقى 2/ 266. 

(13) المدونة الكبرى» الحج الثاني» في محرم أخذ من شاربه 2/ 430. 

(14) التمهيد 2/ 240. 
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[الحكم لو فعل الحلال بالحرام» ‏ أو العكس - ما يوجب الفدية]: 

< ولو فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية بإذنه؛ فعلى المحره!, 
ومكرهاًء أو نائماً؛ فعلى الحلال2 ...4. 

وقوله: (ولو فعل الحلال بالحرام... إلى آخره)» يعني: أن الحلال 
إذا طيب المحرم؛ أو حلق شعره مثلاً» فإما أن يكون ذلك بأمر المحرم» وفي 
مغقاء عينوق1؟2 الأ بآمرة ويكدى لك النولال01 من تس فشركه المحرء 
لمارا وهو قادو على يوا" ...ون كان مكره ‏ اوركافيا «اننلن القاعل 
ذلك277» ووجهه بين» وقد تقدم هذا المعنى7*) وأنه إذا لم يخرج الفاعل 
الفدية» فأظهر القولين أن" المفعول به ذلك يخرج ويرجع بالأقل» ولا يرجع 
بشيء إذا صام. 


[الحكم لو حلق محرم رأس حلال» وقلم أظفاره] : 

وإن حلق محرم رأس حلالء فقال مالك9': (يفتدي)» وقال ابن 
القاسه”!*؟: (حفنة؛ لمكان الدواب)» ولو قلم أظفارهء فلا شيء عليه ...1204). 

وقوله: (وإن حلق محرم رأس حلال)!*'2: هذا القسم عكس الذي قبله 
وهو مفروض في بعض صورر الذي قبلهء وذلك أنه في القسم الأول مفروض 
فيما إذا فعل الحلال بالحرام ما يوجب الفدية» وهو أعم من الطيب والحلق 
وغير ذلك». وهاهنا فرض الكلام في الحلاق» وأصل التقسيم رباعي» تكلم 
منه! على ثلاثة» وأضرب عن الرابهء7”! وهو إذا فعل ذلك الحلال 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 426. (2) انظر: الوسيط 2/ 687. 

3 انطو الكافنى ضن152: (4) ساقطة من «غ»: (عندي). 

(5) فى «غ»: «الحلاق». (6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 
:انطر الأشراك 0474/1 والوسيط 2689/2 وعتد الجواغر السميدة 426/1 

(8) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: «ولو ألقاه عليه غيره». 

(9) مثبتة في ”غ20 وساقطة من بقية النسخ : (أن). 

(10) المدونة 2/ 428» والكافى: ص152» والنوادر 2/ 354» والذخيرة 311/3. 

115 المووة 0 اردع :3 لاقي 0237 انل البدية 425/2 
(13)انظر: النوادر 2/ 356» والمغنى 3/ 260» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 426. 

(14) ساقطة من «ت21: (منه). 000 (15) في «غ4: الباقي. 
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بالحلال؛ لعدم الحاجة إليه» وظهور('' الحكم فيه» ثم اختلف في قول مالك 
هنا هل هو خلاف لابن القاسم وأنْ حكمه بالفدية على ظاهره؛ لنهي المحرم 
عن حلق الرأس» أو هو وفاق وأنْ المراد بالفدية هي الحفنة وما في معناها 
مما ألزمه ابن القأسمء لا الفدية الااصطلاحية» والأادوكت 07 0 
البغداديين””©2: والثاني مذهب التونسي وهو أظهر©» والدليل عليه ما ذكره 
المؤلف أن المحرم لو قلم أظفار الحلال؛ لم يلزمه شيء»؛ وقاله في 
ال مع أن حجة البغداديين مطردة فيه. 


[ الحكم لو جم جرم محرما]: 

ولو حجم محرم محرماء فحلق موضع المحاجم؛ فالفدية على 
المحجوه”, وعلى الحالق حفنة لمكان الدوابء فإن اتفق ألا دواب؛ فلا شيء 
عليه ...4. 

5 : 2 10(7 5 8 

وقوله: (ولو حجم محرم محرما” 0 إلى اخره). هذا هو القسم 
الثالث» وحكمه مستفاد من القسمين قبله؛ لأنه مركب منهماء وذلك أنه إما أن 
يفعل به ذلك اختياراً» أو اضطراراً - وهو القسم الأول» وإذا فعله اختياراً. 
فأما على قول مالك؛ ففدية!!!» وأما على قول ابن القاسم؛ فحفنة/212, 
لمكان قتل الدواب ‏ وهذا هو القسم الثاني» وكذلك - أيضا ‏ قوله في هذا 
القسم : (فإن اتفق أن لا دوات؛ فلا شيء عليه)؛ مقيد لمطلق قوله في القسم 
الذي قبله «لمكان الدواب»» قال في المدونة*'؟: (ولو اضطر محرم إلى 
الحجامة؛ جاز لمحرم ولغيره أن يحلق له موضع المحاجم ويحجمه؛ إذا أيقن 


(1) في «غ»: وظاهر. (2) ساقطة من «غ4»: والأول. 
(3) في (غ): معذب. (4) ساقطة من «ت1»: (بعض). 
(5) انظر: الذخيرة 3/ 309. (6) انظر: الذخيرة 3/ 309. 

(7) المدونة كتاب الحج الثاني» رسم في تقليم أظفار المحرم 2/ 428. 

(8) نفس المصدر السابق 2/ 429. (9) نفس المصدر السابق 2/ 428. 


(10) نفس المصدر السابق 2/ 428.  .429‏ (11)انظر: التوادر 2/ 354» 355. 

(12) نفس المصدر السابق 2/ 354. 

(0) المدونةء الحج الثاني» في المحرم الحبجام عدار عد اما 36 حجام محرم حجم 
حلالاً 2/ 428 429. 
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أنه لا يقتل الدواب» والفدية على المفعول به ذلك» وإن لم يضطر إلى ذلك» 
فلا يفعله. فإن دعا محرم غيره إلى أن يفعل به ذلك» فلا يعنه؛ وإن أيمقن أنه 
لا يقتل الدواب» فإن فعل» فلا شيء على الحاجمء والفدية على المحرم). 
[الحكم لو تعددت موجبات الفدية]: 

خ ومتى لبس وتطيب وحلق وقلم في فورء ففدية تجزيه؛ على 
المشهور ...214. 

وقوله: (ومتى لبس... إلى آخره)» يعنى: أنه إذا تعددت موجبات الفدية 
وهي مع ذلك مختلفة الأنواع» فلبس نما وطيب لحيته» وحلق رأسه. 
وقلم أظفاره وذلك كله في فور واحدء فالمشهور اتحاد الفدية220. ولا أعلم 
مقابل هذا المشهور شاذاً منصوصاً» ولذلك لم يتعرض المؤلف27 لذكر خلاف 
في هذه المسأآلةء ولكن ما قاله ابن الماجشونء وابن المواز؟: فيمن لبس 
مئزراً فوق متزر أن عليه فديتين؛ يصلح أن يخرج منه خلاف» وقال بعض 
الشيوخ7*©: اختلف في هذا الأصل©2©2» فذكر الخلاف المعلوم فيمن قال لغير 
المدخول بها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» هل تلزمه واحدة» أو 
للانةه 1" .والعاسن فين لسن قبيفا اث ميزاويل أوجة أن عله شودة؟ 
لأنَ المنفعة في الثاني”*؟ مخالفة للأول» قلت27: لا يعدم في هذه المسألة 
تخريج في المذهب على خلاف المشهورهء ولو لم يكن إلا ما قلناه الآن عن 
ان لجا سخدون رامق السو نه بوؤلة !111 مقعفبي الكل اعضو الننية رغد 


(1) المدونة 430/2. 432»: والتفريع 326/1. والكافي: ص154» والاستذكار 
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(2) المدونة 430/2 432. والتفريع 1/ 326 والكافي: ص21154 والاستذكار 
3 206. 

(3) ما أثبت في "غ24 وفي بقية النسخ: المؤلفون. 

(4) النوادر والزيادات 2/ 346. 00 التوضيح»ء ورقة رقم 30. 

(6) ساقطة من «غ»: (الأصل). 7 “فى غ10 (قلت): 


(8) ما أثبت في ات41ء وفي بقية النسخ: بالثاني. 
(9) ها أثبت في «(غ2»1 وفي بقية النسخ» قوله. 
(10) ما أثبت في «غ»»2 وفي بقية النسخ: وكذلك. 
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المنفعة» على أصل المذهب في اعتبارهم المنفعة في وجوب الفدية» ومسألة 
الطلاق يصلح أن يخرّج منها الخلاف إذا وقعت الموجبات على التعاقب» 
وبالجملة فالأحسن أن لو قال المؤلف على المنصوص: وإذا لم تتعدد الفدية 
بتعددا!؟ الأنواع؛ فأحرى ألا تتعدد بتعدد(22 الأشخاص. 


[الحكم لو تراخت موجبات الفدية]: 

ولو تراخت. لتعددت» كما لو قلم أظفاره اليمنى اليومء واليسرى 
غد” . ولو تداوى لقرحة بمطيب مراراًء فكذلك؛ إلا أن ينوي التكرار؛ ففدية 
وإن تراخىء أما لو تداوى لقرحة أخرىء تعددت ». ولو لبس لبساتء فكذلكء 
ولو قدم الثوب ثم لبس السراويلء ففدية؛ وإن تراخى"'' ...4. 

وقوله: (فلو تراخت؛ تعددت, كما لو قلم اليوم أظفار يده اليمنى» 
واليسرى غداً)7؟'. يعني: لتعدد المنفعة وفقدان موجب الاتحاد ‏ وهو أن 
ينوي التكرار عند الفعل الأول» وهذا المعنى أيضاً حاصل في قوله: (ولو 
تداري القرحة ومشلييع: مر ار )1 فزن فلك قان :لاني نبا دولج لطن 
قولة1 (ولى ا تذارق لقريتة!"؟ عظيي )0 والا مشا فعة يفول '(كما ل فلم 
أطفاره الت 91" البومة:والسيرى!!!؟ غذا)لأن الموعت لتعدة الفلية فى 
المثالين واحد ‏ وهو تكرار الفعل مع التراخي وعدم النية(2'2 ابتداء» قلت: 
إنما ذكر المثال الثانى لأنْ الفعل تكرر فيه فى محل واحد ‏ وهو أن الدواء 
ثانياً حيث وقع لك وام انان لاز لفان العمل إنما تكرر بالنوع في محل 


(1) ساقطة من «ج1: (والفدية بتعدد). (2) ساقطة من «ج4: (بتعدد). 
(3) انظر: التفريع 1/ 326. (4) انظر: المدونة 2/ 458. 
(1)5 فين اضر السايق 458:2 

(6) انظر: المدونة 2/ 460» والتفريع 1/ 326. 

(7) ساقطة من «ت1. ج): (يده). 

(8) انظر: التفريع 1/ 326» والكافي: ص154. 

(9) ساقطة من «بت241: (لقرحة). 

(10) ساقطة من «ج»: من قوله: «ولو تداوى»» إلى قوله: «أظفاره اليمنى». 
(10 مثبتة في (ت2) وساقطة من بقية النسخ: في. والسياق لا يقتضيها. 

(12) في «غ21: (النيابة). 
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غير اتنس 219 الأولة الأترئ: أن الأظفان المرالة أولة غير الأطفاز الموالة 
ثانياً! فلو اقتصر على المثال الأول؛ لم يفهم منه الحكم في الثاني - والله 
أعلم - واعلم أنه إذا كان تكرار الفعل الواحد في المحل مع( التراخي وعدم 
النية» موجباً لتكرار الفدية» فأحرى إذا كان الموجب الثاني مخالفاً للموجب 
الأول بالتوعة: كما إذا ااي بالطب عراعيا عن الدناس» يلق يعد ذلك : 
ولذلك :ا معنن الهو لفدهة ذكره بالعنالين' المدكوزيق: راكد ذل ف باليبال 
الثالة؟ وهى قولة ::(وآما لو تذاوع لقرخة اخزق» تعددت )ولا وتات فى 
هذا ما جرى في المثال الثاني من نية التكريرء وأما قوله: (ولو لبس 505685 
فكذلك)؛ فهو مثل قوله: (فلو تداوى لقرحة بمطيب مراراً)» فإن قلت: لم أتى 
د و81 عو قله وه الى رسن !12 عون؟ قنك الما يتتي علي اناف 
لبس الثوب أولاء والسراويل ثانياء وبالعكس» والتحريم عندهم على تعدد 
المنفعة واتحادهاء فلذلك إذا لبس القميص أولاء ثم السراويل ثانياء ففدية 
واحذو ف أن اند 19 إنمنا اس تعفن مامه الأونةه كد افانواة وا تعفن 
علفيت |١اطتية‏ امير وين امنا متعو ل على فطلي اللمعرة ون ددري ند نلا 
تحصل من القميصء» ولذلك يجمع العقلاء بينهماء فلهذ27 كان ينبغي أن 
تتعدد الفدية بلباس السراويل بعد القميص»ء أو قبله. واعلم أن القميص 
والسراويل» يشتركان في إطلاق اسم الثوب عليهما؛ إلا أن المؤلف قابل بين 
العم والأخصن»:..والأمن قن :ذلك :قويسة: 
[الحكم لو عكس وتراخى] : 

ج ولو عكس الأمر وتراخى» تعددت ...294 

وقوله: (ولو عكس وتراخىء تعددت)؛ أي ولو لبس السراويل أولاًء ثم 
القميص ثانياً بشرط التراخي بينهما؛ تعددت الفدية بينهما”2» وقد تقدم قول 


32:1 رن معمل غير البيخمل» ‏ 0131 حافظلةاتين ماري 


(3) في «غ»: (إذا) (4) في «غ24: (هذا مستغنى). 
(5) ساقطة من «غ»: عليه. (6) في «غ): (التأثير). 
(7) في «غ»: فعلى هذا. (8) انظر: التفريع 1/ 326. 


(9) مثبتة في «ج2)2 وساقطة من بقية النسخ : بينهما. انظر: التفريع 1/ 326. 
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الى الماسشقوة ليق العز اذ زقلا للش عدر لقوق أي فاق انو الماحففي 2 


(بخلاف ما لو بسطهماء ثم ائتزر بهماء وبخلاف رداء فوق رداءء فإنه لا بأس 
به)» والظاهر أن لا فرق بين رداء فوق رداء20» أو مئزر فوق متزر» وأجر على 
هذا الأصل إذا لبس قللسوة ثم عمامة» واعلم أنه لا فرق في هذا الباب بين 
العذر وعدمهء سواء/* في ترتب7 الإثم في حق عديم العذر وسقوطه في حق 
المعذورء ونص عليه في المدونة7”' وغيرهاء كما ينبه عليه المؤلف». فلذلك إذا 
تطيب الصحيح» ثم مرض» ثم صح والطيب باق عليه» ففدية واحدة؛ لأن 
ابتداء استعماله في الصحة قرينة في إرادة الدوام, وإن ابتدأ استعماله وهو 


مريض» ثم صح وهو باق؛ فقال بعض الشيوخ على قول ابن المواز: عليه 
فديقانأو يعن أن الطاخر' أنه إن النعويل!"! لاحل المرقىة باسنا ل فون 
الفيية عند 1لا لو يك دوي" اول ضار عتعليه 1177 والعاقي ع 
متراخ77!) عن الأول» وغير منوي أولاً؛ فوجب تعدد الفدية بتعددهما. قال: 
إن بضني لي 17 واسعيعر : طنا الع يفون الكريا ونوكي إن 
تباعد ما بينهما وذهبت رائحة الأول؛ ففديتان» وكذلك إن لم يذهب الأول 


حتى استعمل الثاني؛ لأنه لو لم يستعمل الثاني» ذهبت رائحة الأول قبل ذلك. 


(0) تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: «ومتى لبس». 

(2) ساقطة من «ج»: من قوله: (وابن المواز)ء إلى قوله: (ابن الماجشون). النوادر 
والزيادات 2/ 346. 

(0) ساقطة من «ج»: من قوله: (فوق رداء)» إلى قوله: (بين رداء فوق رداء). 

(4) ساقطة من «غ»: (هذا) 

(5) ما أثبت في «غ2)2 وفي بقية النسخ: (سوى). 

(6) ما أثبت في «غ24 وفي بقية النسخ: (ترتيب). 

(7) المدونة الكبرى» الحج الثاني؛ رسم في صنوف الثياب للمحرم وغيره 2/ 460: 461. 

(8) نقله خليل في التوضيح» ورقة رقم 30. 

(9) في «غ24: (استعمل). (10) ساقطة من «غ4»: (منويا). 

(11) في «غ»: (فصارا فعلين). 

(12) ما أثبت في (غ)» وفي بقية النسخ: (منها). 

(13) في «غ»: (مثل إذ). 

(14) ما أثبت في "غ204 وفي بقية النسخ: (الطيب»). 
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ج ثم حيث تجب الفدية بلبسء أو خفء فيعتبر انتفاعه؛ من حر أو برد 
دوام كاليومء فإن نزعه مكانهء فلا فدية ...4. 

وقوله: (ثم حيث تجب الفدية)» يعنى: أن موجبات الفدية يشترط فيها 
أن يحصل للمحرم بسببها انتفاع. وذلك أنَّ منها ما لا يقع؛ إِلّا منتفعاً به 
كحلق الشعرء ومس الطيب» ومنها ما لا ينتفع به؛ إلا بطول ماء كلبس 
المخيط» فالأول تجب فيدا'؟ الفدية على أي وجه صدرء والثاني يفصل فيه 
كما أشاو إليم1" التؤلتي: بوالموجب كلى الحقيقة فى اللجميع إنما هو حصيو 
المنفعة؛ إلا أنه لما كان منها ما لا يقع إلا على الوجه المنتفع بهء ومنها ما 
يختلف حاله؛ ذكر المؤلف منها هذا القسم هنا على الوجه المنتفع به20 
واكتفى نه عخ سائزها ؛ 'غلى. أنه- قل شيق'منه العتبيه على بقنتهاء وفى قوله: 
لفاك لوهم كانه زان ميان لماه ا قليه بكر لع "(السقير: النفا عداة لان تعن 
اعتبار الانتفاع إنما هو شرطيته في وجوب الفدية» وذلك معدوم إذا نزعه 
مكانه» ولا وجود للمشروط بدون شرطه. 


[حكم ذي العذر فيما سيق ذكرهء وهل بلحقه إثم ؟]: 
١‏ ولا إثم على ذي عذر من مرض أو حر أو بردء وعليه الفدية ...4. 
وقوله: (ولا إثم على ذي عذر؛ من: مرضء أو ححرء أو بردء وعليه 
الفدية)2”7: يعني: أن موجب الفدية لا يستلزم حصول الإثم» وإنما هو تابع 
لحصول المنفعة؛ لكنّ المنفعة7) ربما تقع مأذوناً فيهاء كما في ذي7 العذرء 
وربما تحرم» كما في حق من لا عذر لهء والأصل في وجوب الفدية على ذي 
العذر قوله ‏ تعالى -: ##مّن كان وك مَرِيضًا أَوَ يود أَدى من رَأَيِو- مَيْدَيَةُ من مِيَارٍ 
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أو ل وَ 304 وما خرجه أهل الصحيح عن كعب بن عجرة واللفظ 


)21 ساقطة من «ج» ت22: (فيه). (2) في «غ»: (اختار). 


(3) مثبتة في (ج)2)» وساقطة من بقية النسخ: (على الوجه المنتفع. به). 
(4) نفس المصدر السابق. (5) انظر: الاستذكار 13/ 305. 


(6) ساقطة من «جء ت12: (لكن المنفعة). (7) ساقطة من «اجء ت1»: (ذي). 
(8) سورة البقرة: الآية 196. 
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لمسلم: (أن رسول الله يكِخِ مرّ به زمن الحديبية» فقال: آذاك هوام رأسك؟ 
قال: نعم. فقال له النبي كه: «احلقء ثم اذبح شاة؛ نسكاًء أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة آصع من تمرء على ستة مساكين»2©"7» وكان المؤلف أنه 
لمّا ذكر نفي الإثم عن ذي العذرء خشي أن يكون ذلك مستلزما لسقوط الفدية 
عنهء فذكر وجوب7" الفدية عليه» وسكت عن المأثوم. هل تجب عليه؟؛ لما 
يتبادر الذهن إليه من أن كلّ ما لزم صاحب العذر7©؛ لزم من لا عذر له أحرى 
وأولى؛ وهذا صحيح؛ إلا أن جماعة خالفوا بين حكم الإثم وغيره. فقال 
الشافعي» وآبق خديفة .قفن قعل ذلك لغير عيرورء؟؟ ب الإعليه ذم لا غير 
ولا يخير إِلّا في الضرورة)»؛ وللشافعي قول آخر بسقوط ذلك جملة عن!*) 
الناسي ‏ وهو 1 إسحاق وكايدا" ساق بقية الكلام على ما يتعلق 
بالقنية :إن شاه 1ه كان 


[باب: في الصيد] 
[فى الصيد في الإحرام]: 
ويحرم بكل من الإحرام للحج أو للعمرة صيد البر كله » مأكولاً أو 
غيرهدء متأنساًء أو غيرهء مملوكاء أو مباحاء فرخاًء أو بيضاً . 6 
وقوله: (ويحرم بكل من الاحرا.(ة ؟... إلى آخره) . أطلق لفظ الإحرام على 
من دخل الحره””'» وإن كان غير حاج ولا معتمرء وهو صحيحء وقد قال الشاعر: 


(1) أخرجه مسلمء في الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 861/2. 

(2) فى «ت42: (موجب). 

5 أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (عذر). 

(4) الاستذكار 13/ 2.306 وبدائع الصنائع 2 195» والمغني 3/ 153. 268» وبداية 
المجتهد 1/ 267: وحلية العلماء 3/ 262. 

(5) 5و في (غ1: (علي) . 

)6( إنظر : الاستذكار 13/ 306. واختلاف العلماء: ص94. 95. والمغني 2258/3 
وبدائع الصنائع 2/ 195ء وبداية المجتهد 1/ 267. 

(7) انظر: التفريع 1/ 327». ورسالة القيرواني: ص6 27 والمعونة 1/ 533. 

(8) انظر: الكافي ص 134.» والمغني 3/ 143» وبدائع الصنائع 2/ 197». والمجموع 7/ 263. 

(9) في «غ»: (الإحرام). 
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قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 2 ودعا"'؟. فلمأر مثله مخذولا(2) 
ولم يكن حينئذٍ محرماء لا بحجء ولا بعمرة» وإنما كان ببلد 
رسول الله يِه وقيل: لأنه انتهكت ثلاثة حرم: حرمة الخلافة» وحرمة 
الزمن؛ لأنه قتل أياء2*7 الأضحىء كما قال حسان بن ثابت7 ريك : 
ضحًوا بأشمط”” © عنوان السّجود به يقظّع الليل تسبيحاًء وقرآنا©) 
وحرمة البلد» ولم يختلف في ذلكء وإنما اختلف الناس في الجزاء 


خاصةء أعني: فيما إذا2 قتله من ليس بحاج ولا معتمرء ولكنةاو لحر 
فأوجبه الفقهاء 0 وأشسقطة داوه 0 واختلف المفسرون في معنى 000 قوله 
مانن اه ياب النن: اموا لا كدلرا الميد وَأسَم موقيل 4 اوقد 


(0) فى «غ4: (عدا). 

8 الات الحرت: :0123114 ونه تبشن" الصيته إن لاغ والتيفش :"لاعن +3 1253 
والشاعر يذكر أنّ الخليفة عثمان قتل؛ وهو بحرم الرسول يكل واستنصر»ء فلم يكن له 
من نصير؛ غير الله عرّ وجل . 

(3) بياض في «غ»: (أيام). 

(4) ساقطة من «ت1ء ت2»: (ابن ثابت). وحسان بن ثابت هو أبو الوليدء ويقال: أبو 
عنك الرحجمن».ويقال: أبو الحسامء حسان بن ثابت بن المنذر النجاريّ» الخزرجيّ» 
الأنصاري»ء المدنيئن» شاعر رسول الله يَكِلهِّه وصاحبهء وأحد المخضرمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلام. :وكان عمي قبل .وفاته. لم يشهد مع النبي 28 أىّ مشهد» لعلة 
أصابتهء روى عن النبي يله وحدث عنه ابنه عبد الرحمنء والبراء بن عازب» 
وسعيد بن المسيبء وآخرون» وحديثه قليل» توفي سنة 54ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء 2/ 512» والاستيعاب 1/ 341». وأسد الغابة 2/ 5» والإصابة 2/ 62. 

(5) الشمط ‏ بفتحتين ‏ في الشعر: اختلاطه بلونين من سواد وبياض» والشمط في 
الرجل: شيب اللحيةء اللسان 7/ 335.» 336» مادة: (شمط). 

(6) ديوان حسان بن ثابت ص 248» دار بيروتء. دار النفائس» بيروت» ط1. 1418ه 
7م ولسان العرب 13/ 294. 477/14. يذكر الشاعر في هذا البيت أن القوم 
قتلوا شيخاً هرماً» تقياً ورعاً حيباً» كان كثيراً ما يسجد لله» ويسجد لهء ويتلو كتابه؛ 
آناء الليل وأطراف النهار. 

(7) إذا: ليست موجودة في جميع النسخ» ولكنّ السياق يقتضيها. 

(5) انظر: الاستذكار 10/12» وبداية المجتهد 1/ 262. 

(9) انظر: الاستذكار 12/ 11». وبداية المجتهد 1/ 262. 

(10) ساقطة من «ج»: (معنى). (11) المائدة: الآية 95 
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ورم "الى نعو !رسي دولل ا وح لازي :للعو اويل يها 
ران" .0 وهذا القول هو الذي اعتمده الفقهاء. واتفقو اليو الخلا 
المذكور إنما هو في تفسي © اللفظ خاصة.». وقد 7 قاله داودء» ومثله وله 
- تعالى -: #عَرٌ يل ألصَّيدٍ وَأَسم 0 وقوله ‏ تعالى -: ##وَحرْمْ ع 
ا 6 9 ل اهرت الأحاديث والآثار بمنع من أحرم بحج 
0 عمرة؛ من صيد البر وأكله"'؟. ونبه المؤلف بقوله: (مأكولاً أو غير 
مأكول)؛ على خلاف الشافعي الذي يقصر ذلك على المأكول!!!2, ولا شك 
في دخول الفرخ في مسمّى الصيدء وفي دخول البيض ”2*2 وفي ذلك نظرء 
وقد جاء حديث يدل على ذلك2'*7 أنه من الصيدء وسيأتي» إن شاء الله 
يكال : 


زما يحور قتله في الحل والحرم] : 
واستثنى2": الفارة» والعقربء والحية» والغرابء والحدأة!*' ...4. 


(1) في «(غ»: (حللتم). 

(2) انظر: زاد المسير» لغبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزئ 422/2» المكتب 
الإسلامي» بيروت. ط3» 1404ه»ء والكشافء للزمخشري 644/1 وأحكام 
القرآنء لابن العربي 2/ 666. 

)03 في (غ»: (حللتم). 

(4) انظر: أحكام القرآن». لابن العربي 2/ 2666 وزاد المسير 2/ 422. 

(5) انظر: الاستذكار 12/ 16» وزاد المسير 422/2» وأحكام القرآن» لابن العري 
2 0666 والجامع لأحكام القرآن 6/ 305. 

(6) في «غ4: (نفس). (7) في «غ»: (فيما). 

(5" المائدة + ال-1 (9) المائدة: الاية 96. 

(10)انظر: الاستذكار 12/ 8. 

(11)انظر: الأم 2 193» والاستذكار 30/12», والمجموع 77 » والجامع لأحكام 
القرآن 6/ 304. 

(12)انظر: الذخيرة 3/ 329. 

(13) مثبتة في ج24 وساقطة من بقية النسخ: ذلك 

(14)انظر: التفريع 1/ 325» والنوادر 2/ 462. 

(15) الحدأة ‏ مكسور الحاء مهموز -: طائر خبيث يصيد الجرذان. اللسان 1/ 54» مادة: 
(حدأ)ء والمصباح المنير1/ 173» ومختار الصحاح ص 53. 
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وقوله: (واستثنى الفارة... إلى آخره). هذه الستة2!7 المستثناة 
الخبر بها عن رسول الله يِه قال رسول الله كلِ: «خمس من الدواب27 ليس 
على المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقربء. والفأرة» والكلب 
العقور””'» وقال أيضاً'' يكه: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية» والغراب الأبقء”©2» والفأرة» والكلب العقورء والحدأة»220» فأسقط في 
هذا اللجحدوث: العقررت وزاه ]لس "مرح تميفيهنا مما + لصيحة | الحدظة) 
وزاد في هذا لفظ الأبقع. وهل لفظ الغراب مطلق27؛ فيكون الأبقء*© مقيداً 
له. أو عامء فيكون هذا على وفقه؛ لا مخصصا؟ في ذلك نظرء والأقرب هو 
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55 ف ل لي ل أو ا 5 . 5. (9) 
الثاني» وقد ذهبت فرقة إلى أن النهي مقصور على الغراب الا بقع : 


[المراد بالكلب العقور]: 


والكلب العقور ‏ وهو الأسد والنمرء ونحوهما مما يعدو"*, وقيل: 
الإنسي المتخذ ...4. 

وقوله: (والكلب العقور... إلى آخره)» يعني: أنه اختلف المذهب في 
المراد بالكلب العقور في الحديث على قولين: فالمشهور ‏ أنه كل عاد من 
اناغ + كالأستد والقبر "1 والشاذن أنه الكلب: الانسى 112 هذا القول 


(1) ساقطة من «ت2»: (الستة). (2) ساقطة من «غ2: (من الدوابّ). 

(3) أخرجه مسلم في الصحيح بتمامه في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم 2/ 858. والبخاري في الصحيح.ء في الحج» باب ما يقتل 
المحرم من الدواب 2/ 649. 

(4) ساقطة من «ت2©»: (أيضا). 

(5) قال أبو عمر: الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض. الاستذكار 41/12. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله 2/ 856. 

() ساقطة من «نت1»: (مطلق). 

(8) ساقطة من «ت2»: وهل لفظ الغراب مطلق فيكون (الأبقع). 

(9) انظر: التمهيد 15/ 172. 

(10)انظر: المدونة 2/ 442» والموطأ 357/1. 

(1)انظر: الموطأء كتاب الحجء باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ 1/ 357. 

(12)انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 432. 
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أعني الشاذ حكاه المؤل نضا تبع في ذلك ابن بشيرء واد 2,200 0 
وأظنهما رأياً ما في تبصرة اللخمي» وهو قوله: (وظاهر قول أشهب أنه 
الإنسئ؛ لأنه قال: يقتل الكلب» وإن لم يعقر)2. انتهى كلام اللخمي» زاد 
ي التاهر (م 1 كان كلب ماشية)20©. وليس في هذا اللفظ ما يدل على ما قاله 
اللعبى 2 الاحتمال: أن يقول أشهنت: يقتل مع ذلك الأسدء والنمر» 
وغيرهماء من ا المؤذية» بل نص أشهب - وهو في النوادر قبل الكلام 
اوكا اللكمن ونتسل عه على العيقال مفا ولد كار وهو يذل على 
أنه يقول!”2 مثل قول جمهور المفسرين من أهل المذهب» وروي عنه قول 
آخر بمنع قتل صغارها27: وعليه الجزاء إن قتلهال؟؟. وهو مؤذن بجواز قتل 
الكبار”؟. وهذا القول إنما هو مذهب أبي حنيفة2'9: وجماعة خارج 
المذهبء والأشبه أن الخلاف الذي فى المذهب إم(11) فى ما كاله تعض 
الشيوت؟ بقن اللقظا يعاو التساء-والكلات هعا» أن إتما يشارل الكلات» 
والبنياء 07 تلحق بها معنى من باب الأولى؟ وحمل بعض الشيوخ على أن 
المذهب ما قاله(*!2 مالك في طائفة: أن المراد منه السباع خاصة» قال: 
ولبسن المر1ة:الكلات الانسية )اذى جني اك ونه1!20 غيرة م بو البعاعنل من 
هذا كله أنْ المذهب كله على دخول السباع تحت هذا اللفظ»ء وإنما الخلاف 


(1) انظر: عقد الجواهر 1/ 432. 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 463. 

80 قبن المصان ال 7 7 63 تقس : مسد الا 
(5) ساقطة من ات2ء غ4: (يقول). (6) مثبتة في «ج»: (المفسرين من). 
(7) انظر: النوادر 2/ 463» والاستذكار 12/ 30. 

(8) ساقطة من «ج»: من قوله: (وروي عنه)» إلى قوله: (إن قتلها) . 
(5:09 انك في (غ04 وفي بقية النسخ: (الصغار)» والصواب (ما أثبت). 
(10)انظر: الاستذكار 30/12. 

(0) ساقطة من «غ4: (إنما). 

(12) ساقطة من «غ2: 0 (أو إنما يتناول الكلاب والسباع). 

0 مثبتة في ات0)22 وساقطة من بقية النسخ: (ما قاله). 

(14) ساقطة من «بت1»: (منها). 

0 مثبتة في غ224 وساقطة من بقية النسخ: (لا). 
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في دخول الكلابء وهو عكس ما نقله هؤلاء المتأخرونء» والله أعلم. وفي 
الحديث7!؟: (أنّ النبي يك قال في عتبة بن أبي لهب : «اللهم سلّط عليه كلباً من 
كلابك». فعدا عليه الأسد فقتله)» فاحتج جماعة بذلك2*7 على أنَّ المراد 


بالك العقور هو الأينة وما ين معئاه» وخرج الترمذي, انق داود عن 
النبي يلي قال270: (يقتل السبع العادي)» قال الترمذي”*؟: (وهو حديث حسن). 


[الاختلاف في قتل الغراب والجدأة» وصغارهماء وحكم قتل غيرهما] : 

أ وفي الغراب والحدأة غير المؤذيين: قولان” . كصغارهماء وما أذى من 
الطير وغيرهماء كغيرهما؟"' ...4. 

وقوله: (وفي الغراب والحداأة... إلى آخره)ء يعنى : أن المذهب اختلف 
على قولين”2 في قتل الغراب والحدأة إذا لم يوون "اك بوفوللك اسلف عل 
ل ا ا ل ل 01 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى» في كتاب الحجء باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل 
والحرم 5/ 211» وابن قانع» في معجم الصحابة 3/ 2207 وابن سعدء في طبقاته 4/ 59. 
وعتبة: هو عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب الهاشميّ» ابن عم النبي وَكوٌ وصهره قبل 
الإسلام. شهد هو وأخوه معتب حنينا مع رسول الله كلو وثبتا معه» وأصيبت عين معتب 
يومئذٍ. وأقام عتبة بمكة» ومات بها. انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد 4/ 2.59 
5 455» وتعجيل المنفعة 1/ 280», والإصابة 4/ 4440 وسيرة ابن هشام 2/ 296. 
بين هذه الترجمة وبين الحديث الذي ورد يظهر لى أن هناك تعارضاء ولعل الصواب 
أن البق كل قد دعا على عتيية ين أبي لهب»..وليس.عتية الذي .ورد في نض كلام ابن 
عبد السلام» وعتيبة أخ لعتبة. انظر: مجمع الزوائد 6/ 18» 19. 

(2) في «غ»: (فاحتج بذلك ل 

000 اكلم فت 3 قال سن ] بي داود»ء كتاب المناسك. باب ما يقتل المحرم من الدواب 
3 وس الترمتي» كناب الحيع » باب ما يقتل المحرم من الدواب 3/ 198. 

4 يلتق الترمدف د 198 (5) انظر: النوادر 2/ 463. 

(6) انظر: الموطأ 1/ 357» والمعونة 1/ 549. 

(7) ساقطة من «ت42: (يعنى أن المذهب اختلف على قولين). 

(8) انظرة النوادن' 463/2 وعقد الجواهر المينة 431/1 432 والدغيرة 314/3 

(9) ساقطة من «ج»: من قوله: (في قتل الغراب»)» إلى قوله: (على قولين). 

(10)انظر: النوادر 2/ 2463 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 2431 432. 


5352 


نخدا 5 أما":الغرانية بوزالجهر] 79> الكبيزان. إذا" آذنا + دفلز تلك اهما ابتدا 13 
كما يدل عليه لازم كلامه. وأما إذا لم يؤذياء فالقولان2©0. كما ذكر المؤلف 
مذهب الموطأً2» وهو ظاهر الحديثء قال الباجي2©”7: (وهو الأشهر جواز 
قتلهما). وحكى أشهب أنهما لا يقتلان©؟» وفي المدونة”؟: (ويكره قتل 
سباع الطير كلها وغير سباعهاء فإن قتل شيئاً منها؛ فعليه الجزاء؛ إلا أن 
تعدو اودكا فيا على تفنية علي قي معان بصي 7و أنه الو هذا عليه 
رجل يريد قتله.» فدفعه عن نفسهء فقتله؛ لم يلزمه شيء). وتردد التونسي هل 
المراد بما في المدونة العموم». فيكون خلاف الموطأ. أو يكون المراد ما 
عدا المنصوص عليه في الحديث» فيكون وفاقاً. وأما صغار هذين النوعين؛ 
فظاهر كلام المؤلف وبعض المتأخرين أن فيها قولين منصوصين(”'. كما في 
الكبارء وقال بعض الشيوخ: إن الخلاف فيهما إنما يتخرج من الخلاف في 
صغار سباع الوحش» والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقل !2 وأما 
ما آذى من الطيرء غير الغراب والحدأة؛ فظاهر كلام المؤلف ‏ أيضاً ‏ أن 
في قتله قولين» وقد تقدم ما حكيناه عن المدونة'؟ وظاهره جواز القتلء 
ونص أشهب أن على قاتل هذا النوع الجزاء2'©» وهل ذلك مستلزم للمنع 
من قتلها؟ فيه نظر. 


(1) ساقطة من «ت2»: (أما الغراب والحدأة). 

12 نظي الاستدكار 301/12 

(3) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 431)» 432. 

(4) موطأ مالك» كتاب الحجء باب ما يقتل المحرم من الدوابٌ 1/ 357. 

5 الكش لاسن 2630 

(6) النوادن والزيافات 4631/2 والنتقق :2637/2 وعقن الجواعر الفبينة ]4352/1 

(7) المدونةء الحج الثاني» في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه 2/ 442. 

(5) مثبتة في «غ12ء وساقطة من بقية النسخ: (عليه). 

(9) المنتقىء» للباجى 2/ 263. 

(10) ذكر القول عاماً في سباع الطير» ولم يتص في كلامه على الغربان. المدونة 2/ 442, 
والتيذيب» للبزادعي :612/1 

(01 المنونة 114215 

(12) انظر: التوادر والزيادات 463/2. 
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[الحكم لو قتل الجميع] : 

وعلى ألا يقتل الجميع» ففي الجزاء: قولان7''. وقال أصبغ2'2: (من عدا 
عليه سبع من الطيرء فقتله؛ وداه بشاةء وقال ابن حبيب: هذا غلط)ء وحمله 
غيره على أنه كان يمكن بغير القتل ...4. 

وقوله: (وعلى أن لآ يقتل الجميع... إلى آخره). يعني: إذا فرعنا على 
المنع من القتل في الأقسام الثلاثة؛ ففي تعلق الجزاء حينئذٍ قولان» والقياس 
بعد تسليم المنع وجوب الجزاء؛ لكن مقتضى ظاهر”"2 الحديث» جواز الإقدام 
على القتل من غير شرط». وكلام أصبغ في سباع الطيرء ورد ابن حبيب عليه 
ظاهر التصورء والمؤلف كله إنما تبع في ذلك بعض” من جرت عادته 
بتقليذه في النقل». والذي في النوادر وهو ما 0 (قال أبن حبيبا : ولا 
يقتل الضبع بحال. وقد جاء أن فيها شاة. قال مالك: إلا أن تؤذيهء» وتعدو 
عليه» فله قتلها©". وقال أصبغ: تَدِيّها' وإن بدأتك». وهذا!ة؟ من أصبغ 
غلطه وكدلف :"7 قعل سباع الطير إؤا آزق191). الدين فآنت ترئ كلدم 
سباع الطير ابن حبيب. 

وإلا فلا خلاف ...4. 

00 ) ولد حا 0 يا من تأول 0 0 لا من 
وكذلك هوذ في الموضع الف ا ا المويف00, القن أشار إلبه ا 
حبيب بأنه جاء ذ في الضبع هو - والله أعلم -؛ ما خرّجه أبو داود عن جابر بن 


(1) انظر: المدونة 2/ 442. (2) النوادر 2/ 463. 

(3) ساقطة من «غ4: ظاهر. (4) ساقطة من «غ»): بعض. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 462. 

(6) ساقطة من ««ت42»: من قوله: (قال مالك)» إلى قوله: (فله قتلها) . 

(0) في «ت1»: (تدرؤها). (5) في «غ»: (هو). 

(9) ساقطة من «ت41»: (له). (10) ساقطة من «غ»: (إذا آذته). 

0 ) مثبتة في (غ22 وساقطة من بقية النسخ : (منه) . 

(12) ساقطة من «ج4»: من ا وقوله: (وإلا فلا خلاف)» إلى قوله: (نقل منه المؤلف). 
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عبد الله وها قال/'2: (سألت رسول الله يكلهِ عن الضبع» فقال: «هو صيدء 
ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم»)» وقال الدارقطني227: (كبش مسن)» قال 
يك 0 (والصحيح حديث أبى داود). 


[حكم قتل صغار غير الغراب والجدأة]: 

+ ويقتل صغار غيرهما من المستثني”» وفي صغار الكلب: قولان ...4. 

وقوله: (ويقتل صغار غيرهما'... إلى آخره). يعني: أنه يقتل صغار غير 
الغراب والحدأة» من بقية الست9©؟ المستثنى قتلها للمحرمء وهذا في غير صغار 
الكلب العقورء فإِنْ في صغاره قولين””'» وظاهر كلامه أن القولين بالجواز 
والمنع» وزاد بعضهم الكراهة. ونسبه لابن العانيي 5 دالو يا 4 وت 
الجواز لأشهب"''. ولم يسم القائل بالتحريم» وجعل الجزاء لازماً على القول 
بالتحريم:خاضة» واختلف المذهب فى الرتبور2!!7. وقال.مانك!2!2: (لا يققل 
المحرم الوزغ؛ لأنها ليست من الخمس التي أمر رسول الله و بقتلها). وقال 
ابن عبد البر””'؟: (أمر رسول الله كك بقتل الوزغ» وسماها فويسقاً!”'2. وقد 


(1) سئن أبي داودء كتاب المناسك» باب في أكل الضبع 2/ 355. 

(2) أخرجه الدارقطني في ستنهء في الحجء باب المواقيت 2/ 245. 

(3) نصب الرايةء للزيلعى 3/ 134». وتلخيص الحبير 2/ 278. 

(4) انظر: التفريع 1/ 325» والنوادر 2/ 463. 

(5) انظر: النوادر 2/ 462» والمنتقى 2/ 262. 

(6) ساقطة من «ت242: (الست). (0) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 432. 

(8) انظر: المنتقى 2/ 262» والبيان والتحصيل 4/ 16. 

(9) انظر: البيان والتحصيل 4/ 16. 

(10) ساقطة من «ت241: (قد). وقول أشهب بالجواز انظره فى النوادر 2/ 463» والمنتقى 
9 م واليان والتحصيل :16/4 ْ 

(11)انظر: التمهيد 15/ 160» والاستذكار 37/12» والكافى: ص156. 

(12) الثوادن والزياذات» كناي الحم -ما يتتل المحم .من الدوات 1461/2 

(13) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء كتاب الحج.ء باب ما يقتل المحرم من 
الدوات: 35/12. 

(14) خرّجه الشيخان في الصحيح.ء فمسلم خرجه بتمامه في كتاب السلام» باب استحياب 
قتل الوزغ 4 4.58 والبخاري خرّجه في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى -: - 
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أجاز مالك قتل الأفعى('2» وليست من الخمس التي سمّى رسول الله يَككِ قال 
مالك227: (فإن قتلهاء رأيت أن يتصدق بمثل شحمة الأذن). والأقرب كلام أبي 
عَمرء (قان عات ك كولة ارى آن1© يفطل المنطرم قردا ولا ستويرا ب فالابن 
القاسم: لا وحشياء ولا أهلياًء ولا خنزير الماء» فوقف محمد عن خنزير 
الماءء وقال عطاء: في القرد؛ الجزاء. قال ابن عبد الحكم: واختلف قول 
مالك في الذئب بعينه؛ فقال: لا يصيده المحرم» وقال: يصيده المحرء!#, 
وقال ابن المواز: لا0*» يقتل صغار الذئاب» وقال مالك: لا يصيد المحرم 
العلين) 1 


[ما يعد به المحرم صائدا] : 

ج ويلزم الجزاء بقتله بمباشرة”» أو تسبب”*» أو بقاء يد » وتعريضه 
للتلفء كقتله””, فإن تيقن لحاقه بجنسه بغير نقصء فلا جزاء*”», وينقص 
فيما بين القيمتين: قولان» وإن شكك» فقولان 1214). 

وقوله: (ويلزم الجزاء... إلى آخره)ء لما بين ما يقتلء وم(2!! لا يقتل؛ 
أخذ يتكلم فيما به يعد المحرم صائداً لما لا يحل صيدهء وذكر منها 
0202 لاشو والتسيبو ةوقا الله آنا المباقرة ةك قاذ سناد بياء 


- َائَدَ نه إِرهِيمَ كيلا 3/ 21226 بلفظ: «أمر بقتل الوزغ». 
(1) انظر: .الموطأء في الحجء باب ما يقتل المحرم 357/1. 

(2) النوادر 7/2 461. 

(3) مثبتة في «ج»» وساقطة من بقية النسخ : (أرى أن). 

(0) مثبتة فى ات241)» وساقطة من بقية النسخ: (المحرم). 

(5) ساقطة من «ت1»: ابن المواز: (لا). (6) النوادر 7/2 462. 
(7) انظر: المدونة 2/ 433 438. 

(8) انظر: المدونة 2/ 439., والنوادر 2/ 468. 

(9) انظر: المدونة 2/ 439» 440» والنوادر 471:0370. 
(10)انظر: المدونة 433/2. (11) نفس المصدر السابق 2/ 438. 
(12)انظر: النوادر 2/ 473. 

(113 انيت في «غ2)4 وفي بقية النسخ: (مما). 

(14) عقد الجواهر الثمينة 1/ 2432 والذخيرة 317/3. 
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ومنها التعريض للتلف» كقطع اليد للظبي('2. أو الجناح للطائرء وكذلك إذا 
قفتا زيتن الظاكر»> وغات غنه قبل" أن قل ريق فإن ستل روك ديولسن 
المي الاو عقت رو تون 4937 لجعقق اللمتاقمة) وق لاذه نعي :نشي من 
ينسل ريشهء ثم يطعم مسكيناً)» وعند الشافعي يلزمه ما نقصه©» وقال 
جواطة191: [علبه و1" هذا ذا كان شير قضء :وان كان سفن فدكر 
التولت:وغيو قولين فى ووه ماامية: الفبمقين 77 روقال نلق (السذويةة” "7 (ولبون 
فى جراح الصيد شيء؛ إذا أيقن أنها سلمت من تلك الجراح). قال ابن 
المواز"©2: (إذا شان الجرح الصيد؛ ففيه ما بين القيمتين)» ولعبد الملك ما 
ور يأرو تابدن فو "امن اانه معن زافق السو أذ 
خلاف لهاء والظاهر ل وقوة الكلام تعطي ذلك. قال ابن 
المواز2!2: (وإن جرحهء ثم قتله في فور واحدء أو بعد ذلك» قبل أن يبرا 
من الأول» فجزاء واحدء وإن برئ من الأوّلء فعليه جزاؤه» وعليه في الجرح 
الأول ما نقصه. ما بين قيمته صحيحاًء وجريحاً. قال: وقاله ابن القاسب2'7. 
قال ابن حبيب: ومن رمى صيداًء وهو محرمء فأصابهء فتحامل حتى غاب 
عنه» فإن أصابه بما يموت بمثله. فليؤده» فإن وداهء ثم وجده لم يعطب بعدء 
ثم عطب. فليؤده ثانية؛ لأنْ الجزاء الأول» كان قبل وجوبه. قاله ابن 
الماجشون). والظاهر من القولين في الشك سقوط الجزاء؛ لموافقته براءة 
الذمة وفاعكعيازة اللي والشات: 


(1) ساقطة من «غ24: (للظبي) . (2) ساقطة من «غ»: (فإن نسل ريشه). 


(3) المدونة 2/ 4446 والكافي: ص155. (4) الذخيرة 3/ 318. 
(5) الأم 2/ 200» والذخيرة 3/ 318. (6) منهم ابن الجلاب. التفريع 331/1. 


000( ساقطة من «ج21: من قوله: (وقال ابن حبيب»)» إلى قوله: (عليه الجزاء). 
(8) منهم: ابن الجلابء وابن أبي زيد. التفريع 1/ 330, والنوادر 2/ 468. 
)09 المدونة الكنواق: للإمام مالك بن أنس» الحج الثانيء في محرم ف نظ اعد م 


الظباء 2/ 438. 
(10) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 468. 
(11) فس المصدن: الشابق. (12)نقسن الصدن الساق: 


() ساقطة من ١ت241:‏ من قوله: (وإن برئ)» إلى قوله: (وقاله ابن القاسم). 
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[حكم من فعل فعلاً فوقع فيه صيد] : 
١أنواء‏ التسبب1: 

© والتسبب كشبكه**» أو إرسال كلب2» أو التقصير في إمساكه, أو 
رياطه, أو تنفير صيده ...4. 

وقوله: (والتسبب... إلى آخره)؛ هذا هو النوع الثاني: وهو إذا قوي 
لاحو 97> بالاول قن إبحاف الدداف» ومقافتع قن انناف الشكيقته ينه بالا ول 
أمنا نصبت الشيكة» فان كان للصيد؛ نبوعريعن السداد تن كبر المفيطر لأكل 
الميتة» وكذلك ينبغي أن يكون الحكم في 1 البصدر “كيتواها إن تفييها 
للسبع خائفاً على نفسهء أو مالهء فوقع فيها صيد(2؛ فأوجب الجزاء في ذلك 
في المدونة!*2 على الإطلاق» وشبه ذلك بمن حفر شر لجا رق قانة وعم ها 
وقع فيها من سارق؛ وعتوة :و امعط حون الا 1ك وفص ا لديني ١”‏ بن 
ايكون مومه كوف نه عن الضية ا 00 
كذلك ؛ فلا شيء علية. وها ره ايك 10 فك الل إن لم .يكن 
يقدر على صرف السبع إِلَا بذلك؛ كان عليه الجزاء على أصل مالك إذا اضطر 
إلى الضيد أنه ياكل المية/213. ؤإذ2"40 لم يبع له ذلك في طبيالة 'نقشه» الم 
يجز في ضيانةالجال::: قال .وار أن يمنع إن خشي تلف الشاة والشاتين» 


انقلن: العدوةة 45972 3 فرق اللصدن اللياية 135:2 
)23 مشيتة فى لات 202 وساقطة من بقية النسخ : (والتسبيت): 
(4) في «غ»: الآخر. (5) ساقطة من «ت1»: (غير). 


(6) ساقطة من «غ4»: من قوله: «لأكل الميتة»» إلى قوله: «غير المضطر». 

(7) ساقطة من ت22: (صيد). 

(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في محرم نصب شركاً للذئب أو للسبع 2/ 439. 

(9) التوضيح 521/2. 

(10)انظر: النوادرء الحج» في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 469» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 433. 

(11) انظر: النوادر 2/ 469. 

(12) نقله خليل في التوضيح 521/2. 

(13)انظر: الموطأ 354/1. (14) في (غ): (فإن). 
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وإن كان يخشى تلف الشىء الكثير؛ جاز أن ينصب؛ لتغليب أحد الضررين. 
ول رن كان لم المقصود بنصب الشبكة إنما هو السبع» ولكن مع 
ذلك يخشى وقوع الصيد على الوجه الذي لا يأمن معه التلف2؛ فالأقرب أن 
ذلك ليس بحرام؛ لأنْ فاعل ذلك ليس بصائد للحيوان المنهي عنه حقيقة» ولا 
يلزم منه نفي الجزاء عند من يقول بولك لأنْ الجزاء يستوي فيه مرتكب 
الممنوعء وغيرهء وأما قول الشيخ أوّلاً: على أصل مالك وذكر مسألة 
المضطرء فمسألة المضطر التي تكلم عليها مالك إنما هي في حق واحد الصيد 
والميتة أيهما يقدمء لا في حق من لم يجد إلا أحدهماء فإن لم يجد إلا 
أحدهما وخشى على نفسه؛ فلا شك أنه يأكل ما وجدء وأما إرسال الكلب» 
فإن كاز" على الصيدء فهذا مباشرء وإن كان على السبع» فأصاب صيداً؛ 
فى نكل :مسالة الشيكة المتقدنة الآن كال ابن المواز :عن أشيي" 2+ (ولو 
أرسل كلبه على سبع في الحرم» فأصاب صيد]27؛ فقال أشهب؟ لا شيء 
عليه. قال ابن القاسم: يَدِيّه أحب إليناء وقال عن مالك: لا أحب للمحرم أن 
نضحب كلباً بولا نازيا قبل <فإن فعل؟ قال:: ما أرى من اأمرسيوة* .إن لم 
يكن أفلت أو أرسل على شيء). وقال عن أشهب7" في إفلات الجارح مثل 
ما أشار إليه المؤلف. والضمير المخفوض من قوله. (فى إمساكه. أو رباطه)؛ 

عائد على الكلبء وأما بر الصيد؛ فإطلاق المولف: لول بوجوب الجزاء 
في ذلكء. لكنّ جعله"' من أنواع التسبب لهلاك الصيد؛ يقتضي أنَّ ذلك مقيد 
تحدويية دقان فون الورا دقفي اكقات تحيد. عن | نبي 171 قن 
المحرم يأخذ صيداً بمكة فيخرجه إلى الحل» ثم يسرحه إن كان صيداً ينجو 
بنفسه؛ فلا شيء عليه» سواء خلاه قريباء أو بعيداًء ولو كان بالأندلس. قال: 


(0) ساقطة من «ت1. ت42»: (قلت). 
)22 مثبتة في د وساقطة من بشية النسخ : «الضرر). 


(0) ساقطة من «ج»: (التلف). (4) ساقطة من «ج»: (عند من يقول به). 
(5) ساقطة من «ت41»: (فإن كان). (6) النوادر والزيادات 2/ 2468 469. 
(7) ساقطة من «غ4: (صيدا). (8) فى «غ4: أمرين. 

(9) النوادر والزيادات 2/ 469. (10) ساقطة من «غ»: (لكن جعله). 


(11) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 472. 
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ولو كان مما لا210 ينجو بنفسه؛ فعليه جزاؤه). ومثله في العتبية20 فيما إذا(ة) 
كاده رك وح ال قير وي ا با ع با اقل 5 
نجي (إذا أخرج عنزاً من الضباء من الحرم». فكانت عنده حتى ولدت؛ 
فعليه الكفارة فيهاء وفي أولادها شاة شاة). ووقع في المدنية" (قال ابن 
كنانة: كان عمر بن الخطاب ونه ناز لا بمكةء في دار الندوة» فدخل عليه 
عثمان بن عفان» ونافع بن عبد الحارث2199 يي(''". فقال لهما عمر طه : 
إنى نزلت فى هذه الدار لأستقرب المسجدء فدخلت» فوضعت ثيابى على هذا 
الد فلات وجو لين لاقن عق هلط )لخن نيدي ايارسل يا 1 مويك 
أثاتؤذف دشا فأطر جه (13ي فوقعت على :هذا الواقف الآخر». فخرجت حية 
فأكلتهاء فخشيت*" أن تكون إطارتي إياها سبباً لحتفهاء فاحكما على فيهاء 
فقال أحدهما لصاحبهء ما تقول في غير ثنية عفرأًء نحكم بها على أمير 
المؤمنين. فقال له صاحبه: نعمء فحكما عليه بها2©'77. وقال ابن 


(1) ساقطة من «ج»: (لا). 

(2) البيان والتحصيل» للقاضى ابن رشد 4/ 61. 

(3) ما أثبت في «غ0ء وفي بقية النسخ : (فإذا) . 

(4) في «ج»: بالحرم. (5) ساقطة من ت41: (سرحه). 

(6) مثبتة في ت41»)» وساقطة من بقية النسخ: (من آخر). 

(7) ما أثبت في ات01ء وفي بقية النسخ: (ففي) 

(8) النوادر والزيادات 2/ 472. (9) البيان والتحصيل 4/ 62. 

(10) هو نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي» كان من كبار الصحابة وفضلائهمء» له 
رواية عن النبي كَللَةْ» روى عنه: أبو الطفيل عامر بن واثلة» وجميل بن عبد الرحمن» 
وآخرون» روى له البخاري فى الأدب المفردء وروى له الباقون» سوى الترمذي» 
مات بمكة وكان عامل عمر َيه عليها. انظر: التاريخ الكبير 8/ 282 والاستيعاب 
1/ 294. والإصابة 6/ 408. وتهذيب التهذيب 10/ 363. 

(11) مثبتة في ات2212 وساقطة من بقية النسخ: طللنه . 

(12) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فوقع). 

(13) فى «غ»: (فاطرحتها). 

(14) في «ج»: (فخفت, واللفظان بمعنى واحد). 

(15) الأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» في كتاب الحج» باب جماع أبواب جزاء 
الطيرء ما جاء في جزاء الحمام وما في معناه 5/ 24205 والشافعي في مسنده: ص 135. 
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القاسم ل 


[الذي لم يقصد الصيدء هل عليه ضمانء أم لا؟]: 

والتسبب الاتفاقي ما لو رآه الصيدء ففزعء فمات» أو فرّء فعطب؛ ففي 
الجزاء”” ؛ قولان: لابن القاسمء وأشهب9' ...4. 

وقوله: (والتسبب الاتفاقي... إلى آخره)» مراده بالاتفاقي كل ما لم 
يقصد به الصيد البتة» ثم أدَى إلى هلاكهء وأمثلته ما ذكرء ومذهب المدونة 
الضمان/”2» وسقوطه لأشهب7©©. وهو اختيار ابن المواز””2» وقال أصبة(ة): 
(لا شيء عليه؛ إِلَّا أن يكون من المحرم حركة يفر لها). يعنى: حركة 
لأجل الصيدء وكيفما كان الأمر؛ فمذهب أشهب هو الصحيح.ء والله أعلم. 
وليست حرمة الصيد بأعلى من حرمة الأدمي» ومثل هذا لا يجب به شيء 
في حق الآدمي» ومسألة الفسطاطء وحفر البثئر للماء©؛ يدل على صحة 
مذهب أشهبء. على أن بعض الشيوخ حكى فيها قولاً آخر بوجوب 
الجزاء"2» وهو ضعيفء والمقصود أنّ ابن القاسم وافق على نفي الضمان 
فيهاء وأوجبه فيما إذا رأى الصيد المحرمء ففزء(!!2» وهي مناقضة لا شك 
فيها . 
[الحكم إذا قتل الصيد غلام المحرم] : 

+ ولو قتله غلامه ظاناً أنه أمره بقتله؛ فالجزاء على السيدء على 
المشهورء وعلى العبد ‏ أيضاً > إن كان محرم2!' ...4. 


(10) البيان والتحصيل 4/ 62. 

(2) نفس المصدر السابق 2/ 438» والتفريع 1/ 330. 

(3) انظر: النوادر والزيادات 2/ 468. (4) ساقطة من «ت1»: (كل). 

(5) المدونة» الحج الثالثء في الوصية بالحج 2/ 504. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحجء» في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 468. 
(6)7 نفس المصدن, السابق. 

(8) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحجء في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 468. 
(9) في «ت41»: (لهما). (10) التوضيح 521/2. 

(11)انظر: النوادر 2/ 468. (12)انظر: المدونة 2/ 433. 
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وقوله: (ولو قتله غلامه... إلى آخره)» هذا الفرع''' ذكره في المدونة 
على وجه أبلغ في نفي السببية» قال فيها7©: (وإذا أمر محرم عبده أن يرسل 
صيداً كان معهء فظن العبد أنه أمره بذبحه؛ فعلى السيد الجزاء). فزاد فيها أنه 
أمره بالإرسالء ففهم منه العبد الأمر بالذبح» والظاهر في النظر الشاذء والله 
أعلم: ولو بيوعكذة"؟ مخ السننة شبك فقن إتلاق الصيد» ولا ها شه السته 
وهو اختيار بعض الأشياخ» وأما إن أمره؛ فلا شك في وجوب الجزاءء وإن 
كان كن الأمر بقع :الآدمى اضط ران ككنن» لك معالة الصيرا*؟ نينا أصنل 
آخرء وآ كان السدة والسد محرمين» فالجزاء على كل منهما؛ لأنهم مشتركان 
في القتل» وعبارة المدونة بلفظ العبد أحسن من عبارة المؤلف بلفظ الغلام؛ 
لآن لفظ الغلام لا يعطي الملك وإنما يعطي الصغر والشدة. 


[الحكم لو نصب شركاً أو حفر بثئراً؛ فوقع فيه صيد] : 

ولو نصب شركاًء أو حفر بئراً خوفاً من ذئبء أو سبعء أو هرء فاتفق» 
فالجزاء ». بخلاف فسطاطه أو بثر لماء». ولو أرسل كلبه على أسدء فقتل 
صيدا؛ فقولان7 ...4. 

وقوله: (ولو نصب شركاً... إلى آخره). تقدم هذا بمال”' فيه من 
الخلاف2» وكذلك تقدم إذا أرسل كلبه على أسدء فقتل صيداً . 


[الحكم إذا دلّ المحرم على صيد] : 
< ولو دل المحرم على صيد؛ عصيى"*, فإن قتلء ففي الجزاء ‏ ثالثها: 


(0) ساقطة من ت21: (الفرع). 

(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» فيمن قتل صيداء أو دل عليه محرماً. أو حلالاً 
2 33. 

(3) فى «غ): (يجر). (4) فى «نت1»: (العيد). 

)5( الجدرة الكبرى2/ 439» والتفريع 1/ 2330 الوادت والزيادات 2/ 469. 

(6) انظر: المدونة 2/ 438» والتفريع 330/1. 

(7) انظر: النوادر والزيادات 2/ 468. 469. (8) في «ج»: (إنما). 

(9) تقدم الكلام عليه عند شرحه لقول المؤلف: «والتسبب كشبكة». 

(10)انظر: المدونة 2/ 432. 433» والنوادر 467/2. 
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المشهور ‏ على القاتل إن كان محرماً ...4. 

وقوله: (ولو دل المحرم على صيد”2... إلى آخره)؛: معنى المسألة أن 
المحرم لا يجوز له أن يدخل محرماً ولا حلالاً على الصيدء فإن وقع ذلك 
وقكالة اللبتدتول تن حعاف ا نفع علي ادا ل كلؤنة مر 10 الوجوقة 
ومقوطة 4 والتشصية بين أن يكون القاتل حلالاً» فالجزاء على المحرم 
الجاله ؤنية أن كرون حزر اما أ هلة حداف عله ع 177 قال اليه لقونة بهذا 
القول هو المشهورهء ولا خلاف في وجوب الجزاء على القاتل إن كان 
000006 أما تحريم الدلالة أولاً يق الذى علية. جماعة 'مو©؟ العلماء»: إلا 
المزني» فإنه لا يحرمها27» وفي الصحيح من حديث أبي قتادة*2: (أنه كان 
مع النبي يَكدْةْ حتى إذا كان بطريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين ‏ وهو 
غير محرم ‏ فرأى 000 ا فاستوى على فرسه. 0 أصحابه أن 
يناولوه سوطهء فأبواء فسألهم رمحهء فأبو عليه فأخذه. ثم شد على الحمارء 
فقتله» فأكل منه بعض أصحابهء وأبى بعضهمء فأدركوا رسول الله يللو فسألوه 


(1) انظر: الكافى ص 155»ء والمعونة 1/ 538. 

(2) انظر: عقد الجراهر الثمينة 1/ 433. 

(3) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» فيمن قتل صيداً 2/ 433» والاستذكار 
281 279. 

(4) في «ج»: (فلا جزاء عليه). (5) انظر: الاستذكار 7/11 281. 

)266 مثبتة في (غ24 وساقطة من بقية النسخ: رهن 

(7 تف" المصتدن اناق 4279/11 والمعق 431/35: 

68 لخر النيكان فى الصجيغ + التكاري اخرحه ف كنات الذياة والنين» راي ها قبل 
في الرماح 3/ 1067» وكتاب الذبائح والصيدء باب ما جاء في التصيد 5/ 2091., 
ومسلم في الحجء باب تحريم الصيد للمحرم 2/ 852. وأبو قتادة هو الحارث بن 
ربعي بن رافع الأنصاري». السلمي» وقيل: إن اسمه النعمان». ويقال: عمروء والمشهور 
الأول» شهد أحداء وما بعدها من المشاهد» وكان من الفرسان المذكورين» روى عن: 
النبي كله وعن معاذ بن جبل» وعمر بن الخطاب» روى عنه: ابناه؛ ثابت» وعبد الله 
وعنه - أيضاً ‏ مولاه نافع» وأنس بن مالك» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن السائب» 
وآخرون» توفى سنة 54ه. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 215 والاستيعاب 1731/4غ» 
وآشد العاة 3506 والاضاة 525/7 

(9) في «غ»2: (فطلب). 
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عن ذلك. فقال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله))» وفي بعض طرق هذا 
الحديث في الصحيح: «هل أشار إليه إنسان منكمء أو أمر بشيءك» قالو|9!): 
لكا رسو لات كال «افكلو))!721"' اقفن هذه الياة» سحيعة [اليجمناغة»: بوالثه 
أعلم. وظاهرها حجة على أبي حنيفة الذي يقول27؟: (لا يؤثر في الصيد م“49) 
معونة المحرم؛ إلا من2"7 معونة لا يقدر على الصيد إلا بها)» وأهل المذهب 
يمنعون ذلك» وكل فعل فعل©' يتنبه المحرم به على الصيدء وأما الأقاويل 
الثلاثة: فالأول منها لابن وهبء والثاني لمالك» وابن القاسمء وعبد الملك» 
والثالث على الوجه الذي تقدم لا يعلم في المذهب؛ إلا من كتاب ابن بشيرء 
فإن صح هذا'. كان قولاً خامساً؛ لأن أشهب قال7): (إن دل المحرم 
محرماً؛ فعلى كل واحد منهما جزاء»ء وإن دل حلالاً؛ فلا جزاء على واحد 
منهما). وقال أشهب أيضاً': (إذا دل محرم حلالاً؛ استحب له أن يفديه). 
ويمكن أن يكون هذا القول هو الذي قبله» واعلم أنْ المشهور من هذه 
الأقاويل هو الثاني» وهو مذهب المدونة21, والإجراء!'' منها على ما تقدم 
من اعتبار السببية هو الثاني» والله أعلم. 


[الحكم إذا رمي وهو في الحل والمصيد في الحرم» أو عكس ذلك] : 
ولو رمى من الحل إلى الحرمء فالجزاء**', والعكس كذلكء, على 
المشهور(4...13. 


210 في (غ2: (فقال). )2( صحيح مسلم 02. 

)23 المغني» لابن قدامة المقدسي 03. (4) سأقطة من ١ج»2‏ 10 ارمح )1 

050 مثبتة في اغ1ء وساقطة من بقية النسخ : (من). 

06 مثبتة في الج2ا2 وساقطة من بقية النسخ : (فعل). 

(7) مثبتة في (ت1)» وساقطة من بقية النسخ: (هذا). 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 476. 

(9) ساقطة من «ج»): (أرضنا): الذخيرة 16/0 / 

(10) المدونة» الحج الثاني» فيمن قتل صيداًء أو دل عليه محرماًء أو حلالاً 432/2, 
3 

(11) فى «غ)»: (الآخر). (12) المذونة 435:9 والنوادن 474/2 

(13) المدونة :4351/0 
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ؤقولةة: زؤلق وى مق الخل!؟..: إلى أخوم)». نتن المسدالة أن الضائد 
والمصيد إذا اختلفا في المكان» فكان أحدهما في الحل. والآخر في الحرمء 
فإن كان الصائد في الحل والمصيد في الحرمء فرماه بسهم؟ فللا خلااف في 
امتح ف تعلق الوا وكدلف إذ ارسل كليد 5 ووافق أبنو حيفة فى 
السهم. وخالف في الكلب7» والظاهر التسوية ولا سيما مع القرب» وإن 
كان السناكد'نن الشرم والتطيند فى الكل د وهو.مزاة المؤلف يقتوله: 
(والعكس) _؛ُ فالمشهور وجوب الجزاء50) وذلك يستلزم المنع ابتداءء» ونص 
عليهتاين القنايده ”59 وقال:ابن الماجفوق"': يجوز الدالصية ابعداة وهو 
ضعيف ؛ له تقدم أن الحال بالحرم يصدق عليه أنه محرمء ولا خفاء إذا كان 

كد 0 وله اذا كان هع : ؛ إلا إذا كان 
الصائد والمصيد معاً*' في الحرم» ولا إذا كانا معاً في الحل'؛ إِلّا إذا كا 
ذلك بقرب الحرمء والمشهور أن" لا جزاء» والمنع ابتداء إما على 
الكتزالعةاه او عار 215 السمر .تفن قوع فول الى كللالن نرتكب 
الشبيات: (كان كالراتم حول الحمى ينوشك أن بيقع فيه)” 5 ولاسن 
عبد الحكم أن ما قارب الحرم؛ فله حكمه*2©3 ولابن الماجشون كلما يسكن 


0 الطووية 255:73[ ل 17/12 

(2) انظر: المدونةء الحج الثاني» رسم فيمن رمى صيداً 2/ 435» وكتاب الصيد 3/ 75» 
والتفريع 1/ 331. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في الغصن في الحل وأصله في الحرمء 
وغيره 2/ 474. 

(4) المبسوطء للشيباني 2/ 550» 551. وبدائع الصنائع 2/ 2209 والاستذكار 12/ 8: 
والمغتنى 3/ 168. 

(5) انظر: المدونة 3/ 75» والتفريع 2331/1 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 439. 

(6) النوادر والزيادات 2/ 474»؛ والمنتقى 2/ 252. 


(7) “تقس المضدوية الساقية. (8) ساقطة من «ج»: (معاً). 
(9) فالجزاء إن كانا معأ في الحرم» وعدمه إن كانا في الحل. التفريعم 331/1. 
(10) ساقطة من «ت241: أن. (11) ساقطة من «غ»: على. 


(12) هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان في الصحيحء فالبخاري أخرجه في الإيمان» 
باب فضل من استبرأ لدينه 1/ 28» ومسلم في كتاب المساقات» باب أخذ الحلال 
ويرك الشريات 1219:/3: 

(13) انظر: النوادر 2/ 473. 474. 
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بسكون ما في الحرم يترا بتحريكه؛ فله حكم الحرمل!2» وهذا كمذهب ابن 
عبد الحكم؛ إلا أن فنه زيادة تحديد القرب» وحكم الجارح في هذه المسائل 


كحكم السهمء. غير أنه لا يتصور في السهم فرض البعد. 


[حكم قطع السهم أطراف الحرم]: 

ولو قطع السهم هواء أطراف الحرم؛ فقال ابن القاسم2: (لا 
بأكله) ...4. 

وقوله: (ولو قطع السهم هواء أطراف الحرمء فقال ابن القاسه!2): لا 
يأكله). يعني : أن الصائد والمصيد في الحل» إلا أنه حال بينهما طرف من 
الحرمء ويه 0 السهم فيه») والااقتصيان على هذا القدر من كلا مه فيه 
حاف ليا ا من27 المنع من الأكل مع سقوط 
الجزاء» وقد نص ابن القاسم على أنْ عليه الجزاء؟» وتبعه على ذلك 
أصبغ”2» ونص أشهب على أنه لا جزاء عليه ويأكله"'؟. ووافقه عبد الملك 
نشبواظ البعد من الوا ولا أدري كيف يتصور البعد في رميه السهمء 
والأقرب مذهب أشهب. 


[الحكم لو تخطى الكلب طرف الحرم] : 
ولو تخطى الكلب طرف الحرمء فلا جاء؛ إلا إذا لم يكن طريق سواه ...4. 
وقوله: (لو تخطى الكلب2""... إلى آخره)» هو مثل الذي قبله؛ وينبغي 
أن يتخرّج في كل واحد منهما من صاحبه.ء واستثناؤه بقوله: (إلا إذا لم يكن 


(1) النوادر 2/ 474. 475» والمنتقى 2/ 253. 

(2) التوادر 2474/2» 475. 

(3) انظر: النوادر 2/ 474غ» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 439. 
(4) مثبتة في ات2241 وساقطة من بقية النسخ: (هو). 


(5) ساقطة من «ت41»: (مر). (6) فى «ت22: (كما). 
(7) ساقطة من «ت242: (من). (8) النوادر والزيادات 2/ 474. 
(9). تفين. المصدن السابق: (10) النوادر والزيادات 2/ 474. 


(110) نفس المصدر السابق. 
(12)انظر: المدونة 2/ 2435 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 439. 
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طريق سواه)؛ موجود في الفرع الذي قبله» ولم يرفع خلاف أشهب. ولا عبد 
الللكة. فال أصبو ا" (وإن رمى فييذا فى الحلء فمات فى الحرم»ء فإن 
نفذت مقاتله فى الحل» فعليه الجزاء ‏ وهذه اللفظة تممتها من عندي لخلل 
يؤكل ) ولا جزاء عليه) . 


[الحكم لو أزرسلة يقرب الحرم] : 

١.‏ ولو أرسله بقرب الحرم» فدخلء ثم خرج فقتله؛ فالجزاء2» وإن كان 
بعيداء فلا جزاء 9 ...4. 

وقوله: (ولو أرسله بقرب الحره... إلى آخره)؛ معنى هذا الفرع 
ظاهر» وكذلك وجهه لا يخفى مما تقدم. ونفي الجزاء في البعد لاا يستلزم 
[ناجة :الأكل» والمتضوعن هذا أنه لا يوكل :»+ قال الباس 157 (واليسن» عونا 


[الحكم لو أصابه على فرع أصله في الحرم]: 

ولو أصابه على فرع أصله في الحرمء فقولان' ...4. 

وقوله: (ولو أصابه على فرع أصله في الحرمء فقولان). سقوط الجزاء 
وهو مذهب 0 وهو ظاهر؛ لأنه إنما صاد في الحل. وأما 
وجوب الجزاء. فهو مذهب عبد الملك”*؟» وقد أشار إلى أنه إِنّما أوجب 
الجزاء؛ لأنّ أصل الغصن في الحرم» مع قرب المكان من الحره'» وقد 


(1)- النواحز والزيادات:474:/2: (2)..نقسن المصيتى السابق” 

(3) نفس المصدر السابق. 

(4) المدونة» الحج الثانىة رسم فيمن رمى صيّدا 435/2 والموطأ 1/ 355» والتفريع 
31/1. 

(5) المنتقى. للباجي. كتاب الحج.ء أمر الصيد في الحرم 2/ 252. 

(6)- تفسن المضدر السابق 475/3 76 

(9 المدونة الكترى + قيمن رس هيدا 1350/2 

(8):“انظرة التواهر والرياذات 473/2 

(9) ساقطة من «ت1»: (مع قرب المكان من الحرم). 
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تقدم أن مذهبه ما قارب الحرم» فله حكم('» فهو في الحقيقة إنما خالف في 
هذا الفرع بناء على مخالفته في ذلك الأصل» وأما عكس هذه الصورة ‏ وهو 
إذا كان الغصن في الحرم وأصله في الحل؛ فلا شك أنه يحرم اصطياد ما على 
ذلك الغصن., وهو يبين أنْ معتمد عبد الملك في الصورة الأولى إنما هو 
مقاربة الحرم لا أصل الغصن؛ لأنْ اعتبار الغصن في تلك الصورة يوجب 
اعتبار:20© ها هنا ويبيح اصطياد ما(" عليهء ولا قائل به والله أعلم. ويجوز 
قطع هذه الشجرة» ولا يجوز قطع الأولى. 


[حكم إرساله من يده. وبقايّه في ملكه]: 

ولو كان بيده» فأحرمء زال ملكهء ووجب إرساله؛ وإلا ضمن*» وكذلك 
لو كان معه في الرفقة(”» أما لو كان في بيته» فأحرم؛ فملكه باق9' ...4. 

وقوله: (ولو كان بيده فاحرم”2... إلى آخره). هذا هو النوع الثالث من 
موجبات الجزاء.ء وذلك ثلاث صور: إحداها: أن يكون بيده» والثانية: أن لا 
بكوة بيده ولكنه فن معس ماهو نيد كالرفقة: والثالثة» أن يكن بظاتنا 
فينم أن" المعورة الأء لو اقلة تعاوك؟ فى الا قينأ معي عل ا 
وكلام بعض المؤلفين يقتضي أن لاقييه نرلا مرا افداقة امات :لا 
أتحققه» ثم اختلف المذهب هل يخرج عن ملكه بنفس الإحرام» أو إنما يجب 
قله الإرسان م71 .وير قيرة الخلات نينا إذا د مو ذه أو عد ها 
أرسلهء ولم يلحق بالوحشء. وبقي بيد آخذهء حتى حل من إحرامه؛ فإن فرّعنا 
على المشهور أنه حرج من ملكه(!!2؛ حل لمن أخذه قبل ذلك» وإن فرّعنا 


(0) تقدم عند شرحه لقول ابن الحاجب: «ولو رمى من الحل». 

(2) في «غ»: (اعتبارها). (3) فى «غ»4: (اصطيادها). 

(4) النوادر 2/ 440: والتفريع 1/ 329. 330, والنوادر 2/ 469, 470. 

(5) انظر: التفريع 7/1 330. 

(6) انظر: المدونة 2/ 439» والنوادر 2/ 470. 

(7) انظر: التفريع 1/ 329. 330, والمنتقى 2/ 246. 

(8) المدونة» فيمن أحرم وفي يده صيد 2/ 439». والتفريع 1/ 330» والمنتقى 2/ 246. 
(9) انظر: المنتقى 2/ 2246 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 

(10) في «ت1»: (عن). (11) ما أثبت في (غ4» وفي بقية النسخ: (مكة). 
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على القول الآخر ردّ إلى صاحبه؛ء ونبّه بعضهم على شيء من هذاء وكذا من 
ثمرة الخلاف إذا حل وهو بيده ثم ذبحهء هل عليه جزاءء أو لا؟. 
والمشهور ‏ وجوب الجزاء(!2» وذلك يستلزم وجوب إرساله من يدهء ولأشهب 
الله سوال غلك "0 وميعناء: فى اليكذونة غم جعظن لاس نيوا ورد على 
المقوون هنا الشديووم شر سن تدقع ف3 المعلحية دا زانفيا ه :فيب كا 
ا الم 5 وك كاي وا تعبون إرافنها د خرن 
الدقيوة أتدواوزد'أيفنا أن ] لابكدانة إن أن تكون كالإنشاءء وال نان 
اختير الأول حتى يقال: إِنْ من استدام إمساك الصيد بيده بعد الإحرام؛ يعد 
كمبتدئ للصيدة”؟ الآنء فمن استدام إمساكه حتى حل؛ يعد أيضاً كمن أنشأ 
صيده حينئذِء وإن كانت الاستدامة مخالفة للإنشاء؛ لم يعد صائدا بإمساكه بعد 
الإحرام» وبالجملة إنْه بعد الإحلال يجزو له التمسك به سواء قلنا: إن الدوام 
الا ع أ ل 1 اه الأولمتهها أنه ومع هذا إذا 
صاد الحلال» ثم أدخله الحرمء ثم أخرجه - قاله ابن رشد(!''» وغيرف 
والصورة الثانية لاحقة بالأولى؛ 0 أو في رفقته 
بجامع القدرة على إرساله. اها 00 الثالثة؛ فوافقنا عليها أش حنيفة في انه 
لازو كه ع1 دوضاري36777 ابن أن لبلى 4 والكورق :و لصن د 


(2) النوادر والزيادات 2/ 470» والبيان والتحصيل 4/ 62. 69. 
(3) المدونة الكبرىء للإمام مالك بن أنس» الحج الثاني» فيمن أحرم وفي يده صيدء أو 


2 بيته 2 440. 
(4) ساقطة من (نت2)2: (من). (5) ساقطة من اج ت2)1): (سبحانه) . 
(6) ساقطة من ات2»: (تعالى). (7) ساقطة من (غ»: (فلا). 


(8) انظر المدونة 16/ 264. 

)29 في «اغ2: (كالمبتدئ في الصيد)» وفي «ت2): (كمبتدئ لصيده) . 

(10) إيضاح المسالك» للونشريسي ص 55» وقواعد الفقه» لمحمد عميم الإحسان المجددي 
البركتي ص 96». «ق2205»؛ الصدف ببلشرز؛ كراتشي» ص1/ 1407ه 1986م. 

(1) البيان والتحصيل 4/ 62. 

(12)انظر: بدائع الصنائع 2/ 2206 والاستذكار 11/ 294» والمنتقى 2/ 246. 

(13) الاستذكار 11/ 294. وابن أبي ليلى: هو أبو عبد الرحمن» محمد بن عبد الرحمن بن - 
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صالح»». واختلف في ذلك قول الشافعي”2©» والنفس أميل إلى مذهب 
المخالف احتياطاً. قال الباجي2: (معنى هذه الصورة إذا لم يكن إحرامه من 
الموضع الذي فيه الصيدء وأما إن أحرم منهء فعليه أن يرسله). وتكون هذه 
الصورة شبيهة بالتي قبلهاء والجامع بينهما القدرة على إرساله أيضاء وما قاله 
ظاهر. قال ابن المواز7©: (إذا أودع رجل رجلاً صيداً في الحل وهم( 
حلال في سفره ثم أحرم ربه» فإن كانا رفيقين؛ فليرسله”"2» وإن لم يكونا في 
رحل واحد؛ فهو كالذي خلفه في نن ولو أحرم الذي هو" بيده وديعة؛ 
فليردّه إلى ربّه إن حضر. قال ابن حبيب: ثم يطلقه الذي هو له إن كان 
محرمأء وإن كان حلالاً جاز له حبسه). قال ابن القاسم في كتاب ابن 
المواز”*2: (فإن غاب؛ فلا يرسل متاع الناس» ويضمنه إن فعل» وإن كان يوم 
استودع محرماًء كان عليه أن يطلقه؛ ويضمن قيمته لربّه). هذا حكم تقدم ملك 
الصيد على الإحرام» وأما تقدم الإحرام على ملك الصيد؛ فقد تقدم حكم 
ا وأما تملكه بغير ذلك كالبيع» ففي كتاب ابن الموازء 
والواضحة*2: (إذا اشترى المحرم صيداًء فعليه أن يرسلهء وقال عن عطاء: 
إذا حل» فله حبسه» قال ابن حبيب: وإذا لم يرسله المحرم"!؟ وجهل» فرده 


- أبي ليلى الأنصاريّ» الكوفئ» مفتي الكوفة» وقاضيها. تفقه: بالشعبي» والحكم بن 
عيينة» وأخذ عنه الفقه: الثوريّ» والحسن بن صالح بن حي» زوف قشفة أيه 
عيسى ١ح‏ وابن أخيه عبد الله بن عيسى » ونافعء وعطاءع. وغبرهمء كانوا يرونه سيئ 
الحفظ. مضطرب الحديث» روى عنه: شعبة» وغيره» كان قارئاً للقرآن» عالماً به 
قرأ عليه: حمزة الزيات» توفى سنة 148ه. انظر طبقات الفقهاء» للشيرازي: 
ص 85» وطبقات القراء 2/ 4165 والأعلام 6/ 2189 والفهرست: ص285. 

(1) حلية العلماء 3/ 254. والاستذكار 11/ 294. 295» والمجموع ٠275/7‏ والمنتقى 
2 246. 

(2) المنتقىء للباجى 2/ 246. 

(3) التوادر والزيادات» كتاب الحجء في.من أحرم .وبيده صيد أو بيد من جغله عئذه 
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(4) في «غ24: (هو). (5) في «ج»: (فله أن يرسله). 
(6) في «غ»: (فلته). (7) ساقطة من «غ4»: (هو). 
(8) التنوادر والزيادات 7/2 471. (9):.“نفسش المصندن الساق: 


(0) في ااغ) : (لم يرسله في المحرم» والصواب ما انيت 
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على بأائعه؟ فعليه جزاؤه). وظاهر هذا صحة انتعقاد شراء المحرم للصمد وآنه 
لس + رد البيع» وذكر ابن المواز في موضع آخر ما ظاهره أن له الوق 
وقال : (في محرم اشترى عشرة من الطيرء فذبح منها ناسيا لإحرامه؛ ثم 
ذكرة ثم جاء ليردها»ء فما ذبح أ أمر بذبحه. يلزمه. وما بقي رده ويلزم 
البائع ) شاء أ أبى» ويجزري عن 1" ظين ال بعذله لعا مان ولا 0 
أن يجزيهم جميعاً شاة). وفي العتبية عن مالك22: (من باع صيداً على أنه 
بالخيار ثلاثاًء ثم أحرم المتبايعان» فليوقف من له الخيارء فإن لم يختر؛ فهو 
مئه) ويسرحهغ وإث أمضى البيع ؛ فهو من المبتاع» ويسرحه» ولو سرحه 
المبتاع قبل إيقاف الآخر؛ ضمن قيمته). ورأى بعض الشيوخ أن معنى هذه 
الوبدا 10 :أن الصينة هد المشتري؛ فلذلك قال تايقاف البائع؛ وأهره 
بتسريبحه». وإن لم يختر إمضاء البيع لاجل أنه فبضه. قال: واما إن استردة 
وبعث به من عند المشتري إلى بيته. قبل أن يصير بيده؛ لما لزمه تسريحهء 
كمن أحرم وهو في بيته» قال: وأما لو أحرما وهو بيد البائع» لما جاز له 
لم يكن على البائع تسريحه إن رد البيع» ولا على المشتري إن أمضى له). 
إياب: ىق الخطأ والنسيان فى جراء الصيد] 

[حكم الخطأ والنسيان في الجزاء] : 

والخطأ والنسيان كالعمد في الجزاءء على المشهور' ...4. 

9 2 5 5 ١ . م‎ 00 

وقوله: (والخطا والنسيان كالعمد في الجزاءء على المشهور)7”' 2 يعني : 


(1) النوادر والزيادات» الحجء في الصيد يموت بسبب المحرم 2/ 469. 
3 عا افك في غ224 وفي بقية النسخ: (لكل). 

(3) فى «غ4»: (ولا يجوز له). 

(4) البيان والتحصيل» لابن رشد 4/ 50, 

(5) يعني به ابن رشد. البيان والتحصيل 4/ 50. 


(6) في «غ»6: (أيضاً) . (7) في «غا: (وأوجب). 
(8) انظر: المدونة 2/ 446»: والموطأ 1/ 420» والتفريع 1/ 2.327 والكافي: ص155. 
والوسيط 2/ 695. 


(9) انظر: المعونة 2535/1 وأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 668» والنهر الماد من - 
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أن وغوت الحراء متوط قفن الفيه عندورها جنواء كان القفل #عيدا او 
شط : أو لا : 0 ) الذي عليه جمهور ال وقال بعضهم ‏ وهو 
مذهب ابن الحكم من أهل مذهبنا(©: (إنما يجب المجزاء في قتل العمد 
خاصة. و ا ا اا وإئما يجب 
الجزاء عليه أول مرة). وقال ان ابيط الس نا الناسي 
عبد الحكم ومن وافقه؛ لأن 000 مذكور في معرض الشرط» ويزيده 
قوةل"© قوله ‏ تعالى7) -: ##وَمَنَ عَادَ قَبَتَعِمُ أ 2 اغا لمد ها 
تقدمء والانتقام إنما يكون في حق المتعمد. وأما وجوبف الجزاء ناا وكالتا 
أو قصره على المرة الأولى» فذلك محتمل؛ لأنْ ذلك مبني على معنى قوله 
دعا لي : عقا أنه عي عن سكن 2974 وهو محتمل لأن يراد 0 ما سلف من 
الجاهلية"!2: أو بعد الإسلام وقبل نزول هذه الآية'!''» وهو الظاهرء ولأن 
راك يدها سلف وهو المرة الأولى: 


[الحكم لو أكله في مخمصة]: 
< ولو أكله في مخمصة؛ ضمنه4...'!2. 


- البحر المحيطء. لأبي حيان 2/ 310» وبداية المجتهد 1/ 262» والمغني 3/ 168. 
(1) فى «غ»: (هو). 

(2) انظر: الاستذكار 13/ 282» والإشراف 1/ 496. 

(3) الاستذكار 282/13»: وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434» والذخيرة 324/3» والنهر 


الماد 2/ 310. 
(4) الاستذكار 13/ 282. وأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 24668 والذخيرة 324/3. 
(5) ساقطة من «(ج»: (قوة). (6) ساقطة من «ت2»: (تعالى). 
(7) سورة المائدة» الاية: 95. (8) سورة الماكدة. الاية: 95. 


(9) مثبتة في (غ2). وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(10)انظر: النهر الماد 2/ 313» والكشاف 1/ 645» وأحكام القرآن. لابن العربي 2/ 2682 
وزاد المسير 2/ 426. 

(11)انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 2/ 682» وزاد المسير 2/ 427» والكشاف 1/ 645. 

(12)انظر: الموطأ 1/ 354» والمنتقى 2/ 249. 
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وقوله: (ولو أكله في مخمصة؛ ضمن0'', يعني: أن المحرم إذا اضطر 
إلى أكل الصيد؛ فإنه يقتله ويأكله» وعليه الجزاء(22»» وكذلك لو فعل ذلك لغير 
ضرورة» وإنما ذكر المؤلف هذا الفرع على هذه الصورة؛ إرادة أن الإذن في 
الفعل لا يوجب سقوط الجزاءء كما لا يسقط الجزاء مع العذر بالنسيان 
والقطاء .ردقي سن العلياة إلى أنه يض ا 


[الحكم إذا عم الجراد المسالك]: 

< مالو عم الجراد المسالكء سقط الجزاء بالاجتهاد, بخلاف ما لو 
تقلب على جراد أو ذياب أو غيره ...4. 

وقوله: (أما لو عم الجراد المسالك7 ؛ سقط... إلى آخره). يعنى 
الجراد إذا عم المسالك حتى لا يستطاع التحفظ منه”©؛ فلا : 0 
المحرم عن مرك بس شين علي كان ديف وتممططي ل لاج زا زوب اك في 
الوحعوو 70كوب ل رو وعدن السراو حملن "الناش 4 مولا توق فلن العحققك يش قاذ 
شيء عليهم فيه فياك ويها!!" إذاالم يتغمنو ققلهغ ولى أطعم مساكيق؟ لم أر 
نَذللكن تسا وفي كنا 0127 محمد من رواية ابن وه 0 (فى. اللمات: يطأ 
عليه» ولا يمتنع من ذلك لكثرته/*!2. فليطعم مكنا سكين ونان 
بعد ذلك لا شيء عليه في مثل هذا الغالب. قال ابن عبد الحكم: وهذا أحب 
إلينا). وإنما نقلنا الروايات هنا على نصها ليعلم منها أن ما ذكره المؤلف 
(1) انظر: المنتقى 2/ 2249 وعقد الجواهر الثمينة 434/1. 


(2) انظر: الموطأ 635471 والاستذكان 4217/12 والمعونة 537/1 
( انظر: الاستذكان :312/113 21:/12:-والمطقى 25017/2. 


(4) انظر: النوادر 2/ 465. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 
(6) ساقطة من «غ4: (يعني أن الجراد). (7) ساقطة من «ج» غ4): (منه). 

(8) مشتة في «ت22: (وساقطة من بقية النسخ). 

(9) النوادر والزيادات 2/ 465. (10) ساقطة من ١ت‏ 2». غ2: (فيه). 


(11) ساقطة من الج» : (فيما) . 

(12) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (رواية). 
(13) النوادر والزيادات 2/ 2464 465. 

(14) ما أثبت في «غ24: وفي بقية النسخ: (لكثرة) . 
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ليس!'' متفقاً عليه؛ لكنّ الأقرب في النظر ما ذكره من سقوط الجزاء في مثل 
هذه ليوو الي الككرره وان بوي انالك دياق به ولا قط 
في حق من قتلهء عامداًء أو غير عامدء كما لو تقلب عليه النائم» وذلك جار 
على المشهور. خلاف ما تقدم لابن عبد الحكم. قال في كتاب محمر(ة): 
(ولا يصاد الجراد في الحرم. وأما إصابة البدئة2 في سياق» أو قياد» أو 
ركوبء في”' ليل أو نهارء فهو ضامن؛ لأنه أوطأهاء وكذلك لو ضربها 
فقتلت صيداًء وأما ما فعلث بنفسهاء من غير هذه الأسباب؟ فلا شىء عليه)» 
قال في اللسروية ا :ز بطري انرس مغيرة عل تا بده اد قو ودر 
فقتلهم؛ فليتصدق بشيء من الطعام). قال في كتاب محمد”': (قبضة من 
طعامء قال محمد: حكومة» فإن أخرجت من غير حكومة» أعاد). 


[الحكم إذا اذ شترك أكثر من واحد في قتل صيد] : 

< وعلى كل من المشتركين جزاء كامل!*'...4. 

وقوله: (وعلى كل واحد من المشتركين جزاء كامل)2"7: يعني: أن 
الجماعة المحرمين إذا اجتمعوا على قتل صيدء أو اجتمع مخلوق على قتل 

صيدا"'' في الحرم؛ وجب على كل واحد منهم الجزاء كاملاً ‏ وهو قول 
الي والنخعي»ء والخسن التشدوف + او العورف :لسريو 110 برقال 
الزن جسبيميع وا راهن دوهي فول الزهري. 


(0) سشناقطة. من ات 212 اليس ): (2) في «غ»: (يعلم). 

(3) النوادر والزيادات 2/ 464. 4( في (غ2): (البرية) . 

(5) ما أثبت في «غ4»: (وفي بقية النسخ: أو) 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب» أو ذر 
2 447. 

(7) النوادر والزيادات 2/ 464. 

(8) انظر: المدونة 2/ 433» والموطأ 1/ 420». والكافي: ص156. 

(9) الكافى: ص155. 156» والمعونة 1/ 539. 

(10) مثبتة في ١غ4»:‏ (وساقطة من بقية النسخ: أو اجتمع مخلوق على قتل صيد) . 

10 لاستذكار 13// 315. هو الحسن بن صالح بن حي» تقدمت ترجمته. 

(12) التنبيه: ص74» الوسيط 2/ 700» والاستذكار 13/ 315»: والمجموع 356/7. 
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حكما على رجلين أصابا ظبياً بشاة» وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يجتمعون 
على قتل صيدء وبين المحلين في الحرم يجتمعون أيضاً على قتل صيدء 
فأوجب في الأول على كل واحد منهم جزاءء وأوجب في الثاني على جميعهم 
جز و ]بعو”” لم بزنالاف” كانشديوة هذا البانه :نباف الكفارة! وز لفولهسوه الى * 
لو كَتَّرَهُ طَعَامُ سَككينَ2*74. ولا خلاف أن لو اجتمع جماعة على قتل رجل 
خطأ؛ أن على كل واحد منهم كفارة» والشافعي يرد ذلك إلى الدية أو 
الف" ؟ القولة تنا + من كل 1 كن عن اضر 14 

[ الحكم في الامساك] : 

+ فلو أمسكه محرم ليرسلهء فقتله محرم؛ فعلى القاتل*", فإن قتله حلال؛ 
فعلى الممسك” ”. ويغرم الحلال له الأقلء وقال سحنون: لا شيء عليهماء فإن 
أمسكه للقتلء فقتله محرم؛ فشريكان”27, فإن قتله حلالء فعلى 
الممسك11 ...4. 

وقوله: (فلو أمسكه محرم... إلى آخره). معنى المسألة على ما أراد 
المؤلف أن المحرم إذا أمسك صيداًء فإما أن يمسكه ليرسله» أو ليقتله. 
والأول إِمّا أن يقتله بيده حرامء أو حلال» فإن قتله بيده حرام؛ فالجزاء على 
القائل فون المويك71 "41 بو إن قئلة. لال قعل" االمماة حي ار 
يغرم له الحلال القاتل الأقل”'' من قيمة الصيدء أو الجزاء. وقال 


(1) انظر: الفروع 3/ 2300 وهو أحد قول الحنابلة. 

(9) الأكن اخرجه البيهقى فى سنعه,! الستى الكبرىء اللتيوقيء كناب الشعء "باك قل 
المحرم الضيد عدا أو عينا 180:/5. 

(3) انظر: الحجة 2/ 2.388 والاستذكار 13/ 315» والوسيط 700/2. 


(4) انظر: الموطأ 1/ 420. (1)5"“سورة العاقدة» الآية 95 
(6) انظر: الاستذكار 13/ 315. (7 ستووة الحاقدة الية +935 
(8) اتظرة المدوتة :504/2 (9) نفس المصدر السابق. 
(10)انظر: المدونة 2/ 504. (10) نفس المصدر السابق. 
(12)انظر: الذخيرة 3/ 320. (13) نفس بالمضيدر السنابق: 


(14) الأنسب أن يكون: «لكن»» بدون الضمير. (15) ساقطة من «ت2»: (الأقل). 
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مون" :الاي علق سد متينيا قن هذا القنت )0ن روإن اسك للفعن: 
فإما أن يقتله حرامء أو حلال. الأول اي كل واحد منهما الو 
لأنهما كالشريكية فى القعل» والثانى خض 'الجزاء بالسيوره!"؟. قلاك: 
الأقرب إذا أمسكه ليرسله وقتله بيده*؟ حرام أن على كل واحد منهما الجزاءء 
أما القاتل؛ فظاهرء وأما الممسك. فلتسببه بإمساكه» وهو متعمد بإمساكه. أو 
باصطياده» إن كان اصطياده : في الحرم ؛ وأما إن قتله بيذه حلال» فالأقرب 
مذهب سحنون؛ إن لم يتحقق بتحقق/* العداء بإمساك المحرمء أو باصطياده 
ع أن الوتهود 0 0 الا 0 لأجل رخو ال وإلحاقٍ 0 
1 ره بدا ده اد وده ادل فى البح مه 200 
جزاؤه. ويغرم الحلال قيمته للمحرم؛ كان القاد 091 هران 0 عبداًء أو 
صبياًء أو نصرانياً» إلا أنه لا جزاء على النصرانى. قال: وإن كان فى الحل 
غعرم له قلمته(! 1ك وعلى المحرم وحدله جزاؤه). 


[حكم ما صاده المحرم . أو ذبحه]: 
ج وما صاد المحرمء أو ذبحه؛ فكالميتة, للحلال والحرام» ولا جزاء في 
أكل الميتة2*2» وكذلك البيض ...4. 


وقوله: (وما صاده المحره”''... إلى آخره)» يريد أن المحرم إذا صاد 


(1) نقله خليل في التوضيح 531/2. 

(2) انظر: الذخيرة 3/ 320. (43:تفين المسيدو السناق.: 

(4) ساقطة من (ت242: (بيده). 

(5) مثبة في ات22: (وساقطة من بقية النسخ: بتحقق» والأنسب للسياق سقوطها). 
(6) انظر: المدونة 2/ 504. (7) في «غ»: (العذر). 

(8) تقدم ذلك عند بسطه الكلام على قول المؤلف : (والخطأ والنسيان كالعمد في الجزاء. . .) 
(9) النوادر والزيادات» كتاب الحجء. في من أحرم وبيده صيد 470/2. 

(10) ما أثبت في «غ22 وفي بقية النسخ: (المحرم). 

(11) في «غ»: (غرم قيمته له). 

(12) نفس المصدر السابق 2/ 436» والموطأ 1/ 354. 

(13) انظر: التفريع 1/ 328. 
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ظبياًء مثلاًء أو أخذه حياً ثم ذبحه؛ فهو في الوجهين ميتة» لا يحل أكله 
للحلال ولا لحرام» ومن أكل منهء فلا شيء عليه؛ لأنه أكل ميتةء ولا شيء 
على من أكل ميتة» والبيض لاحق بالصيد في جميع ما ذكر”'2؛ وما ذكر أولاً 
من أن الصيد إذا قتل أو ذبح ميتة هو مذهب الجمهور/22» وذهب جماعة إلى 
أنه ليس بميتة» ويجوز أكله!”2» على استحباب من بعضهم ترك الأكل» والرد 
عليهم بحديث(! أبي قتادة» وقد تقده©)» وبما روي أنه يك قال270: الحم 
الصيد لكم حلال؛ ما لم تصيدوه 0 لكم». يعني: للمحرمين» إلا أنه 
يشكل مذهب الجمهور في الشاة المغصوبة يذبحها الغاصب؛ أنها ليست بميتة 
عندهمء ولا فرق بينها وبين الظبي يذبحها المحرمء والله أعلم. وأما إذا أكل 
المحرم من الصيد بعد أن ذبحه أو أكل منه محرم آخرء فالمذهب المشهور أن 
لا شيء كد ووقع في رواية أشهب توقف في ذلك» وخارج المذهب في 
ذلك اضطراب» ولما كان البيض جزء''' من الصيد؛ ألحقوه في التحريم 
!© وانظر هل يحكم لقشر بيض النعام بالنجاسة. 


(1) انظر: الذخيرة 3/ 329. 

(2) انظر: المغني 3/ 146» وشرح العمدة 3/ 153» وزاد المسير 2/ 428. وأحكام 
القرآن.» للجصاص 4/ 130» والمحلى 7/ 388. 

(3) نفس المصادر السابقة. (4) في «غ»: (لحديث). 

(5) ساقطة من «جء ت1»: (أبي). 

(6) تقدم ذكره وتخريجه ص393, من هذا الكتاب. 

(7) لم أعثر عليه بهذا اللفظ في جميع كتب الحديث التي رجعت إليهاء وإنما وجدته 
بلفظ: (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم؛ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)ء 
وفي بعضها: (أو يصد لكم). والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء في 
كتاب المناسك. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين 
4 .؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين 621/1. 649» وقال عنه: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأخرجه البيهقي في 
الكبرى». والترمذي.» والنسائي. 

(8) ما أثبت في «غ24 وفي بقية الع : (يصد) . 

(9) في «ت1ء ج"»: (فيه). 

(10) ما أثبت في «غ27 وفي بقية النسخ: (جزاء). 

10 )انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 438. 
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[حكم ما صاده الحلال؛ لنفسهء أو لحلال]: 

ويأكل المحرم ما صاد؛ لنفسه, أو لحلال1' ...4. 

وقوله: (ويأكل المحرم ما صاد حلال لنفسهء أو لحلال): هذا مما لا 
خلاف فيه أعلمه ‏ أنْ ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال غيره أنه يأكله المحرم 
والحلال220» وَإِنّما الخلاف فيما صيد من أجل المحرم» وظاهر كلام ابن رشد 
أن الخلاف يعم هذه الصورة وغيرها(©, ونص” قوله: (وفي جواز أكل 
المحرم ما صاده الحلال في الحل)؛ أربعة أقوال220: أحدها: أن ذلك جائز 
جمله1" فقن غير لتشنيل ونوالثاقى :أن ذلك ل يجوز تعملة ب يق به دمر غير 
تفصيل» والثالث: أنه يجوز ؛ إلا أن يكون صيد له. والرابع: أن ذلك جائر؛ 
"أن ككون اعيلاله | الفرو مع المعدرميةة عدا مادقاله 00 الثقة نقلاً 


وفهماً. والصحيح جواز الأكل إذا لم يصد من أجل المحرم؛ لحديث أبي 
قتادة | فوا 


[حكم ما صيد للمحرم]: 

فإن صيد أو ذبح لمحرم؛ فلا يأكله محرمء ولا غير" ..4. 

وقوله: (فإن صيد أو ذبح لمحرم؛ فلا بأكله محرمء ولا غيره)؛ يعنى 
فإن صيد للمحرمء أو صيد لغير المحرم ولكنه ذبح لأجل المحرم؛ فلا يحل 
أكله لمحرءا"؟؟. ولا غيره» سواء كان المحرم الذي صيد من أجله معيناء أو 
غير معين» وظاهر كلام المؤلف أنه يدخل تحته ما صيد للمحرم قبل أن 


(1) انظر: التفريع 1/ 327» والاستذكار 281/11» والمعونة 1/ 536. 

(2) انظر: الاستذكار 11/ 272» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 

(3) انظر: البيان والتحصيل 4/ 60. (4) ساقطة من «غ4»: (ونص). 

(5) انظر: الاستذكار 281/11 282» والبيان والتحصيل 4/ 61. 

(6) ساقطة من «ج»: (جملة). 

(7) مثبتة في (غ4: وساقطة من بقية النسخ: (وهو)» والصواب حذفهاء على ما يظهر لي. 
(8) تقدم ذكرهء وتخريجه ص 393. من هذا الكتاب. 

(9) انظر: المدونة 2/ 436». والتفريع 1/ 327» والنوادر 2/ 465. 

(0]) انظر :+ الانتذكان 6277/11 والمعؤنة 6536/1 وعقك:الجواغر الثمينة 434/1 
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يحرمء إلا أن يقال: المحرم حقيقة؛ من صدر منه الإحرام وهو متلبس 
بأحكامه لا من عزم على الإحرامء فإن ذلك تسميه له بما يؤول إليه حاله. 
وذلك مجاز إجماعاًء وفي الموطأ عن عثمان فيه''2: (أنه لما" أتي 0 
صيد وهو محرم فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أو لا تأكل أنت" 

ني لست كهيئتكم » الغا عد من أجلى). رت 
من أكله77©.وية أخن مالك توفي العو "كريوا سوط كران الها للم 
0 بحديث عثمان ويه وَذلك: أن اليك لا يفيل الذكاة فى حمق 
المحرمء فإذا ذكي من أجله عاد ميتة)» ويمكن أن يقال: إِنْ هذا من عي 
الذكاةه بوه نظريه ,ووو ع "1 أقريني!" زان الها مقر عن مقرل 
عثمان ونه : (إنما صيد من أجلي). فقنال أوق أله نيك له عن ارام 
وأمّا ما صيد من أجل محرم وذبح قبل الإحرام؛ فلا بأس بهء كمن صاد 
صيداًء فذبحه وحمل لحمهء ثم أحرم). وهذا مخالف لما قدمنا أنه ظاهر 
كلام المؤلف. 


[حكم أكل المحرم ؛ عالماً بأنه صيد لأجله. أو لأجل محرم] : 
فإن أكل المحرم عالماء فقال ابن القاسه©2)2: (الجزاء)ء وقال محمد: إن 
كان هو الذي صيد لهء وقال أصبغ9": (لا جزاءء وغير هذا خطا) ...4. 


يي 


(1) موطأ مالك. كتاب الحج. باب تخمير المحرم وجهه 1/ 354. 

(2) مثبتة في «غ24. وساقطة من بقية النسخ: (لما)ء والصواب حذفها. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره بلفظ : (روي أن عثمان بن عفان حجحء فحج معه علي وَييا؛ 
فأتيى بلحم صيد صاده حلالء» فأكل منه وهو محرمء ولم يأكل علىّ» فقال عثمان: 
إنه صيد قبل أن نحرم» فقال علىّ: وسنن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال» أفيحللن لنا 
اليوم) . تفسين الطبرردق 17 

(4) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني؛ في محرم ذبح صيداًء أو أرسل كلبه أو بازه 
على صيد 2/ 436. 

(5) المنتقى 3/ 248. 

(6) مثبتة في «غ4: وساقطة من بقية النسخ: (عن). 

(7) الاستذكار 11/ 308. 

(8) البيان والتحصيل 4/ 59» والنوادر 2/ 465. 

(9) المنتقى 3/ 249. 
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وقوله: (فإن أكل المحرم عالماً... إلى آخره). يعني: أن الصيد إذا 
صيد من أجل المحرمء فأكله محرم وهو عالم؛ ففي تعلق الجزاء ثلاثة 
أقوال: وجوب الجزاء لابن القاسه(!'» وسقوطه لأصبة2'»: والفرق بين أن 
يكو كتهو الذيع ايد عن كله اقييهنة العرادة ونير انا عيكون 0 
ميخم عه فل سوا عله 171 وإن1* :فرك فل 197 الورايجن المولف ص تقل 
الخلاف في هذا الفرع على عادته في أمثاله؛ بأن يقول: ثالثها كذاء 
وذلك أخصر. قلت: لعل ذلك لأنه رأى أنْ كلام محمد تقييد لقول ابن 
القاسمء. لا خلافاً له» أو محتمل لذلك أيضاًء فكان الراجح عنده قول 
أصبغ» فنقله بزيادته الذي تدل على ذلك وهي قوله: (وغير هذا خطا). 
ولا يمكن ذكرها إذا قال ثالثها كذاء إِلّا مع طولء. فعدل إلى ما ذكره؛ 
لكونه أوجز مع البيان» والله أعلم. والصحيح عندي قول أصبغ؛ لأنْ الجزاء 
على ما تقدم إنما هو مترتب على القتل» لا على الأكل.. فإن كان صائده 
معدرق) 4 فغلية عزاوو: وإلا فلا جاه على عنائده» ولة علق أكلفة نواه 
أعله”ة». واعلم أن ظاهر كلام المؤلف نفي الخلاف عمًا إذا أكله المحرم 
غير عالم» سواء كان ممن”' صيد من أجلهء أو غيره» وقال بعض 
الشيوخ؟''؟: (إنما ذلك إذا كان!!'2 آكله محرماء لم يصد من أجلهء وأما إن 
أكله من صيد من أجله؛ فالخلاف فيه موجودء وذكر فيه ثلاثة أقوال» يفصل 
في الثالث بين أن يكون عالماًء أو لا). 


(1) انظر: البيان والتحصيل؛ الحج الثاني 4/ 59» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 434. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 434. (3١‏ 5 الغ : (هو). 

(4) مثبتة في (ج)ء وساقطة من بقية النسخ: (عليه). وهذا التقسيم لمالك في البيان 
والتحصيل» في الحج الثاني 4/ 68. 

(5) ساقطة من «غ24: (فإن). (6) ساقطة من «غ»: (فلم). 

(7) ساقطة من «غ»: (الخلاف في). 

(8) مثبتة في «ت1»)ء وساقطة من بقية النسخ: (والله أعلم). 

(9) ما أثبت في «غ4. وفي بقية النسخ: (من). 

(0) نقله خليل في التوضيح عن اللخمي 534/2.. 

(11) ساقطة من «ج»: (كان). 
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[في حكم الاوز والدجاج] : 

وليس الإوز والدجاج بصيدء فلذلك يذبحه المحرم والحلال بالحره!', 
بخلاف الحمام وإن لم يطر؛ لأنها مما يطير2' ...4. 

وقوله: (وليس الإوز والدجاج بصيد"... إلى آخره)» لما انقضى كلامه 
في الصيد والصائد؛ أخذ يتكلم في المصيد» ثم بعده في مكان الصيدء فذكر 
أن الإوز والدجاج ليس بصيدء يعني: لأن الصيد في هذا الباب إنما هو 
الخيواة التعسد «البرى روهت ١‏ ممع سن التحوه دن نوات بوص عفهنا ها 
يطير؛ فنادر. وإذا لم تكن من الصيد؛ جاز للمحرم والحلال في الحرم 
ذبحها". وأما قول المؤلف: (بخلاف الحمام)؛ فظاهره تحريم الحمام 
الإنسي على المحرمء وذلك مستلزم لوجوب الجزاء فيهاء وهو ظاهر ما في 
كتاب ابن المواز»ء قال فيه("©: (وإن دخل مكة حمام إنسي أو وحشي؛ 
فللحلال أن يذبحه. وإن ذبحه بها محرمء» فعليه قيمته طعاماء وليس عليه شاة 
في©2 هذاء إذا لم يكن من حمام الحرم). وظاهر كلاه المدونة الكراهة, 
قال فيها”؟؟: (وكره مالك أن يذبيح المحرم الكمام الوحشى :وعين الوحشي؟ 
والحمام الرمية”؟ التي لا تطيرء وإِنّما يتخذ للفراخ؛ لأنها من أصل ما يطير). 
وقريباً منه ذكر ابن حبيب عن مالك في الحمام الذي21 في البيوت للفراخ. 
ؤؤاه تقض للع اعدف اللكةه كر عن امطاه اله لا عرف اليه 1 
رو عرو مانت دد اللسما لقان سمه يناد وله عرقت 


(1) انظر: المدونة 2/ 444. والكافى: ص156. 

(2) انظر: المدونة 2/ 443. ْ 

(3) انظر: المدونة 2/ 444» والكافى: ص156. 

(4) انظر: التفريع 1/ 327. ْ 

() النوادر والزيادات» كتاب الحجء في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم 2/ 476. 
(6) ساقطة من «ت1»: (في). (7) ساقطة من ات1ء ت2): (كلام). 
(8) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن أصاب الحمام 2/ 443. 

(9) فى «نت1»: (المربية). 

01م أثبت في «غ24» وفي بقية النسخ: (التي). 

(1]) التواذن:والزيادات: 275:02 (12) شين النضيدوو السابق . 
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ودلا ضتن أن ولك غك 18 المحرو كبا قدمناةه قال ابن السوار ره 
مالك للمحرم ذبح الحمام الداجن من لوعف 0 والوحشي إذا' مجو 5 أن 
يحج عليه راكبا. قال ابن القاسم: فإن أصاب المحرم حماراً وحشياً بعد أن 
دجن» وداه). قال مالك77©: (ولا يذبح فراخ برج لهء ولا بأس بما ذبح أهله 
منه لأنفسهم» وهو محرم). 


[حكم ذبح الحلال في الحرم] : 

ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام والصيد يدخله من الحل©, 

7 5 00 

ولم دكرهه؛ إلا عطاءء ثم رجء! كه 

وقوله: (ويجوز أن يذبح الحلال في الحره"'... إلى آخره)؛: يعني: أن 
من بمكة إذا كان حلالاً: يجوز له ذبح الصيد يدخله حياً من الحل©2. فضلاً 
عن الا وفرق في ال ا بينه وبين المحرم؛ لطول اق في 
ذلك». بخلاف المحرم؛ لقرب إحلاله» والظاهر أن لا فرق وهو مذهب ابن 
عباس» وطائفة2'2» وذكره في المدونة عن عطاء إِلَّا أَنّه قال(2'7: (رجع عنه) 


وذلك أَنْ المقيم بمكة يمكنه أن يذبحه قبل أن يدخله» وقال التونسي ‏ مجيبا 
عن هذا بعد أن سلم أنه القياس -: إِنَّ هذا يشق عليهم وقد يريدون بيعه حياً 


(1) في «غ»: (من كلام). (2) ساقطة من (غ24: (أن ذلك على). 
(3) النوادر والزيادات (2/ 475). 

(4) مثبتة في (غ24» وساقطة من بقية النسخ: (من الوحشي). 

(5) النوادر والزيادات 2/ 476. 

(6) نفس المصدر السابق 2/ 444» والكافى: ص155. 

(7) انظر: المدونة 2/ 444. 1 

(8) انظر: المعونة 1/ 537» والذخيرة 328/3. 

00 

(10)انظر: المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم فيمن أصاب حمام الحرم 444/2. 
(0) تفسن .المضدن السايق: (12)انظر: الاستذكار 301/11. 
(13) المدونة الكبرى 2/ 444. 
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ممن يحتاج إلى ذبحه؛ وقوي ذلك بما نقل عن مالك أنْ المحرم لا يقتل 
الوزغ'2» مع جواز قتلها في الحرم» وقد كانت عائشة 2045 تتخذ لها 
رمحا©؛ للضرورة» ودوام الأمرء ولا يخفى ما في هذا كلهء وقد خالف 
بعض شيوخ المذهب مالكاً كُذَنْهُ في منع قتل الوزغ للمحرم»ء واستدل بفعل 
عائفة 1" ولو يسلم أنهنا كانت نتم ذلك فى شق السعمرم!7 وق 
العتبية؟ عن ابن القاسم: (لا يجوز لحلال ذبح صيد في الحرم» وقد كان 
تملكهث”'» وعليه أن يرسله» فإن لم يفعل؛ فعليه جزاؤه). وهذا موافق لما 
قلناءء. وقبهاب أيضا عن"؟"! إلا أن أن يدبع أهلنبمكة الحجام اويا 
التي تتخذ للفراخ. وقال ابن رشد: فيه دليل على أنهم لا يذبحون سائر 
الحمام» وسائر الطير الوحشيء. وجميع الصيد؛ إذا دخلوا به من الحل» قال: 
وهر" غتلاف الميعلوم من المذعب)+ ثم .ذكر مسآلة المدونة1'» :وقول 
مطاف 1 الذي رأيته في العتبية» والذي فوقه من نقل بعض الشيوخ. 
ولم أره فيها بعد طلبه. 


[باب: في شجر الحرم, وحدد] 


ج ويحرم قطع ما ينبت لا ما يستنبت في الحره”'' إلا الإذخراة" 


(1) انظر: النوادر والزيادات» الحج»ء ما يقتل المحرم 461/2. 

(0) مثبتة في ات24»42 وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنها). 

(3) أخرجه ابن ماجهء في: باب قتل الوزغء من كتاب الصيد. سنن ابن ماجه 2/ 21076 
والإمام أحمد في: المسند 6/ 83.: 109» 217. 

(4) ساقطة من «.ت1»: (رضى الله عنها). 

(5) انظر: التمهيد 06/5 187 دو لاسحدكان 435/12 36 

(0) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 4/ 69. 


(7) في «ت2ء غ»: (ملكه). (8) البيان والتحصيل 3/ 469. 
(9) في «ت41: (المربية). (10) في «ت1ء ت242: (هذا). 
0 )انظر: المدونة الكبرى 2/ 444. (12) فى «غ»: (وهو). 


(0)انظر: المدونة 2/ 451»غ والتفريع 31/1. 
(14)الإذخر ‏ بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء -: نبت طيب الرائحة» وهو حلفاء - 
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والسنا. ويكره اختلائه للبهائم؛ لمكان دوابه» لا رعيه» ولو نبت ما 
يستنبت» أو بالعكسء فالنظر إلى الجنس .4. 

وقوله: (ويحرم قطع ما ينبتء لا ما يستنبت”... إلى آخره)» معنى 
هذا أنْ ما نبت في الحرم فإمًا أن يكون جنسه من فعل الله تعالى من غير 
تسبب الآدمي فيه» أو يكون للآدمي في ذلك تسبب» والأول هو مراده بقوله: 
(ما ينبت)» والثاني هو مراده بقوله: (لا ما يستنبت). واتفق الفقهاء على 
افتراقهما(*) ذ ل المت سان عو 0 قال المؤلف» وفي الصحيح من حديث 
أبي هريرة 0 ': (أن خزاعة قتلوا رجلاً من ليث عام فتح مكة بقتيل منهم 
لوي 617 وزنلكة رسر ل الله كل اق كو را خلفة» 'فيفظيعا» لقال إن الله 
0 وسلط عليها رسوله والمؤمنين» ألا وإنها لم تحل لأحد 
وان 2 ول “هين لكفون بو" يغدي» الا وزتيا جلك ا شاعة مه 
امار ألا وإنها ساعتي هذه حرام علا 4100 : تن كني وال وسفن 

حو قمر ةمي 0120 برو 110130 لوككه ومو دل لدف ؛ 
لبو تو ري إمَا أن يعطي - يعني: الدية ‏ وإمّا أن يقاد(*!2 أهل القتيل». 


- مكة. اللسان 4/ 303 مادة: (ذخر). 
(0) السنا ‏ بالمد والقصر -: نبت يتداوى به» واحدته: سنأة» وسناءة. اللسان 14/ 405 


مادة: (سنا). 
(2) انظر: المدونة 451/2. 452» والموطأ 1/ 425. 
(3) انظر: المعونة 1/ 535. (4) انظر: المغني 3/ 168. 


(5) أخرجه الشيخان في الصحيح.ء فالبخاري أخرجهء في كتاب العلم» باب كتابة العلم 
1/» ومسلم في الحج. باب تحريم مكة» وصيدهاء وخلاهاء وشجرهاء ولقطتها 
- إلا لمنشد؛ على الدوام 2/ 989. 

(6) في «غ4: (فأخبروا). 

(70) مثبتة في «غ2» وساقطة من بقية النسخ: (لم). 

(8) ساقطة من «غ4: (لن). (9) ساقطة من 'الت2»2: (من). 

(10) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية في غريب الحديث الأثرء لابن 
الأثير 1/ 360. 

(11) يعضد شجرهاء أي يقطع. النهاية في غريب الحديث 922/3. 

(12) ساقطة من «جء» ت1»: (من). (0) ساقطة من «ت41»: (ساقطتها). 

(14) يقادء مصدره قود بفتحتين - والقود: القصاص» والمراد من قوله: (يقاد أهل - 
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قال!": :قيفاة بوحل من أهل البمن: يفال له ابو :1 فقال7© كفي لنىنا 
وسول الله! ففال كلق «اكنيوا لآب شناةء فقال جل بن فريس :إلا 
الا فإِنا نجعله في بيوتناء وقبورناء فال رسول الله يَِنِ: «| 

الإذخراء فاستثنى الإذخر في هذا الحديث» وزاد أهل المذهب السناء؛ لشدة 
الحاجة إليه(2 ورأوه من قياس الأحرى؛ لأنْ حاجة النّاس إليه في الأدوية 
أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخرء وهو أقرب من إجازة بعضهم 
لعهن"؟؟ الكماة"؟.راعاز الشافعن:قطد المناريك!" + إلى :غيى ذلك من 
أقاويل العلماء في مثل هذاء وأما الاختلا وهو حصاد الكلا الرطب2*0, 
فالأقرب أن الكراهة هنا على التحريه "2 هذا ظاهر الحديث» وعلى ذلك 
ينبغي أن يحمل كلام مالك!!!2» وليس في قوله: (لمكان دوابه) دليل على أن 
الكراهة على بابها؛ لأنْ مقصوهه أن التهي عن الاختلا معلل بخيفة قتل 


- القتيل)» أي يقتص أهل القتيل. المصباح المنير 2/ 712 مادة: (قود). 

(1) ساقطة من «غ»: (قال). 

(2) هو أبو شاة الكلبي» رجل من أهل اليمن.» حضر خطبة النبي يَكِهِ في تحريم مكة. 
انظر المغني في ضبط أسماء الرجال» ومعرفة كنى الرواة» وألقابهم. وأنسابهم. 
لمحمد طاهر بن علي الهندي: ص134.ء دار الكتاب العربي» بيروت 1988م. 

(3) ساقطة من «غ4»: (فقال). 

(4) الإذخر ‏ بكسر الهمزة -: حشيشة طيبة الرائحة» تسقف بها البيوت فوق الخشب. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر 1/ 19. 

(5) انظر: المدونة 2/ 451» والمنتقى 3/ 75. 

)26 في (غ2: (ابتنا) . 

(7) الكماة جمع كمي بفتح ثم كسر -». وهو الشجاع.ء المقدم ‏ بضم الميم» وكسر 
الدال -» الجريء؛ والمراد به هنا نبات الترفاس. اللسان 15/ 232 مادة: (كمى). 
والمغنى 3/ 170» وتحفة الفقهاء 1/ 426. ْ 

(8) انظر: الاستذكار 3 365» والمجموع 7/ 379. 

(9) اللسان 14/ 243 مادة: (خلا). 

(10)انظر: التفريع 4331/1: والاستذكار 364/13, والمنتقى 282/3 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 440. 

0 )انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في قطع شجر الحرم والرعي فيه 
عن ال ”7 
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الدواب» إذ لو كان أخذه ممنوعاً مطلقاً؛ لما جاز الرعي» والله أعلم. ومعنى 
قول المؤلف: (ولو نبت ما يستنبتء أو بالعكس). فالنظر إلى الجنس؛ أي 
لؤ'تبيت بنفشه يق غير تسيس: الادمئى ما جرت عاذته أنه لا يكون :إلا تفعل 
الآدمى» كالرمان او م ا ويخاول نما العادة اتلس ونيف لقف 
كالتقول الترية ,وشو ام شاقن" المكير هن يذلك الجنن . إنستافا ا للقادد 
بالغالب» ولا ينظر إلى الحال2©27» وعند الشافعية في ذلك خلاف220. 


زهل في شيء من شحر الحرم جزاء؟]: 

ولا جزاء في جميعه9' ...4. 

وقوله: (ولا جزاء في جميعه)؛ أي لا جزاء في شيء مما ينبت في 
الحرم؛ سواء أخذ منه ما يباح أخذه أو ما لا يباح؛ عمداً كان ذلك أو سهواً. 
وأفحت أبو نفيك" » والساني "© ف ذلك الجواء» وسا4 ذلك عن اين 
الزبير”2» ولم يصح عند مالك فتمسك في سقوطه بالبراءة الأصلية - وهو قول 
الشافعي القديم» ثم بعد هذا للحنفية والشافعية في كيفية الواجب من ذلك 
كلام لسن له 


[حكم المدينة» وصيدها]: 


< والمدينة ملحقة بمكة في تحريم الصيد والشجرء ولا جزاء على 
5 5 
المشهور” د 
وقوله: (والمديئة ملحقة بمكة؛ في تحريم الصيد والشجرء ولا جزاء 


(1) شجر أم غيلان: هو شجر السّمر ‏ بفتح السين وضم الميم -؛ ضرب من الشجر صغير 
الورق+ قصير الشوك» وله برمة: ضفراء يأكلها النامن... اللسان '379:/4-:5137/1:1. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 441. 

(3)" المهدسة 0215/1 والمجموع 77.-. 

(4) انظر: المدونة 451/2. والموطأ 1/ 430. 

(5) الحجة 2/ 408» وبدائع الصنائع 2/ 210. 

(6) الأم 2 8 والمهذب 1// 218». والمجموع 376/7. 

(7) انظر: الأم 2/ 208. 

(8) انظر: المدونة 2/ 444. والبيان والتحصيل 4/ 19: 20. 
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على المشهور)('2: أما إلحاق المدينة بمكة في تحريم الصيد والشجر؛ فقد 
جاءت بو( الأحاديث الصحاحء وليس إلحاق قياس؛ إذ لا مدخل له هناء 
وخلاف الحنفية هنا غير سديد» و مجع ب جدود ضع واي 
وقاص وله قال2©0: (قال رسول الله يكهِ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة 

أن د ,عضامه". أو 0 صيدهاكاء رداك 1 «المدينة خير م لو 
ولا يثبنت الور ا بو 31 كت 000 أو فقا يوم 
القيامة»), وه في في الصحيح اهن حديث أبي هريرة ويك 0 © (حرم 
دعرتهاء وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى). وكذلك في الصحيح من 
حديث علي هيا" 1 : (المدينة حرام ما بين عور إلى ثور).ء وفي حديثه عن 


(1) انظر: التمهيد 6/ 2309 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 6/ 2306 وحلية العلماء 
3[ 

(2) في «ت21: (بذلك). 

(3) أخرجه مسلم فى صحيحه. في الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي يكل فيها بالبركة 
2/ 992. 

(4) اللابة» هى الحرة» وهى الأرض التى قد ألبست حجارة سوداء» والمعنى أن المديئة 
واقغة' بين حرتين ).وهذا الموضع الذي يسرم فيه الضيد وغيره. 'اللسبات ]/746هاد2: 
(لوس). 

(5) في ات1ء» ت2»2: (عظامها). والعضاه: اسم يقع على ما عظم من شجر الشوكء 
وطال» واشتد شوكه. اللسان 13/ 516 مادة: (عضه). 

(6) صحيح مسلم 992/2. 

(0) اللأواء: المشقة والشدة. اللسان 15/ 238 مادة: (لأي). 

(8) ساقطة من «ج» غ»: (أيضاً): 

(9) أخرجه الشيخان في الصحيح.» فأخرجه البخاري في الحج» باب لابتي المدينة 2/ 2662 
ومسلم في الحج» باب فضل المدينة 2/ 1000» واللفظ لمسلم. 

(10) لم يرد في كتب الحديث لفظ «عور»ء وإنما ورد بلفظ «عير»»ء وفي بعض الروايات 
بلفظ «عائر». الحديث أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب 
الحجء باب حرم المدينة 2/ 0661 وكتاب الجهاد والسير» باب إثم من عاهد ثم غدر 
3.؛ وكتاب الفرائضء» باب إثم من تبرأ من مواليه 6/ 2482» ومسلم في - 
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أبى واو ؟؟: "(لأ ينمل ساوكوه71. ولا يلف ضيدها)» ومثل ذلك من ديك 
جابر» وعدي بن زيدا” ذه وما لا يبقى معه شك لمن أنصفء. ولا حجة 
لهم في قوله 45ه(4): «ما فعل النُغير»؛ لاحتمال جواز ذلك في حق من أدخله 
من الحل إذا كان ساكناً بالمديئة» كما تقدم عن جماعة من العلماء(”)» وهو 
مذهبنا2؟» وهو أولى في استعمال الأحاديث؛ لأنّ به «يحن نكا زلا يرد 
قى تيا وأماانفى, الجراء» فيو منشهون السدهي7 1 عي "وال81 الولف 
وعليه أكثر العلماء خارج المذهب”©»؛ وذهب آخرون من أهل المذهب وغيرهم 
إلى وجوب الجزاء في صيد حرم المدينة "!2 والأشبه عندي بمذهب من يرى 


كتاب الحجء باب فضل المدينة 2/ 995: 2994 وفي كتاب العتق» باب تحريم تولي 
الغترق :غير هواليه :1147/2 

(1) سئن أبي داود»ء كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة 2/ 216. 

(2) لا يختلى خلاؤهاء أئّ للا يقطع . 

(3) عدي بن زيد الجذامي» مختلف في صحبته» روى عنه: عبد الله ا سفيان» 
وداود بن الصحيحين» وعبد الرحمن بن حرملةء ولم يلقه. يعد في أهل الحا : له 
عن النبى يليه حديث واحدء مختلف فى إسناده. انظر الإصابة 4/ 475. 4/ 2480 
والكاقيف 016/2 وتهذيت: الكمال :532/19 

)4( أخرجه الشيخان في الصحيح. من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله أحسن 
الناس خلقاًء وكان لي أخ يقال له العو لال انيه كانتقطيما :قال فكاة 
إذا جاء رسول الله يَكِلَةِ فرآه قال: «أبا عمير ما فعل النغير». قال: فكان يلعب به. 
فأخرجه البخاري» في الأدب. باب قول النبي كَِ: يسرواء ولا تعسرواء وكان يحب 
التخفيق واليسر على الناس :2270/5 وباب الكنية للضبى + وقبل أن'يولة:للرجل 
5/ 2291غ» ومسلم في الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى 
صالح يحنكه 3/ 2. والتُّغَير - بضم النون المشددة» وفتح الغين -: تصغير النغر؛ 
طائر يشبه العصفور» أحمر المتقار. 5 5/ 223 مادة: 0 

(5) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (ويجوز أن يذبح الحلال في الحرم). 

(6) انظر: المدونة 2/ 444. 

(7) انظر: التفريع 331/1» والبيان والتحصيل 4/ 19» والمعونة 1/ 2535 وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 441. 

(8) ساقطة من «غ»: (قال). (9) انظر: المغني 171/3. 

(10) منهم: ادن أن ذكتلب )+ ومحمل :بن إبراهيم النيسابوري» وعبد الوهاب» وابن نافع» 
والشافعي في القديم» وابن حنبل في أحد قوليه» وابن حزم. التفريع 331/1, 
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أن الجزاء في صيد حرم مكة من باب الكفارات؛ السقوطء. على رأي من 
يقول أن القياس لا يدخل الكفاراتء. وأما من يراه من باب الغرامة 
والأعواض؛ فالأليق إثباته» وإن كان الخلاف في دخول القياس في البابين» 
وحرم المدينة هو ما بين الجدار من الجهات الأربع في طرق العمران» وقال 
ان خينين! 5+ نمويه رشول: الله اها ينين لبتي المدئنة إننا ذلك في 
الصيدء وأما في قطع الشجر؛ فبريد في بريد)» وحكاءه. عن مالك2)220 وهو 
محتاج إلى زيادة نظر. 


[ذكر من جدد معالم الحرم] : 

+ قال مالك كه : (بلغثي أنّ عمر #5:, حدد معالم الحرم بعد 
الكشف) ...4. 

وقوله: (قال مالك كَدَدْهُ: بلغني أنّ عمر #5 حجدد معالم الحرم بعد 
الكشف)؛ هذا معنى ما20) في المدونة في آخر الحج الأول منهال؟)؛: وهو نص 
وااكن عن "تاه اتن الموار ا بويقال"2 إن سوورط و ين كيدا الع 


- والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 6/ 2306 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 441» والمحلى 
77: والمغني 171/3» والبيان والتحصيل 4/ 19. 20. 

(1) انظر: النوادر والزيادات. في الحجء باب في ذكر البيت والصلاة فيه 2/ 503. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» في الحج 2/ 503. 

(3) انظر: المدونة الكبرى؛ كتاب الحج الثاني» رسم في قطع شجر الحرم» والرعي فيه 
2 452. 

(4) في «ج.ء ت12: (قوله). 

(5) نفس المصدر السابق. المسألة التي ذكرها ابن الحاجب في الحج الثاني من المدونة» 
ولي كما .ذكو :ابن يدا الشلاع 

(6) ساقطة من «ت2. غ2: (معنى). 

(7) التوادر والزيادات» باب فى ذكر البيت والصلاة فيه 501/2. 

(8) انظر: الاستيعاب 1/ 399 والإصابة 2/ 143: وسير أعلام النبلاء 2541/2 
وتهذيب الكمال 7/ 466. 

(9) أبو محمدء حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس العامري. القرشي» أسلم يوم الفتح. 
وكان عارفاً بأحوال مكة. عاش مائة وعشرين سنة. ويقال في كنيته: أبو الأصبغ . 
روى عن: عبد الله بن السعدي. وعمرء وعنه: السائب بن يزيد» وابنه سفيان بن - 


419 


امن اتشناة مدعي ف صلق اذلف ودفر أوردكر ورهن الأ سودين 
خلف: (أن النبي و أمره أن يجدّد أنصاب الحرم» عام الفتح)» وليس في 
هذا معارضة لما قبله من أنْ عمر #5 هو الذي جدد معالم الحره(2)؛ 
فيان كر اعم لتم نعوة نا درسن من كحيو" اللسزةة أن يكين 
الأسود لم يحدّدها على أكمل الوجوهء فيما يريد عمر َيه أو غير ذلك مما 
ا 


[حد الحرم] : 

< وحد الحرم: مما يلي المدينة ‏ نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم» 
ومن العراق ‏ ثمانية إلى المقطع» ومن عرفة ‏ تسعة» ومما يلي اليمن - سبعة 
إلى أضاةء ومن جدة ‏ عشرة إلى منتهى الحديبية» ويعرف الحرم بأن سيل 
الحل إذا حرى نحوه وقف دونه ..4. 

وقوله: (وحد الحرم... إلى آخره). يعني: حد حرم مكة من جهة 


- حويطبء. وعبد الله بن بريدة» وآخرونء توفي سنة 54ه. انظر الثقات 2.96/3 
وتهذيب التهذيب 3/ 58» وتهذيب الكمال 7/ 465. 

(1) لم أعثر عليه في مسئد البزار» وقد قال الهيثمي في مجمعه في معرض تعليقه على 
الحديث: (رواه البزار والطبراني في الكبير» وفيه محمد بن الأسود وفيه جهالة). 
مجمع الزوائد 3/ 297 والمعجم الكبير» للطبراني 280/1. والبزار: هو أحمد بن 
عمرو بن عيد الخالق البصريء الحافظ أبو يكر البزاره صاحب المسند الكبير 
المعلل» سمع: هدبة بن خالد» وعبد الأعلى بن حماد؛ والحسن بن علي بن 
راشد» وطبقتهم ء روى عنه: ابن قانع وابن نجيح» واخرون» توفي سنة 292ه. 
انظر تذكرة الحفاظ 2/ 653» وميزان الاعتدال 1/ 267» ولسان الميزان 2237/1 
وكام عن تكلم فيه» لابن قايماز الذهبيّ؛ تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني : 
ص 4.37 مكتبة المنارء الزرقاء ط 1406ه. والأسود: هو الأسود بن خلف بن 
عبد يغوث القرشيء الزهريّ»ء ويقال: الجمحيّء وهو الأصح.ء أسلم يوم الفتح» 
روى عن: النبي ككلء وروى عنه: ابنه محمد بن الأسود. انظر طبقات ابن سعد 
5/ 459» والاستيعاب 1/ 39». وأسد الغابة 1/ 102. والإكمال. لمحمد بن على بن 
اسمن ال الحين اللدينية) اتشقيق 5 فون المحطلى مين للع دن 1 
جامعة التراسات" الانناذ يك 9 9م. ١‏ ْ 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 441. 

(3) ساقطة من «غ»: (عمر جدّد ما درس من تحديد). 
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المدينة» وفي كتاف ابن ا ل منتهى التنعيم). وهو أحمية من لفظ 
المؤلف» وزعم بعضهم أن بين مكة ومنى أربعة أميال» وبين منى وعرفة ثمانية 
أميال» وفيما بين عرفة والمزدلفة راجعاً إلى مكة أربعة أميال» وهذا خلاف لما 
كنال حكيناه قبل هذاء فينبغي أن يتأمل» ولعل سبب ذلك الخلاف في مقدار 
الميلء وقال ابن القاسم 0 : (إن مزدلفة في الحرم). فانظر في هذاء وما ذكره 
ا 0 أن سيل الحل يقف دونه» 0 الي 
عن اين القاسم كه متي ولم يذكره 20000 61 : (وإنما يخرج 
سيل الحرم إلى الحل» . 


انأف ف موانع الح( 
[الاحصار بالعدو]: 
الموائع: منها حصر”2 العدو والفتن ...4. 
قوله: (الموانع: منها - حصر العدو والفتن). استعمال المؤلف لفظ 
حصر وهو من الثلاثي يدل على أنْ مذهبه في الآية - وهي قوله تعالى: 8أفَإِنَ 
4 َحْوِرْعٌ ها أسْتَسَرَ من لمر (5) خاص بالمرض»ء أو محتمل له وللعدوء. وفيه 
نظر. وحصر العدو معلومء والفتن: ما قد جرى بين المسلمين كفتنئة 


(1) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 441. 

(2) ساقطة من «نت1»: (كتا). 

() النوادر والزيادات» كتاب الحجء. باب ذكر البيت والصلاة فيهء وذكر الحجر والمقام 
5202102 

(4) نفس المصدر السابق. (5) “فين المضدر السايق: 

(6)" "الجنوائع كثينا كترسا اين دناس :هن 4 متمد العدة: وحيس: النيلطان و بوالرن: 
والزوجية» والأبوّة» واستحقاق الدين. وأضاف القرافى حصر المرض . عقد الجواهر 
الثمينة 1/ 443ء والذخيرة 190/3. ْ 

(7) الحصر: المنئعء والمراد؛ منع العدو أو المرض الشخصٌ من إتمام حجه. اللسان 
4/ 195 مادة: (حصر). 

(8) سورة البقرة» الآية: 196» والإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ الناسك بمرض أو 
نحوه. اللسان 4/ 195 مادة: (حصر). 
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1 2 
الحجاج”'" وابن الزبير/2©. 


(3) 


وهو مبيح للتحلل» ونحر الهدي» فينحرء ويحلق حيث كان '2 ويرجعء 
وإن آخر حلاقه إلى بلده؛ حلق» ولا ده')؛ إلا أن يرجو زواله فيما يدرك فيه 


الحد0" . . . 4. 

وقوله: (وهو مبيح للتحلل... إلى آخره) » يعني : أن حصر العدو والفتن 
تبيح التحلل من الحج©'» ويجوز الصبر إلى قابل» ولا خلاف أعلمه في ذلك 
من حيث الح واختلف هل كان حلا ى رسول الله وي في الحل» أو في 
الحرم» في عمرة الحديبية!؟؟» على خلافهم هل الحديبية من الحلء» أو من 
الحرء”'» وهذا كما قال المؤلف: (ما لم يرج زواله) . 
[ما يكتفى به في الاحلال؛ بعد الاحرام على السلامة] : 


وفيما يكتفي به ثلاثة أقوال: الظن» والشكء والعلم» وروي أبضاً ينتظر 
0 .0" 10 عو عدت 11 58 . 
حتى لو خلّي لم يدرك الحج””2» وقال أشهب”'*: (ينتظر إلى يوم النحر) ...4. 


(1) أبو محمدء الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفيّ» كان عند جمهور 
العلماء أهلاً أن يروى عنه؛ ولكن لسوء سريرته» وإفراطه في الظلمء لا يؤثر حديثه. 
ولا يذكر بخير» ومن أهل العلم طائفة تكفره. ولي الحجاز ثلاث سنين» وولي العراق 
عشرين سنة. قدم عليهم سنة 75ه. مات سنة 95ه. انظر تهذيب الأسماء 1/ 158. 

(2) انظر: صفة الصفوة 1/ 769» والاستيعاب 3/ 2.907 وسير أعلام النبلاء 2377/3 
والجامع لأحكام القرآن 2/ 376. 

(3) انظر: المدونة 2/ 366» والموطأ 1/ 360» والتفريع 351/1» والكافي: ص160. 

(4) انظر: 'المدونة الكبرئ. 4277/2 والنوادر والزيادات 432/2, 

(5) انظر: النوادر والزيادات 432/2. 

(6) انظر: المعونة 1/ 590» والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 2/ 373» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 443. 

(7) انظر: التمهيد 15/ 195» والمغنيى 3/ 172». 173» وبداية المجتهد 1/ 259. 

(8) انظر: الاستذكار 280/12 وما بعدها. (9) انظر: الكشاف 1/ 344. 

(10)انظر: المدونة 2/ 426» 427» والمنتقى 271/2. 

113) لتاقو بوالزيادات: 43212 ,والمتقى 1/2 27 
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وقوله: (وفيما يكتفي به ثلاثة27... إلى آخره)» يريد وفيما يكتفى به فى 
الإحلال بعد أن أحرم على السلامة» وأمّا إن أحرم معتقداً أنه يصد؛ فظاهر 
كلام الباجي أن ذلك لا يجوز له”*2» وإن أحرم على ذلك وصدّء فلا يباح له 
التتحلل» وتأوّل فعل ابن عمر وَقاء على أنه لم يتيقن أنه يصدّ ‏ وهو تأويل ظاهر 
بالنسبة إلى ابن عمر 'ي خاصة؛ لما علم من حاله أنه لم يدخل في شيء مما 
جرى في تلك الفتنء والذي أشرنا إليه من فعل ابن عمر '#هّاء هو ما في 
الزبير» فقيل له: إِنْ الناس كائن بينهم قتال» وإِنا نخاف أن يصدّوك» فقال: لقد 
كان لكم في رسول الله يَكخِ أسوة حسنة, أصنع كما صنع رسول الله وو فإني 
أشهد أنّي' قد أوجبت عمرة» ثم خرج» حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما 
شأن الحج والعمرة إِلّا واحدء أشهد أني قد( أوجبت حجاً مع عمرتي» فأهدى 
هديا اشتراه بقديد©؟: ثم انطلق يهل بهماء حتى قدم مكة» فطاف بالبيت 
وبالصما والمروة. ولم يزل على ذلك» ولم ينحرء ولم يحلق. ولا يقصر » ولم 
يحلل من شيء حرم منه. حتى كان يوم النحر؛ فنحري» وحلق. ورأى أنْ ذلك قد 
مضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» وقال ابن عمر '#ا: كذا فعل 
رسول الله 86ه) . ولا يقال في الرد على الباجي : إن النبي كَكَِةِ أحرم بعمرة عام 
الحديبية مع أنه يشك في صد أهل مكة له عنها إذ كانت حينذٍ حرباء لأنا نقول : 
الظاهر خلافه؛ لأنّ قريشاً ما كانوا يمنعون من كان يقصد مكة حاجاً أو معتمراء 
نه" اللنقافياة: نص مالك عش :ابن النمر اء !8 على لاهن ما تنام عن 


(1) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 123. 

(. انظر :2 الجمسفين 274/2 

(3) أخرجه الشيخان في الصحيح» فأخرجه البخاري في الحج» باب طواف القارن 2/ 2591 
ومسلم في الحجء باب بيان جواز التحلل بالإحصارء وجواز القران 2/ 904. 

(4) ساقطة من «غ»: (أنى). 

(5) ساقطة من «ت1»: 3 قوله: (أوجبت عمرة)» إلى قوله: (أنى قد). 

(6) تقدم فانه ما 000 ماقفلة ع 120 (ما جرى معه من). 

(8) انظر: المنتقى 2/ 2272 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 443. 
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لمجو "أ اهيدها اع انع هراون للقه دقان الخ أبو يدث 
اللخمي إلى أنه يجوز له الإحرام مع الشك إذا شرط إن صد حل حيث 
يا وعلى ذلك حمل فعل ابن عمر وَوُيّاء ويقويه حديث ضباعة2©7؟» وهو 
في الصحيح عن عائشة وَهْيْنَا قالت: (دخل رسول الله كلَِةِ على ضباعة بنت 
الزبير فقال لها: «أردت الحج؟» فقالت: والله ما أخذني إِلَا وجعةء فقال 6ه77) 


لها: 


«(حجى». واشترطى» وقولى: اللهم محلى حيث حبستى 4 وكانت تحت 


المقةاف عو الأيدوة# واه السنات 130 اروإن للف غان_ ربك .نا اسعنيه)» وهذا 
وإن لو يقل أكثر أهل المذهب بظاهره؛ لما قال بعض المحدئين أنه(!!؟ لم 


يصحء فلا يضرّه ذلك؟؛ لإخراج مسلم وغيره له(2'2» وقال بظاهره” 2‏ في 


0 


(0) انظر الصفحة السابقة. (2) في لت2» غ4: (أبن بشير). 

(3) مثبتة في ات41» وساقطة من بقية النسخ: (أبو الحسن). 

(4) ساقطة من «ت1»: (له). (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 443. 

(6) أخرجه الشيخان في الصحيحء فأخرجه البخاري في كتاب النكاح» الأكفاء في الدين 
5» ومسلم في الحجء. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
2 » 867. وضباعة: هي أم الحكمء ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» 
القرشيّة؛ الهاشميّة» بنت عم رسول الله كَكّة» روت عن: النبي كقِةه وزوجها المقداد» 
ووق بعتا اكعها كرنفنة فت المقداده وانى عياس) وعاكقة حوابن المسسوة 
وآخرون. انظر الثقات 201/3» والاستيعاب 4/ 1874. والإصابة 8/ 3» والكاشف 
72 

(7) ساقطة من «1»: (صلى الله عليه وسلم). 

(8) المقداد بن عمرو بن ثعلبة» مولى الأسود بن عبد يغوث» أحد السابقين إلى الإسلام» 
وأحد السبعة الأول الذين أظهروا إسلامهم» وأول من قاتل على فرس في سبيل الله 
روى عن: النبي كلوه وروى عنه: عبيد الله بن عدي بن الخيارء وعبد الرحمن بن 
أ ليلى» وطارق بن شهابء. وأبو ظبية الكلاعيّ» توفي سنة 33ه. انظر حلية 
الأولياء 1/ 172» والاستيعاب 4/ 1480ء. والإصابة (6/ 202)» والأسماء المفردة» 
لأحمد ين هازون البرديجى أبو يكر» تححقيق : .عبده على كوشك > صن 442 .ذار 
المأمون للتراث» دمشق» ط1/ 1410ه» ورجال مسلم 2/ 268. 

(9) النسائي في السنن الكبرى» مناسك الحجء باب كيف يقول إذا اشترط 2/ 2358 وفي 
المجتبى 5/ 167. 

(10) ساقطة من «غ1: (لم). (11) ساقطة من «غ24: (أنه). 

(12) ساقطة من 'ات1.)'ت2): (له). (13) ساقطة من 'ات1»: (بظاهره). 
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غالب ظني - أبو بكر ابن العربئ ه021 والقول الثاني من الأقوال الثلاثة؛ 
وهوث* الإحلال لأجل الشك لم ينقله أكثر الشيوخ؛ وهو ضعيف على تقدير 
لزت لجاةكز1"؟ علبيت أن الآصل البثلامة ‏ وامععحات الفال» بو اسدلفوا في 
القولين الآخرين» هل هما كما قال المؤلف على ظاهرهماء أو راجعان إلى 
كوو انه 4 ,وسننيعه ا للقة سن قن الووكون و17 زو المكض معد خاللية 


اراك ل عم أ عير وريد بااريو كب الك فإذا يئس من أن يصل 
إلن 'البيت» فلحل بموضعه يفيك كان مق البلادا"؟ فن الوم أو غيرة »ولا 
هدي عليه؛ إِلَّا أن يكون معه هدي؛ فينحره هناك ويحلق»2 أو يقصر ويرجع!*) 
إلى بلده). وقال في موضع آخر في المحصر بعدو قبل أن تمضي أيام 
الحج؟: (لا يكون محصراً حتى يفوته الحج» ويصير إن حل لم يدرك الحج 
فيما بقي من الأيام؛ فيكون محصراًء ويحل مكانه. ولا ينتظر ذهاب الحج). 
انتهى قوله. فظاهر الكلام الثاني اعتبار العلمء والكلام الأول قابل له وللظن» 
وال ا ل 2077 لو ذا قبية فالا كو 1111777 تكسي اقرف 
عن المحصر بعدو قبل أن يحل27'؟ ويحلق وينحر في الموضع الذي فيه 
كوا هم قله أذ ريهز 71 ريسلق شنا تو كان اعدو قانما). انا'قول 
المؤلف: (وروي أيضاً ينتظر حتى لو خلي*'' لم يدرك الحج)””''» فهو في 


(1) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 123. 

(2) ساقطة من «ت2)2: (من الأقوال الثلاثة» وهو). 

(3) ساقطة من «غ24: (قد). 

(4) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن أحصر بعدو 
2 2426 427. 

(5) ساقطة من «ت241: (ونضّه). (6) ساقطة من اغ2: (ما). 

(7) ساقطة من «ت1»: (من البلاد). وفى «ت2»2: (البلدان). 

26 في («(غ) : (فيررجع) . ١‏ 

(9) المدونة الكبرى» الحج الأوّل»ء فيمن أحصر بعدرٌء هل عليه هدي 2/ 366. 

(10) في «ج»: (عن). 

(11) النوادر والزيادات» كتاب الحج» في من فاته الحج 2/ 434. 

(12) ساقطة من «ت241: (يحل). (13) زيدت من المصدر. 

(14) في «غ»: (حل). (15) ساقطة من «ج» ت21: (لم يدرك الحج) . 
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الحقيقة غير القول الذي اعتبر العلم وحدهء وهو ظاهر الكلام الثاني الذي 
نقلناه عن المدونة!!2» والأصل في أكثر مسائل الفقه اعتبار الظن» ولا سيما ما 
قوي منه حتى قارب العلمء وروي عن" أشهب”*2: (لا يحل إلى يوم النحرء 
ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة). وهذا إما أن يكون راجعا إلى 
القول الذي( لا يعتبر إِلّا العلمء أو يكون مبناه على أنْ الحاج كلّف بعبادة 
في زمان معين ومكان معين. فإذا عج:( 9 عن الإتيان بتلك العبادة في ذلك 
المكان» بقي مطلوباً بها في زمانها المعين لها: لقوله 2©1: (إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)ء ولا سيها والشرع قد اعتبر خصوصيات الأزمنة أكثر 
مما اعتير خضصوضيات الأمكنة. 


[القول فيمن حصر عن البيت: تعد الوقوف]: 

١‏ ولو وقف وحصر عن البيت؛ ففيها2: (تم حجهء ولا يحله إلا الإفاضة» 
وعليه لجمبع فائته من: الرميء والمييت بمزدلفة, ومنى؛ هدي)ء كما لو نسي 
الجميع» وقيل: لا هدي عليهء وقال الباجي”*': (ينتظر أياماًء فإن أمكنته الإفاضة 
وإلا حل) 6. 

قوله: 1 امس وال ا ١‏ 

وقوله: (ولو وقف وحصر عن البيت '... إلى آخره). لم يبين في 
العوونة!""؟ قز حصي رفن ان عدو وتان مركيو ره موف 
ودذكزهة عر مالك ومثله كى كتات اين ا وكذلك هو فى موضع من 
كحافت ابن ال وفي مو ضع آخر 0 0 وقال اَن امن 


(0) انظر الصفحة السابقة من هذا الكتاب. ‏ (2) ساقطة من «لت1»: (عن). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 2272 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 443. 

(4) ساقطة من «غ»: (الذي). 05 في لت 41: (صد). 

(6) أخرجه البخاري في الصحيحء في المناقب» باب الاقتداء بسنة رسول الله يَللِيَهِ 6/ 2658. 
(0) المدونة الكبرى 2/ 454» والبيان والتحصيل 3/ 409. 


(8) المنتقى» للباجي» في الحج» ما جاء فيمن أحصر بعدوٌ 2/ 272. 

(9) انظر: التمهيد 12» 15/ 153 8 وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 123. 
(10) المدونة الكبرى 427/2. (11) النوادر والزيادات 2/ 431. 
(2) نفس المصدر السابق 2/ 433. (3)) النوادر والزيادات 2/ 431. 
(14) ساقطة من «ت2»: (منه). (0 نفس المصدر السابق 2/ 431. 


46 


زيد: رواية بعدو أصوب. وقال 006 م كان بعدو؛ لما لزم 0 
يريد هذا القائل؛ لأن مذهب ابن القاسم سقوط الهدي عمن حصره الع" 
وأجيب عن ذلك؛ ال ير الي 0 
متافتى نمم ا اماف أن وناك لامصوويسه الا لاس ملفدي اكد 
الماجشون”؟» فناسب7”) سقوط الهدي؛ لعدم الإجزاءء وأمّا من وقف بعرفة» 
2 لا بحلة إلا الطواف بالبيت» فحجه 10 إذا طاف. غير أله بقي عليه 

بعض السئن؛ وهي الرمي وما ذكر معها©2. فوجب جبرها بالهديء قال 
اندي : الأشبه إذا أحصر بعدو فوق عرفة أن يخير بين أن يتم حجه ويبقى 
محصراً حتى يطوف للإفاضة.ء إذ لا يتم الحج إِلَّا به» وبين أن يحل على أن 
يبطل حجه ويكون عليه الحج إن كان صرورة» قال: ولا يكون أسوأ ال 
ممن حصره العدو قبل وقوف عرفة. وقال ابن حبيب7): (إذا زالت أيام منى 
والعدو بمكة» وقد كان هذا المحصر وقف بعرفة وشهد جميع المناسك» 
فليحل”*' ويمضي»): وقول الباجي الذي حكاه المؤلف حسن”'» ومبناه على 
مراعاة الضررء وهو قريب مما لاحظ التونسي. 


[القول فيمن حصر عن عرفة]: 

فإن أحصر عن عرفة فقط؛ لم يحلء إلا أن يطوف ويسعى 
طواف القدومء ولا هدي عليه ...4. 

وقوله: (فإن حصر عن عرفة فقط... إلى آخره). يعنى: أن العدو إذا 
غال كروي عرد عام اولح متعا هما يداه ونكت عر الول إلى ناكد 
لم يحل إِلّا بالبيت!!!؟. وهذا ظاهر؛ لأنّ الحاج مأمور بأركان» فإذا صد عن 


0 ولا يكفي 


(1) قاله إسماعيل القاضى . النوادر 2/ 432. 

9 نامسد النيات :232:2 80 قن تطترى لقا على 
(4) النوادر والزيادات 2/ 433. 

(5) ما أثبت في «غ2ء وفي بقية النسخ: (فيناسب). 

(6) ما أثبت في ١ت212»‏ وفي بقية النسخ: (معها). 

(7) انظر: النوادر والزيادات 2/ 433. (8) فى «ت2»: (فليحلق). 

(9) انظر: جامع الأمهات ص 210. (10) انظر: النوادر والزيادات 2/ 433. 
(11)انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 1/ 2123 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 
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بعضها ‏ وهو قادر على الباقي ‏ وجب أن يأتي بالباقي؛ لقوله كله('2: «إذا 
أمرتكم بأمر2 فأتوا منه ما استطعتم»» ويكفيه الطواف والسعي» هكذا قال 
الباجي””' عن ابن الماجشون ‏ وهو الصحيحء وأما قول المؤلف: (ولا يكفي2) 
000 فيقع في بعض النسخ بحذف (لا) وهو قريب مما ذكرناه الآن 
عن أب بن الماجشون.». ويقع في أكثرها بإثباتهاء وهو مخالف له وموافق 
للمدونة, قال ا (فيمن 9 دخل مكة فطاف و سعى » ثم خرج الو الظاكت ف 
ا ثم إِنه71) حصرء أو أحصر بمكةء ولم يحضر الموسم؛ لم يجزه 
الطواف الأول والسعى من إحصاره). وهو يرجح إثبات /ا) وهو مراده ولا 
شك فيه وأمّا إن كان من حصر عن عرفة من أهل مكةء أو فيمن أحرم بها من 
غبرها 4 :فلمالاك ووايفاق - إخوانييخ7"؟ أنه كدل «صمنة 7" بوالرواية الأخري:.- 
أهل مكة كغيرهو'''؛ أي أنه يتحلل ولا شيء عليه»ء وهو الظاهر؛ لأنّ طواف 
الوقوف بعرفة» ولا اك ات أعني : في هذه العو 1011 إلا 
الهدي الذي اختلف فيه ابن القاسم» وأشهب. وسياق ري 


زهل على المحصور قضاء ؟ ]: 
ج ولا قضاء على محصور2!' ...4. 
وقوله: (ولا قضاء على محصور)!2 1 خالف في ذلك أ حنيفةء 


)21 صحيح البخاري 6/ 2658. )22 في لغ4: (بشيء). 

033 لمشت :+ اللنالعى 272/2 

(4) ما أثبت في اات 012 وفي بقية النسخ: (يكفيه). 

(5) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم فيمن أحصر بعد ما طاف وسعى 2// 453. 

(6) ساقطة من «(غ24: (في حاجة). (7) ساقطة من «غ»: (إنه) . 

(8) ساقطة من «ج»: من قوله: (وأما إن كان من حصر)ء إلى قوله: (روايتان إحداهما). 

9 "انظر > “التهييك 152:12 و الاشتدكان 83/12 

(10) انظر: الموطأ 1/ 362, والتمهيد 15/ 195» والاستذكار 12/ 83» وبداية المجتهد 1/ 260. 

(11)انظر: المدونة 2/ 6366 427» والموطاً 1/ 360. والتفريع 351/1. 

(12) التمهيد 12/ 152» والمعونة 4590/1 والاستذكار 482/12 والجامع لأحكام القرآن 
2 376. 
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فأوجب القضاء''؟. وذلك (أنّ النبي كِ لمّا ضُد في عمرة الحديبية؛ وقع 
الصلح على أن قاضي أهل مكة”22: على أن يخلّي أهل مكة بينه وبين مكة في 
العام المقبل». اتوي هو وأصحابه في العام المقبل» وسميت عمرة 
القضاء)””» فالحنفية يقولون7): إنّها(”؟ قضاء عن العمرة التي صد عنهاء 
فيجب القضاء على كل مصدود عندهمء والمالكة 0 5 
عمرة القضاء؛ لأنها وقعت بسبب مقاضاته يل لأهل مكة0): وكل وانحد من 
الإفامين جرى: على أصلة في التطوع إذا منع من إتمامه عليه» فمالك يسقط 
الققياء نيو 27 قالية [١]‏ اسصيق رابو تود او 
[حكم سقوط الفريضة عن المحصر]: 
ولا تسقط الفريضة17*, وقال ابن الماجشون”''2: (تسقط) ...4. 
وقوله: (ولا تسقط الفريضة*7» وقال ابن الماجشون: تسقط)!*4'), 
بالأول قال(”!2 الجمهور©؟. وهو القياس على سائر الفرائض إذا منع منها 


(1) الهداية شرح البداية 181/1» وبدائع الصنائع 177/2» والاستذكار 82/12: 
والففى :721/9 ]نورواية السيعيه 259:1 

8 “قافظة مو ك3 (علن امنقاضن آهل يك 

1650 انكل ا لأمقذ 89:12:15 ويدان النحنيد 260:11 

(4) الحجة 197/2. والجامع لأحكام القرآن 2 376» وبدائع الصنائع 177/2ء 


والمفى 135 
(5) ساقطة من 7غ2: (إنها). (6) الاستذكار 12/ 89. 
147 نا انيت في (غ1)ء وفي بقية النسخ: (إنها). 
(8) ساقطة من «ت2»2: (لأهل مكة). (9) في («ت2): (يه). 


(10) تحفة الفقهاء 1/ 392. 

(11) المدونة 2/ 427» والتفريع 351/1» والنوادر 2/ 433. 434» والاستذكار 79/12. 

(12) النوادر والزيادات 2/ 433» والمنتقى 2/ 274» والبيان والتحصيل 4/ 57. 

(13)انظر: التمهيد 2152/12 والاستذكار 12/ 79. والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
2 376. 

(14) عقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 

(15) في «غ2: (فالآول قول). 

(16)انظر: التمهيد 15/ 195» والمغني 173/3. 
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مانع» وبالثاني قال(21: د مصعب» وابن 00000 وأفتى به» وهو ضعيف» 


والله أعلم. فإن قلت: له”2 لم يجر المؤلف على عادته في الاختصار فيقول: 
ولا تبتقل الفريضة» لدف لانم البنالحشوو نل كال ها ذكرون. ليع لاله 
ليس بين ما عدل عنه وبين ما عدل إليه؛ سوى زيادة كلمة واحدة» فاختار 
ذلك؛ لأنه نص في مرادهء وأيضاً فكلام ابن الماجشون في غاية الغرابة» فلو 
لم يصرح به واقتصر على الظاهرء لتأول على خلاف الظاهر؛ لأنْ السابق إلى 
الذهن خلافه. وهذا الذي ذكر المؤلف إِنَّما هو في حق من صد بعد الإحرام» 
وأمّا من صدّ قبل الإحرام؛ فكلهم يقولون بعد السقوط”*"©. وحكى المازري؛ 
أن الداودي”؟؟ ذكر في كتاب التضيحة عن ابن. شعبان» .وأبي بكر النعالي”” أن 


(1) نقله خليل في التوضيح 2/ 545. 
بالآثار» واسع العلمء متحريا منقنا .غللاقة كين القدوء :وكان بنتاظر أبات ثققة تأبنت 
وسمع من : ابن ا حسان» وغيره» رحل ال العشرق؛ فلقى بالمدينة أبا مصعب 
الزهري. وغيره» وسحع من مسلمة بن شبيب» من مؤلفاته: كتنات المسند في 
الحديبة: وكتات :اذات"المعلمين: وكتانة تفشير الموظا:وغين ذلك توف سنة 
6ه. انظر الديباج المذهب: ص147» وترتيب المدارك 3/ 104» وشجرة النور 
الزكية: ص 270 والوفيات» 2 قنفذ: ص 182. 

(3) ساقطة من «غ)2: (لم). (4) بياض فى «:ت241: (قلت). 

| 55 لوجع‎ 05١ 

(6) أبو جعفرء أحمد بن نصر الداوديّ» الأسديء الطرابلسئ» من أثمة المالكية بالمغرب. 
لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهورء وإنما وصل بإدراكه واجتهاده؛ من مؤلفاته: 
كتاب القاضي في شرح الموطأً» والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» 
وغير ذلك» حمل عنه : أبو عبد الملك البوني» وأبو بكر بن محمد بن أبي زيد. توفي 
سئة 402ه. انظر الديباج المذهب». 2 فرحون: ص 635 وترتيب المدارك, للقاضي 
عياض 3/ 623» وشجرة النور الزكية ص 110» وفيها أن وفاته كانت سئة 440ه. 

(0) هو محمد بن سليمان» وقال بعضهم : محمد بن إسماعيل» وقال اخرون: محمد بن 
بكر بن الفضل النعالى» نسب إلى عمل النعال الصواري» أخذ عن: محمد بن زيان» 
وأبي إسحاق بن شعبانء وابن يزيدء وغيرهم»ء وعنه: أبو بكر بن عقال الصقليّ» 
وعبد الغني بن سعيد الحافظ المصري»ء وأبق بكر ب فيك | لحم القروي» وآخرون؛ 
جالسه القابسي وأثنى عليه توفي سنة 380ه. انظر الديباج المذهب ص258. 
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ذلك يجزيه من حجة الإسلام وإن صد قبل أن يحرم. قال الإماء'('2 المازريّ: 
وكان بعض شيوخنا يستشنع هذا القول» قال عياضص*©): الذي قرأته في كتاب 
النصيحة» للداودي نضه :: أن 05 007 بعل إحرامه ‏ لم تسقط عنه 
5 يجزي من حجة الفريضة”©» وزاد ابن 
الفرضي؟؟: إذا صد؛ أجزأه من حجة الفريضة.ء وإن لم يحره”2. وهنا(ة) 
بعيد في النظر. قال عياض: انتهى ما ذكرته عن النصيحة» قال: ولم أره 
ينسب القول إلى النعالي» ولا غيره» سوى ابن شعبان. قال عياض: والنعالي 
عنهو أبن كر تلميد ادم عات فقيه مصر في وقته). 
[ما يحب على المحصر المتحلل]: 

ج ولا يوجب تحلل المحصر دما خلافاً لأشهب” ... 4.. 

وقوله: (ولا يوجب تحلل المحصور دماًء خلافاً لأشهب/)2'9. اختار غير 


000 مثبتة في «ت 241 وساقطة من بقية النسخ : (الإمام). 

(2) نقله خليل في التوضيح 2/ 545. 

)03 مثبتة في (غ) وساقطة من بقية النسخ : (يعني) . 

(4) ساقطة من «غ»: (إنه). 

(5) ساقطة من «ج»: (وقال أبو مصعب: إنه يجزي من حجة الفريضة»). 

(6) في «غ4: (ابن. القرطبيّ» وابن الفرضي): أبو الوليد؛ عبد الله بن محمد بن 
يوسف بن نصر القرطبيّ» تولى قضاء بلنسيةء وكان فقيها عالما في فنون: العلمء 
والحديثء» والرجال». وكان حسن البلاغة والخطء. أخذ عن: أبي جعفر بن 
عون الله» وعباس بن أصبغ ‏ وخلف بن القاسمء وخلق سواهمء ثم رحل وأخذ 
عن شيوخ عدة منهم: أحمد بن نصر الداودي» وأحمد بن رحمون» وغيرهماء من 
مصنفاته : المؤتلف والمختلف» وأخبار شعراء الأندلس» وتاريخ علماء الأندلس» 
توفي سنة 403ه. انظر الديباج المذهب ص 143» وسير أعلام النبلاء 17/ 177» 
وشذرات الذهب 3/ 168». وطبقات الحفاظ 1/ 419. 

(7) مثبتة في ج22 وساقطة من بقية النسخ: (وإن لم يحرم). 

(8) في «غ»: (وهو). 

(9) انظر: التفريع 351/1». والكافي: ص161» والنوادر والزيادات 2/ 432. 

(10)انظر: التمهيد 15/ 198» والاستذكار 12/ 89». وبداية المجتهد 1/ 259. والذخيرة 
3/ 189. 
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6 سرج صر عر 


واحد من الشيوخ مذهب أشهب(2“؛ لقوله تعالى: 9ونْ كُتَهرتٌ فا أسْيَيْسَرَ من 
المَئَي2274: وحمل الآية من اختار"؟ مذهب ابن القاسم على المرض» 
ونال" إن لا حصا و رونا ح اويقو اخاضن ,ب العتر تن فكو المت فقة اما يعانم وي 
قوله: #إهّمن كات هنك 01 وأحيب أن جماعة فين اللغوييه ذكروا 
أن الفلاقي و اناه ممعي .وا كله وسييه تزوك اانه امنا قو صن حر فل 
مر لصديواات وتلكد يدل على أن هو" متم اعدو ير كاهو الذي 
وأيضاً قال ابن عباس #2 لميمون بن مهرانة؟): (أبدل الهدي. فإنَّ 
رسول الله كَل أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في 
عمرة القضاء). 


[حكم قتال الحاصر]: 
لإولا يجوز قتال الحاصر؛ مسلماً كان» أو كافرً”, ولا إعطاء مال 
: (10) 
لكافر 0 


(1) منهم ابن العربي. أحكام القرآنء لابن العربي 120/1. 

(3).طوؤة الشرةه الاي 196 

(3) ممن اختاره القاضى إسماعيل» وأخذ به ابن المواز. النوادر والزيادات 2432/2 
١ 3‏ 

(4) أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 125» والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 371/2. 
2. 

53 -سوزة النقرة» الآيةة 196 

(6) الأم 2/ 158. 163ء وأحكام القرآن». لابن العربي 1/ 119. 120» وتفسير الطبري 
2 © وتفسير ابن كثير 6:23271: والتمهيد 1947/15 والمعى 173/3 

(0) مقبعة افي فغ44:وسناقطة امن بقية'السخ + (من)+ والأنسب للسباق. سقوطها : 

(8) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب المناسك» باب الإحصار 2/ 173. وميمون: هو أبو 
أيوب» ميمون بن مهران» الجزري» الرقي» مولى بني أسدء تابعيّ» ثقة في الحديث. 
كثير العيادة: عالم الجزيرة ومفتيهاء نشأ بالكوفة» وسكن الرقة». حدذث عن: عائشة: 
وأبى هريرة» وابن عباس» وطائفة.» وحدث عنه: ابن عمروء والأعمشء. والأوزاع» 
وخرق عقر ترد عننة 117 انهو وني فني اللقة انظلن علي الا الها :83214 وير 
أعلام النبلاء 5/ 71: وتذكرة الحفاظ 1/ 98 والأعلام 301/8,. 

(9) أحكام القرآن. لابن العربي 1/ 122. 

(0) نفس المصدر السابق. 
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وقوله: (ولا يجوز قتال الحاصر”!'... إلى آخره)» يعنى: أنَّ الحاصر إذا 
كان بمكة أو في الحرم لا يجوز قتاله. سواء كان 0 أو كافراء وأما 
إاعظاء امال على أذ يهان مور الفاس نوين كه قا هون ركان كان ا 
ولاس اكه أنه بسرة اذ كان سلما + <«والاضن فى مذ لباب الحريك 
الوم ""نروكيه أن ميرك اللا كل انه د انألا وإرياا تال لخدن 
ولن تحل لأحد بعديء ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهارء ألا وإنها ساعتي 
هذه حرام...2)» وفي حديث أبي شريح مما خرجه أهل الصحيح أن النبي مَل 
قال©: (إِنَّ مكة حرمها الله تعالى7” ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمأ...2 الحديث. وقال بعضهم في 
اعرف اراونة 3 زإنو عيين ليس نميا ؛ لأنه كلق علم أن أهل مكة لا 
يرتدّون» فتسفك دماؤهم»» وقال آخرون7): (إنه نهي على ظاهر السياق). 
ويقوي ذلك الحديث يه وفيه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
لطقاك يا او 17و نان اعد حصن قفا سرس دالت و21 يي 17 
فقولوا: إِنْ الله أذن 5 ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 2/ 24377 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 2444 والذخيرة 
3 188. 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 377»: وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 

(0) تقدم ذكره وتخريجه عند شرح قول المؤلف: (ويحرم قطع ما ينبت» لا ما يستنبت). 

(4) أخرجه الشيخان في الصحيحء فخرجه البخاري في كتاب العلم» باب ليبلغ العلم 
الشاهد الغائب 51/1» وكتاب الحجء باب لا يعضد شجر الحرم 651/2» وكتاب 
المغازي» باب منزل النبي كَلِلَةِ يوم الفتح 4/ 21563 ومسلم في الحج. باب تحريم 
مكة» وصيدهاء وخلاهاء وشجرهاء ولقطتها؛ إلا لمنشد. على الدوام 2 .. 

(5) مثبتة في (ج2)» وساقطة من بقية النسخ : (تعالى). 


(6) التوضيح 2/ 547. (47 نفس المصضدز السابق: 
208 ساقطة من (ت1»: من قولة: (الحديث» وقال بعضهم)؛ إلى قوله: (أن يسفك بها 
10 


(9) أخرجه الشيخان في الصحيحء فخرجه البخاري في كتاب العلم 251/1 وكتاب الحج 
2 651» وكتاب المغازي 4/ 1563. ومسلم في الحجح 2/ 987. 

(0) ساقطة من ات1»: (رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

(11) ساقطة من «اغ2: (فيها). 
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نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب)» 
وهذا نص فيما قاله المؤلف. ولا يفهم الحديث إلا بهاء وأمّا إعطاء المال؛ 
فقد مال جماعة من أهل المذهب وغيرهم إلى جواز ذلك في غير مكة» إذا 
دعت الضرورة إليه ولا يوجد عنها محيص. وينبغي أن يجوز ذلك هنا بطريق 
الأولى؛ لأنّ الضرورة في تخليص مكة أو في تحصيل المناسك آكدا"'؟. 


[حكم حصر العمرة]: 

والحصر عن العمرة كالحج2' ...4. 

وقوله: (والحصر عن العمرة 0 الحصر عن العمرة هو 
متبن177 نزول ليوا اوقل قال ان عطس وق نيما فنساء همه (ما أمرهيا ل 
واحث: أشيدكم أت فد أوجيف الج جم بن إلا أن الشخصن فى 
العم 0 إلا في صورة واحدة»؛ وهي أن يمنع من الوصول إلى 
البيت» 0 خا عا ويك 7 الأفوال العؤثة سن اعفنان» الظوه أن 
المزدي 179151 العام وهنا ا قال ابن القاس!!!2: (إذا كان بطريق الحاج 

539 و المعتمر . من27'؟ مصر أو الشام؛ عدو يسذ عليه سبيل طريقه 
* 000 ات إلى غيرهاء حتى يتخلص إليها*! فهذا(5') 


(1) انظر أحكام القرآن» لابن العربي 122/1. 

(2) انظر: المدونة 2/ 427» والتفريع 351/1. 

(3) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 2/ 2377 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 444. 
(4) ساقطة من «ج»: (سبب). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 1/ 232. وأحكام القرآن» للشافعي 130/1. 
(6) تقدم تخريجه. (7) فى «غ»: (لا يمكن). 
(8) ساقطة من «غ»: (هنا). ْ 

(9) مثبتة في (غ2: وساقطة من بقية النسخ: (وبنى). 

(10) ساقطة من «غ1: (أو). 

(1) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد 2/ 434. 

(12) ساقطة من «غ1: (يريد). ْ 

(13) ما أثبت في «غ4»: وفي بقية النسخ: المعتمرين» والصواب ما أثبت. 
(14) ساقطة من «(غ4»: (حتى يتخلص إليها). ‏ (15)فى «ت242: (فهو). 
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محصر» ولبون افليه" نايك يف ١‏ يلف ولا المخاوف ولا حيث لا 
يمتلك 1 كي لا الوه قات وعد عواذ شدلو كا وز كان بعك كن المنيافةة 
فلنين تمححصر)ء 


[القول فى فواتٍ الوقوف لغير خطأ العدد]: 

وفوات الوقت: بخطأ العدد, أو لمرضء أو غيره؛ غير العدوء ولا بحله 
إلا البيت» ولو أقام سنين2'», فيتحلل بأفعال العمرة على إهلاله الأول3, ولا 
يعتد بما فعله قبل الحصر”'» ويعيده من غير تجديد إحرام ...>. 

وقوله: (وفوات الوقوف... إلى آخره). يعني: أن فوات الوقوف بعرفة 
قد يكون لخطأ العدد. وهذا إذا علموا اليوم الأول من الشهرء ثم نسوهء وأما 
إذا كان هق مقت زؤية اليوال1" نقد تفده تحكنته إدا أخطا أهل الموس 9 
وقلك يكون الفوات بالخضن: وصورته ظاهرة. وقد يكون بعلم المركوبس.». أو 
الرفيق» أو الدليل على الطريق» أو بما هو أعم من ذلك وهو مراد المؤلف 
بقوله: (أق غيره) واستثئنى منه العدو؛ انه قدم حكمه» وهو مخالف لهذاء 
والحاصل أنْ الحكم فيما عدا حصر العدو وهو( التمادي على الإحراء(ة) 
ولا يقع الإحلال إِلَّا بالوصول إلى البيت27» وهذا في المرض مذهب9': 
(عمرء وابنهء وابن عباسء. وابن الزبير ونء» وحكي عن ابن مسعود ذ ؛ 


(1) هذه توجد في أحد المصادر التي اعتمد عليها ابن عبد السلام. النوادر والزيادات 2/ 
4. 

(2) انظر: الموطأ 361/1» والتفريع 1/ 352» والكافي: ص161. 

(3) انظر: المدونة 2/ 499. والموطأ 361/1., والتفريع 1/ 352» والكافي: ص161. 

(4) انظر: التفريع 352/1» والكافي: ص162. والبيان والتحصيل 241/4 والمنتقى 
الم 

(5) ساقطة من «غ4»: (الهلال). 

(6) تقدم في القسم الأول. من هذا الكتاب. 

(7) مثبتة في ١غ24‏ وساقطة من بقية النسخ: (وهو). 


(8) اتشلك: . العمييك 197/15 (9) ساقطة من الغ»: الى المسيقة؟: 
(10) التمهيد 15/ 197» والمغني 177/3» والاستذكار 12/ 96» والجامع لأحكام القرآن 
2/ 375. 
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أنه مثل حصر العدوء وذهب إليه أهل العراق!!2» وروي عن زيد بن ثابت طلئء 
إلا 'أتد ميق طريق ضعين*'.وفى السباتى نوا «اودعن فمكرقة عن 
الحجاج بن عمرو”" (أنه سمع رسول الله كَلِِ يقول2: من عرج أو كسرء فقد 
حل» وعليه حجة أخرى. فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: 
صدق). وزاد أبو داود*2: (أو مرض - وقال 267 وعليه الحج من قابل). 
وظاهره مع أهل العراق» وإليه أذهب. ولبعضهم فيه تأويل أضربت عنه؛ 
لضعفه» ومعنى قول المؤلف: (فيتحلل بأفعال العمرة)؛ أي لا بد له من أن 
ينشيء فعل العمرة؛ ليتحلل بهء ولا يحتاج إلى الإحرام بالعمرة» وهو مراده 
بقوله: (على إهلاله الأول)؛ لما تقدم أن العمرة لا ترتدف على الحجء وبه 
أمر عمر أبا أيوب الأنصاري277» وهبار بن الأسودة؟ حين فاتهما ال-9 


(1) عارضة الأحوذيء لابن العربى 2/ 347. (2) الاستذكار 96/12. 

(3) في #ت1ء ت2:: (عمر). كتاب مناسك الحجء» باب فيمن حصر يعدو 2/ 380: 
والمجتبى للنسائي 5/ 198» وسئن أبي داودء كتاب المناسك» باب الإحصار 2/ 173. 
والحجاج بن عمرو: هو الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» المازنيّ» روى عن: 
النبي كلد وروى عنه: ضمرة بن سعيد» وعبد الله بن رافع» وعكرمة؛ وغيرهم. روى 
له أصحاب السنن. انظر: المنفردات والوحدان» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» 
تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري: ص59» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ 1 
1988م» والاستيعاب 326/1. ومعجم الصحابة 194/1» وطبقات ابن سعد 
5 67. 

(0) ساقطة من «غ»: (يقول). السئن الكبرى للنسائي. 

(5) سئن أبي داودء في المناسك» باب الإحصار 173/2. 

(6) نفس المصدر السابق. 

(7) خالد بن زيدء أبو أيوب الأنصاريً» الخزرجي» من بني مالك بن النجار» شهد 
العقبة وبدراًء والمشاهد كلها.ء روى عن: النبي كد وعن ان بن كعب» روى عنه: 
التواء ىعارت وحادر اب تمزةة: ومتعيد يف المسيت + واخرون+ تفن ننه 2 وهند 
انر :لاع يعان 1606/4 وتيند بسن الكمدينه 3/ 79 وكتارات الذهييه 711 
ومشاهير علماء الأمصار: ص49. 

(8) هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشت» الأسدئ» 
اسل بنك ]لقره وسين اإالامف تعب الى 84 انظ الإصاية 0524:/6 ,مسحي 
الصحابة 3/ 207. 

(9) موطأ مالك 1/ 6.383 362. 
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(وكان أبو أيوب قد أضل رواحله. ففاته الحجء وكات غنات فك أتحظا اليد 
5 / .-/(1) 
فعدم يوم النحر» وهو يرأه يوم عرفة) 7 


[حكم تحديد الأحرام لمن فاته الحج. أو أحصر] : 

ولا يجدد إحرامهما؛ إلا من أنشأ الحج أو أردفه في الحره2' ...4. 

وقوله: (ولا بجدد إحرامهماء إلا من أنشأ الحجء أو أردفه في الحرم)»: 
لما قدم أن من فاته الحج بالوجوه المذكورة لا يحتاج إلى تجديد إحرام؛ بيّن 
هنا/7 أن ذلك فى عق غيرة؟ المععره بالج من الدرء 17 بوي 597 كان 
إحرامه بالحج من الحرمء فإمًا؟' مفرداًء وإِمّا(”' مردفاًء كما إذا أحرم بالعمرة 
من الحل» ثم أردف عليها الحج في الحرم؛ فإنه يجدد الإحرام بالعمرة التي 
يتحلل منها"'؟؛ هذا ظاهر كلامه» وإن لم يكن منه نصاًء وليس الحكم كما 
ذكر من تجديد الإحرام؛ لأنه لم يزل بعد محرماًء وإنما أمر هذا في المدونة 
بالخروج إلى الحل؛ لما علم من غير موضع أنه لا بد في كل واحد من 
النسكين من الجمع بين الحل والحرم» وهذا لما أحرم من داخل الحرم؛ لم 
يحصل له ذلك الجمع» فاحتيج إلى أمره بالخروج إلى الحل؛ ليجمع بينهماء 
ونص ما في" المدونة(2'2: (وإذا أحرم مكي بالحج من مكة»ء أو من الحرمء 
أو رجل دخل مكة معتمرأًء ففرغ من عمرته» ثم أحرم بالحج من مكة وأحصر 
بمرضء» حتى فرغ الناس من حجهم؛ فلا بد له أن يخرج إلى الحل» فليلبي 
من الحل/”!؟. ويعمل عمل العمرة» ويحج قابلاً ويهدي» ويؤمر من فاته الحج 
وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه مثل ما يعمل 


(1) موطأ مالك 1/ 383» والمنتقى 2/ 279. 
(2) انظر: المدونة الكبرى 374/2. 499. (3) ساقطة من «ت2»: (هنا). 


(4) ساقطة من ات242: (غير). (5) في «غ»: (من الحل). 
(6) ساقطة من «ت2»: (أما). (7) في «غ»: (وأنه إن). 
(8) ساقطة من «ت41: (فإما). (9) ساقطة من «ت1»: (أما). 


(10)نانظر المدؤلة 3741/2 

(11) مثبتة في ت2241 وساقطة من بقية النسخ: (ما في). 

(12) المدونة الكبرى» الحج الأول» رسم في المكي إذا قرن الحج والعمرة 2/ 394. 
(13) ساقطة من «غ2: (فليلبي من الحل). 
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المعتمر ويحل). انتهى كلامه في المدونة. فأظنّ المؤلف رأى قوله: (فليلبي 
من اتكل)"فاغدقد أنه تجدية إطراع» وليس ذلك بجترادو ")نول ذهية إلبه 
أحد من الشيوخ» فيما علمت» والأمر فيه بين. قال ابن المواز2©: (وأما من 
دخل مفرداً بالحج ا ثم فاته الحج. بعد أن طاف وسعى؛ فلا يخرج 
إلى الحل؛ لأنه منذ دخل بذلك الإحرام الذي يفسخه في عمرة» فيحل بأن 
يطوف ويسعى ثانية ويحلق)» وإنما يخرج إلى الحل من دخل أولاً بعمرة» ثم 
قرن في الحرم أو بمكة”"©. وفي الموطأ'» وغيره؛ فيمن دخل مكة بعمرة في 
أشهر الحج» فحل منهاء ثم أحرم بالحج. فمرض حتى فاته الوقوف قال: إذا 
برئ» خرج إلى الحل» وتحلل بعمرة. ووجه الباجي بنحو ما قلناء”. ثم 
قال: (انظر هل يكون متمتعاً©؟ لإحرامه بالحج في أشهر الحج بعد العمرة فيها 
أم لا؛ لأن ذلك الحج لم يتم). 


[حكم بقاء من فاته الحج أو أحصر على إحرامه. وهل عليه هدي إن 
لم يحل ؟1]: 


< وله أن يبقى على إحرامه» فيجزئه» ولا دم عليه ”» وقيل: ما لم يدخل 
6 
مكه - 


وقوله: (وله أن يبقى على إحرامهء فيجزئه؛ ولا دم عليه”"', وقيل: ما 
لم يدخل مكة). ظاهر كلامه أنه مخيّر فى التمادي على إحرامه؛ وفى التحلل 
تلم نض العو اموس قر ا الع الك وري 41901 على امات السال 


(1) في «غ»: (وليس كذلك مراده). (2) النوادر والزيادات 2/ 340. 

(3) فى «غ)4: (أو مكة). 

4( قوط مالك» كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 362/1. 

(5) المنتقى» للباجى 2/ 279: 

(4) اتيت و لله انرق يلع الس سيم : 

() انظر: المدونة الكبرى 2/ 499». والكافى: ص 161» والنوادر والزيادات 2/ 428. 
(8) :انظرة العدرة الكرى :#ازووم ٠”‏ 2 09 كر يزان الفضيك 261/1 
(10) المدونة الكبرى 2/ 394. 

(11) البيان والتحصيل» لأبي الوليد ابن رشد 4/ 43. 
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زوعم عن وان الانشحات: نيما زوئ أن سول كد قال110: امن فانة 
الحج» فليحل بعمرة» وعليه الحج قابلاً»» وأيضاً فإِنّ التمادي على الإحرام 
إلى قابل مشقة عظيمة؛ لا يقدر على الوفاء معها بحق الإحرام. وروى ابن 
وهب عن مالك أنه لا يبقى على إحرامه إلى قابل» وإن بقي لم يجزء/”'» وهو 
مذهب الشافعي”"©. وطائفة» كالإحرام عندهم قبل أشهر الحج. وقول 
المؤلف: (ولا دم عليه)؛ إن عنى في حق من لم يبق على إحرامه إلى قابل» 
فصحيح؛ ولكنّه موهم أنه في حق من بقي على إحرامه. وها( هو الآن يذكر 
فيه قولين» وأما قوله: (وقيل ما لم يدخل مكة)؛ فهو'”' راجع إلى قوله: (وله 
أن يبقى على إحرامه)؛ أي أنه مخير في ذلك ما لم يدخل مكةء فإن دخلهاء 
فهل له التمادي على إحرامه» أو لا؟ قولان: أحدهما: أن ذلك لهء والثاني: 
أن ذلك ليس أله يل يطؤف ويسعى :ويل وهذا الغانيا22 هو مذهب 
ا والقول الأل حكاه ابن نافع عن مالك7”'. وقال 
الشيخ اللخمي''2: إن كان بمكة أو قريباً منهاء استحب له أن يحل؛ لأنا لا 


(1) لم أعثر عليه بلفظه فيما اطلعت عليه من كتب السنة» ولكن جاء عند الدارقطني 
بلفظ: عن ابن عمر هيا (أنَ رسول الله يَكلِ قال: من وقف بعرفات بليل؛ فقد أدرك 
الحج» ومن فاته عرفات؛ فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل) قال 
الدارقطني: (الحديث فيه رحمة بن مصعب. وهو ضعيفء ولم يأت به غيره). سد 
الدارقطني» كتاب الحج., باب المواقيت 2241/2 وعند البيهقي بلفظ: (من أفاض 
و عرفات قبل الصبح؛ فقد تم حجهء ومن فات؛ فقد فاته الحج). السين الكيرق 
للبيهقي». كتاب الحج» باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر 
5 :»؛ وعن ابن أبي شيبة بلفظ : عن عطاء «أن النبي يك قال: من أدرك عرفة قبل 
طلوع الفجر؛ فقد أدرك الحج» ومن فاتته عرفة؛ فقد فاته الحج». انظر: مصنف ابن 
أبي شيبة» باب من قال: إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك 3/ 225. 

(©: “فى العكتى:زواه ابى المواز عق ماللكة. المثقى :279:72 وتفسين الطيزى :2211/2 

(3) انظر: الأم 2/ 165» 166. (4) في «غ»: (هذا). 

(5) ساقطة من «غ»: (فهو). (6) في «ت1)»: (الثالث). 

(7) المدونة الكبرى» الحج الثالث» باب في الوصيّة بالحج 2/ 499. 

(8) النوادر والزيادات» كتاب الحجء في من فاته الحج 2/ 433» والمنتقى 2/ 279. 

(9) انظر: المنتقى. 2/ 278. (10) ساقطة من «ج»: (اللخمي). 
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نأمن عليه من النساء والصيدء وإن كان بعيداً خير في التمادي على الإحرام أو 
في الذهاب إلى مكةء فيحل.». وإن نوى ان يقيم إلى قابل» ثم بدا له في 
الإحلال فذلك له؛ ما(" لم تدخل أشهر الحجء قاله ابن المواز عن مالك22. 


[حكم من لم يحل من إحرامه] : 

وإن لم يحل؛ ففي الهدي: قولان27' ...4. 

وقوله: (فإن لم يحلء ففي الهدي: قولان)» تقدم أنه إذا حل ولم يقم 
إلى قابل؛ فلا هدي عليهء وأمًا إن أقام إلى قابل؛ فمذهب المدونة*؟ ‏ وهو 
0 وأصبغ» لو كتاب اف ا -: (ل ا" 
هدي عليه)ء وفي العتبية27: (عليه). والأصل سقوط الهدي؛ لعدم موجبه. 
وأمَا لزوم الهدي؛ فقالوا(*؟: (إنه0؟ على سبيل الاحتياط)» إذ الغالب عدم 
الوفاء بحق الإحرام مع طول الزمانء ولذلك قال بعضهه"22: (إذا أهدى, 
فمن الاحتياط أن لا يأكل منه؛ لاحتمال أن يكون أماط عن نفسه أذى), 
والتدم :إذا: :1314" الإماطة الأذى لووك يني11177 على فا مساق عبان 
شاء الله تعالى » وهذا الكلام قريب من الصحةء فإن صحء فيلزم مثله فيما 
إذا حل من إحرامه بعد أشهر الحج(*'©؛ وإن لم يصل به إلى قابل» والله 


ع 


[الحكم إن لم يتحلل حتى دخلت أشهر الحج] : 


أ فإن تأخر إلى أشهر الحج؛ فلا يتحلل4...2!2. 


(1) بياض في "غ2: (ما). (2) التنوادر 2/ 428. 429. 


(3) انظر: المنتقى 2/ 278. (4) المدونة 7/2 366. 

(5) ساقطة من «دت2»: (وابن وهب). (6) النوادر 2/ 428. 

(7) ساقطة من «غ24: وفي العتبية: (عليه). البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد ابن رشد 
4 36 37. 

(8) البيان والتحصيل 4/ 37. (9) ساقطة من «ت22: (إنه) . 

(10) التوضيحء ورقة رقم: 35. (0) ساقطة من «ت242: (إذا كان). 

(12)انظر: التفريع 1/ 332. (13) ساقطة من لات2)2: (الحج). 


(14) انظر: التفريع 1/ 0351 والكافي: ص162»ء والنوادر والزيادات 2/ 429.. 
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وقوله: (فإن تأخر إلى أشهر الحج؛ فلا يتحلل)!!2. يعني : ليسارة البقاء 
على الإحرام في حقهء أو لأنْ استدامة الإحرام في هذا الزمان كإنشاء الإحرام 
بالحج فيه» ومن أنشأ الحج في أشهره؛ لم يكن له أن يتحلل منه» على ما 
مرء ولعل الخلاف في هذا الأصل هو سبب الخلاف في صحة التحلل الذي 
يذكره الآن. 


[الحكم إن تحلل بعد دخول أشهر الحج]: 
فإن تحللء فقال ابن القاسم2: (يمضيء ولا يكون متمتعاً)؛ لأنه لم 
يبتدئ بعمرة؛ وقال أيضاةة2: (لا يمضي). وقال أيضاً: (يمضيء ويكون 


وقوله: (وإن تحلل... إلى آخره). يعني: إذا تحلل؛ فهل يصح ذلك 
منه(”)؟ فيها©) قولان لابن القاسم: أحدهما: أن ذلك يصح منه27» والثاني : 
أنه لا يصح(ة» وسبيها ما أشرنا إليه الآنء وإذا قلنا: إنه يصح وحب*؟ ذلك 
العام» فهل يكون متمتعاً؟ قولان لابن القاسه"'' أيضاًء والأقرب أنه لا يكون 
متمتعاً؛ لأنْ المتمتع هو من تمتع بالعمرة إلى الحج». وهذا إنما تمتع من حج 
إلى حجء ويلاحظ هذا المعنى ما قدمناه عن الباجي أنه توقف فيهء وإذا قلنا 
بان لله لا يمبح فى المسالة الى :ذكر المؤلففذكر أسي عن 


(1) انظن: المسن :279/2 

(2) النوادن والزيادات 4297/2 والمتعقى :2797/2 

(3) النوادر والزيادات 2/ 429. 

(4) المدونة الكبرى 2/ 499» والنوادر والزيادات 2/ 429» والمنتقى 2/ 279. 

(5) ساقطة من «ج»: (منه). 

(6) مثبتة في (ج»». وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 

(7) انظر: المدونة الكبرى 2/ 499» والمنتقى 2/ 279. 

(8) انظر: النوادر والزيادات 2/ 329» والمنتقى 2/ 279. 

(9) ساقطة من «ج24: (وحح). 

(10) ساقطة من «غ): (لابن القاسم). القول بالتمتع في المدونة 2/ 499, والقول بعدم 
التمتع» والقول بأن فسخه باطل» وهو على إحرامه؛ في النوادر والزيادات 2/ 2429 
والقولان في المنتقى 2/ 279. 
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بعضهم'": (إذا أصاب صيدا وداه وإن حلق؛ افتدى). وهو ظاهرء واعلم 
أن هذه المسألة اختلف فيها قول ابن القاسم في المدونة ثلاث مرات220, 
وليسن لها القتهفن الندونة )4 وآماها | خلفنه فد قو ل امالك تلاك قرارع0ة ون 


[الحكم إن كان الفوات بعد الإفساد] : 

فإن كان الفوات بعد الإفساد أو قبله؛ فلا يبقى ويتحلل بعمرة من الحلء 
ويجب القضاء في قابلء ودم الفوات لا دم قران» ومتعة للفائت, بخلاف 
المفسدا” » وشبهت بمتعدي الميقات يحرم ثم يفوت أو يفسدء فأما القضاء 
فكالأصل ...4. 

وقوله: (فإن كان الفوات بعد الإفسادء أو قبله6... إلى آخره)» يريد أنه 
إذا اجتمع في الحج الفوات والإفساد؛ فإنه يغلّب حكم الفوات» وسواء كان 
الآفناة بنانقا حملن الفواك+ كما إذاتوطع قبا تق القواضء أو المكين + وإنها 
غلب حكم الفوات؛ لأن الفوات إذا أثر في الحج الصحيح.ء فلأن يؤثر في 
الحج الفاسد أحرى وأولى27» وإنما يظهر أثر”* الفساد هنا في أنه لا يجوز له 
البقاء على إحرامه إلى عام قابل اتفاقاًء بخلاف الفوات المجرد السالم من 
الشياة» قإنه هناك هنون لها لمقاف فلن ستزل ”7+ على المنتكمنا ب عمجي 
التحلل» كما تقده"!2» وهذا معنى قول المؤلف: (فلا يبقى ويتحلل بعمرة). 
وكان المنع من 5 إثر الفساد وتحلله بعمرة إثر الفوات» ثم إنه يجب عليه(" 


(1) النوادر والزيادات 2/ 429. 

(2) لم أعثر عليها؛ إلا في موضع واحد. المدونة 2/ 499. 

(0) ساقطة من «غ4»: (ثلاث مرات). 

(4) انظر: المدونة الكبرى 2/ 499» والموطأ 1/ 363. 

(5) انظر: التفريع 1/ 350. (6) البيان والتحصيل 462/3. 
(7) مثبتة في «غ4» وساقطة من بقية النسخ: (أولى). 

(8) ساقطة من «غ»: (أثر). 

(9) مثبتة فى ات 241 وساقطة من بقية النسخ: (على إحرامه) . 

2100 تقدم الحديث عنه عند شرحه لقول المؤلف: (وله أن يبقى على إحرامه) . 
(10) ساقطة من «غ24: (عليه). 
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القضاء في قابل» كما في سائر صور الفوات والفساد مع دم الفوات» فإن كان 
الحج الذي فات وفسد إفراداً؛ فالحكم ظاهرء أعني: أن الإفراد لا يحتاج إلى 
هدي وله و 1 احدهماا: تفقوا والقاتئ: لفنياد» كالههفئن 
المدونة(2. وقيل2©7: (يسقط عنه دم الفساد إذا جامع» ثم فاته الحج» ويبقى م 
القؤات)» وإن كان قارنا أوبمتمععا +:فقال المؤلف :٠لا‏ شن عليه لذّلك القران 
ولا للتمتع؛ لأنّ الحج لما فات ولم يلزم التمادي عليه» فقد بطل من أصلهء 
فلم يبق قران ولا تمتع حتى يجب بسبه الهدي؛ بخلاف الحج المفسد فإنه يجب 
فيه هدي القران إن كان قارناً» وهدي التمتع إن كان متمتعاً. وهذا معنى 
قوله:: (يخلاف المفسد)., والفرق ظاهر ‏ وهو أن الفوات يبيح القطع, 
والإفساد لا يبيحه» فتذهب حقيقة التمتع والقران في الفوات» فيسقط الهدي 
الواجن» مهما نوالا 00 لا يبيح القطع. فتبقى الحقيقة صورة وحكماً. 
فوجب ترتب أثرها عليها - وهو وجوب الهدي؛ كما في الصحيح» ومعنى قول 
المؤلف: (وشبهت بمتعدي الميقات؟' يحرم ثم يموت”7) 
المشهور ‏ وقد تقدم ‏ أن من تعدى الميقات» ثم أحرم بالحجء ففاته؛ فمذهب 
ابن القاسم سقوط الدم الواجب7؟) يسبب تعدي الميقات7©» ولو أفسده؛ لوجب 
عليه هدي تعدي 0 فكما فرق فى تعدي ال تا بين الفوات 
والإساة» وعدللق القراق و لمعم رتدرق :كم القزات قوسا امن كم القسادة 
والنكثئة ما قدمناه الآن» والذي تحصل من هذا كله أنَّ القارن*'2 والمتمتع إذا 


أو يفسد). فهو أن 


210 انظر: التفريع 0/1. 
220 المدونة» كتاب الحج الثالث» باب فى ألوصية بالحج 2 499 


(3) البيان والتحصيل 462/3. (4) ساقطة من «ج»: (معنى قوله). 
(5) ساقطة من «ج21: من قوله: (لا يبيحه)» إلى قوله: (والإفساد). 
(6) ساقطة من «غ»: (في الميقات). (7) في «غ2: (يفوت). 


(8) ساقطة من «ج»: (الواجب). 

(9) النوادر والزيادات» كتاب الحجء ذكر المواقيت 2/ 39. 
(10)انظر: المدونة 2/ 503. 

(11) ساقطة من «غ24: (فكما فرّق فى تعدّي الميقات). 

(12) في «غ»: (القران). 1 
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اجتمع في حق كل واحد منهما الفوات والإفساد» فقال ابن القاسه'2: (يجب 
عليه هدي الفوات» وهدي الفسادء وهدي القران» أو التمتع الذي يقضي 
فتكون ثلاثة هدايا في حجة القضاء)» وقد تقدم في( نقل المؤلف لهذا القول 
وزيادة قول آخر لابن القاسم أنَ عليه أربع هداياء وذلك قوله: (ومن أفسد 
قارناً ثم فاته الحج). فقال ابن القاسه”"': (عليه أربع هدايا إذا قضى). وقال 
أصبغ عنه2: (عليه ثلاث220 هدايا)» وهو الصحيح)» وتبين لك20 هذا أن 
لا فرق بين تقدم الفوات على الفساد أو العكسء ومنه تعلم أنْ ذكر لفظة (ثم) 
غير مقصودة من المؤلف في قوله فيما تقدم (ثم فاته الحج)؛ بل الواو أنسب» 
والله أعلم. وقول المؤلف هنا”ة: (وأما القضاءء فكالأصل)» فقد تقدم الكلام 
عليه فيما سلف. 


[الحكم إن كان مع المحصر هدي]: 

وإن كان مع المحصر هدي حبسه معه؛ إلا أن يخاف عليه فليبعث به 
فينحر بمكة7”' ...4. 

وقوله: (وإن كان مع المحصر هدي 190 2... إلى آخره). يعني: المحصر 
بالمرض؛ لأنه مأمور بالذهاب إلى مكة متى صح؛ إلا أن يخاف على الهدي 
لطول مرضهء أو غير ذلكء فإنه يبعثه إذ لا مانم للهدي'''. بخلاف 
السيحضون بالعدوع أو الفقدة ‏ وإنه ريع سيق بوزي! 7 *11]لا :ايكوة من 
بمكة حينذٍ لا يمنع دخول الهدايا ويمكن البعث بها إليها؛ ففي ذلك نظرء هل 
يبعث بها أو ينحرها بموضعه. والظاهر أنه يبعث به» وقد جاء ذلك عن بعض 


(3) النوادر والزيادات» كتاب الحجء» فيمن أفسد حجّه قارناً 2/ 424» والبيان والتحصيل 
3 462. 


(4) ساقطة من «غ4: (عنه). التوادر والزيادات 2/ 424. 
(5) ما أثبت في «غ4: وفي بقية النسخ: (ثلاثة). 


(6) ساقطة من «غ1: (هدايا). (7) في «غ»: (ذلك). 
(8) ساقطة من «غ2: (هنا). (9) انظر: المدونة الكبرى 2/ 450. 
(10)انظر: الموطأ 1/ 360. (11)انظر: المدونة 2/ 429. 


(12) الاستذكار 80/12. 
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ال ولعل المشركين في قضية الحديبية لم يتركوا العدف فيز 7 إلى 
جكةء .وهو ظاهر قولة: تماق 34ت تكن أ ل 01412 . 


[القول في إجزاء دم فواتٍ قد قلد وأشعر] : 

ولا يجزئ هدي معه عن الفوات بعثه؛ أو قرعو" ا قد 

وقوله: (ولا يجزئ هدي معه عن الفوات بعثهء أو تركه). يعني: أنما 
قلده المحرم بالحج من الهدايا وأشعره قبل أن يفوته الحج» ثم فاته الحج؛ لم 
يجزه نحره عن الهدي الواجب بسبب الفوات» سواء نحره الآن» أو تركه إلى 
الققاءة أنه 1 وجب بالتقليد» فلا يجزي عن واجب آخرء وقد اختلف 
قول مالك فيمن ساق هدياً فى عمرة» ثم أردف الحج.ء أو فرغ من عمرته 
وتمتع ؛ ؛ هل يجزته نحر ذلك الهدي عن قرانه وتمتعه؟ والذي يرجع إليه في 
المدونة©؟ في مسألة التمتع الإجزاء. وكذلك قال مالك في المدونة2 في 
امرأة دخلت مكة بعمرة*2: فحاضت قبل أن تطوف». وخشيت فوات الحج؛ 
إنها تردف الحج على العمرة» وإِنّه يجزئها عن دم القران ما ساقته في هذه 
العمرة قبل إردافها. وخرج بعضهم الخلاف في تعيين الهدي بالتقليد 
والإشعار؛ في هذه المسائل. 


[حكم تأخير دم الفوات]: 

١‏ ويؤخر دم الفوات إلى القضاء” , وفي إجزائه قبله: قولان7؛ لابن 
القاسم, وأشهبء وكان مالك يخففهء ثم استثقله, قال ابن القاسه2*2: (لو لم 
يجزئه؛ ما أهدي عنه بعد الموت) 4. 


(1) الاستذكار 80/12. 81. (2) ساقطة من «غ2: (يصل). 

(3) سورة الفتح» الآية: 25. (4) انظر: المدونة 2/ 429. 

(5) ساقطة من اج. ت1»: (قد). 

(6) المدونةء الحج الأول» فيمن دخل معتمراً ذ في شه الحج 2 384. 

(0) نفس المصدر السابق» الحج الثاني » فمن ا بعدو وليس معه هدي 40/2 
(8) ما أثبت في «غ2»)2 وفي بقية النسخ: (لعمرة). 

(9) المدونة» الحج الثاني» فيمن أحصر بمرض ومعه هدي 450/2» والنوادر 2/ 428. 
(10)انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. (11) المدونة الكبرى 2/ 450. 
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وقوله: (ويؤخر دم الفوات... إلى آخره) ؛ يعنى: أن محل هدي الفوات أو 
لا إنما يكون مع القضاء؛ لأنه جائزء كا ل 8 رن قدم قبل ذلك؛ فذهب ابن 
القاسم إلى الإجزاء'2؛ واحتج على ذلك بأنه يؤدي عن الميت» فلو كان مشروطاً 
بالقضاء؛ لجا حرا عن الميث» ورأى بعض الشيوخ أن هذا نوع من المصادرة 
عن المطلوب. وأن من يقول بعدم الإجزاء إذا قدم يخالف في مسألة الميت» قال 
حي !17 زنع الوندق فى وريالة1" الست 4 عد انن القاسب + ميزاء أوضن 
بهء أو لم يوصء» وعلى قول سحئون: لا يجب حتى يوصيء وذلك”/ أنهما 
اختلفا في المتمتع يموت بعد رمي جمرة العقبة(”) هل يخرج الهدي من ماله؟ 
فقال ابن القاسم: يخرج لأنه لم يفرط» وقال سحنون: لا يلزم ذلك ورثته؛ إلا 
أن يشاءواء كمن حلت عليه زكاة ماله» فمات» ولم يفرط. ولا أوصى بها). 


[الحكم إذا أفسد ثم فاتء» أو فات ثم أفسد؛ قبل أو أثناء عمرة 
التحلل. وهل له بدل؟]: 

ولو آفسدء ثم فاتء أو فاتء ثم أفسد؛ قبل تحلل العمرةء أو فيها؛ فقضاء 
واحدء وهديان» ولا بدل لعمرة التحلل ...4. 

وقوله: (ولو أفسد ثم فات... إلى آخره). هذا فرع عن المسألة التي 
تقدمت ‏ وهى قوله: (فإن كان الفوات بعد الإفساد أو قبله). وصورة هذا 
امرض اهرك بو المتسيرة ماه وسرت »مويق ور ونه تقوم الاقم فى افده بوذكر 
هنا أن الإفساد إذا كان بعد الفوات وفي أثناء العمرة؛ أنه لا يلزم قضاء 
العمرة» وهو معنى قوله: (ولا بدل27 لعمرة التحلل)7؟'2» وإنما كان كذلك؛ 
لأنها ليست بعمرة في الحقيقة» ألا ترى أنها لا تحتاج إلى إحرام على ما 


(1) المدونة الكبرى 2/ 450» والكافى ص161. 

(2) البيان والتحصيلء كتاب الحج الأول 3/ 410. 

(3) في «ج)»: (عن)ء بدل: (في مسألة)» وهي ساقطة من «ات241. 

(4) في «غ»: (وكذلك). (5) ساقطة من «جء ت41: (العقبة). 
(6) ساقطة من «غ»: (هنا). 

(7) ساقطة من «جء ت41»: من قوله: (وفي أثناء). إلى قوله: (ولا بدل). 

(8) ساقطة من «ت41: (لعمرة التحلل). 
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تقدم» وإنما هو تحلل بطواف وسعيء ويمكن أن يقال: يجب قضاوؤها؛ لأن 
الحج لما فات(2!7؛ عاد عمرةء فإذا وطئ في أثنائه ‏ ولا سيما إن كان بعد 
التلبس بأفعال العمرة ؛ صارت عمرة فاسدة. فوجب أن تقضىء كالعمرة 
المبتدأة» والله أعلم. ْ 


[حكم الاشتراط في الحج]: 

ث ولا يفيد المريض نية التحلل أو لا بتقدير العجز' ...4. 

وقوله: (ولا يفيد المريض نية التحلل أولاء بتقدير العجن) 7" معنى هذا 
الكلام أن من أراد الإحرام وهو مريض لم تنفعه النيّة بأنه إن عجز عن 
الرضول جار له التبحل؟: :وهذا عو مدون!؟: امالك :واي حديفة): وأعود 
قولي الكنافيق 177+ وغيرى "2 .وذقي ارون إلى أن ذلك لا وقد تقدم 
حديث ضباعة7؟) والاحتجاج لهم به ظاهرء وهو حجة في أن المريض في 
الإحصار ليس كالعدوء إذ لو كان مثله؛ لما احتيج إلى الشرط. 


[القول في حبس السلطان]: 
ج وحبس السلطان كالمرض على المنصوصء لا كالعدوء وثالثها: إن كان 
بحق؛ فكالمرضء قال ابن القاسه**'2: (كنت عند مالك ينه سنة خمس وستين 


(0) ساقطة من (غ: (فات). 

(2) انظر: الموطأ 1/ 425». والاستذكار 13/ 362. 

(3) انظر: المنتقى 3/ 87. 

(4) التمهيد 191/15» والاستذكار 487/13 والجامع لأحكام القرآن 2/ 375» والمغني 
263 1. 

)5( الأم 2 58 والمهذب 1/ 235» والاستذكار 13/ 2487 والمجموع 236/8. 

(6) منهم: الثوري» والنخعي» والزهريّ» وغيرهم. التمهيد 5/ 2,192 والاستذكار 287/13 


والمحلى 7/ 115. 

(7) التمهيد 15/ 2192 والاستذكار 13/ 88» والجامع لأحكام القرآن 2/ 2375 والمحلى 
117 

(8) تقدم تخريجه. (9) ساقطة من «غ»: (بيه). 

(10) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول فيحن كت :يدا أو دل علية:مخترنا أن غيلولا 
2/ 433. 
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ومائكة فسئل عن قوم اتهموا بدم فحبسوا بالمدينة محرمين» فقال: لا يحلهم إلآ 
البيت) 4. 
وقوله: (وحيس السلطان... إلى آخره). يعنى: أنْ السلطان إذا حبس 
المخرم» فهل يكون حبسه إياه كالمرض» وفي ذلك ثلاثة أقوال: المنصوص 
أنه كا تحرط قاذ ا لكي وقبا (22: كالحدو» :فتخلل > والفرق 
مفو ا فيكون كالموضن» أو بباطل . ٠»‏ فيكون كالعدوى والقول 
الثاني : لا أذكر الآن من ذهب إليه من شيوخ 0 إلا أن ابن يونس تردد 
لكا وأما القول الثالث: فهو اختيار ابن رشد(”2» وقطع ابن القصار بأنهم 
كالمرض إن سجنوا بحق2'» وتردد كلامه إذا سجنوا بباطل» فإن قلت قد تقدم 
أن27 مقابل المنصوص - على رأي المؤلف ‏ هو المخرج الذي تدل أصول 
المسائل على وجوده» ولم ينصوا عليه» فهل هذا من ذلك؟ قلت: لاء وهذا 
الموضع وشبهه مما يدل ع 3 أن مراده بالمنصوص ما هو أعم مما تقدم. 
وإن كان وجد الخلاف فيه”2؛ لكن للمتأخرين مثل هذا الموضع» وقد تقدم 
إيراد هذا السؤال على وجه آخر مع الجواب عنه» وظاهر كلام ابن رشد في 
تفريقه المتقدم أنْ العداء أو الظلم الموجب لتحلل المحبوس وإلحاقه بالعدو؛ 
هو أن يكون ظلماً وعداء في ظاهر الحال» ولا يحتاج إلى أن يكون ظلماً في 
تسن اليه 0 حتى إنه 0 إن120؟ بين بتهمة ظاهرة؛ فهو 
كالمريض 6 وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء» وفيه عندي نظرء وإنما كان 
ينبغي أن يحتال المريض”"'' على ما يعلم من نفسه؛ لأنّ الإحرام والإحلال 


(1) المدونة 2/ 433 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445. 

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 445. (3) ساقطة من «ت 2): (أن). 

(4) نقله خليل في التوضيح العا (5) انظر: البيان والتحصيل 3 448. 
(6) انظر: الذخيرة 3/ 192. (7) ساقطة من «غخ)»: (أن). 

(8) ساقطة من «غ24: من قوله: (على رأي المؤلف)»؛ إلى قوله: (مما يدل على). 
(9) ساقطة من «ت241: (فيه). 

(10)انظر: البيان والتحصيل 3/ 2447 448. 

(1) مثبتة في «غ4)» وساقطة من بقية النسخ: (يقال). 

(12) ساقطة من «غ24: (إن). (13) في «غ24: (يحتل المرء). 
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من الأحكام التي بين العبد وربه» ولا مدخل فيه للولاة(؟2 فإن كان علم 
ليه الرا 4170 ونا لد الفعل ان ول كا تيه القوية لاه ا وقول 
المؤلف: (قال ابن القاسم... إلى آخره). هذه حكاية ذكرها ابن القاسم في 
كتاب7 الحج الثاني من المدونة تقرير!”2؛ لأنَّ المحبوس كالمريض» وقريب 
نالفط القد!؟ 1 وتضنةه كال ع (منحك بالا نفل عه انهرييه وها إن 
الحجء حتى إذا كانا بالأبواء2» أو بالجحفة» اتهما بقتل رجل وجد قتيلاً» 
فأخذاء فردا إلى المدينة» فحبسهما عامل المدينة» فأتي إلى مالك فيهما وأخبر 
أنهما محرمان وأنهما؟؟ قد حبساء قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت» 
فلا يزالا محرمين حتى يطوفا بالبيت» ويسعيانء» ورآهما مثل المريض). ويزاد 
في النوادر: (عن فالك 4 أو يفيت عليهها ها ادعي عليهماء فيقتلاان)90 , 


[حكم منع السيد عبده]: 

ج ومنع السيد عبده المحرم بغير إذنه يوجب عليه القضاء إذا تمكن بإذن 
أو عتق؛ فيجب الهدي"”» وقيل: كالمحصر ...4. 

وقوله: (منع السيد عبده المحره”'... إلى آخره). يعني: أن العبد إذا 
أحرم بالحج بغير إذن سيده؛ كان لسيده أن يمنعه من التمادي. ويحلل(212, 


(1) ساقطة من «ت1»: من قوله: (لأن الإحرام)ء إلى قوله: (فيها للولاة». 

(2) ساقطة من «ج. غ1: (كان). (3) ساقطة من «غ»: (البراءة). 

(4) ساقطة من «ج.ء ت2»: (كتاب). (5) المدونة 2/ 433. 

(6) البيان والتحصيلء لابن رشد 3/ 447. 

(7) الأبواء ‏ بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدود -: قرية من أعمال الفرع من المدينة» 
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان 279/1 
ومعجم ما استعجم 1/ 102. 

(8) ساقطة من «اجء ت1»: (وأنها). 

(9) هذه الزيادة ذكرت في البيان والتحصيل» ولم أعثر عليها في النوادر. البيان والتحصيل 
3 447. 

(10)انظر: المدونة 2/ 2500 والتفريع 1/ 353. 

(11)انظر: النوادر 2/ 360» والمنتقى 2/ 273. 

(12)انظر الكافي: ص 169غ2 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 24445 والقوانين الفقهية ص 145. 
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وظاهر الرواية أنه يكون إذ ذاك حلالاً حقيقة» ثم هل على ذلك( العبد قضاء 
ذلك الحج إذا أذن له السيد فيهء أو عتق؟ في ذلك قولان: أحدهما: أن عليه 
القفي 21 وهر المقهووه توالا أن بالقضاء ساقطا يوقو مزهي ا قي 
وسحنون27, واختيار التونسي» وهو مراد المؤلف بقوله: (وقيل: كالحصر). 
يعني: كحصر العدو عن حج التطوعء إذ حج الفريضة ساقط عن العبدء 
واعكدس للعتشهوو أن العبد إذا عل أيه ال بتع امن العطادى ع 0ت 
الإحرام» ثم أحرم بغير إذنه؛ صار بمنزلة من علم بالحصر ثم أحرم» ومثل 
هذا عندهم غير معذورء ولا يحله إِلَّا الببت» فكذلك العبد المتعدي بالإحرام» 
وإذا فرعنا على المشهور؛ فنص بعضهم على وجوب الهدي ‏ كما ذكر 
المؤلف - ويحتاج فيه إلى إذن السيدء هكذا قال ابن المواز©؟. وقد(" يقال: 
إنَّ إذن السيد له في القضاء يستلزم الإذن في توابعه» ومنها الهدي. 


[حكم منع المأذون له في الحج]: 

< وليس له منع المأذون له », كالمرأة في التطوع» ويقضى لها عليهما 
وعلى المشتري”», وهو عيب إلا أن يقرب الإحلال””, وله بيعه إن قرب 
الإحلال ...4. 

وقوله: (وليس له منع المأذون... إلى آخره)؛ مراده بالمأذون ل( !2 هنا 
العبد المأذون له في الحج. وليس الحقيقة العرفية عند الفقهاء؛ وهو العبد 
المآذون :له فق التجارة: ولا:فرق فى هذا الياب بيه وبين المحجور عليه فى 
التجارة. وكثيراً ما يسلك الحولات :فى كلاه مكل هذاه رعو عن يفيه بن 
بانت كك المعى 571 وواخل فى قببم المتتقدة :وليل كذلك > .وميه هنا 
(0) ساقطة من «ج» غ»: (ذلك). 


(2) انظر: البيان والتحصيل 3/ 401» والكافى: ص 169. 
() انظر: النوادر والزيادات 2/ 360.» والبيان والتحصيل 3/ 402» والذخيرة» للقرافى 3/ 185. 


24 انظر الكافي : ص 170. 25 ساقطة من اج غ2: (التمادي على). 
(6) النوادر والزيادات 2/ 360. (7) ساقطة من «غ4»: (قد). 
(8) انظر: النوادر 2/ 429. (9) انظر: المدونة 2/ 498. 
(10)انظر: المدونة 2/ 498. (10) ساقطة من «غ4: (له). 


(12) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (المغمى). 
0]30 


أنه قابل به قوله أول المسألة : (ومنع السيد عبده المحرم بغير إذنه)» فإذا أذن 
الستدد لعبذه» والزوج لامرأته في التطوع. ودخلا في الإحرام. لم يكن له 
فبيي !1 يعن ذلك دلا طق لديو ا لكو لطن الاي 1ن حرام ان 
رجع قبل إحرامهما؛ فنص مالك على أن له أن يمنع العبداة, وأنكره بعض 
الشيوخ. وقد تقدم هذاء ومعنى قوله: (وعلى المشتري... إلى آخره) ؛ أي لا 
يكون للمشتري أن يحلل العبد» كما يكون ذلك للبائع» بل يقضى عليه بتمكين 
العبد من التمادي على الإحراهث*2؛ لأنّه.قادر على أن يزيل الضرر على نفسه 
“أ. وهذا مثل العبد إذا تزوج بغير إذن سيده 
ولم يعلم السيد بذلك حتى باعه. فليس للمشتري فسخ النكاحء ولكن له رده 
مسألة الإحرام هذا المعنى””2» سواء على أنه اختلف في هذا الأصل» وهو من 
اشترى داراً فاطلع فيها على ضرر أحدثه بعض جيرانه على البائع» وباع عالماً 
هل يسقط ححق المشتري في 'إزالة ذلك الضرر» ويكون ذلك عيبا بيوبت لل 
الخيار في" فسخ البيع» أو يكون له جميع ما كان للبائع» أو يفرق بين أن 
يكون البائع خاصم في ذلك الضرر ثم باع» فيحل المشتري محله. أو باع قبل 
انيخاصم #بقلين للمشترئ. إزالة:ذلك'"! الضور» ولهذه:الممألة فحل غير 
هذا ونم رفن المنولق انرو 2111 برهي سيرن1* 7:2 القائل يفسا هنذا 
البيع؛ لمكان التحجير على المشتري في منافع العيك» :ورا بعض الشيوخ 


أن يرد شراءه؟ لون ذلك ع 


(1) فى «غ»: (الحى لهما منعها). 

)2( انظر الكافي : ص 169. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445». والقوانين الفقهية: ص 145. 
000 في «غ»: (المدونة). 24 التوضيح 02. 

(5) ساقطة من «ج». غ»: (بل يقضي عليه بتمكن العبد من التمادي على الإحرام). 

(6) انظر: المدونة 2/ 498. 

(7) في «غ4»: (في مسألة الإحرام هذا الإحرام). 

(8) ساقطة من ت1»: (له). 

(9) مثبتة في ات241» وساقطة من بقية النسخ: (الخيار في). 

(0) في «(غ»): (هذا). 10 ) ساقطة من (ج»: «(المؤلف). 

(12) انظر: الذخيرة» للقرافي» كتاب الحج 184/3. 
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التوسط في ذلكء فإن كان المشتري محرماً؛ كان أخفء. وإن لم يكن محرماً ؛ 
كان البيع فاسداً إِلَّا أن يكون الموضع قريباً والأيام قريبة. 
زما يلزم المأذون له عن خطأ. أو ضرورة» أو تعمد]: 

< وما لزم المأذون عن خطأ أو ضرورة» فإن أذن له سيده في الإطعام» 
وإلاً صام بغير منع» فإن تعمدء فله منعه إن أضر به في عمله؛ على 
المشهور(4..'2. 

وقوله: (وما لزم المأذون... إلى آخره)» يعنى: أن العبد المأذون له فى 
الحج إذا لزمه دم أو صومء فإما أن يكون ذللف عدر أوعيغر عدو نإ كان 
لعذر؛ أذن له سيده في إخراج الهدي» ما في معناه من الحق المالي لزمه. 
وأجزأء”2: وإن لم يأذن له؛ صام العبد2 وظاهر كلامه ولو تضرر بالصوم» 
وإ كان شين ذلك لغير عدن فله أن يفتحة مق المال. وليش "له أن تمتعه من 
الصوم؛ إذا لم يضر بهء واختلف هل له منعه إن أضر به على قولين: المشهور 
0 وهو مذهب ابن الشائيي 7 والتتطادته لحل له منعه.ء وهو 
1 (اين الماجشونء وابن وهب. وابن شهاب» ويحيى بن سعيد»ء. 
ودلت هذه الجملة على أنه إذا أذن له في إخراج الهدي والإطعام فيما فيه 
إطعام أن ذلك يجزيه» ولم ينقل فيه خلافاء وذكروا في باب الكفارات في 


له منعه 


(1) انظر: الذخيرة 2/ 490. (2) نفس المصدر السابق. 

(3) ساقطة من «ت242: (وأجزأه). (4) انظر: المنتقى 2/ 229. 

(5) المدونة 2/ 490» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 445. 

(6) في «غ4: (القابسي). 

(7) النوادر والزيادات» في الحج» باب في حج الصغير 2/ 361» وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 445. ويحيى: هو أبو سعيدء يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل 
الأنصاريّ» النجاريّ» المدنيئ» قاضي المدينة» ثم قاضي القضاة للمنصورء حدث 
عنم : دين بخ مالك -<وسعيك من العسنية؛ والقاسم بن محمدء وخلق سواهمء 
وحدث عنه: شعبة» ومالكء» والسفيانان» وأمم سواهمء توفي سنة 143ه» وقيل: 
غير ذلك. انظر: شذرات الذهب 212/1» وتهذيب التهذيب 194/11غ» وتهذيب 
الأسماء 2/ 449» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب» 
لمحمد بن عبد السلام الأموي» تحقيق حمزة أبو فارس» ومحمد أبو الأجفان: 
ص 161» دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع» طرابلس» ليبيا 1994م. 
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ذلك قولين» والفقه في الجميع واحدء وتوجيه هذا الفصل ظاهرء ولعلنا أن 
نتكلم عليه في غير هذا الموضع . 
[الحكم لو أفسد العبدٌ حجه]: 

ج فلو أفسدء ففي وجوب الإذن له في القضاء: قولان لأصبغ, 
وأشهب ...4. 

5 5 َك : 8 1 .)1 

وقوله: (وإن أفسد؛ ففي وجوب الإذن له: قولان,2 لأصبة!( : 
وأشين 7 )قال نانك الجووار 4117 (والضيوات: قوك أ نيت + والق لان شان 
بالقولينك المقدميق الآن :على :أن :ضرر السبف بالاذت فى القضاء أشد من صررة 
بالإذن في الصيامء قال في كتاب ابن المواز©: (ولو أذن له سيده في الحجء 
ففاته؛ فعليه القضاء والهدي. إذا أعتق. وفي موضع آخر: قيل لأشهب فهل 
عه يله أله يفطل من اللقة فن عور 99 تقال ]كه كان قزنا 3لا بسع وإن 
كان بعيداً؛ فله أن يمنعهء فإمًا أن يبقيه إلى قابل على إحرامهء وإمّا أن يأذن 
ه250 و فنبيخةه فى عهرةا: 
[حكم منع الزوج زوجه المحرمة؛ في التطوع والفريضة] : 

1 : 6( .. ٠. 5 00 75 5 . . 

< ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه22؛ كمنع العبدء في 
القولين ...6. 

وقوله: (ومنع الزوج زوجته المحرمة في التطوع بغير إذنه, كمنع 
العبد” » في القولين)» فإن قلت: أين تقدم له القولان في منع السيد عبده من 
الحج حتى يشبه به منع الزوج زوجته؟. 0 لبين العزاق النتكية في مطلق 
المنعء وإنما المراد في منع مقيد» وهو أن الزوج إذا منع امراته من التمادي 


(1) قال أصبغ: على السيد أن يأذن له. عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس 1/ 446. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد» كتاب الحج», باب في حج الصغير 361/2. 
(3) عقد الجواهر الثمينة 1/ 466» والنوادر والزيادات 7/2 361. 

(4) النوادر والزيادات 361/2. (5) ساقطة من «غ4»: (له). 

(6) انظر: البيان والتحصيل 3/ 401» والمنتقى 2/ 273. 

7 نظن الكانن :من 169 
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على حجة التطوع؛ وجب عليها الانقياد له والتحلل من تلك الحجة»ء ثم هل 
يلزمها القضاء إذا أذن لها الزوج» أو حصلت الفرقة بينهما؟ في ذلك: 
قولان" .ميئل الفوليى المتقدمين فى« الغيرا”. ولتاللك ذكرهما المولك با لألق 
واللام التي للعهد. والحاصل أنه إنما شبه في القولين وجوب القضاءء لا في 
المنع قبل الإحرام» ولا في المنع من التمادي بعد الإحرام» وإنما ذكر المنع 
لأن القولين من ثمرته. 


[الحكم إذا حللها فلم تقبل] : 

فإن لم تقبل أثمت» وله مباشرتها بخلاف الفريضة على الأصح ...4. 

وقوله: (فإن لم تقبل... إلى آخره) ؛ أي فإن لم تقبل من الزوج ما أمرها 
به من التحلل؟ بل تمادت على إحرامها؛ أثمت في ذلك2©7» وللزوج أن يباشرها 
ويجامعهاء ولا إثم عليه'*'؛ قال المؤلف: (بخلاف الفريضة على الأصح). 
وذلك يقتضي أن في الفريضة قولين: أصحهما أن ليس له ذلك» والذي ذكره 
غيره أنْ الخلاف إنما هو بالتخريج» ولم يعين أين يتخرج» وأنْ المنصوص أن 
ليس ذلك له؛ لأنها إنما فعلت ما أذن لها الشرعء, بل ما أوجبه عليها. فإن 
قلت: قد فسرت كلام المؤلف في الفريضة» وذكرت أن الخلاف إنما هو في 
التمادي» وذلك صحيح؛ لكنه موجب لأن يكون القولان المتقدمان في مسألتي 
العبد وتطوء”' المرأة» إنما هو منع السيد والزوج من التمادي لا في وجوب 
الكقناءة كنا قرع وذلك إنن"؟؟ وقعق يه المخالفة ف عسالة :الفريضة "هو 
الذي وقعت به المماثلة في مسألتي حج العبد وتطوع المرأة المتقدمتين .. قلت: 
لا شك أنْ حمل الكلام على حقيقته يعطي ما ذكرته؛ إِلَا أن المؤلف في مسألتي 
العبد وتطوع المرأة أقام السبب الذي هو المنع من التمادي على الإحرام مقام 
المسبب الذي هو الخلاف في وجوب القضاءء وفي ذلك وقعت المشابهة. 


(1) الأول: عليها القضاءء وهو لابن القاسمء والثاني: لا قضاء عليهاء وهو لسحنون. 
الكافى: ص 169. 

18 ينافظة من قف 13 4" رقن الغين: (3) ساقطة من «ت1»: (فى ذلك). 

(4) انظر: عقد الجواهر العمرية 1/ 446. (5) ساقطة من «ت2)2: (تطوع) . 

(6) في «غ»: (أنها). 
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اع اتن السيضهه الوالما انشخس :عله بالسين '؟ واوهي أن الشازهة وتيت 
فيه بين أن المخالفة بين المسألتين المتقدمتين وبين المسألة الثالئة ‏ وهي مسألة 
الفريضة ‏ إنما وقعت في المنع من التماديء والذي تحصل من هذا أنْ المشابهة 
في الأوليين في المسبب» والمخالفة بينهما وبين الثالثة في السبب» وحسن ذلك 
الارتباط الذئ بيخ العم هيوس ل فالوفالنة زذا كانت في غير ما يوهم 
المشابهة فلا وجه لذكرهاء والله أعلم. 


[حكم المرأة والعبد إذا خُللت.» وحُلل؛ من حج الفريضة بغير إذنه. 
والقول فى نفقة ححها]: 
20 00 000 1 5 

وفيها2': ولو حللها من فريضة بغير إذنه» فعليها القضاءء فقيل: على 
ظاهره؛ لقوله: ولو أذن لها في عامهاء أجزأها عن الفريضة والقضاء؛ لأنها 
قضت واجباً بواجبء بخلاف العبد فإنه يدخل تطوعاً مع واجبء يعني: حلله ثم 
عتقء وقيل: في إعتاقهما أو تعديا منهء وهو الصوابء وقوله: ولو أذن - يعني: 
بناء على اعتقاده الفاسد أو على تمكينه بعد ظلمه . وقيل: قبل الميقات ...4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخرى) . لما قدم أن أصحّ القولين عدم تمكيزة 
الزوج من تحليل إحرام المرأة في حجة الفريضة ‏ إذا أحرمت بغير إذنه» وكان 
ظاهر المدونة*» خلاف ما”" قال؛ احتاج من أجل ذلك إلى ذكر مسألة 
المدونة» والاعتذار عنهاء ولا سيما على ما حكيناه عن بعضهم أن الخلاف 
إنما هو بالتخريج ولس تسرف علئةة وكين لك" للق تارادا هيدا له 
|الفوودة على لقظيا نف بالعوليسسه ”111 رقاة ١‏ | خروت: لمر لقوق بف اذ 
1 1 تمي : : 8 
زوجهاء فحللهاء لم أاذن لها من عامهاء فحجت. أيجزيها 000 د 


(1) ها أثبت في «غ0ء وفي بقية النسخ: (بالمسبب»). 

(2) المدونة 2/ 499. 500. (3) المدونة 2/ 500. 

(4) المدونة» كتاب الحج الثالث» باب في الوصية بالحج 2/ 498. 

)250 في (غ: (لما). 

(6) مثبتة في ت41» وساقطة من بقية النسخ: (لك»). 

(7) ساقطة من «غ»: (هو). التهذيب في اختصار المدونة» لأبي سعيد البراذعي 1/ 516. 
0 شاقطة مرح 9غ (تحتها): ْ 
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الفريضة» والقضاء؟ قال: أرجو ذلك,» وأما إن أحرم عبد بغير إذن سيدهء 
فحلله. ثم أعتقه» فحج ينوي القضاء وحجة الإسلام؛ أجزأته للقضاءء لا 
للفريضة؛ كما لو نذر عبد فقال: إن أعتق الله رقبتي؛ فعلي المشي إلى بيت الله 
حهة وجا 1 فى حجةء فأعتق فإنه يحج يود الإبلام: ثم النذر تعدهاء 
ولا تجزئه حجته حين أعتق عنهما)؛ لأنه أدخل تطوعاً مع واجبء والمرأة 
إنما أجزأها حجها عن الفريضة والقضاء؛ لأنها قضت واجبا بواجبء. ولو كان 
إنما حللها من تطوع؛ فهذه قضاء لهاء وعليها حجة الإسلام. ثم قال 
المؤلف: (فقيل: على ظاهره). يعنى: فقيل: إن كلامه فى المدونة على ظاهره 
فو أذ نه أن لد عن عسي لحريفيه ٠”‏ وا سات جود نسو لف 01 
للأصحء واحتج على ذلك بقوله: (فلو أذن لها في عامها؛ أجزأها عن 
الفريضة) ؛ أي إذا حللها من حجة الفريضة» ثم أذن لها في ذلك العام بعينه 
فحجت؛ أنه تجزئها'. فإذنه لها في القضاء دليل على أن إحلاله لها أولاً 
وقع في محلهء وكذلك إطلاقه على عملها الثاني لفظ القضاء في موضعين: 
أحدهما: قوله: (أجزأها عن الفريضة والقضاء). والثاني: قوله: (لأنها قضت 
واجباً بواجب) ؛ ظاهر في أن التحلل وقع في محله؛ والحاصل أنه احتج على 
أنَ التحلل سائغ بلفظ الإذن ولفظ القضاءء وأما معنى7© قول المؤلف: 
(يخلاف العبد)؛ فهو ظاهر من لفظ الكتاب الذي أوردناه فوق هذا فلا نتشاغل 
بتفسيره. وهنا انتهى كلام من حمل المدونة على ظاهرها ‏ وهو القول المقابل 
للأصحء وأما من تأولها ‏ وهو القول الأصح ؛ فلهم تأويلان©' على ما 
حكاه المؤلف: الأول20 منهما ‏ أن ذلك التحلل20 من الحج الذي دل عليه 
لفظ المدونة؛ إنما كان من اعتقاد الزوج والزوجة أنه الحكمء لا أنه الحكم 
الشرعي في المسألة» أو على سبيل التعدي من الزوج» وجعل عداءه في ذلك 


(1) مثبتة في «ت222 وساقطة من بقية النسخ: (عز وجل). 


(2) المدونة 2/ 498. (3) في «غ»: (القائل). 

(4) ساقطة من ١ج»:‏ (أنه تجزئهما). | )05 سالط من ات41»: (معنى). 
(6) ساقطة من (ت 42: (وهو القول الاصح. فلهم تأويلان). 

(7) ساقطة من ((غ) : (الأول). (8) ساقطة من لاغ): (التحلل). 
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و4277 لقينهة نه أوتأوّق:-هذا القائل لفن الإذن فى السدونة على معت أن 
الزوج اعتقد أن له المنع والإذن» فمنع من التمادي ىّ الإحرام» ثم أذن فيه 
أو أنه ظلم في المنع» ثم إنه مكنها من التمادي» وهذا هو التأويل الأول. 
وإن كان في المعنى يرجع إلى تأويلين» والتأويل الثاني أنه لم يكن في منعه 
متعدياً ولا مخطئاً. وإنما المرأة أخطأت بأن أحرمت قبل أشهر الحجء أو قبل 
الميقات المكاني وفوتت على الزوج منافعه منهاء فجاز( له أن يحللها من 
الإحرام بسب ذلك2©7؛ وصوب المؤّلف التأويل الأول؛ لأنه أقرب من الثاني 
إلى الحقيقة» مع بقاء المدونة على ما يقتضيه الدليل من أن من دخل في 
فرض؟ لم يجز له قطعهء ولا لغيره قطعه*' عليهء وإن كان في لفظ المؤلف 
رعق 177 برقا فقن سرد لف و51 قال وهو الضيوات ومقا بن المغرا دو هر 
النفظا » والقول: الاوك الذي فيه حمل المدونة على ظاهرها مع التأويل الثاني 
يشتركان في مقابلة هذا الصواب فيكونان خطأء وفجا يعا خل ولق مقابل 
الأصح في قوله: (بخلاف الفريضة على الأصح). ومقابل الأصح هو 
الصحيح» فيلزم أن يكونا معا صحيحين خطأين» وهو باطل» والعذر ه79 أن 
الوجه الذي صحح منه هذا القول غير الوجه الذي منه”*" أبطله» فتصحيحه له 
إنما هو من حيث مقتضى الدليل» وتخطتته إنما هو من حيث يفهم من 
المدونة» والله أعلم. قال ابن المواز”؟ ‏ وهو أحد من يرى (أنّ له" تحليله 
إِيَاها في غير محل» وأنها باقية على إحرامهاء وأنها إن فعلت شيئا من 
موجبات الفدية؛ فعليها الفدية» وكذلك غيرها من موجبات الهداياء وأن 
وطئها أفسد حجهاء وتتمهء وتقضي» وتعجزئها(!') عن حجة الإسلام» وتهدي 


(1) ما أثبت في «غ2»4 وفي بقية النسخ: (تحللا). 

(2) ما أثبت في «غ»» وفي بقية النسخ: (فجائز). 

(0) انظر: البيان والتحصيل 4)/ 242 43. (4) ساقطة من «غ»: (ولا لغيره قطعة). 
(5) ساقطة من «ج»: (بعض). (6) ساقطة من «غ»: (أنه). 

(7) ساقطة من «ت241: (له). (8) ساقطة من «ت242: (منه). 

)29 النوادر والزيادات» الحجء في حج الصغير 2 62. 

(0) كلمة: «له) وردت فى جميع النسخ» والصواب حذفها. 

(1)ها أثبت في (جاء و للضم (وتجزئ). 
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في القضاءء ع بالهدي على الزوجء ولو كان قد فارقهاء فتزوجت غيره 
قبل ال ٠»‏ فتكاحها باطل؛ لآنها لم تزل محرمة). يريد أنها تزوجت قبل 
إتمام الفاسد» وإن(2) تزوجت بعد تمامه وقبل القضاء؛ صح نكاحهاء قال 
بعض الشيوخ: ونفقتها في قضاء ما أفسده الزوج عليها - من ركوب» ونحوه - 
من مال الزوج»ء وأما حجة الفريضة فروى مالك("): (ليس على الزوج نفقة/4) 
في خروجهاء وذلك في مالها). قال بعض الشيوخ: يعني ما لزمها 0 
ركوب وغيره» وأما ما كان يلزمه لها من مطعم ومشرب وكسوة في إقامتها؛ 
فذلك عليه. 


[الحكم إذا أحرمت المرأة قبل الميقات] : 

وإن أحرمت قبل الميقات» فله تحليلها على المشهور' ...4. 

وقوله: (وإن أحرمت قبل الميقات؛ فله تحليلهاء على المشهور)2"7؛ يعني 
واف كان :ذلك الميقاك: زمانا أو مكانا + لأنهنا مسبقطة ست ميت ذللقه: :ولا 
سيما إن فهم منها قصد الضررا*©. 


[حكم منع المستطيعة في ححج الفريضة] : 

وليس للزوج منع المستطيعة من السفر له على الأصح.ء ولو قلنا على 
التراخي كأداء الصلاة أول الوقتء وقضاء رمضان ...4. 

. 0 9 9 ٠. 8 1 4 

وقوله: (وليس للزوج منع المستطيعة”"... إلى آخره)؛ الضمير 
المجرور””'' عائد إلى حج الفريضة» وإنما يحسن الخلاف في ذلك إذا قلنا : 
إن الحج على التراخيء وأما على القول بأنه على الفور فيبعد وجود الخلاف 


(1) ساقطة من «ت2»: (قبل القضاء) 

(2) ما أثبت في «ت41»ء وفي بقية النسخ: (ولو). 

(3) النوادر والزيادات» في الحج» باب في حج الصغير 361/2. 

(4) ما أثبت في «غ4»: وفي بقية النسخ : (نفقته). 

(5) فى «(غ): 05 (6) انظر: البيان والتحصيل 402/3 
5" انطزة ايان والفحصون هه قف . . (8)- انظر + النسيرة 1865 

(9) التؤادق 4361/2 'وعقك الجواهر العميقة 4446/1 والقوائين الفقينة :من 145. 
(0) في قوله: (من السفر له). 
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في ذلك. فالأنسب أن لو قال: ولو قلنا: على التراخي على الأصح. أو ما 
يشبه ذلك من العبارة» ومعنى: (كأداء الصلاة أول الوقت. وقضاء رمضان)؛ 
أي إذا أرادت أن تصلي أول الزوال» أو تصوم قضاء رمضان في شوال7') 
وطلب الزوج التأخيرء والأصح أن لها التقديم طلباً لإبراء الذمة» فكذلك في 
مسألة الحج. أي إذا قيل: إنه على التراخي» ووجه الشبه ظاهر(©؛ إلا أن 
التراخي ليس من عوارض الصلاة والصومء وإنما هو من باب الواجب 
الموسعء ولذلك يعرض لهما الأداء والقضاءء ولا يعرض القضاء حقيقة في 


١ الج‎ 


ج ومنع المحرم الموسر من الخروج للدّين لا يبيح له التحلل ولا يمنع 
المعسر والمؤجل عليه .4. 

وقوله: (ومنع المحرم الموسر... إلى آخره). يعني : أن المحرم إذا كان 
عليه دين وهو موسر به؛ فللغريم منعه من السفر”*؟» وليس ذلك خاصاً بسفر 
المحرم» بل هو عام في كل سفرء وإذا منعه فإنما يمنعه بأمر السلطان» وقد 
تقدم إذا حبس السلطان المحرم في دمء والفقه””2 في ذلك كله متقارب» وأما 
فوخ أعسر ولا يرجا له يسر قبل أداء الحج وقبل و9 فلا فائدة في منعه 
من الخروج» وكذلك من عليه دين مؤجل ولا يحل إِلَا بعد السفر والأوبة لا 

عونق" '.:و آنا تإن كان السهر بعك بغز أجل 7القين قل أوحة 6 علد سه 
ولبيق أذلك ل ل ل 
في المدونة!؟ '» وإن زعم أنه يسافر سفراً قريباً وخيف عليه أن لا يؤوب أو 


(1) ساقطة من «غ4»: (فى شوال). 

(2) مثبتة في «ج» وساقطة من بقية النسخ: (أي). 

(3) أي طلب إبراء الذمة في الكل . 

(4) انظر: المنتقى 2/ 273. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 447» والقوانين الفقهية: ص 146. 
(5) في «غ21: : (الشفعة). 

(6) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 447» والقوانين الفقهية: ص 146. 

(7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 447. (8) المدونة الكبرى 9/ 99. 
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يؤوب بعد طول» فهل يحلف أنه يسرع الأوبة» أو يفرق بين من يتهم وبين من 

(1) ل ة كه ,2( 0 5 : 
ا يتهم. للشيوخ على ذلك كلام ٠‏ ولعلنا نتكلم عليه في غير هذا 
الموضع . 


[باب: قْ دماء الحج, والعمرة] 

[أحكام الهدايا]: 

ج يما الحج 7 ...4. 

وقوله: (يما الحج). جمع الدماء باعتبار أنواعهاء إذ هي ثلاثة على ما 
يتبين» أو باعتبار أشخاصهاء وهو الأقرب إلى مراده ‏ والله أعلم ؛ لأنه أولا 
تيو الدضاء إلى © دي بوكتافيه وقبكهالهدى إلة جغراء» ناتوب 
لنقصء. وأما إضافتها إلى الحج» فلا اختصاص فيها؛ لأنَ ثلاثتها توجد في 
العمرة8 آلا قرف أنه 'تعدق الدفات ١‏ أو تطيبة أونقدل :ضيدا فى الحمزة؟ 
يلزمه ما يلزم الحاج في7) ذلك وليك لقو يسرك أنه ازها تند مرا 
الصيدء وما وجب لنقص في حج أو عمرة)» وهذا إن نظر إلى هذه الدماء من 
حيث المجموعء وأمًا إن نظر إليها من حيث الأفراد» فجزاء الصيد منها لا 
اختصاص للحج ولا للعمرة به؛ لأنه حاصل في حى من دخل الحرم» سواء 


كان ا أو تمر ) أو له دايعا ولا فعكهرا : 


[أقسام الدماء في الحج] : 
ج هدي» ونسك؟' ...4. 


200 في (ت1): لم. (2) ساقطة من «ات41: (الكلام). 

(3) انظر: التفريع 332/1. (4) القوانين الفقهية: ص144. 

)05 في «لح2: مخ 

(6») النسك فى اللغة: العبادة والطاعة» وكل ما يتقرب به إلى الله تعالى» والهدي فى 
اللغة: ما يهدى إلى مكة من النعم وغيره: من مال أو متاع. اللسان 498/10 
5 مادة: (نسك)» والنسك شرعا ‏ كما عرفه ابن جزي الكلبى: ما يراق 
كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعاتء إلا الصيد والوطءء والقدى: هيا سوق 
ذلك. القوانين الفقهية ص 144. 
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وقوله: (هديء ونسك)» هذه التسمية حقيقة شرعية؛ لقوله تعالى فى 
جزاء الصيد: امنيا بم الْكتبَةِ74!'. وقال فى فدية الأذى: #مّن كن 3 
تيا" ين كدق الو نولقة ين وتان او تدقة از تن 14" ال بون جعي للك 
في اللغةء فالظاهر ‏ وإليه أشار بعض اللغويين ‏ أن الهدي كذلك؛» والنسك 
أعم في اللغة». وأنه لكل 00 لقوله تعالى: اقل ل صَلَاقِ وَضْتَىَ وَحَيَاىَ 
وَمَمَاق يله رب الْعلِمِينَ © 04 وقوله ال لكل م ا 4ه هم 
اريك 1904 وإن كان لبعض المفسرين كلام غير هذاء فالظاهر ها قلناءة 


والله أعلم . 


[الفرق بين الهدي والسيك]: 

فالهدي: جزاء الصيد””», وما وجب لنقص في حج أو عمرة»؛ كدم القران 
والتمتع والفساد والفوات وغيرهاء وما نوى به الهدي من النسكء وإلاً فليس 
بهديء والنسك”*': ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور 

وقوله: (فالهدي. .٠‏ إلى آخره) . قل تقدم الكلام على معاني هذه المثل 
التي ذكر المؤلف. وأحكامهاء وإنما مقصود:" الآن الكلام 5 
بين أحكام الهدي» وأحكاءط''' النسك» وتتبعهاء فذكر أنما وجب لنقص فعل 
أو'قؤل"فى الضح أو العمرة» فهو هدئ» ويلخق نيه الشيك!”'؟ إذا آراذ ذلك 
البكلك77 1ك رووكن أن" الشباة عا وضو الالقاء التقف وطلي الرناغية: وقيلة 


(1). سورة المائدةء الآية:. 95. (2) سورة البقرة» الآية: 196. 


(3) لسان العرب 10/ 498 مادة: (نسك). والمصباح المنير 2/ 829. 
(4) اسورة الأنعام» الآية: 162. (5) ساقطة من «غ24: (تعالى). 
(6) سورة الحجء الآية: 67. (7) انظر: التفريع 1/ 332. 


(8) نفس المصدر السابق. 

(9) ما أثبت في «غ4). وفي «ت241: (مقصورة)ء وفي بقية النسخ: (قصده). 
(10) ساقطة من «غ»: (الكلام)» وفي الت1»: (لأن الكلام). 

(11) مثبتة في ات41» وساقطة من بقية النسخ: (أحكام). 

(12) ساقطة من «غ2: من قوله: (وتتبعها). إلى قوله: (ويلحق به النسك). 
(0) في «غ4: (المؤلف). 
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بأن يكون من المحظور المنجبرء وظاهره خلاف ما تقدم؛ لأنه فسر فيما تقدم 
االميحكلون/المقف "لك ريا متجم ل نيد الوفالي "وهو فا يخس د 
الرفاهية أعم من المحظور المنجبر؛ لأنه قيده به» واعلم أنه تقدم أن من 
المتكلود 17 المتسيوسا يفير داكو اس قا عو كال اقيق كانالة الشعر 
المموي :لاني مشر سيراه :وجا تسن لون | مل وا ار تواسي ال 
وذلك يقتضي أن ما يجب فيه النسك بالشاة من المحظور المنجبر» وليس كل 
عار تبر يديه اليك بالشاة» روهة] الكلت متحي 4 إل أن المولت 
لم يسقه هذا المساق. فلذلك وقع بين كلامه تعارض» والآمن فى .ذلك 
قربي" "نواه أعلب: 


[القول في صفة الهدي]: 
وحكم الجميع في السن والعيبء كالأضحية9' ...4. 


وقوله: (وحكم الجميع في السن والعيبء كالأضحية)2'7. هذا هو 
المذهب» ولا خلااف أقلسة فى 5 وروي عن مالك أن 0-27 أن 


(1) ساقطة من «غ4»: (المنجبر). 

(2) انظر جامع الأمهات: ص 203. وص311. من هذا الكتاب. 

(3) ساقطة من «ت41»: (المحظور). 

(4) مثبتة في «غ2)» وساقطة من بقية النسخ: (وما لا تجب فيه الحفنة). 

(5) ساقطة من «غ4»): (قريب). 

(6) المدونة 2380/2 453. 488. والكافي: ص175» والنوادر 2/ 449» والاستذكار 
2. 

(7) المدونة الكبرى 387/2. 434» 480» ورسالة القيرواني: ص 79» والكافي: 
1 

(8) انظر: بداية المجتهد 1/ 275». وعقد الجواهر الثمينة 1/ 2449 والذخيرة 3/ 359. . 

(9) ساقطة من «ت1. ت2)»: (أنه استحب» والصواب سقوطهاء لإخلالها بالمعنى في 
حالة إثباتها) . 

(10) الكافى: ص175. 

113 الترادر والزيادات» الحجء في تقليد الهدي 2/ 443. 
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و 550 في الهدي). فانظره. وخارج المذهب أقاويل كبر ولا 56 في 


و 
[زمن تعين الهدي]: 
٠ -‏ 2 ب ُُ 1 4 
ويعتبر حين الوجوب والتقليد والإشعار على المشهور*, لا وقت 
الذيح ...6. 
وقوله: (ويعتبر حين الوجوب... إلى آخره)», لما قدم أن المعتبر في 
الودى .ما يعقين ف الأطنسية من السسى :والسلذنة 12 العيت: :ركان ما بين 
زمن التقليد والنحر متسعاً؛ فقد تكون سنه قاصرة يوم التقليد عن السن المعتبرة 
شرعاء ويكون يبوم رمن خلاف ذلك» ام عا له كا لسضة 0 
ان عونت م الات الم ا 
لطيو 260 الجميعقين إنما عوانوم الذبح». لا يوم المقلكك: وف ثبوته فو 
المذهب نظرء وإنا وجد فى المذهب مسألة المرأة التى ساقت الهدي فى 
العمرة» ثم أردفت الحجء وقد تقدمت7». أو ما يقوله الأبهري في مسألة 
العيت ةدومو رن كان تتتريها منشيها ذا للق 10" أن يشو نف فيل 
المنصوص. والظاهر أنْ المعتبر صفته يوم النحرء مع استحسان أن يكون في 
مات قبل نحره أنه لا يجزئه. ولقوله تعالى: عَدَيا بَِعَ الكعبَةِ 2194 واعلم أن 
مراد المؤلف وغيره من الوجوب في هذا الفصل(!'2 ليس هو أحد الأحكام 


(1) انظر: التفريع 1/ 333, والنوادر 2/ 449. 

020 مثبتة في «غ4)) وساقطة من بقية النسخ: (من). 

(3) ساقطة من «غ»: (من يوم النحر). (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 
(5) انظر الكافى: ص163» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 

(6) في «غ»: (لأن). 

(7) لم يتقدم لهذه المسألة ذكر في هذا الكتاب. 

(8) انظر: التفريع 1/ 333. (9) ساقطة من «(غ): (بيه). 

(10) سورة المائدة» الآية: 95. (11) ساقطة من «غ»: (الفصل). 
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الخمسة الذي يقابله الحراء/" وإنما تراد به 1 هنا تعييله وتمييزه من غيره 
من الأحكام؛ ليكون هدياً. وذلك صحيح متفق عليه إذا تأملته(©. 


[الحكم إذا قلّد سالماً. ثم طرأ به العيب]: 

ج فلو قلد هدياً سالماً ثم تعيبء أجزأه » وبالعكس لم يجزئ على 
المشهور فيهما ...4. 

وقوله: (فلو قلد هدياً سالماً... إلى آخره). لما ذكر الخلاف في الزمان 
الذي يتعين فيه الهدي. هل هو يوم التقليد» أو يوم الذبح» ذكر فرعين يجريان 
على هذا الأصل» وهما في الحقيقة المستفاد منهما ومن مسألة المرأة ذلك 
الأسلد» لآن المعدديى والمنا خرين انما دتو قن هده المساتل ال ةا 
لا في الأصل المذكورء دوت الوالدتن باخ خعيع: متهن تلك 
المشائل »غير أن:توقف هذا الأضل على العنائن المذكورة واستباجة إلبها 
لماعو مق يف الصدوره وتو قفن اكللك الشنانة 99> المنوفة عن :ذلك الأصن 
إنما هو حيث التصديق بها(”2, فاختلفت جهتا التوقف» وهو نحو توقف كل 
واحد من علم أصول الفقه وعلم الفقه على صاحبه. والله أعلم. وهكذا هو 
الأمر في سائر الأصول والقواعد التي يتداولها الفقهاء من أهل المذهب مع 
الفروع التي يجرونها عليهاء فقليلاً ما تجد تلك الأصول منصوصة للمتقدمين 
منهمء وإنما يحررها هذا التحرير من بعدهمء فلهذا الأصل لو قلد هديا سالما 
م تعسيبعك ذلك أخرامه. على المعيين !455 لأن العس انن تين الهدق 
هديا إنما هو التقليدء ولو قلده معيبا ثم صح قبل نحره ونحره سالما من ذلك 


(1) ساقطة من «غ24: (الحرام). 

(2) مثبتة في «غ24. وساقطة من بقية النسخ: (ها). 

(3) ساقطة من «ت4»2: (إذا تأملته). 

(4) المدونة 2/ 480». والكافي: ص 163» والتفريع 1/ 333. 

(5) مثبتة في ت2»241 وساقطة من بقية النسخ: (المذكورة). 

(6) ساقطة من «ت2»: من قوله: (غير أن توقف).» إلى قوله: (وتوقف تلك المسائل) . 
في (لها: 

(8) انظر: التفريع 1/ 333» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 
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العيب. ما أجزأ'2. على المشهور”'. وهو مراد المؤلف بقوله: 
(وبالعكس). وليس هذا الخلاف هكذا منصوصاً؛ إِلَا ما استقرأه القاضي من 
مسألة المرأة المتقدمة» وما ألزمه الأبهري فى مسألة عيب الهدي من مسألة 
0 الهدي2)) وهو إلزام صحيحء وإن 5 له بعضهم فرقاً؛ فذلك 
الفرق ضعيف أضربنا عنه”) لذلك» واعلم أن المراد من التقليد والإشعار هنا 
أعم منه في الفصل الذي بعد هذا؛ لأنْ المراد به هنا إنما هو تهيئة الهدي 
لذلك» وإخراجه سائراً إلى مكة» هذا الذي يريدون منه في فصل تعيب ©) 
الهدي. سواء حصل له ذلك بالفعل» أو لم يحصلء ألا ترى أن الغنم يعمها 
هذا الحكم كما( يعم الإبل. ولا وجود لواحد من التقليد والإشعار؛ إِلَّا في 
الإبل والبقرء بخلاف الغنه”*2» ومرادهم بذلك في الفصل الذي بعد هذا هو 
وجوده بالفعل. كما سيأتي ‏ إن شاء الله لب هذا من جهة تصور معناهء وهو 
أيضاً مختلف في الحكم؛ لأنَ وجوده بالفعل من السئن الذي لا يؤثر تركها في 
يع" كونه هتراء ولنسن ج2091 نالفل الأول كدللهة دحل قهيكون 
وأنحنا لو قدو عفمه "لما جد امه (قال 5 سين وإذا: فلك ديه كينا : ثم 
تخرة + افوجله أعننتك !1 :إن كان الحسحف و1127 فى مدل ناا 
أجزأه» وإن كان لا يعجف في مثلهاء لم يجزه في الواجب*''» ولو أشعره 


000 دعن وان 


أعجف. ثم نحره سميئاً» فإن كان لا يسمن في مثل مسافته 
(1) فى «غ»: (لا يجزته). 

)22 انظر : التفريع 1/ 333», وعقد الجواهر الثمينة 1/ 2449 450. 
(0) في «ج): (ثبوت). (4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 
(5) ساقطة من «(غ4»: (أضربنا عنه). 

(6) ما أثبت في «غ4»: وفي بقية النسخ: (تعيين) . 

() مثبتة في (غ4ء وساقطة من بقية النسخ : (كما). 


(5) ساقطة من «الت22: (بخللاف الغنم). 1 (9) ساقطة من «غ»: (صحة). 
(10)فى «غ4»): (هو). (10) ساقطة من (غ»2: (فوجده). 
(12) ما أثبت في «غ224 وفي بقية النسخ: يجزئ. 

(13) في (غ»: (مساقيه). (14) ساقطة من «غ»: (في الواجب). 


(15) في (غ»: (مساقيه). 


00 


كان اسم فتلي فاعهك إلننا !مده" لما يقد ان قوق احدي 0 


حمطت وكذلكقال ابيع الماحهون )7 نوهةا “سبد من المكهون. 


[حكم بيع الهدي المقلد الصحيح ظاهراًء والذي تبين عيبه] : 

ج ولا يبعه؛ على المشهور ...4. 

وقوله: (ولا يبعه؛ على المشهور)””2. هذا الفرع يقع في بعض النسخ. 
وليس هو(* من معنى ما تقدم الآن» فإن ذلك فيما(* إذا اختلف زمان التقليد 
وزمان الذبح» وهذا إِنّما هو إذا قلده صحيحاً في الظاهر ثم تبين له9©) أنه في 
تسن الأمن كان :سسااعها لا يجزي معه عن الهدي. أو كان مملوكاً في 
الظاهر ثم استحق؛ لكو ف كعاب ممه فا يمك الدركون هوا اماد 
المؤلفء قال7*؟: (وإذا عطب الواجب قبل محله؛ فلا يبع من لحمه في 
الشلةه واف إن شاء. قال ابن حبيب: وأجاز له ابن الماجشون البيع منه 
كالأكل؛ لأنَ عليه بدله). والنظر جواز البيع؛ لأنّه إِنّما التزم نحره قربة, 
على تقدير الإجزاءء فإذا لم يجزهء وجب أن يبقى على ملكه؛ لأنَ2'9 أكثر 
فروع المذهب في الضحايا والعتق موافقة للمشهورء وذكروا هنا في رد المعيب 
تولوي و كلا سافن الأصيديك. وف العوي0 9 ترون امكو هيدا «علن 
يموعن هارو قم نوين اذ البائع تلد فليهارا دا لدف فإنّهِ يرده. 
ويعاقب البائع). ورأئى ابن رشد أنه مخالف للمشهور من المذهب» مسترلا 


)21 فى في «غ2: : (حدث). 
)22 انظر: النوادر والزيادات» كنات الحجء ما يتقهى من العيوب فى الهدي 2/ 450 


451 
(3) انظر: النوادر 2/ 450» والاستذكار 12/ 5» والمغنى 284/3. 
4( ساقطة من ١ت‏ 42): (هو). (5) ساقطة من «ت41: (فيما). 


(6) مثبتة في اغ1. وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(7) مثبتة في (غ2. وساقطة من بقية النسخ: (هو). 

(8) النوادر والزيادات 450/3. (9) ساقطة من «غ4»: (قربة). 
(10) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (لكنٌ). 

(11) مثبتة في غ02 وساقطة من بقية النسخ: (هنا). 

(12) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 5/ 195. 
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عن :ذلك .نمس آله الهلاى بعد ه10 . 


جميرءع . : + (2 -. ٠‏ 00 شىياء ل 00ب 7 0 

ج ولا يجزئ عن فرض*» ويستعين بالأرش وثمن المستحق في غير 
الفرض7 , وفي التطوع يجعله في هدي إن بلغ؛ وإلاً فصدقة » وقيل: مالك - 
كالعيد بعتق ..4. 

وقوله: (ولا يجزئ عن فرض... إلى آخره) , معناه أنه(" إذا اطلع قبل نحره 
أو بعده على أن به من العيوب مما يمنع الإجزاء؛ فإن ذلك لا يجزئه عن الهدي67) 
الوالغي» وكزللة لاحت بدهلا لمعك" على تباتن الأبهرى "وام بقن 
النظننيعد ذلك فيما يأخذه عوضا عن العيب»:وفى الثمن المستسق»: ولا شك أن 
الذمة بالؤاجت لم تزل!”" مشغولة؛ فالبدل واجب» فيشدرى بالارش وتعين 
السعحق يذل الواجت إن :وق وذلك هون #صرن عن تم مق غدده بقية ال 171 
وأما التطوع إذا جرى فيه مثل هذا ؛ فقال المؤلف ‏ وهو معنى ما في المدونة(!21 _: 
(إنما أخذ في العيب؛ فلا يخلو أن يبلغ ثمن هدي» أو لا يبلغ. فإن بلغ اشترى 
به هدياًء وإن لم يبلغ؛ تصدق به وقيل: يفعل بما لم يبلغ الهدي(2!) من ذلك137) 
فااشاف .وهر نتن قول المزلفة زوق > هانك)ء فياسا1) على ما ل(15) يلغ 
من أن عبية الت قحف بولقو لان لابن القاسم. فالصدقة ا5ثا يو 


0) البيان والتحصيل » للقاضى ابن رشك 195:/5. 
(2) المدونة 2/ 285. والموطأ 1/ 381» والتفريع 1/ 333. 
(3) المدونة 2/ 384» والتفريع 1/ 333. (4) انظر: التفريع 1/ 333. 


(5) ساقطة من «غ»: (أنه). (6) ساقطة من «غ»: (الهدي). 
(7) في «ت41: (البيع). 
(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 449. (9) ساقطة من «ت1): (لم تزل). 


(10) انظر: التفريع 1/ 333. 

(11) المدونة» الحج الثاني» فيمن قال: إن كلمت فلاناً» فأنا محرم بحجة 481/2. 
(12) مثبتة في ات 21ء وساقطة من بقية النسخ: (الهدي). 

(13) ساقطة من «ت241: (ذلك). (14) ساقطة من «ت41»: (قياسا). 
(15) ساقطة من «ت41: (لم). 

(16) ما أثبت في «غ»ء وفي «ت2»: (له)ء وساقطة من «جء ت41: (به). 
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قوله كن المكونة! 9 وكوقه يلها لم171 يفف دنا قاد هن قولي"؟ فن كتاين 
د الموازء وووانة اكتيو اعد مالك7 + :هده طريتة عدر .انحن فق الخيرع 
حملوا ذلك على الخلاف» وذهب آخرون إلى أنه إنما قال: يتصدق بما يقصر 
عن ثمن هدي التطوعء ويفعل ما شاء؛ بما يقصر عن ثمن الرقبة لاختلاف 
السؤال» وذلك أن الرقبة قصد عينهاء قالوا: وهو غالب حال الإنسان أنه إنما 
يعتقها لما يراه فيها من صلاحء أو ما يشبه ذلك» فإذا قصد عينها 2 لذلك67)؛ 
لم يلزمه في ثمنها ما التزمه في عينها27» وأما هدي التطوعء فالغالب أنه 
0 يخرج ثمنه أو لا ليشتري به هدياًء ولا سيما في حق من يناء1” مخ 
البلاد النائية"'2؟؛ فإنه لا يأتي بالهدي معه» وإنما يشتريه هناك(!2» فإنما قصد 
إلى القربة بالثمن» فإذا بقيت كمه بقية» لزمه إخراجهاء قالوا: ولو قصد إلى 
شراء(2!) رقبة بثمن أبرزه لها؛ لا يستوي الحكم» ولو كان عنده من نعمه ما 
اتتسويية وريه عد ؟ لما لزمه الصدقة بما يرجع من أرش عيبهء وهذا 
كأنه أقرب إلى الفقه من الأول» والله أعلم. وبقي في المسألة كلام غير هذاء 
قال في المدونة!2!2: (وما جنى على هدي التطوع» فأخذ له أرشا؛ فليصنع به 
با يمام مدة .جم يحنت أفيان*" فى العدي انيل" "قال ليق 
ال (وأحب إلى في الجناية أنه يتصدق به في التطوع» والواجب» 
وقال أبو محمدء يريد محمد: إن لم يكن فيه ثمن هدي). قال بعض الشيوخ: 


(1) المدونة 7/2 481. (2) ساقطة من ت241: (له). 

(3) ساقطة من «ج21: (هو قوله). (4) النوادر والزيادات 2/ 449. 

(5) ساقطة من «ت2»: من قوله: (قالوا: وهو غالب)» إلى قوله: (قصد عينها). 

(6) فى «ت2): (إذ كان). 

0 «غ4: (ويلزمه فى ثمنها ما ألزمه فى عيتها) . 

ندل من ايت 42 : ل ْ (9) ساقطة من «غ»: (جاء). 

(10) في «غ2: (من بلاد نائية) . 0 في «غ»: (هنالك). 

(12) في «غ24: (إخراج). ْ 5 

(13) المدونة» الحج الثاني» فيمن قال: إن كلمت فلانا فانا محرم بحجة أو بعمرة 
02 481. 

(14) في «غ4: (لما به). (15) ساقطة من اغ2: (المقلد). 

(16) النوادر والزيادات» كتاب الحجء ما يتقى من العيوب في الهدي 2/ 450. 
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يويدا"؟ ولأ يتزع زذلة هن الواخي» شواء كان العبتع الناشي عن التجتاية :من 


[في تقليد الهدي» وإشعاره| : 

ج ومن سنة الهدي: في الإبل ‏ التقليدء والإشعارء وفي البقر ‏ التقليدء 
بخلاف الغنم على الأشهر 27" ...4. 

وقوله: (ومن سنة الهدي"... إلى آخره). لما قدم أن الهدي يتعين 
بالتعليل وز لاق 511و كا ودين الواسيه أن مان اط للقي وستطلة بن لفرت 
لو اعد سان سي ب قن لسلس و كته :نهدا عا روفاد بو كن أن 
الإبل تقلد وتشعرء وأنْ البقر تقلد» ولا تشعرء وأنْ الغنم لا تقلد ولا تشعر 
على لمحي 15 لاي 10 بز لفون لعن با دور" أن اأماء تفلك رونل 
والبقرء فلا خلاف فيهل'. وأما إشعار الإبل؛ فهو مشروع عند أكثر 
الولو "ىوقل أو 571 ل بجر عزنا موري ول الاي ادها 
فإنما كان ذلك فتن فين لشن 21916 دعن الوين7 )4 والفتسيع من 


(0) ساقطة من «(غ24: (يريد). (2) انظر: المدونة 2/ 449. 


(3) انظر: الموطأ 1/ 379. وعقد الجواهر الثمينة 1/ 450. 
(4) ساقطة من «ت212: (الإشعار). (5) ساقطة من «ج»: (كان). 


(6) مثبتة في ات0242: وساقطة من بقية النسخ: (المشهور). 

(7) انظر: المدونة». الحج الثاني» في تقويم الطعام في جزاء الصيد 2/ 449». والكافي: 
فق 1162 والوققن 43:12:72 و الاستد كار 265712 

(8) انظر: النوادر 2/ 442»: والمنتقى 2312/2 وعارضة الأحوذي 327/2». وعقد 
الجواهر الثمينة 1/ 452. 

(9) انظر: الاستذكار 12/ 265» وبذاية المجتهد 7/1 275. 

(10)انظر: الاستذكار 12/ 268. 269», وعارضة الأحوذي 2/ 325. 

(11) الهداية 2157/1 وحلية العلماء 2313/3 وتحفة الفقهاء 1/ 400. وبدائع الصنائع 
2/ 62 والاستذكار 269/12» والمغني 3/ 293» والمنتقى 2/ 312» والمجموع 
8. 

(12)ما أثبت في «١ت222‏ وفي بقية النسخ: (عنده). 

(13) في «جء ت2): (رسول الله كَيةِ) . 

(14) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين» والنسائي في الكبرى» 


409 


ديق ابن عناسن "2+ (أن83 الب كله سبل الظهر برذ الحليفة »ام 
دعا بناقته» وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدمء وقلدها نعلين» 
ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء؛ أهل بالحج)» وفي حديث 
ابو ؤاوو81!:«(قوسيدلك !الوم بعد وححجة التي كا إنما كانيت فى ةا 
حياته» فمن البعيد أن يتأخر عنها نهيه كَلِِةِ عن المثلة» ولا سيما أنْ أحاديث 
النهى عن المثلة أكثرها إنما كان في الجهادء وأطال الناس في الرد على أبي 
حنيفة» والحديث الذي ذكرناه كاف فى ذلك» واختلف المذهب فى إشعار 
ما لا سنام تمدع الذرن والنقيه. لتر فون 4كلانا لاعن اه 5576 
السيوان2 اتعيى على كا رةه ومو قال رشع رين اك اولان كلل سعد نهنا 
كان لأجل شهرتها هدياً. ولذلك قلدت» وهذا المعنى يشاركه فيه ما لا سنام 
لق اما هنا له اشعفة من اشر قطاش الحاعب أنه يي 429 لمق 
المشابهة بيتها وبين الإبل + واتفقوا على7؟؟ أن العت له تعر واحتلفوا 
عل تقل عنتى فوليو فذهيع انن: القداشميء بول كدر 151 أنيا ا 
1 الميوني و لسن لهي أن تعيككوا اتتس 0 الكو بزللنه سيب 


- والمجتبى» ولفظه: (ما من إنسان يقتل عصفوراً؛ فما فوقهاء بغير حقهاء إلا سأله الله 
عز وجل عنها. قيل؛» يا رسول الله! وما حقها؟ قال: يذبحهاء فيأكلهاء ولا يقطع 
رأسها ويرمي بها)ء المستدرك 261/4» والسئن الكبرى» في كتاب الصيد والذبائح» 
باب إباحة أكل العصافير 3/ 163» والمجتبى 7/ 206» وهو حديث صحيح الإسناد؛ 
كما قال الحاكم في مستدركه. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحهء في الحج» باب رحمة الهدي وإشعاره عند الإحرام 2/ 912. 

(2) فى «غ): (عن). 

(68.ستن أنى :داوب ناك المناليك: ادقن الكفعان 146/2 

)4( بتاقطة ده «ت241: (فى آخر). ْ 

(5) انظر: البيان والتخصين 4 والزادن :442/2 :وهقن السواعر العبيئة 451:/1: 

(6) انظر: البيان والتحصيل 4/ 19. 

(7) انظر: التفريع 1/ 333» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 452. 

)05 مثبتة في اجا وساقطة من بقية النسخ : (على). 

(9) انظر: البيان والتحصيل 3/ 477» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 452. 

(10) مثبتة في «غ24. وساقطة من بقية النسخ: (إلى). 

(11) انظر: المدونة الكبرى 1/ 449» والبيان والتحصيل 3/ 477» وعارضة الأحوذي 2/ 327. 


00 


تلافيناة. -وقان ابن شين (تقلد)ء وفي صحيح مسلم من حديث 
عائشة 22082 قالت: (أهدى رسول الله يَككِ مرة إلى البيت غنماً» فقلدها). 
قال القاضى أبو ! 5 كارن ركد “(الكعنان الندايةالفلد قبل الأشعاء” 
لأنها تكون حينئنٍ أمكن للتقليد) . 
[صفة التقليد. وأقل ما يكفي فيه] : 

< والتقليد: تعليق نعل في العنق» وقيل: ما تنبته الأرضء وقيل: ما شاءء 
وتجتنب الأوتار .6. 

وقوله: (والتقليد: تعليق نعل في العنق... إلى آخره). يعنى: أن أقل 
ما وك نهل ألم ولا والحيفسي مدن داللقة أن مقلدها اقعاير 47 وقال: عفر 
الدنا“خارس المزيدي +« لاتركون ليقن تابو رق بقن مقزيتته ادن 
عات 357(أن الى 6ل فلذا تغنائيو اودبوقال امن معيمي "4 (وميق لج تعد 
ل170 فليقدها بعاقناء: و أماقول المولف (قلن :ها نه الأرمن) #نإننا 
يحسن مثل هذا الكلام لو قدم ما يكون هذا مخالفاً له» والمذهب إنما تنبته 
الأرض مستحب على غيره”'2» والقول الآخر هو(!') مذهب!27' ابن حبيب» 


(1) انظر: النوادرء كتاب الحجء في تقليد الهدي وإشعارهء وتجليلهء وإيقافه 2/ 2442 
والمنتقى 2/ 312» والبيان والتحصيل 477/3. 

(2) ساقطة من الج غ4: (رضي الله عنها). ٠.‏ صحيح مسلمء الحج. باب استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. واستحباب تقليده. وفتل قلائده» وأن 
ناعقه. لا بين ممما ولا يحرم عليه شيء من ذلك 2/ 958. 

(0) مثبتة في ١ت41»‏ وساقطة من بقية النسخ: القاضي أبو الوليد. البيان والتحصيل 
428-13:: والمتتقى 3127/2 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 265» والنوادر 2/ 440»: والمنتقى 2/ 312»: وعقد الجواهر 
الغميتة ‏ 451/1 

(5) انظر: النوادر 2/ 440» والمنتقى 2/ 312» وعقد الجواهر الثمينة 451/1. 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 265. (7) تقدم تخريجه آنفاً . 

(8) التوادز والزياذات 440/2غ: والمتقنى 312/2: وعقد الجواهر الثميئة 451:/1. 

(9) فى «غ24: (نعلين). (10)انظر: المنتقى 2/ 312. 

(11) سقط نون :لاك 200 هر 

(20) في «ت2»: (قول). 
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وظاهره نمي الاسعجحيات» 0 التقليد ال قاد لما يحشى أن تتعلق 
بشجرة» فتؤذيها؛ لرقتها( وقوتهاء وفي الصحيح من حديث عائشة ونا 
قالت20©: (فتلت قلائد هدي رسول الله يلل بيديَء ثم أشعرها وقلدهاء ثم 
بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة فما حرم عليه(”) شيء كان له حلالاً). 
وف عقي طرق :هل البخديف!6" 17( فلؤنه شق عون )8 :زهو المورون” 7 
[صفة الاشعار. وآراء العلماء فيه]: 

ج والإشعار: أن يشق من الأيسرء وقيل: والأيمن من نحو الرقبة إلى 
المؤخر مسمياًء ثم يجللها إن شاء ...4. 

وقوله: (والإشعار... إلى آخره). هذه صفة الإشعارء والمشهور أنه من 
الجانب الأيسر**)» وقد تقدم في حديث ابن عباس ولإن(29: (أن النبي وَل 
0 وقد روي من حديث أبن عباس أيض]2)0 _ 
ور" ]الا عي زانس سوريف د : اي عنده هو 0 وق 


(1) ما أثبت في (غ2»)4 وفي بقية النسخ: وكثرة. المنتقى 2/ 2312 وعقد الجواهر الثمينة 
451/1. 

(2) ساقطة من لت2.22 وفى (ت241: (لصعوبتها). 

(3) أخرجه البخاري تسمل : في الصحيحء فأخرجه البخاري في الحج» باب إشعار البدن 
2 4609 ومسلم في الحجء باب استحباب بعث الهدي إلى الإحرام 957/2. 

4) فى «غ»: (بدن). 

(5)" سافطة حو عت 06 ل(علية): 

(6) البخاري ومسلم في الصحيحء فالبخاري في باب القلائد من العهن 2610/2 ومسلم 


2 958. 
(7) ساقطة من «ت241: (وهو الصوف). (8) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 326. 
(9) ساقطة من «ت22: (في). (10) تقدم تخريجه. 


(11) ساقطة من ات2. غ»: (أيضاً) . لفظه في التمهيد: رأيت في كتاب ابن علية؟ عن أبيه 
عن سعيد كن أن عروبة» عن قتادة» عن أب حسان الأعرج. عن ابن عباس ا : 
(أن رسول الله يك أشعر بدنة من الجانب الأيسرء ثم سلت الدم عنهاء وقلدها 
تعلين). التمهيد»: لابن عبد البر 17/ 231. 

(12) ساقطة من ات2): (في). التمهيد؛ لابن عبد البر 17/ 231. 
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الذي" خرسة مسليء قال ابن .رشر*؟ + (من السنة أن يكون مستفيل القبلة» 
ويشعر بيمينهء وخطام بعيره بشماله. فإذا فعل ذلك كان إشعاره في الشق 
الأيسرء قال: ولا يكون في الجانب الأيمن؛ إلا أن يكون مستدبر القبلة» أو 
سراحو وده ابورا رو تر رار ري تعر دراي 
إلى المؤخر مسميّاً) ؛ تفسير لما يشيرون إليه ويصرحون به في بعض الروايات 
ايقس نولا 0 1 ركع لل السرتة 1 التوتعر عرف وكذلك أشار 
إلى المسيلة مروو ”لوا اران ارح عو 31 قات سي ساس الصا فيه 
فتأول على أنه أراد بذلك تذليلها إذا كانت صعاباً: وتأول على أنه أراد من أي 
الجاتينع شاءة والاقرت إلى لفكلهء نهين التاويل الأول وق بيايكف”"2: أن 
اللعراة لتمرلن عار ينها يها" مزاشان إلى نمال مسد ال و تر 
وبا مولن تيبا ركذ السيؤورة كمي اي شرا ايلا 
لضرورة). فإذا فرغ من ذلك» جذلها إن وجدء وظاهر كلام المؤلف أنه مخير 
في ذلك» من غير ترجيح لفعل ذلك على عدمهء وقال بعض شيوخ 
ميقي "ار اوعضي ا وك للق له سرض الولك الفق لوول 1ن 


(1) ساقطة من «ج»: (وهو الذي). 

(2) البيان والتحصيلء» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 474/3. 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثاني» فيمن جامع أهله وقد أفرد الحج 451/2. 

040( ذكره أبن حجر في البخاري مع فتح الباري . باب من اشترى الهدي من الطريق 
3/ 3 وابن عبد البر فى التمهيد 7 23 وابن رشد فى البيان والتحصيل 
3 » قال في التمهيد: (روى ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن 
عدو .يقس نم االتعاتية الأشن» ووبعا أشهن من الحانت الايمن): 

(5) مثبتة في لت22)» وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما). 

(6») انظر: البيان والتحصيلء كتاب الحج» ومن كتاب يسلف 3/ 435», والنوادر 2/ 2443 
والمنتقن 3120/2 

(7) ساقطة من «غ2»4: (بيدها). 

(8):. سناقطة من لف2611 مخ قولد: (إشعار اندها إلى قولةة كما أنيا لا تغولى الجر 
وفي ات22: (لا تتولى الذبح). 

(9) منهم ابن رشد. البيان والتحصيل 4/ 27. 

(10) ساقطة من «.ت1»: (الجلال). 
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ترق ضنيدييعا + بون العديية! "2 (مذال قن خلال م اح اليك أن قن 
عن لمعيه 1 0110 وال إن اؤنك المين أعن البذفة أن تن اللملقل 0 
نميا وذلك يحبسه عن أن يسقطء وما علمت أن ورا كان م ذلك ؟؛ لا 
عبد الله بن عمر وكيا فإنه لم يكن يشق» ولم يكن يجلل حنّى يغدو من منى 
إل فرقاك مجدليه فال مالك :ذلك أنه كان بوك7" اتجدن المرية 
والأنماط المرتفعة» قيل: إنما كان يفعل ذلك استبقاء للثياب» قال: نعمء إنه 
كان يدع ذلك استبقاء للثياب عندي» فأحبٌ إليّ إذا كانت الجلل مرتفعة أن 
يدع ذلك :ولا يكن ”ميا شواه :وإنا كافك نابا #وتها» فشهيا حت إلن» 
وذلك من أمر الناس فى البدن» وما تعرف بهء وأرجو أن يكون فى ذلك 


سعة). 


[حكم الأكل من الهدايا] : 

< ويأكل منها كلهاء ويطعم, كالأضحية ؛ الغني والفقيرء إلا جزاء 
الصيدء ونسك الأذىء2 ونذر المساكين بعد كلها بخلاف نذر الهديء وآما 
قبله» فيأكل» ويطعم,ء على المشهور”2, ولا يبيع شيكً؛ لأنها مضمومة:؛ وإلاً 
هدي تطوع إذا عطب قبل محله؛ لأنه غير مضمون”» فإِنّ الجميع مختص 
بالفقير ...4. 

وقول (وفاكل :منفها! انه زقى آحوم: عريرة"؟ السقان21'' يأل سخ 


أ الات والعمصيل » للقاغى ابن رشن 26/4 

( فى الى تق (الؤبل 0 ةدو الع 1 ل 

(4) ما أثيث ثبت في لات 212 وفي بقية النسخ : (عن). 

00 فى اات22 : (يجذّلها). 

(6) البيان والتحصيلء للقاضي ابن رشد 4/ 26» والتفريع 1/ 332» والكافي: ص162. 
(7) انظر: المدونة 2/ 384» 385» والكافى: ص 163» والثمر الدانى 1/ 398. 

(8) انظر: المدونة 2/ 385» والتفريع 1/ 333» والكافي: ص .162‏ 

(9)" انظر +« المرونة 384/2 

(10) انظ الترادر 8451:/2 و الأعراقة 507/1 ولضفت 5971/1فرويذا :5 المجديد 377/1 
(11) في ات21: (معناه). 


(12) مثبتة في ت241)ء وساقطة من بقية النسخ : (كان)» والصواب سقوطها. 


114 


سائر الهذايا» الأ ما يسنشية الآن.وقك:اختلت العلماء هل الأكل هما أذن هن 
أكله”'2: واجبء أو مندوبء أو مباح20'» وقريباً منه اختلفوا في الإطعامء 
ومنهم من قال: الإطعام واجبء والأكل مباح»ء ذكر 0 هزا(ة) 
الخلاف في تفسير قوله تعالى: د 0 وَكلْعِسُأْ لكيس الْمَقِيرَ 204 

وظاهر قوله تعالى: #اوَيَدْكُرُوا أسْم أله ف أَيَاٍ مَمَلُو”: 0 ما رَرَقَهُم من 
بهِيمَةٍ لان 2204 العمومء 00 بره عا 1ن مولي كي 1 
ان ل ا 2 و0 إلا ما قام الدليل على تخصيصه». واضطراب 
العلماء في ذلك» فقال ناس من أهل العله22: (لا بأس بالأكل من جزاء 
اليد نوفدية الادى)ء وفال العرزية!!: زلا ياك الاتمق هدى المعسة: 

والالخضار): وقال آبو 21 الا تباكل إلا من عدئ النععة ٠‏ والقران): 
وقال الشافعي». وأ 0 زلا يأكل من شيء من ذلك)». يعنيان من واجب 
الود اماة. وما فعا 0 عندنا أن يأكل منه؛ جاز له أن يطعم منه الغني 
والفقيرء وإنما ذكر الفقير في الآية تنبيهاً عليه؛ لثلا يهمل» والأمر فيه وفي 
الأضحية سواءء ثم استثنى المؤلف أربعة أنواع: الأول: جزاء الصيدء وقد 
تقدم؛ إِلَا أن ناساً من أهل العلم أجازوا الأكل منه ومن فدية الأذى!205, 


(1) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1291. 1292. 

(2) ساقطة من «ت42: (أو مباح). (3) ساقطة من «جء ت1»: (هذا). 

(4) سورة الحج.ء الآية: 28. 

(5) مثبتة في ات242: (في أيام معلومات). (6) سورة الحج الاية: 28. 

(7) ساقطة من «جء» ت1»: (العموم وكذلك). (8) ساقطة من «ت2»: (تعالى). 

(9) سورة الحجء الآية: 36. 

(10) المنتقى» للباجى 2/ 318» والاستذكار 284/12. 

(11) فى «ت12: (ابن المنذر). الاستذكار 12/ 284. 

(12) أحكام القرآن» للجصّاص 1/ 2358 359: والاستذكار 284/12» والإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب 1/ 507». وأحكام القرآن». لابن العربي 3/ 1290» وبداية 
المتجبيد. 277/1 

(13)الاستذكار 2284/12 وأحكام القرآن.» للجصاص 70/5,. والإشراف 507/1» 
والمعق 418/0 بونذاية المجتيد: 2737/1 

(14) ساقطة من اك (له). 

(15) ساقطة من «ج»: من قوله: (أنواع: الأول)» إلى قوله: (ومن فدية الأذى). 


إهرياه 


ووو عن عنانك217و رن" أكل هته ومن هذية الأذى لمكت الله ارلا 
شيء عليه)» وحجة لمعي ينا خير بينه وبين الطعام الذي هو خاص 
بالفقراء؛ كان الأمر فيه كذلك. وكذلك فدية ا وهو النوع الثاني من 
امسا وك اننا لب يدي جين كير واف ق: اله لقن وا كته بالخ و 
بعده» فمنع أن داك ناذرها مياه بعد 9 001000 (وشية ه ظاهر) لأنه 
الصدقات». وفرق ا بي 0 ما 0 محله وبين نذر 556 لأن 
حبس الهدي بيسن مقصورا على الفقراء» ولذتلك يجور إطعام الغني منهة ؟. وأما 
ما عطب من نذر المساكين قبل محله؛ فقال المؤلف: (يأكل منه ويطعمء على 
المشهور). وظاهره أنَّ الخلاف في الإطعام منهء لا في الأكل منه2”0» أو في 
الإطعام والأكل معاًء فحصل من مجموع كلامه أنَّ نذر المساكين لا يؤكل منه 
بعد بلوغ محلهء واختلف في ذلك قبل بلوغ محلهء والذي حكاه غيره إن الأمر 
على العكس؛ أنه قبل بلوغ محله يجوز الأكل منه”*؟» واختلف في جواز 
الأكل منه بعد بلوغ محله'”©» وهذا أقرب لكثرة من نقل ذلك» وهذا إنما هو 
في النذر المضمون'2؟؛ كما أشار إليه المؤلف بقوله: (لأنها مضمونة)!!'2. 
وأا ما نذره من الهدي المعية 6 فلا يأكل مئهءى سواء بلغ محلهء أو لم يبلغ؛ 
إلا ما يتخرج على الخلاف الذي نقلناه الآن» والنوع الرابع: مما استثناه 
المؤلف ‏ هدي التطوع ‏ إذا عطب قبل محله(2'2» وفي الصحيح من حديث 
ابن عباس يي قال(13): (بعث رسول الله عَلِّ بست عشرة بدنة مع رجل» 


19 المعقى 318/2 وعقد السواعر القمينة 452:/1: 


(2) فى «غ4»: (من). (3) فى 2ات1ء ت42: (المشهور) 
(4) ساقطة من «ت1»: (ما). (5) بياض في «غ)»: (منها). 

(6) مثيتة في الجا وساقطة من بقية النسخ : (ما). 

(7) مثبتة فى «١ات241:‏ (منه). (8) الاستذكار 12/ 284. 

(9) ساقطة من #ت41: من قوله: (واختلف في ذلك): إلى قوله: (بعد بلوغ محله). 
(10) في «ت2»: (المضنون). (0) في 'ات22: (مضنونة). 


(12) انظر: الموطأ 1/ 6380 381» والتفريع 332/1. 


(13) أخرجه مسلم في الصحيح»ء في الحجء » باب ما يفعل بالهدي إذا عطب ذف في الطريق 
2/ . 
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وأمره فيهاء قال: فمضىء ثم رجعء فقال: يا رسول الله! كيف أصنع بما 
أبدع('2 على منها؟ قال: انحرها ثم صبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على 
صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل*' رفقتك)؛ وفي الصحيح ‏ 
عطب منها شيء » فانحره» ثم اصبغ نعله في دمهء وخل بينئه وبين الناس). 
ولا خلاف بين الفقهاء في شيء9' مما تضمنه الحديثان؛ إل ها تضسيده 
الحديث الأول من منع أكل تلك الرفقة منه(”2 فإنّ الجمهور لم يقولوا بذلك» 
ويرون أهل تلك الرفقة وغيرهم سواء©؟؛ لقوله كك في الحديث الثاني: «وخل 
بيئه الناس وبيئة)» وذهب أبق ثور» وداود إلى منع أهل تلك الوق وهو 
الظاهر عندي؛ لأنها زيادة عدل». فيجب قبولها على ما تقرر فى أصل الفقهء 
ومعنى قول المؤلف: (لأنه غير مضمون)؛ أي أن الهدي الواجب إذا هلك 
أنه تسبب فى إهلاكةء فلذلك ل١(8)‏ يأكل مئه » وأما هدي التطوع. فإنه غير 


(1) في اغ): (أنزعء وأبدع) : كلت راحلعة» أو عطدت: اللسان 8/ 7 مادة: (بدع). 

(2) ساقطة من «غ4»: (أهل). 

(3) أخرجه ابن خزيمةء وابن حبان» والحاكم» واللفظ لأبي داود. صحيح ابن خزيمة» 
كتاب مناسك الحجء باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله 4/ 154. وصحيح 
ابن حبان» باب ذكر الأمر لمن ساق البدن» وأرادت أن تعطب أن ينحرهاء ثم 
يجعلها للوارد والصادر 9/ 331» والمستدرك على الصحيحين 1/ 616» وسنن أن 
داودء كتاب المناسك. باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله 2/ 148» قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخحْين» ولم يخرجأاه. وناجية: هو 
ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى» الخزاعيّ» المدينيٌ صاحب بدن 
رسول الله يله معدود فى أهل المدينة» شهد الحديبية وبيعة الرضوانء قيل: كان 
امد فكوان ٠‏ مهاه رميو ل الله عله ناسة؟ اد انعا عق فريك 4 اروف عن + ال له 
وعنهة فورؤةامن ' الريسر «ومهراه بن واس الأسلجي) عات بالوقينة فن +خلافة مغاورة. 


- 


(4) ساقطة من «ت2»2: (فى شىء). (5) ساقطة من «ت4»2: (منه). 
(6) انظر: الاستذكار 12/ 280. (7) الاستذكار 12/ 280. 


(8) مثبتة في (ج2)» وساقطة من بقية النسخ: (لا). 
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مضمونء فإذا هلك قبل محله. لم يجب بدله لتعينه» فإذا هلك تطرق لربه 
تهمة أنه أضاعهء وعنف عليهء حتى صار ذلك سببا لإهلاكهء وهذا إن صح؛ 
فيكون حكمه مستفاداً من الحديث» ولم يسند الحكم لها وإنما أسند للنص؛ 
لأنّ حاصلها يرجع إلى التهمة» وقد قال بهذا الحكم من لا يرى التعليل 
بالتهمةء ومعنى قول المؤلف: (فإِنَ الجميع مختص بالفقراء) ؛ أي هذه 
المستثنيات على الوجه الذي ذكره» وهو صحيح إلا في الأخيرء» وهو هدي 
التطوع إذا عطب قبل محلهء فإنَّ إباحته لا تختص بالفقراء» وهو مباح لكل من 
كان مباح له أن( لو(" بلغ محله؛ إِلَّا سائقه وأهل رفقتهء على الخلاف 
المتقدمء وقوله يَلِنَةِ في الحديث قبل هذا: (وخل بينه وبين الناس)؛ دليل على 
عموم إباحته للأغنياء والفقراء» وأظن أن2"0 المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 4) 
اعتمد على ما وقع7*' في المدونة من قوله©©: (وإذا هلك هدي التطوع قبل 
محله. فليتصدق بهء ولا يأكل منه). فكأنه رأى أن لفظ الصدقة يشعر بالفقرء 
وهذا اللفظ ليس المقصود ظاهره اتفاقاً؛ لأن ظاهره يقتضى أنه مأمور بالتصدق 
نشو :وليس كذللك 8 :وما وزاك سان بيلق رد لز با لدت ألا تراه يقول بعد 
ذلك بيسير”2: (ومن عطب هديه للتطوع ‏ يعني: قبل محله ؛ ألقى قلائدها 
فى دمها إذا نحرهاء ورمى عندها جلها وخطامهاء. وخلى بينها وبين الناسء 
ولانانيهن يأكل سنا ندا رقنا + كنت حرو ادن ب لبر ادهل 
أن يأمر الفقراء بالأكل منه» وإنما مراده بالتصدق ما قلناه من التخلية بين 
المدى ويج التاق 4 إلا آن يتوالن فر قنهة.ويواكد 181 ذلك قولة بإكر71 رفن 
أكل» أو أمر بأكلهاء أو بأخذ شيء من لحمهاء فعليه البدل). كما اختصره 
المؤلف في قوله: (وينحر هدي التطوع... إلى آخره) . 


(1) ساقطة من «غ1: (أن). (2) ساقطة من «جء) ت12: (لو). 
(3) ساقطة من «غ4: (أن). (4) مثبتة في ات1»: (رحمه الله تعالى). 


(5) ساقطة من ات22: (وقع). 

(6) المدونة» الحج الأول» رسم في الهدي إذا عطب 384/2. والحج الثاني» في هدي 
التطوع 2 91. 

(0) المدونة الكبرى 2/ 391. (85) ساقطة من «ت22: (له). 

(9) المدونة الكبرى 2/ 391. 


4/1 


[حكم الأكل من هدي الفساد]: 

ج وفي هدي الفساد: قولان 217 ...4. 

وقوله: (وفي هدي الفساد: قولان)» يعنيى: وفي أكله من هدي الفساد: 
قولآن»٠الشيور_‏ خرار ذلك كيدئ القواتوسافر الهذايا + وذكرنابن البو 
قولا7*؟ لو يسم اقائلةه قال27: (إنه الآ ياكل هن هدي الفساد» وقال+ والأول 
أحب إلينا). وخرّج بعضهم منه قولاً آخرء بالمنع من الأكل في كل ما يلزم من 
الوادانا ضور ]71ت كولسب العاف 19 طون المعض لازمة: لذن لاسر 
كلام هذا القائل أنَّ حكم هدي( الفساد عنده لا يتعدى إلى غيره» ومثل هذا 
القول لد يصح التخريج عليه نعم إن صح الإلزام ‏ وهو الصحيح -؛ كان ذلك 
إبطالاً لهذا القول» عملاً ببطلان الملزوم لبطلان لازمه» وقد تقدم ما نقلناه عن 
مالك 5 الأكل من الجزاء والفديةء أنه موه بالاستغفار» ولا شىء 1 
ولابن الفابم فى كنات ابن الهواز ها ايقوت هن فى تذن المسنا كين > ونضي91: 
(وما9!) ترك الأكل مما نذره للمساكين» يقوى كقوة الجزاء» والفدية17'). وفي 
المدونة! 2'2‏ ما يقرب منه ‏ وهو كله شاذء والمعروف التسوية في المنع» وقد 
وقع لابن الماجشون تفريع جار على ما تقدم. قال77'؟: (إذا ضل جزاء(*0) 


(1) انظر: النوادر 2/ 6452 453» والثمر الدانى 1/ 398. 

(2) النوادر والزيادات» كتاب الحجء فيما يؤكل منه من الهدي 2/ 453» وعقد الجواهر 
الثمينة 1/ 452. 

(3) ساقطة من «ت41»: (قولا). 

040 مثبتة في ات2)22 وساقطة من بقية النسخ: (قال). 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 12/ 246 وعقد الجواهر الثمينة 452/1. 

(6) انظر: الآم 2/ 258. والاستذكار 284/12» والقوانين الفقهية: ص 145. 

(7) ساقطة من الغ»: (هدي). 

(8) ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (ويأكل منها). 

(9) النوادر والزيادات 2/ 451. (10) فى النوادر: (ومن). 

(11) فى النوادر: (أو الفدية). ْ 

(12) المدونة» رسم في الهدي إذا عطب 2/ 384: 385. 

(13) النوادر والزيادات» لابن أب زيد القيرواني» الحجء فيما يؤكل منه 2/ 452. 

(14) في غ6 (هدي). 


0/9 


الصيدء فأبدله» ثمّ وجد الأول؛ فلينحرهماء إن كان قلّد الأول» ولا يأكل من 
الأول» يريد؛ لأنه جزاءء قال: ويأكل من الثاني إن شاءء يريد بعد نحر الأول؛ 
لأن الثاني هدي تطوع بلغ محله). قال محمد بن الا (ولو أكل فز الثاني 
بعد أن" يلغ سعلء7" ,قبل تر اليزي"؟؟ الأول فلبيدل» إلا :أن جد 
اليو ”الأول فيجزئه» ثم يصير الثاني هدي تطوع أكل منه» بعد أن يبلغ 
محله). قال ابن الماجشون9؟: (ومن معه هدي تطوعء وهدي واجب» 
فاختلطا؛ فلا يأكل من واحد منهماء وإن ضلّ أحدهماء ولا يدري أيهما هو؛ 
فلا يأكل من الباقي. ولا يجزئه الباقي» إذ لعله التطوع» وليبدل الواجبء» ولا 
يأكل من البدل ]دلا يدرئ 00 للتطوع. وتأول أن 000 007 
قوله: هدي واجب؛ على أنه جزاء صيدء أو نذر المساكين). 


[ما يفعل بهدي التطوع إذا عطب]: 

+ وينحر هدي التطوع إذا عطب قبل محله ويلقي قلائده في دمه» ويرمي 
جلها وخطامهاء ويخلي بين الناس وبينهاء فإن أمر أحداً بأخذ شيء منها؛ فعليه 
البدل؟"». وسبيل الرسولء كصاحبهاء ولا يضمن" ...4. 

وقوله: (وبنحر هدي التطوع... إلى آخره). قد تقدمت الإشارة هنا إلى ذكر 
الحكم في هدي التطوع إذا عطب قبل محلهء وذكرنا الحديث الدال على ذلك». 
وفيه : (أن النبى ككِةٍ قال للذي بعث معه بالهدي : وخل بينه وبين العا 02 وفيه 
لال صلى نامو عق يعدي لكين بتر عه ولايامر اهدا الى 31 اولان 


(1) التوادر والزيادات 2/ 452. 
(2) ساقطة من «ج»: (قال محمد بن المواز: ولو أكل من الثاني بعد أن). 


(3) ساقطة من «ت2». غ1: (بلغ محلّه). (4) ساقطة من ت1. ت2»: (الهدي). 
(5) ساقطة من «ت1ء. ت2»: (الهدي). (6) النوادر والزيادات 2/ 452. 
(7) ساقطة من «ت41: من قوله: (هو فلا يأكل)» إلى قوله: (لا يدري أيهما). 
(8) في «غ2: (محمد). (9) ساقطة من «ج»: (وغيره). 


(10)انظر: الموطأ 1/ 380» 381» والنوادر 2/ 453. 
(10)انظر: المدونة 2/ 391» 392» والمنتقى 2/ 316. 


(13) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: أني أكل منه. 
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ذلك على خلاف التخلية» وكذلك ربه أن لو حضر بل أحرىء» فإن أمر ربه أحداً 
تالخد هته فكليه اليدل1 "2+ لين | تتفي فت افده عل الونفة الذى الونى كته فكاد 
لم يخرج جميعه» وأحرى إذا أكل بنفسهء ونص على ذلك في ادو وأما 
قول المؤلف: (وسبيل الرسول كصاحبهاء ولا يضمن) . فيعني7”': أنه يستوي مع 
صاحبها في أنه لا يأكلء ولا يأمر بالأكل» ولكنّه لا يضمن إن فعل”*'» وفي 
سقوط الضمان حيئئدٍ نظر . 


[حكم إطعام الغني والذمي]: 

ومن أطعم غنياً أو ذمياً من الجزاء أو الفدية؛ فعليه البدل5» ولو 
جهلهم كالزكاة9' ...4. 

وقوله: (ومن أطعم غنياًء أو ذمياً... إلى آخره). تقدم أن المذهب منع 
المُهدي الأكل من جزاء الصيدء وكذلك من وجبت عليه فدية277» فإنه يمنع من 
الأكل منهاء وتقدم كلام المؤلف أنهما للفقراء من المسلمين» فإن أطعم غنيا 
اويا قاط أكون 3 العمدء أو مع** الجهل بالحكمء أو على الجهل 
أن الدعد غني ء أو 0 1 والأول: لا خلاف في المذهب أن علية البدلة 
ووجهه ظاهرء والثاني: ذكر بعض الشيوخ فيه قولين» ووقع في المذهب في 
هذا الأصل خلاف شاذء كمن زنا أو شرب خمراً بإثر ما أسلمء وأما الثالث: 
ففي المذهب فيه خلاف» ونبه عليه المؤلف بقوله في الزكاة: (والأقرب عدم 
الإجزاء)؛ لأنه راجع إلى الخطأ في مال"'2؟ الغيرء والأصل أنه لا يرفع 
الضمانء» إلا أن عقا 0 أذن له س التصرف؛؟ صار كخطأ الوكيل» وهو أعذر 
من عيره. 


(1) انظر: الموطأ 1/ 381»: والمنتقى 2/ 217. 

(2) المدونة الكبرى» الحج الأول» في هدي التطوّع إذا عطب 391/2. 

(3) في «ت2». غ4: (فينبغي). (4) نفس المصدر السايق 2/ 392. 
(5) انظر: المدونة 2/ 488. 

(6) نفس المصدر السايق 2/ 7.» 484. والنوادر 2/ 453. 

(7) ما أثبت في «غ2)0 وفي بقية النسخ: بدنة. (8) في «غ»: (على). 

(9) انظر: المدونة 2/ 447. (0) في «غ»: (ملك). 
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[حكم إطعام الأبوين ونحوهماء من الهدايا] : 

ولا يطعم منها أبويه ونحوهما كالزكاة9' ...4. 

وقوله: (ولا يطعم منها*' أبويه. ونحوهماء كالزكاة) » مراده بنحو 
الأبوين ‏ والله أعلم ‏ ما ذكره في المدونة؛ لأن المؤلف في هذا الفصل 
اعمضر لفظ لوول قال تويي !20 أولة يطنهم عن الجواء ب نروي ولا 0 
الفدية -: أبويه» وزوجتهء وولده ومدبرهء ومكاتبهء وأم ولدهء كما لا يعطيهم 
من زكاته). وقد علمت أنه من هؤلاء من تجب عليه نفقته» ومنه من لا تجب 
نفقته عليهل”2» وقد علمت أنّ الحكم يختلف في الزكاة بسبب ذلك» وأنّ من 
تجب نفقته؛ لا تدفع له الزكاة في الحال التي تجب النفقة فيه» وأن من لا 
تح تفقةه 1577 أو تحني لكن فى "الخال القن لا كحي اعيط رن المدهنين قن 
جواز دفع الزكاة إليهم. فين أن للك هنا هذا المسلك: 1 


[حكم إطعام الذمّيَ؛ من غير الفدية وجزاء الصيد]: 

والذمي في غيرهما خفيفء وقد أساء”' ...4. 

وقوله: (والذمي في غيرهما خفيفء وقد أساء). يعني: أن حكم البدل 
بالنسبة إلى إطعام الذمي من غير الفدية وجزاء الصيد خفيف”*. ولا يريد في 
جواز الإقدام على ذلك؛؟ لقوله: (وقد أساء). وإنما يريد الهدي7”' بالنسبة إلى 
البدل كما قلناء فظاهر المدونة وكلام المؤلف أنه يدخحل في قوله: (غيرهما) ؛ 


(1) انظر: النوادر 2/ 453. 

(2) مثبتة في المصدر (جامع الأمهات)» وساقطة من نسخ المخطوط: منها. 

(3) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب» أو ذرٌ 
2 448. 

04 مثبتة في «ت 012 وساقطة من بقية النسخ : 0 مق 

(5) ساقطة من الج2: (عليه) . 

(6) ساقطة من «ت1»: من قوله: (لا يدفع له الزكاة)» إلى قوله: (من لا تجب نفقته) . 

(0) انظر: المدونة 2/ 488» والنوادر 2/ 453. 

(8) انظر: المدونة الكبرى» الحج الثالث» ما نحر قبل الفجر 2/ 488. 

(9) مثبتة في ات2241 وساقطة من بقية النسخ: (الهدي). 
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جميع الهدايا من واجب وتطوع ونذر المساكين» ما عدا الفدية جزاء الصيد. 
وقال سفن اللا رسن : اللجنونة ا إنمنا عرية 51 اميا كين قاضو بوبعدلة ادن 
علق الشاة الى ندضاه لانن القاصم ان سيم اكلةامج كدو المسدميع لمن 
بقوي» قال: وأما على القول الآخر؛ فعليه البدل» ولا وجه عندي لقصر ذلك 
على نذر المساكين2'7» وإنما هو مما أشار إليه في الضحايا أنَّ هذه القربات لا 
ينبغي أن يطعم منها أهل الذمة2)» على خلاف في ذلك يذكر في محلهء إن 
قاع العا 1 


[خطام الهدايا وجلالها]: 

وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها' ...4. 

وقوله: (وخطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها)7”©. يريد أن الخطام 
والجلال تابع للحم. فحيث يكون اللحم مقصورا على المساكين؛ يكون 
الخطام والجلال كذلك». وحيث يكون اللحم مباحا للأغنياء والفقراء؛ يكون 
الخطام والجلال كذلك2©2©7» تحقيقاً للتبعية» وقال أشهب7): (إن أعطى جلال 
بدتضهة غير اتواضيي لبعض ولده؛ فلا شيء عليه)ء م (أن ابن 
عمر وي كان يكسو الكعبة بجلال الهدي» فلما كسيت كان يتصدق بالجلال)» 
ويقع في بعض النسخ هنا ما نصه: (وفي إجزاء ما قلد المتمتع قبل الوجوب: 
قولانء ولو قلد قبل الوجوبء. لم يجزه). ومعناه: أن هدي التمتع لا ينبغي 
أن يقلد إِلّا بعد الإحرام بالحج""©. فإن قلد قبل ذلك» فهل يجزئ عن الهدي 


(1) ساقطة من «غ4»: من قوله: (ليس بقوي)» إلى قوله: (إن شاء الله تعالى) . 

(2) انظر: المدونة 2/ 488. (3) ساقطة من ١ت1»‏ ت2»2: (تعالى). 

(4) انظر: المدونة 2/ 385. 2391 453. 

)253 انظر: النوارد والزيادات» كتاب الحج. فيمأ يؤكل مئه 2/ 3 

266 ساقطة من الج ت 41): من قوله: (وحيث يكون اللحم)ء إلى قوله: (والجلال كذلك). 

تنش الحصيس السابق: (8) ساقطة من «ج»: (عن الواجب). 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» في كتاب الحج, باب تجليل الهداياء وما يفعل 
بجلالها وجلودها 5/ 233» ومالك فى الموطأ.ء في كتاب الحج» باب العمل في 
الهدي حين يساق 1/ 379. 

(10) ساقطة من «غ2: (بالحج). 
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ل ل ل ال ار ا ار 
وجنبالتفلي قبل العسخب لم :قال إن اع إلى 1" يوم السعرء فشعرم عن 
تمتعه؛ رجوت أن يجزئهء وقد فعله أصحاب النبى يِه وأشار غير واحد إلى 
88 الخلاف:فن ذلك إنما هن إذا ساق ا فتن العنرة ليتكرة هو 
التمه 4 شكرن للق بين كاب الكها رذ قا الست وامالو يانه له 
التطوع. ثم حل من العمرة» وأحرم بالحج؛ فإنه لا يجزئه» قولاً واحداًء وهو 
تأويل حسن» فإن قلت: فما معنى بقية كلاء*2 المؤلف : (ولو قلده قبل 
الوجوب29 2 لم يجزه). وهل هذا إِلَا نفي للإجزاء الذي ذكر فيه القولين. 
قلت: كلامه الأول في هدي التمتع 50 فتارة سلك فيه القياسء فقال 
بعدم الإجزاءء وتارة تبع فيه أصحاب النبي كه فقال بالإجزاءء فلما ذكر 
ذلك خشي أن يخرّج على هذا القول قول بإجزاء ذلك في جميع الهدايا 
الواجبة إذا قلدت قبل حصول موجبهاء كمن قلد هدي ترك الوقوف نهارا بعرفة 
قبل عرفة2”7» أو هدي ترك الجمارء أو غير ذلك قبل موجبهاء فعقبه بما يدل 
على خلاف ذلكء» فقال: ولو قلده قبل الوجوب؛ لم يجز. والحاصل أن 
الضمير المنصوب من قوله: (ولو قلده)؛ راجع إلى جنس الهدي الواجبء» لا 
إلى هدي التمتع» وهذا المساق خالف فيه المؤلف عادتهء فابتدأ بالخاص؛ 
وهو هدي التمتع» وعقبه بالعام» وغالب عادته على العكس؛ لأنّ الخاص 
كالمستثنى من العام» فلذلك أوهم كلامه هذا الإشكال. 


[ما يكون عليه لو أكل مما ليس له الأكل منه] : 
١‏ فإن أكل ممًا ليس له فرابعها المشهور ‏ عليه قدر أكله من نذر 
المساكين إن كان معيناً”؛ لأنه ليس كغيره» وقيل: لا شيء عليهء وعلى قدر 


210 في (ج» اغ2: (قوله). 

(2) مثبتة في (ج2. وساقطة من بقية النسخ: (إلى). 

(3) ساقطة من «غ»: (أن). (4) ساقطة من «غ24: (هذا). 
(5) في «ت1»: (قول). 

(6) ساقطة من «غ4»: (ولو قلّده قبل الوجوب). 

(7) ساقطة من «غ4»: (قبل عرفة). (8) انظر: المدونة 2/ 447. 
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أكله ‏ فثلاثةء مثل اللحمء أو قيمته طعاماًء أو قيمته ثمناً ...4. 

وقوله: (فإن أكل مما ليس له... إلى آخره) ؛ أي فإن أكل مما ليس له 
الأكل منه؛ وهي الأنواع الأربعة المستثناة» وذكر فيها أربعة أقوال2!7: الأول 
منها: أن عليه البدل بهدي كامل في جميع الأنواع» وهو قول لمالك في نذر 
المساكين» ويلزم مثله في سائرها من باب الأولىء» والثاني: عليه قدر ما أكل 
خاصةء وهو مذهب ابن الماجشون في جزاء الصيد وفدية الأذى» ويتخرج 
فقله قن بقعها وهو أيضا مق نات الأولق»جوالتالك :: أن عليه اذل كاملا فى 
غراء الصيديزقدية الأذئ وعدي العطوع ]ذا اعطي قبل مله ون تدر 
المساكين» فإنه لا يلزم فيه إِلّا قدر ما أكل خاصة. والرابع ‏ هو الذي ذكر 
المؤلف صريحا”2 وقال: إنه المشهور : الفرق بين المعين للمساكين وبين 
غيره» فالأول يلزم فيه قدر ما أكل227» وما كان من نذر المساكين مضموناً. أو 
كان من الثلاثة الباقية؛ فعليه الهدي كاملة2» فإن قلت: كيف تعلم الأقوال 
الثلاثة من لفظ المؤلف؟ قلت: أما القول الأول. فيعلم من مقابله؛ لأنْ مقابل 
قوله: (قدر أكله). هو الهدي كاملاً. وأما الثاني: فهو مقابل التقييد بقوله: 
(من نذر المساكين)», وأما الثالث: فمن مقابل قوله: (إن كان معيناً). ومعنى 
قول المؤلف: (لأنه ليس كغفيره)؛ أي لأنْ نذر المساكين ليس كغيره» وهو 
اننا تدع 7 لها "فى المدود 4 لزن نيزن كن عن سراء الغية وندنة 
الأذى ما قل أو 6 فعليه بذله). قال ابن القاديةة”؟: دلا أدري وق 
مالك::: إن أكل مها تذرة للمساكين». وأرى أن يطغم المساكين قدن ما أكل» 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس. كتاب الحجء باب في الدماءء في أحكام 
الهدايا 1/ 452. 

(2) ساقطة من «ت2»: (صريحاً). 

(3) انظر: التفريع 332/1» والاستذكار 282/12. 

(4) انظر: التفريع 1/ 332» والاستذكار 282/12. 

(5) ساقطة من «ت22: (منه). 

(6) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» رسم في صيد المحرم ما في البحر 2/ 2446 
7 

(7) المدونة الكبرى» في بداية كتاب الحج الثالث 2/ 484. 

(5) ساقطة من «ت41: (ما). 


00 


ولا يكون عليه البدلة لأن ند هدي السباكيق لوريكن عقن عاللك فى اذرك 
الأكل بمنزلة جزاء الصيد وفدية الأذى» وإنّما استحب مالك ترك الأكل منه). 
فهذا الذي قاله ا القاسم في نذر المساكين» وهو الذي عنى المؤلف بقوله: 
(لأنه ليس كغيره). ولكنّ كلام | سن القاسم ظاهر في المعين والمضمون» 
وأما قول المؤلف: (وقيل: لا شيء عليه). فهذا قول مالك الذي 500 
لم ير في الأكل من فدية الأذى أو جزاء الصيد سوى الاستغفار/"؟» ولم ير فيه 
بدلآء وإذا لم يجب البدل في هذين النوعين» فكذلك في بقية الأنواع ‏ وهو 
قول مقابل الأربعة؛ لأنها كلها متفقة أنَّ عليه شيئاً ماء وهو إما البدل الكامل» 
وإما قدر ما أكل: ويحتمل أن يريدٍ المؤلف قول ابن القاسم الذي تقدء20© في 
نذر المساكين خاصة. وأما قول المؤلف: (وعلى قدر أكله... إلى آخره) ؛ 
فيعني به أنا إذا قلنا بأنْ الواجب مقدار ما أكلء. لا كمال البدل» سواء كان 
ذلك مظلنا :كسا في العول الكاي + أو مفيدا» كيا من :النالت والرايم 
فاختلف بعد ذلك». هل يؤدي مثل مزل ولك اللركم اإو بعلم ورد د 
يعلم وزنهء أو يؤدي فييك مطاف اطعاما ..وعذاة القرلان للوسقدمي د أو 
ا 0 0 ل 0 0 داك 
حصلت بالنحرء 17 إنما أتلف بعد ذلك على المساكين 0 معناهم ؛ 
مانا ما من اللحمء فوجب أن يعرم لهم مقذاره». وهو أيضا الظاهر من 
الأقوال الثلائة غرم مقدار اللحم لحماء ولا حاجة إلى العدول إلى الطعام» أو 
الثمن . 


[حكم حمل ولد الهدية]: 
< وإذا لم يمكن حمل ولد الهدية على غيرهاء ولا عليهاء ولا تركه ليشتد؛ 
فكهدي تطوع عطب قبل محله9' ...4. 
(1) تقدم عند شرحه لقوله المؤلف: (ويأكل منها). 
(2) ساقطة من «غ»: (تقدّم). (3) عقد الجواهر الثمينة 1/ 453. 
(4) نفس المصدر السابق. 
(5) انظر: المدونة 2/ 2483 والموطأ 1/ 24378 والتفريع 1/ 333. 
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وقوله: (فإذا لم يمكن حمل ولد الهدية)7!؟. معناه: أنَّ ولد الهدية(2) 
يسري"2 فيه حكم أمهء فيلزم إيصاله معها إلى محلهاء فإن لم يقدر الولد على 
صحبتهاء ولم يكن فيه شيء من الوجوه التي ذكر المؤلف؛ نحر في الطريق» 
فإن كانت أمه من هدي التطوع؛ فهو مثلهاء وإن كانت من الهدي7 الواجب؛ 
فهي كافية في الخروج من عهدة الواجب» ويصير هو كالتطوع» فإذا عطب قبل 
محلةه؛ لم يجز لربه الأآكل منه على ما تقده(7), والحكم في ترتيب الوجوه 
التى ذكرها المؤلف على نحو ما وقعت فى لفظه. يطلب أولاً الحمل على غير 
أمه إن أمكن ذلكء, فإن لم يمكن ذلك حمله على أمه©'. وهذ9' على 
المتعت فى كراهيعة ركوت الهدى من غير شروو !*9..وإن لم يمكن سميله 
ينفق عليه فى حمله أو إبقائه(”2» فإن أضاعه حتى هلك؛ كان عليه بدله» قال 


ع 


الب (فإن ا أو ذبحه 58 0 لغير ضرورة؛؟ فعليه ندلة): 
وهذا كله فيما ولد بعد التقليد والإشعارء أو قبل ذلك وبعد النذر» وأما إن 
كان عد 3 اليدئى»:وقيل النقلنة والاقتغار» فقال ابن المراد حملن : 
الي : 

(1): انظرة الاستدكار. 262/12 

(2) ساقطة من «غ4: (معناه أن ولد الهدية). (3) في «غ2: (يستوي). 

(4) ساقطة من «ج4: (الهدي). 

(6) المدونة الكبرىء كتاب الحج الثالث 2/ 483. 

(7) في «غ»: (هو). (8) انظر: الاستذكار 12/ 254. 
(19.انفسن المضدر الدابق 262/12 

(10) ساقطة من «غ»: (أشهب). النوادر والزيادات» لابن أبى زيد القيروانى 2/ 454. 
0 ) ساقطة من (ج21: من قوله: (حتى هلك)» إلى قوله. (فإن باعه) . 

(12) ساقطة من «غ24: (يريد). (13) النوادر والزيادات 2/ 454. 
(14) مثبتة فى الع وساقطة من بقية النسخ : (ولد). 

(15) المدوئة الكبرئ 70/3. 
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[حكم شرب لبنها]: 

ج ولا يشرب من لبنها», ولا شيء عليه مالم يضر بها أو بولدهاء 
ةدوجب الشلدم. .: 

وقوله: (ولا يشرب من لبنها... إلى آخره). يريد أن شرب لينها 
مكروه'. وعلى المذهب7©: (فإن فعل؛ فلا شيء عليهء إذا لم يؤدٌ إلى 
مضرّتها أو مضرّة ولدهاء فإن أدّى إلى شيء من ذلك؛ وجب عليه ما يجب 
على من أعاب الهدي): وما فسرنا به من الكراهة هو نص قول ابن القاسم في 
كتاب ابن المواز؟» وظاهر المدونة المنع؛ إلا أنه راعى الخلاف بعد 
الوقوع*2. وحكى بعض الشيوخ قولاً بالإباحة» ولم يسم قائله وهو الأقرب. 
تالناين العؤاق بتر كاذه اين القايت "2+ زلا أن يكوة تهااعيون فى كرا 
الحلاب» فيحلب قدر ذلك). وهو ظاهرء وأجاز عن عروة بن الزبير 5ه 
شربه بعد ري فصيلها”'. وهو القول الذي راعاه في المدونةة©. وأجاز مالك 
شربه للضرورة”'» وقال ابن وهب نحوه"!). 


[حكم ركوبها. وهل يلزم النزول بعل الراحة؟]: 
واستحسن''' ألا يركبهاء إلا إن احتاج273, ولا يلزمه النزول بعد 
الراحة على المشهور !2 ....4. 


(1) المدونة الكبرى 2/ 484» والنوادر 2/ 454. 455. 
(2): انل ١:‏ الامقد كان 254/137 

(3) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثالث 484/2. 

(4) النوادر والزيادات 454/2. 

(5) انظر: المدونة الكبرى» كتاب الحج الثالث 2/ 484. 
(6) النوادر والزيادات 2/ 454. (7) الموطأ 1/ 378. 
(8) المدونة الكبرى 484/2. 

(9) انظر: الموطأ 1/ 378» والنوادر والزيادات 2/ 455. 
(0)) النوادر والزيادات 2/ 455» والمنتقى 311/2. 
(11) واستحين هنا معن والاحسدة: 

(12) المدونة الكبرى 2/ 484» والنوادر 2/ 455. 
(13)انظر: المدونة 7/2 484. 
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وقوله: (واستحسن أن لا يركبها7''... إلى آخره)؛ أما ركوب الهدي». 
فإن كان لضرورة؛ فجائز 220 وإن كان لغير ضرورة؛ فالمشهور في المذهب 
كراهيته”22؛ وهو الذي أراد المؤلف بقوله: (واستحسن ‏ يعني مالكاً - أن لآ 
يركبها)”2: والقول الثاني: جواز ذلك؛ ما لم يكن ركوباً فادحاًء رواه ابن 
نافع عن مالك”*2» وبالأول قال الشافعي '. وأبو حنيفة وإ2”32. وبالثاني قال 
جنا عةهن لأف 0 وذهب بعض أهل الظاهر إلى وو وا وقال 
بعضهم : إن الخلاف إنما هو في ركوب صاحبها ع ال اس 
كرائها لمن يركبهاء ولا يحمل عليها متاعاً لنفسه. ولا لغير'!'2: وسيأتي ما 
اتصيي حر الح جلاعي يدنفا عقيو 0 020 
ومس بِعَظِمْ سير لله فَإِنَّهَا من تقو لْقَلُوبِ © لك وبا مَنَقِمْ إخ أجل مسي ثم 
يَلَّهَآ ِل ايت لَبِق ©21204. واختلف 0 0 يعون المنمس .عن 
قولهة. (فنها) الى :الشعائرة أن إلى 'النونة* !42 وإذا عاد إلى اليوزة؟ !2 فيا تلك 


المناقع» والظاهر ب عوده إلى ير لقرينة قوله سن ممم 


(1) ما أثبت في «غ224 وفي بقية النسخ : ألا تركب» وما أثبت موافق لما في جامع الأمهات. 

(2) انظر: المدونة الكبرى 2/ 484» والموطأ 1/ 378» والتفريع 1/ 334. 

(3)- انظرة الاستذكار. 455:/12. (4) انظر: النوادر والزيادات 2/ 455. 

(5) انظر: المنتقى 2/ 309» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 57/12. 

(6) المجموع 8/ 4259 والتمهيد 297/18» والمغني 3/ 287» والاستذكار 254/12. 

(7) بداية المبتدي: ص57» والهداية شرح البداية 1/ 187» والاستذكار 2254/12 
وبدائع الصنائع 2 225. 

(8) انظر: الاستذكار 12/ 254» وعارضة الأحوذي 2/ 330, وبداية المجتهد 1/ 276. 

(9) انظر: الاستذكار 12/ 254. (10) فى «ت1»: (بنفسه). 

(11) انظر: المنتقى 2/ 309. (12) ساقطة من «ج» ت2»: (ذلك). 

(13) سورة الحجء الآية: 232 33. 

(14)انظر: النهر الماد 4/ 2191 وتفسير ابن كثير 2221/3 والجامع لأحكام القرآن 
2 56» والبيان والتحصيل 3/ 422. 

(0) ساقطة من «غ4: (من قوله: (واختلف المفسّرون»» إلى قوله: (عاد إلى البدن). 

(16) مثبتة في «ت222 وساقطة من بقية النسخ: (هو). 

(17)انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 3/ 1286. 

(18) ساقطة من «ت2»2: (تعالى). 
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سه ا صعريى 0 موس و : 
يلها إل لقي الحيق»"'؟ وأن السعافم غيامئة42*7 إلا اول الندليئل غلن 
هريرة 30 لوسرل الك قرا رست ب «اركبها)». 
فقال: يا رسول الله! إنها بدنة. فقال: «اركبها ويلك». فى الثانية أو فى 
رسول الله يلِ يقول: (اركبها بالمعروف إذا الجعت”* إليها حتى تجد 
ظهراً). وفي مراسيل أي داود عن عطاء 6 ركان ع يأمر بالبدنة إذا 
احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب» غير منهوكة)» قال ابن جريج277: 
(قلت: ماذا قال7؟ الرجل الراجل» والتعواةا البسيرة وان تنعت حو 
عليها ولدها وعدله). فالذي دلت الآية عليه من مطلق المنافع» وما دل عليه 
حدوة أ قريرة ف للق الكوس و 1190 أن بوتقود ينا تفردينه خدوف 


(1) سورة الحجء الأية: 33. 

(2) وهي - كما ذكرها أبو حيّان في نهره : درّهاء ونسلهاء وصوفهاء وركوب ظهورها. 
النهر الماد من البحر المحيط 4/ 191» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 12/ 56. 

000 مثبتة في اجاء وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنه): اخرجة الشيحان في 
الصحيح . واللفظ لمم فخرجه البخاري في كتاب الحج. باب ركوب البدن 
2/ 4606 وكتاب الأدب». باب ما جاء في قول الرجل ويلك 2280/5. ومسلم 
في الحجء باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 2/ 960. 

(4) صحيح مسلم» في الحج» باب جواز ركوب البدنة المهداة 961/2. 

(5) فى «ت2»1: (احتجت). والكلمتان بمعنى واحد. 

)6( رع أعئ داودء باب في الحج: ص 155. 

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ» أبو الوليد وأبو خالدء من فقهاء 
أهل مكة وقرائهم. كان كثير الحديث؛ لكنه يدلس» روى عن: أبيه» وعطاء بن أبي 
رباح » فأكثر عنه وأجادء وعن ابن ع مليكة» وطاووس» وآخرونء أخذ عن مجاهد 
حرفين من القراءات. حدث عنه: ابناه؛ عبد العزيزء» ومحمدء وكذلك حدث عنه: 
الأوزاعيّ» والليث» وأمم سواهمء توفي سنة 150ه»ء وقيل غير ذلك» والأصح 
والأشهر ما ذكر. انظر تهذيب الكمال 18/ 338: وطبقات المدلسين: ص41» 
ومشاهير علماء الأمصار: ص2»230 وطبقات الحفاظ 817/1. 

)28 في «ت41»: (مات). )29 في لت21: (والمباع) . 


(10) باشو كي ارت 201 (منغي )+ 


000 


جابر ويا أن جواز ركوبها مقيد بما إذا('؟ الجيء إليهاء ولا غيره» لقول من 
قال إن الأمر على سبيل الوجوب.». وقد جاء في الحديف الذراض وعخل قل 
جهد. هذا ما يتعلق بجواز ركوب الهدي أو لاء وأما ما يتعلق بغايته20©» فهل 
يلزمه النزول عنه(" إذا استراح؟ المشهور أنّه لا يلزمه ذلك/24» وفي ممختصر 
ابن الجلاب7"): أن ذلك يلزمه. وقال القاضي إسماعيل؟: (إنه مدلول قول 
ماللك) والأول امور" تحليية :شا تن أنه جه غاية لإناعنة أن ميحد طيرا: 
نعم ظاهر العدوف نتتفني أنه ذا تزل؟ بخان له الركوم ثاقيا» من غير 
ضروزة»«وإن كان قد نض مالك7*؟ على .ذلك (غعلى أنه إذا' تزل. لم يركت 
ثائية ؟ إإلذ لمفاحة)ه :قال مالف”” "+ (وإذا ركيا؟ :قل يركيها حجن :دولا حمل 
عليها زاداء ولا شيئاً يتعبها به2190. 


[في صفة نحر الهدي]: 

.4... وينحرها صاحبها قائمةً معقولة» أو مقيدة''‎ ١ 

وقوله: (وينحرها صاحبها قائمة معقولة» أو مقيدة)(2!2, هذه أوصاف 
مستحبة في الهدي» أولها : أن يتولى ذلك صاحبها دون غيره؛ إلا من ضرور:!3!)؛ 


(1) ساقطة من «غ»: (إذا). 

(2) فى «ت41»: (براكبه). 

039 ساقطة: مولت 181 '(غنه. 

(4) انظر: المدونة 2/ 484» وعارضة الأحوذي 2/ 330»ء وعقد الجواهر الثمينة 1/ 453. 

0 التفريع: لاين. الجلاب: 1/ 334. 

(6) الجامع لأحكام القرآن 57/12» وقول مالك في العارضة. انظر: عارضة الأحوذي 
2 330. 

(7) في «ج»: (أشهر). 

(8) ساقطة من «ج. ت1»: (مالك). 

(9) المنتقى 2/ 309. 

(10) مثبتة في «(ج24). وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(11)انظر: المدونة 2/ 285» والمعونة 1/ 597. 

(12)الاستذكار 12/ 258. 

(13)انظر: البيان والتحصيل 3/ 280», والنوادر 2/ 448» والاستذكار 12/ 258» والمنتقى 
02. 
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أن النبي علد تولى لحر و07 00 وأما كونها قائمة معقولة أو معيدة ؛ 
ا ا ب الوا داوق د و ا ل ا و ا 

فلقوله تعالى: #فَاذكروا أَسْمَ لله علتبا صَوَآقَ 2774 - وقرئ «صَوَافِي)!*)؛ وهي 
القائمة على ثلاث» معقولة الرابعة2”7» وخخرّج مسلم من حديث ابن 


عمر 


6). 0 . 7 8 سج ف» ]ا . 5 
وي : (وقد أتى على رجل ينحر بدنته!”2 وهي'*/ باركة» فقال: ابعثها 


قائمة مقيدة؟ سنة نبيكم يَلِك)» وروى عبد الرحمن بن سابط* (أنَّ النبي يله 
وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرىء» قائمة على ما بقى من 
تزانهيا) راستسب نالك [ذا قاد كقيرة أن جمععل فا كنات ولا 


010 
020 


000 
(4 


00 


(060 
000 
050 
9) 


فى (ات22: (هديه). 

الحديك أعزهه الكارئ وستلم في السحء: يلنظين مختلقية 2 فالبخارق أخرجه ف 
الحج. باب من نحر بيده 2/ 612» ومسلم في الحج باب حجة النبي كله 2/ 892. 
سورة الحجء الآية: 36. 

وهي قراءة أبئَ بن كعب. أحكام القرآن» لابن العربي 3/ 21288 وتفسير ابن كثير 
3 . والكشاف 3/ 14» والجامع لأحكام القرآن» للقارطبي 62:461/12 
والنوادر 2/ 488. 

البيان والتحصيل 3/ 280» والجامع لأحكام القرآن 12/ 261 وتفسير ابن كثير 3/ 2223 
والكشاف 3/ 14. 

أخرجه مسلم في صحيحه. في الحجء باب نحر البدن قياماً 2/ 956. 

فى «غ0: (بدنة). 

اقل من (ات1. ت42: (وهى). 

أخرجه البيهقي في الكبرى» الحجء باب نحر الإبل معقولة» أو معقولة اليسرى 
5 :. وأبي داود في سننهء المناسك» باب كيف تنحر البدن 2/ 149» وابن 
أبي شيبة فى مصنفه» باب كيف يعقب البدن 3/ 214» قال صاحب تحفة المحتاج : 
(رواه أبو داود بإسناد جيدء وذكره ابن الموطأ في سئنه الصحاح). تحفة المحتاج 
2/ 5. عيد الرحمن بن سابط». ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن سابطء وهو 
الصحيحء ويقال: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحيّ» المكي» 
تابعي» فقيه ثقة» كثير الحديثء. والإرسالء. أرسل عن النبي كه والصحابة؛ حيث 
3 يصح له سماع من صحابي» روى عن: أبيه سابط الجمحيّء وآخرون. روى 
عنه: الليث بن سعدء وابن جريج» وعمرو بن مرة» وسواهم. له فى صحيح مسلم 
حديث واحدء توفي سنة 118ه. انظر التاريخ الكبيرء للبخاري 2301/5 والإصابة 
5 228» وتهذيب الكمال». للمزي 17/ ١129‏ وتهذيب التهذيب 6/ 163. 


(10) فى «غ)»: (إذا). 


00 


كاتس واي أن طسين وناك وهر اها عد 20 وقق القزاءة المشهورة 
فال :مالك91>(ولا تعرقن: قن 190 أن تعهر إل أن وغاف: أن قلق ويضعفت 
عنهاء ولينحرها باركة أحب إلىّ من أن تعرقب, وليربطها بحبل» ويمسكها 
رجلان» رجل من كل ناحية» وهي قائمة مصفوفة أحب إليّ من أن ينحرها 
باركة). وأجاز أن ينحر قبل نحر الإماء/”؟ . 


[حكم نحر مسلم الهدي ؛ عن مالكه]: 

لإفإن نحرها مسلم غيره عنه مقدلّدا؛ أجزاه"» وإن لم يأذن» بخلاف 
الأضحية؛ لأنّ الهدي إذا قلد لم يرجع ملكاًء ولا ميراثاًء والأضحية تبدل يخير 
منها” ...4. 

وقوله: (فإن نحرها مسلم غيره"... إلى آخره)». لما قدم أنْ الأولى أن 
ولو لحر هذديه بنفسه ؟؛ تكلم على ما إدا خولف 170 0 إن نحره 
مسلم غير مالكه. وبغير إذنه؛ لكنّه عن مالكه. وكان ذلك بعد أن تعين الهدي 
بالتقليد؛ أجزأ مالكهء بخلاف الأضحية»ء فإنه إذا وقع مثل(!!2 ذلك فيها؛ لم 
تجز مالكها(2' 2غ وفرق بينهما بما أشار إليه في المدونة وهو*"©: (أنْ الهدي 
يتعين بالتقليد والإشعارء والأضحية لا تتعين بالشراء)» ألا ترى أنه يجوز له 
بدلها بخير منهاء ولو تعينت؛ لما جاز ل[14) بدلهاء ولا ترجع إلى ملكه(15) 
(1) في «غ»: (يدها). النوادر 2/ 448» والمنتقى 2/ 310. 


(2) ساقطة من «ت2»: (أيضاً على). 
(3) النوادر والزيادات» الحج» في صفة النحر والذبح 2/ 448 والمنتقى 310/2. 


(4) في النوادر: (بعد)» بدل (قبل). (5) انظر: النوادر 2/ 449. 
(6) انظر: المدونة 2/ 485. (7) نفس المصدر السابق 484/2 485. 
(58): “نفس المتصدن السايق. 455/2 (9) ساقطة من «ت1»: (ذلك). 


(10)انظر: البيان والتحصيل 2281/3 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 453. 

0 ساقطة من «ت2»: (مثل). 

(12)انظر: المدوّنة الكبرىء» للإمام مالك بن أنسء كتاب الحجّ الثالث 484/2: 485. 
(13) نفس المصدر السابق» كتاب الحج الثاني» وكتاب الحج الثالث 2/ 480. 481: 485. 
(14) مثبتة في «غ2»4 وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(15) ما أثبت في «غ2)4 وفي بقية النسخ: (مكة). 


0033 


في حياته» ولا لورثته 00 موته) وهو كلام صحيح على: أصي 00 


ووقع في كتاب محمد ما ظاهره الخللاف» ونصه على ما حكاه ذ فى النواد(2 
(قال ابن القاسم عن مالك : ومن نحر هدي غيره» ونحر غيره 5 "كي وزلات 
يجزيهماء ولا يجزىئ”' في الضحايا. وقال أشهب: لا يجزي في الهدي. 
تددن كز انعد و2770 لضبا جيم :وذكتزام ع اتلس توكدتك فين 
المستخرجة. وزاد: وكذلك لو ذبح هدي غيره» عن نفسهء لم يجزه). التهى . 
فقد كان يمكن تأويل الكلام الأول» ولكنّ تعقيبه!©؟ بما زاد في المستخرجة؛ 
يدل على أن خلاف أشهب في الهدي إذا ذبحه عن ربه. 


[حكم نحر الأجنبى الهدي ؛ لا عن مالكه]: 

فإن نحر الأجنبي عن نفسه تعدياًء أو غلطاً ‏ فثالثها: يجزئ في 

وقوله: (فإن نحر الأجدبيّ. .. إلى آخره). يعني : فإن نحر الأجنبي هذا 
الهدي عن نفسهء لا عن مالكه؛ ففيه ثلاثة أقوال - وهي ظاهرة التصور ار 
والمشهوو هق العالك” 0 والأقرب عدم الإجزاء؛ لأنه تلف قبل نحره عن ربهء 
فلا تحر ود كبا لو انارت بامر مزق الننه «وفضوضية قعل البرك قالطا أو غير 
غالط ‏ لا أثر لهاء. وإذا فرعنا على هذا القول. فاختلف هل يجزئ عن 
الذابح؟ فالمشهور لدم ع0 وروى بق د أنه يجرى » وعليه 


(1) ما أثبت في «ج.» ت22» وفي بقية النسخ: (في). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أي زيد القيرواني 2/ 455. 

(3) في «غ»): (ونحر هديه غيره). (4) في «غ»: (ولا يجزيهما). 

00 مثبتة في لت 41).» وساقطة من بقية النسخ: منهماأ 

(6) في «غ2: (تعقبه). 

(7) والأقوال الثلاثة هي: الإجزاءء وعدمه» والإجزاء في الغلط دون التعدّي. عقد 
الجواهر الثمينة 1/ 453. 

(8) انظر: التمهيد 2/ 108. (9) نفس المصدر السابق. 

0 هذا القول في البيان والتحصيل عن ابن حبيب. البيان والتحصيل 3/ 349. وأبو 

: هو موسى بن طارق السكسكي,» اليمانيّ»؛ او افر تسلف 6 وكين 52 

7 محمدء القاضي؛ صاحب السئن» روى عن: موسى بن عقبة» وأبن جريج»ء 
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قيمته» ويبدل صاحبهء وخرّج بعضهم قولاً ثالثاً من تفرقة ابن حبيب في 
الأضحية بين أن يجد اللحم قائماً؛ فلا يجزئ. وبين أن يجده فاثتاً. 
فيجزيه(!2» والأقرب ‏ أيضاً - عدم الإجزاء مطلقاً؛ لأنه تقرب بما لم يصح له 
التقرب بهء ألا ترى أن نحره إنما هو بعد تقليد مالكه له وإشعاره» فنحره إنما 
كان وهو على ملك غيرهء في حال لا يصح نقل الملك فيه البتة» وبهذه النكتة 
يبطل التخريج الذي أشار إليه بعضهم؛ لأنْ الأضحية إذا غرم قيمتها بعد فوات 
لحمها؛ صارت كأنّ الملك انتقل فيها حين ذبحهاء أو حين وضع اليد عليهاء 
وذلك ممكن فيها؛ لأنها لا تتعين قربة في حق مالكها؛ إلا الذبح» وأما 
الهدي. فقد تعين بالتقليد فى حق مالكهء فلا يقبل انتقال الملك لا وجوداء 
لذ تقدتراء#والله أعل 7 . ١‏ 


[الحكم إذا استحيا المساكين الهدى]: 
< ولو استحيا(ة) المساكين الهدي؛ فعليه بدلهء وإن كان تطوعاً ...4. 
وقوله: (ولو استحيا المساكين الهديء فعليه بدله؛ وإن كان تطوعاً) 2 
بسني أن ادي إذا :دقعة إلى 'السيما كن 0ك فمهرنوة سواه لقن كها 
قدء(6) - على أنّ الذي ينبغي أنه لا يدفعه إليهم إِلّا بعد نحره» فإن استحيوه» 
ف كانه وعلية: الكل" أما قن :ألو اتيت تلا هو لذن ١‏ اللمة لذ قير :لذ بعد 
نحره » وأأمنا 5 التطوع ؛ فلآنه تسبب في إتلافه . فصار كه فسن تطوغا بعل 
الدخول فيه؛ فوجب أن يقضيه. 


- وأيمن بن نابل» وطائفة» وروى عنه: أحمد بن حنبل» وأبو حمزة الزبيدي» 
وإسحاق بن راهويهء وآخرون». مات سنة 175ه. انظر ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض 1/ 2.396 والديباج المذهني صن 2341 ومية ان الاعقدال :65957/6«وتهدس 
الكمال 29/ 80. 

(1) في «غ»: (فيجزى). (2) ساقطة من «ت1»: (والله أعلم). 

(03 سحي با من يباب كعك ناد .. فين حو والجمع أحياءء ويتعدى بالهمزة فيقال: 
أحياه اللهء واستحييته؛ إذا تركته حيا فلم تقتله. اللسان 14/ 217» مادة: (حيي)ء 
والمصباح المنير 1/ 220. 

(4) انظر: النوادر 2/ 458. (5) في «غ): (للمساكين). 

(6) ساقطة من «ت41»: (كما تقدم). (7) عقد الجواهر الثمينة 1/ 454. 
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[القول في الاشتر ت الك في الهدي. وفي مل"كه أو قتله أو سرقته. وفي 
وجوده قبل أو بعد نحر البدل]: 
الشركة ف الهديا: 

ولا يشترك في هديء وقيل: إلآ في هدي التطوع ...4. 

وقوله: (ولا يشترك في هديء وقيل: إلا في هدي التطوع). اتفق العلماء 
على أنه لا يشترك في الغنم» واكتموا فى الدبل واليكي» ٠»‏ فالمشهور عن مالك 
أنه “لأ نعود فبيهنا “سواء كان الهندئ بواجا أو تطرع1 :يفل أن ذلك 
يجوز في العطوء2» وقال أكثر العلماء©: (بجواز ذلك في الواججب 
والتطوع)؛ وهو الصحيح ‏ والله أعله؟ » وفي الصحيح من حديث جابر بن 
عبد النه200 وين وبا فى حجة النبي كله قال : (فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي » ويجتمع 
النفر منا في لبد وفي المكيو ]دمن تعويف ماد 7 ا 
نتمتّع مع رسول الله يلد فنذبح البقرة عن سبعة» 00 فيها).» ولا حاجة بنا 
إلى التشاغل , بحجج أهل المذهب والجواب عنها!2)؛ لأنّ هذين الحديثين 
شديداً الظهور ة م وما ذكروه في مقابلتهما قصاراه أن يجري مجرى 
العموم؛ وما كراد خاص» واختلف الذين أجازوا ار في الهدي. هل 
من شرطه أن يكون جميع الشركاء قصدوا إلى القربة» أو لا يشترط ذلك0, 
ا القربة» والأول أظهر. 


(1) المدونة الكبرىء» الحج الثالث 2/ 483» والاستذكار 320/12»: وعقد الجواهر 
التيينة 4547/1 

(2) النوادر والزيادات 2/ 455» والاستذكار 12/ 319» والتمهيد 154/12»: وعقد 
الجواهر الثمينة 454/1. 

(3) التمهيد 12/ 257» 258» والمغنى 3/ 2295 362/9. 

(4) ساقطة من «ت2»: (والله أعلم). ' 

(5) ساقطة من «ت2): (ابن عبد الله). أخرجه مسلم في الصحيح» باب الاشتراك في 
الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 2/ 956. 

(6) ساقطة من «ج»: (أيضاً). 

(7) ساقطة من «ج): (قال). أخرجه مسلم في الصحيحء في الحج 2/ 956. 

(8) فى «غ»: (والحديث الان). (9) انظر: الاستذكار 12/ 319. 


406 


[حكم ما هلك . أو قتل. أو سرق؟ قبل نحره]: 


ج ولو هلكء أو قتلء أو سرق قبل نحره؛ وجب بدله» في الواجب دون 


التطوع ..4. 


وقوله: (ولو هلك"؟... إلى آخره). تقدم الكلام على هذاء وما خرّجه 


الأبهريّ في العيب يطرأ بعد التقليد من هذه المسألة/2» وكذلك تقدم قريباً 
030 
الكلام في التطوع : 


[الحكم إذا وجد بعد نحر البدل] : 


بيعه) 


ج ولو وجده بعد نحر البدل» وجب نحرهء إن كان مقلداًء وإلاً فله بيعه ...4. 
وقوله: (ولو وجد بعد نحر البدلء وجب نحرهه» إن كان مقلداًء وإلاً قله 
27. يعني: أن الهدي الواجب إذا سرق» وجب بدلهء فأبدله ونحر البدل 


ثم وحل المسروق». فإن كان سرق بعد تَقَليده» وجب نحر المسروق افيا 
لأنه تعين بالتقليد(”'» وذلك يمنع من عوده إلى ملك ربه» وإن كان سرق قبل 
التقليد؛؟ جاز بيعه©"» إذ لا مانع من ذلك لبراءة الذمة بنحر البدل» ولم يتعين 


[الحكم إذا وجد قبل نحر البدل]: 


وقبل نحر البدلء ينحرهما؛ إن كانا مقلدين» وإلاً بيع الآخر ...4. 
وقوله: (قبل نحر البدل... إلى آخره). يعنى: إن وجد المسروق بعد أن 


أبدله وقبل نحر البدل إلى آخره'”©» فإما أن يكونا حينتذٍ مقلدين» أو غير 
مقلدين» أو يكون أحدهما خاصة مقلداء وأحكامهما ظاهرة مما تقدم الآن 
وقتل هنال4'#0 إلا أنه سس فتدق: إذا كاناخيو مقلدرن: أن يدر انضايما» 
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انظر: النوادر 2/ 447. 

انظر: التفريع 1/ 2333 وعقد الجواهر الثمينة 1/ 449. 

ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (ويأكل منها). 

النوادر والزيادات 2/ 447. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 454. 
نفس المصدر السابق . (7) ساقطة من (جء ت2»: (إلى آخره). 

آما بالشبة للمقلدين؟ فيجب ‏ تحرهماء وأما إن كان أحدهما مقلذا والآخر غير مقلد ب 
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لأنه إن كان المسروق هو الأفضلء فظاهر”''. وإن كان بدلهء فلأن الأول لم 
يجب وقد نوى القربة في الثاني» فلا ينبغي له أن يرجع فيما نواه قربة» وأما 
قول- العؤلق” ‏ (وؤإلا نفع الآتخو) فقي انظ مو وجي:220: الحوي90: أن ألا 
يعم فون المون لذ را مد في ادا وي مقلدين» وذلك يحصل فى 
تعضوو إلخذافاءة الآ يكونا عع مقلدين» بوالفاقة » أن تركوق الأول 'مقلداء 
دون الثاني» والثالثة: عكسهاء وبيع الآخر إنما يصح فى الصورتين الأوليين» 
دون الثالثة» والوجه الثاني: أنهما إذا لم يكونا مقلدين؛ فالأحسن أن يبيع 
أدناهما وينحر أحسنهماء كما قدمنا لاحقا أن مراد المؤلف بالبيع في هذا 
الفصل ما هو أعم منه؛ وهو التصرف المطلق/”©2» وأنه باق على ملكه. 


[الحكم إذا سرق بعد نحره] : 

+ ولو سرق بعد نحره؛ أجزآه .4. 

وقوله: (ولو سرق بعد نحره؛ أجزأه). هذا ظاهر؛ لآن الهدي الواجب 
بعد بلوغه محلهء وكذلك التطوع؛ إذا بلغ محله أو عطب قبل محلهء يوجب3©) 
الخروج من العهدة27. وتفرقة ما له تفرقته من ذلك أمر زائد على الواجب لا 
يضر تركهاء والله أعلم. 

[باب: في أحكام جزاء الصيد] 

[ التخيير فى كفارة الصيد. واختللاف العلماء فيها]: 

وكراه الصيد على التخيير”؟: مثله, أو إطعامء أو صيام ...4. 


فيجب نحر المقلد» ويجوز بيع غير المقلدء وأما غير المقلدين؛ فقد ذكر حكمهما ابن 
عبد السلام. 

() ساقطة من «دت2»: (فظاهر). (2) ساقطة من «غ4»): (وجهين). 

(3) فى «غ4: (أولهما). (4) ساقطة من «ت1. ت2): (معا). 

(5) ساقطة من «غ4: (المطلق). 

(6) ما أثبت في (غ4)» وفي بقية النسخ: (لوجب). 

(7) انظر: الذخيرة 361/3. 

(8) المدونة 441/2. 442. والتفريع 329/1» والبيان والتحصيل 4/ 65» 66 
والاستذكار 13/ 313. 
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وقوله: (وجزاء الصيد على التخيير: مثلهء أو إطعام؛ أو صيام)!!": أما 
التكيير بين الاجتاس العلاثة فينو لانذفني مالف والشافس 477 وأبق 
حنيفة227 )2 وذهب أحمدء وزفر”'' إلى الترتيب» وحكي عن ابن 
سيرين» ومثله في رواية في ادوم عن الشافعي( "وتم عض مو براق 
العوتيي عل أن الواجت ولا الهدي. فإن لم يجله؛ أطعم» فإن لم يجدء 
صاء(27. حجّمة الأولين أن «أو؛ ظاهرة في التخييرء ولا سيما في باب 
الأحكام؛ لأنْ الحكم مستلزم للأمر الذي هو ار العقي !“راف الخيائحة؟ 
لكنّ الإباحة منتفية باتفاق» فتعين التخيير» واحتج بم الآخرون بأن «أو» في هذا 
الباب قد تأتي لا للتخيير» كما في آبة الحرابة» إذا ثبت ذلك؛ فبقول2”7 الجزاء 
إلناتوكي فلن ينك التليل» وؤلاف تناف اللتشيس» أجا إنه شرع على سبيل 
التعليظء افلقولة تعالح* * لدوق: وال أترى عَكَا أله حَنَا تلت ومن اد 9 َس 
21904 وأما مناقاة التخلبط اللتشيير» قطاعر» واجاب الآرلون يمع إرادة 


بيه سس 1 
1 


113 “انظ يدانه المححيت 261/1 العم 2151 

20 انظ الرسيظ :109-19 وندلة العلماء :0262173 ,والمنهتر 325:7 

(3) انظر: الهداية شرح البداية 1/ 170» وبدائع الزمان 2/ 200. 

(4) الاستذكار 12/ 19. 

(5) المبدع 179/3. وشرح العمدة 3/ 275» والاستذكار 12/ 19» والمغني 275/3غ2 
والمحلى 2221/7 ولأحمد قول مثل قول الجمهورء الفروع 2317/3 وعملدة الفقه 
[/ 41. أبو الهذيل» زفر بن الهذيل بن قيس العنبري؛ البصريّ» صاحب الإمام أبو 
حنيفة» جمع بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديثء» ثم غلب عليه الرأي» 
حدث عن: الأعمشء وأبي حنيفة» وحجاج بن أرطأة» وطبقتهم» وحدث عنه: 
عبد الواحد بن زياد ونضانين إبراهيم الكرماني» ومالك بن فديك». وآخرونء كان 
أقيس أصحابه» وأكترهتم 00-6 إلى 6 إذا لاج له توفي سنة 158ه. انظر 
طبقات الحنفية ص 243» وطبقات الفقهاء: ص 141. وسير أعلام النبلاء 8/ 238 
ورواة الآثار: ص 75. 

(6) انظر: الأم 2/ 190» والمحلى 221/7: والمجموع 421/7» والمغني 2258/3» 
5 -المققن ' 6256:/2.وزاة المجير :426:72 

() الاستذكار 12/ 19ء والمحلى 221/7. (8) في «غ4»: (للتخيير). 

(9) ما أثبت في «غ)ء وفي بقية النسخ: فنقول» وما أثبت أنسب للسياق. 

(10) سورة المائدة» الاية: 95. 
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التغليظ ؛ لأنْ التغليظ مستلزم لتفاوت ما به تكون الغلظة والعقوبة» ولا تفاوت 
بين المثل من النعم وبين الطعام. وأيضا فإن الدعوى عامة والدليل خاص؛ 
لأنْ الجزاء لا يختص بالعمد عند الأكثرين» وأما أن التخيير في الثلاثة التي 

هي: المثل» والطعام. والصيام»ء فذلك هو مذهب الجمهور إذا كان للصيد 
08 وقالت طائفة227: (إنما يكون التخيير بين الطعام والصيام خاصة0©, 
وذلك إذا لم يكن للصيد مثل من النعم. أما إن كان له مغل 4 فيتعين: ذلك 
المثل للوجوب). 


[النوع الأول من جزاء الصيد: المثل» وأقوال العلماء فيه]: 

< فالمثل: مقاربه من النعم في القدر والصورة» وإلاً فالقدر ...4. 

وقوله: (فالمثل: مقاربه... إلى آخره)» يعنى: أن المراد بالمثل المذكور 
في قوله تعالى: ##هْجَرَاء مثْل ما قَثْلَ من القيكا انقو هناة بقارت الصيد في 
الصورة والقدر؛ إن أمكن ذلك» وإن لم يمكن ذلك انتقل إلى القيمة©؟» فهذا 
دهي الأعر يهأ وكوقاق ابو حعريفةة25: (المكل نعو ثبية الضيد» وبفد ذلك 
يخير في الصدقة بها أو في شراء الهدي بهاء احتج الأولون بقوله تعالى: 
«نرة مَثْلُ ما قََنَ مِنّ تمر 204 إلى قوله: هنبا بل الكتيةِ4 2190 والقيمة ليسث 
بهديء» فلا تكون جزاء؛ لقوله مَلْهِ وسئل عن الضبع فيد هو؟ فقال: نعمء 
ل ين الروايات عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 


(1) انظر: بداية المجتهد 261/1». والجامع لأحكام القرآن 6/ 2.315 وأحكام القرآن» 
لابن العربى 2/ 674» والذخيرة 7/3 332. 

020 العسوظة للشيانى 2 447. والمحلى 7/ 230» والمغنى 3/ 276. 

089 عداقطة مغانت حاط (4) انظر: الاستذكار 12/ 17. 

(1)5 .سؤزة :المائدة» الذية: 5 

(6) انظر: الاستذكان 17/12. والمعونة 540:/1غ والمغتى 2687/3. 

(7) ساقطة من «ج»: (فهذا مذهب الأكثرين). ْ 

(8) انظر: الهداية شرح البداية 1/ 2169 والاستذكار 17/12» وبداية المجتهد 261/1. 

(9) سورة المائدة» الآية: 95. (10) سورة المائدةء الآية: 5 

0)10 تقدم تخريجه . 

(12) ما أثبت في «غ4» وفي بقية النسخ: (وبتظاهر). 
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أجمعين ‏ أنهب”!) حكموا في جزاء الصيد بالمثل من النعمء فقد روي ذلك 
عن22: (عمرء وعثمان» وعلي» وعبد الرحمن بن عوفء. وابن عباس» وابن 
عمرهء وزيد بن ثابت» عاو رمس الله عنهم أجمعين -» وقالها 
الشافعي 15ه2*0: (حكم جماعة متهو .د وهم الخسة النين بدأنا بذكرهم ب في 
بلدان مختلفة وأزمان شتى في جزاء الصيدء بالمثل من النعم؛ فحكموا في 
النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي الضبع كل وفي الغزال بعنزء 
وفي الأرنب بيجدي» وفي رواية يعناق0) وفي القنب نسيخل!19 وفي اليربوع 
بجفرة)277» وهذا يدل على أنهم نظروا إلى أقرب الأشياء شبهاً بالصيد من النعم 
لا بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة؛ لاختلفت باختلاف الأسعارء ويقرب من هذا 


000 8 * 5 ...90 5 
نقل أبي عمر بن عبد البر واحتجاجه به! 5 واحتج بعضهم لأبي حنيفة2"7 بأنه لا 


(1) ساقطة من «ات242: (أنهم). 

(2) أخرج هذه الآثار البيهقي في الكبرى 181/5. 182» والشافعي في الأم 2/ 2190 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 6/ 310» وشرح العمدة 3/ 283. وأحكام القرآن. 
لأبن: الغريي 671/2 

(3) أبو عبد الرحمنء معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية القرشي» الأموي» المكيّ. 
أجيرالتوصيري لك الإساو» وكات الوص قبل إنه أسلم رقت غمرة القضناءة 
وبقيى يخاف من اللحاق بالنبي كَتهِ من أبيه» ولكن ما أظهر إسلامه؛ إلا يوم الفتح» 
شهد مع النبي كله حنيئاًء والطائف» كان مدة خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر 
واتثتين وعشرية ليلة) حدث عة: النبي هه وعن أبئ بكر» وعمرهء وأخته أم 
المؤمنين أم حبيبة» روى عنه: ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» 
وسواهم» توفي سنة 60هء وقيل غير ذلك. انظر التاريخ الكبير 7/ 326» وأسد 
الغابة 5/ 2209 والإصابة 6/ 151» وتهذيب التهذيب 10/ 187. 

(4) الأم 2 190. وأحكام القرآنء للشافعي 1/ 122» 123ء والوسيط 2/ 697. 

9 العناق أن المعز. اللشان: 6275/10 غاذة + (غنق): 

(6) الشخلة» ولد القاة من المعز والضآن» :ذكرا كاذه أى أقن» “اللناة 332:11 مادة؛ 
(مييكل ) 

(7) الجفرة: العناق التي شبعت من البقل والشجر واستغنت عن أمها. اللسان 4/ 142» 
مادة : (جفر). 

(8) مثبتة في اغ»: وساقطة من بقية النسخ: (به). الاستذكار 17/12. 

(9) انظر الهداية: ص 169. وبداية المجتهد 1/ 263» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
6/ 310. 
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نزاع في أنْ الصيد إذا لم يكن له مثل؛ فإنه يضمن بالقيمة» وهو المراد بالآية في 
هله الصورة»"فوكت النيكز زف :سائر السور كذلف رفغا الاشدراك واجات 
الأولون بأن حقيقة الممائلة ول فيجب رعيها بحسب الإمكانء فإن أمكن 
رعيها بالصفة؛ وجب ذلكء» وإن لم يمكن ذلك!!؟؛ وجب الانتقال إلى القيامة: 
للضرورة إلى ذلكء إذا ثبت أن المثل إنما يكون من النعم لا من القيمة؛ وجب 
أن يكون المطلوب أولا هو الموافقة فى القدر والصفةء وذلك كما تقول: فى 
بقرة الوسكن :بقرة عن الأتي لخ وف الغزال مدق بوذ ان نلف عد ينا إلى 
الموافقة في القدر خاصة. كما تقول: فى حمار الوحش بقرة» وفي ي الضبع 


زما يحكم به في النعامة] : 

< ففي النعامة بدنة4...227. 

وقوله: (ففي النعامة بدنة)©2. يعني: إذا علمت أن الأصل مراعاة 
الموافقة في القدرء ففي النعامة بدنة؛ لأنها تقرب منها في خلقتها قدرا وصفةء 
وقال بعض أهل العلب'”2: ال 


[القول فى الفيل] : 

ث ولا نص في الفيلء فقال ابن ميسّر©": (بدنة خراسائية ذات سنامين), 
وقال القرويون: القيمة» وقيل: قدر وزنه؛ لغلاء عظامه ...4. 

وقوله: (ولا نص في الفيل... إلى آخره)» يعني: أنه لا نص27 لمالك» 
ولا لأصحابه المتقدمين» واختلف من بعدهم 0 ذللقو فال ب 
(بدنة خراسانية ذات سنامين ؟ لأنها أعظم ما يقدر عليه من النعم» وكان المثل 


(1) مثبتة في «ت2242 وساقطة من بقية النسخ: (ذلك). 

(2) ما أثبت في «غ»ء وفي بقية النسخ: (الإنس). 

(3) انظر: الموطأ 1/ 415» والتفريع 1/ 328» والكافي: ص157» والمنتقى 2/ 253. 
(4) انظر الكافى: ص156. 

(5) منهم أبو حنيفة. تقدم آنفاً عند شرحه لقول ابن الحاجب: «فالمثل مقاربه». 

(6) عقد الجواهر الثمينة 1/ 435. (7) في «(ج 4ن لا ا 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 435» والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 6/ 312. 
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ندا جكلار» وحيو ا لامنان إن اتير 71> ارب الله عسي لكان ان براه ابد 
يونس من كلام ابن ميسّر2: (فإن لم توجد البدنة الخراسانية» فعليه قيمته 
طعاماً). وانظر هل كلام القرويين مخالف للقول الثالث» أو لا؟ فإنّ الرغبة 
في عظام الفيل كالرغبة في فراهة البازي» وما أشبههء وهي ملغاة في هذا 
البانيام كن القيمة لآ ملز أن .تكوق سماؤية. لوزن 'وقيل 97 بيلزم افيه مخ 
الطعام بمقدار ما يشبع وزن لحمه؛ أي يشبع من الطعام فقراء يكون عددهم 
على عدد أن لو أكل لحمه فقراء» وهو قريب من القول باعتبار وزنه» وذكر 
يعض من اعقير وونة فى أكينيه التوضل إلى :ذلكق!*: أن بوطعم اقن شركية 
وينظر إلى منتهى ما ينزل في الماءء ثم يخرج من المركب ويجعل الطعام في 
المركيعة بحكن. نهدل الما إلى :ميف وض 17750151 ونه" لقي هذا افيه 
تكلف؛ لأنه قد يقتل الفيل بحيث لا يوجد مركب, أو يكون من البعد عن7©) 
البحر بحيث يتعذر الوصول إليه» بل الأولى أن يوزن أجزاءء ثم يجمع وزن7”) 
تلك الأجزاءء وذكر عن ربيعة في الفيل الوحشي بدنة» والظاهر أنْ ما عظم 
هكذا حتى لا يوجد له نظير من النعم أن ينتقل فيه إلى الطعام. كما ينتقل فيما 
صغرء مثل الأرنب واليربوع» بجامع تعذر وجودة*؟ المثل. 


[هل لكل صيد نظير من النعم؟]: 

+ وفيها”"': وكل صيد له نظير من النعم ...4. 

وقوله: (وفيها: كل صيد له نظير من النعم). كأنه فهم من هذا 
العموم قولاً آخر في الفيل غير ما حكاهء مثل ما قدمناه عن ربيعة؛ وأنّ هذا 
العموم يشمل الفيل وغيرهء وأعظم الموجودة في الغالب هو الإبل» 
والخراسانية قليلة الوجود جدّاء فلا يصح التكلف بهاء ولكنه إن سلك مثل 


(1) ساقطة من «غ24: (هو). (2) عقد الجواهر الثميئة 1/ 436. 


3 تفن المعدر الباق (4) عقد الجواهر الثمينة 1/ 436. 
(5) مثبتة في ات2»22 وساقطة من بقية النسخ: (أوَلاُ). 

(6) في «ج»: (على). (7)" اسناقظة مع لاي 01 الاوز ق). 
(8) في «غ»: (من). (9) المدونة 2/ 450. 


(10) المدونة 2/ 450. 
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هذا في تخصيص عموم الجزاء» لزم أن يسلك مثله في الصيد؛ لأنْ صيد الفيل 
أقل وجوداً من كسب الخراسانية ‏ وهو الأقرب فى ذلك كلهء فإنه فى المدونة 
له( يتعرض لهذا العموم ‏ إلى الفيل وا ف معنا لقلة وجوده في البلاد 
التي يحج أهلها أو يعتمرون» وقد أخرج العلماء من عمومات الكتاب والسنة 
مثل هذاء معتمدين في ذلك على العوائد الكائنة في زمن الخطاب» على أن 
لفظ التهذيب أبعد من قبول احتمال التخصيص من لفظ المؤلف» فلو ساقه؛ 
لكان أقرب إلى تحصيل مقصودهء ونصه*': (ولا يبلغ شيء من جزاء الصيد 
دمين» وليس شيء من الصيد إلا وله نظير من النعم). 


[الواجب في حمار الوحش . وشبهه]: 

حج وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش؛ بقرة”» وفي الضبع, 
والتعلبء والظبي؛ شاة». وفي نحو الضبء والأرنبء واليربوع؛ القيمة 
طعاماً”'...4. 

وقوله: (وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش؛ بقرة)» هذا جار على 
ما تقده67)؛ لأن2 البقرة الإنسية تشابه البقرة الوحشيةء» صورة وقدراء وتشابه 
الحمار الوحشي قدراً خاصة.ء وأما الضبع؛ فالنص فيه موجودء وهذا الحديث 
الذي قدمناه» ونصه على 7 ما خرّجه أبو داود عن جابر بن عبد الله يك 
قال"2: (سألت رسول الله يلكِ عن الضبع» فقال: هو صيدء ويجعل فيه كبش 
إذا صاده المحرم)» قال الدارقطني''2: (كبش مسن)» قال عبد الحى!!20: 
(والصحيح حديث أبي داود)» والظاهر من القولين في التعلب2'2 على أصل 


(1) ساقطة من «ت2»2: (لم». (2) التهذيب 6277/1. 


(90) انظ البياق والفعميل 24د والتشقن :2591/2 
(4) انظر: المنتقى 254/2. (5) انظر الكافى: ص156. 


(6) ما أثبت في «ت2» غ»ء وفي بقية النسخ: (قدم). 

(7) ما أثبت في «ت1ء ج»2» وفي بقية النسخ: (أن). 

(8) ساقطة من «غ4»: (على). (9) تقدم تخريجه. 
(10) تقدم تخريجه . 

(0 تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (وإلا فلا خلاف). 

(12) ساقطة من «ج»: الثعلب. وفي «غ4: (في التغليب). 
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المدذهه: هو الثاني لبعك.ها بين الثعلب والشاة فى القدر والصورة» وكذلك 
الضت؟ لكن جاء حديثف غن عمر!!؟ وق عن النبي 5ه21": (في البربوع 
جفرة»» ومن حديث جابر و'#يا عن النبي ه2*1: (في الضبع إذا أصابها 
المحرم كبش ٠»‏ وفي الضبي شاأة» وفي الآرنت عناق» وفي اليربوع جفرة). 
ولكنّ المحدثين قالوا: الصحيح في هذين الحديثين أنهما عن عمر ذلك 
وقولهء وقال محمد بن عبد الحكى./4): ا ال 
الخطاب وق ؛ مضىء ولآ أقول.في كع أنءا*:قضئن :في197 عنمو طننه 
نرق واحتج بقول مالك في حكم القاضي بما فيه خلاف. 


زما يحكم به في حمام مكة]: 
وفي حمام مكة شاة7, . بغير حكمين» والحرم مثلها على المشهور دا 
وفي حمام الحل: القيمة» كسائر الطير” » وفي إلحاق القّمَريٍّ والفواخت وشبهها 


(1) ساقفطة من «ت22: (عمر). 

(2) أخرجه الدارقطني في العلل 2/ 96. علل الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله السلفيء دار طيبة» الرياض. ط 1‏ 1985م. واليربوع: دويبة فوق الجرذء 
تجتر كما تجتر الشاة» وهي نوع من الفأر. والجفرة: العناق من المعز التي شبعت 
من البقل والشجر واستغنت عن أمها. اللسان 4/ 2142. 111/8. 

(3) أخرجه الدارقطني في سئنهء في الحجء باب المواقيت 2/ 246» والبيهقي في 
الكبرى» الحجء باب فدية الضبع 5/ 183. 

(4) أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث القرشيّ» المصري, 
سمع من: أبيه؛ وابن وهب. وأشهبء. وغيرهم». صحب الشافعيّ» وكتب كتبه. 
وأخذ عنهء روى عن: أبي فديكء» وأنس بن عياضء» وشعيب بن الليث». وخلق 
سواهمء روى عنه: أبو بكر النيسابوريّ» وأبو حاتم الرازي» وآخرون» من مؤلفاته: 
كتاب أحكام القرآن» وكتاب أدب القضاة»ء وكتاب الوثائق والشروطء. وغير ذلك» 
توفى سنة 268ه. انظر ترتيب المدارك 3/ 62» وتهذيب التهذيب 9/ 2232 ووفيات 
الأعيان 4/ 193» وسير أعلام النبلاء» للذهبي 12/ 497. 

(5) مثبتة في غ24 وفي بقية النسخ: أنه» والصواب سقوطها؛ لأنها تخل بالمعنى إذا أثبتت. 

(6) فى «غ»: (به). 

(3) انطو المذوتة 8431/2 والمتيق 2541/2 

(0) نفس المصدرين السايقين . 

(9) انظر: المدونة 2/ 443». والكافي: ص156» والمنتقى 2/ 254. 
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بالحمام: قولان!'. وفيهاا*': (اليمام مثل الحمام) ...4. .. 

وقوله: (وفي حمام مكة شاة. .. إلى آخره): جعل أهل المذهب فى 
حمام مكة شا!*؟؛ اتباعاً منهم لعثمان ضِع24 ورأوها فق ينانب الوباك» 
فأسقطوا 1 0 الحكمين» وفي ذلك نظر؛ لآنه إذا ما الصيد؛ 
2 و كلاه مرت كه اتفال عقر طق دنه في 
اليربوع؛ لا وجه لهء والله أعلم. قال في الواضحة: (وسبيل هذه الشاة سبيل 
لا تذبح إِلَّا بمكةء بخلاف النسك)» قال عبد الملك227: (فإن لم يجد؛ فصيام 
عكيرة أيام) ولا يخرج في ذلك لعاف وذلك لأن أصله ليس مما فيه 
الهدي. وإنما كان تغليظاً من عثمان ذَينِهء وقال أصبغ: في حمام مكة إن 
شاء شاة) وإن شاء قدر ما تشبع الشاة من الطعام. وإن أحب صام لكل مد 
يوماً. وبعد تسليم الحكم في حماء”' مكةء فالظاهر هو المشهور من القولين 
العنيذة؟!:'(لآ بأمن مصبد جماء مكة .في الل للعلال): : فجعل احرمعها 
مقصورة على مكة والحرمء وذلك يدل على أنْ المحرم إذا أصابها في الحل 
إلا عا يا مره تر عرقاء رمق الي العارو ٠‏ لل لي 
بإلحاق اليمام بالحمام 001 ا ىال ور فإن كان من 
الحمام عند التامى :-ففيها شاة)» وهذا هو الفقى فالخلاف الذي ذكر 0 
ينبغي أن يكون خلافا في حال. 


[ما يحكم به فى الصغير]: 
وفي الصغير مثل ما في الكبير2'» وفي المعيب مثل ما في 


(1) انكر المدوتة 444/2 (2)- تنس المصضدر السايق: 


(3) انظر: الاستذكار 13/ 389. (4) انظر: سنن البيهقى الكبرى 5/ 205. 
(5) التواقر والزيادات 476/2 (6) فى «ت41: (هو). 

(7) ساقطة من «ت2»2: (في حمام). (8) المدونة الكبرى 3/ 75. 

(9) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم فيمن أصاب حمام الحرم 2/ 444. 

(10) ساقطة من «ج2: (أما). (11) في «ت2»: (الحمام). 


(12) الموطأ 1/ 416» والنوادر 2/ 479» والمنتقى 255/2. 
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السليه”2, والذكر والأنثى سواء ..4. 

وقوله: (وفي الصغير ما في الكبير)!2'» تقدم عن عمر وُه خلاف 
هذا'”2. وأهل المذهب رأوا أن التنصيص وقعء” في الآية على أن الجزاء 
هدي» وقام الدليل على أن الهدي لا يكون دون الثني والجدع» فلم يحكموا 
بالجفرة ولا بالعناق وما أشبههما في شيء من مسائل الجزاء» وربما أوجبوا 
في النمل القبضة من الطعام ‏ وهي””' دون إطعام مسكين27)» وشرط في كتاب 
محمد أن تكون بحكومة”2» وغلبوا على هذا حكم الدية» فألحقوا الصغير 
بالكثير» :والمعيت لالم كل هيقدنف .قيانق الا د سند , 


[ما يحكم به ين الحنين]: 
. شر رةه د يموع (9) عر 5 0 10 5 0 

وفي الجنين عشر دية الأم”» فإن استهل؛ فكالكبير"27» وفي المتحرك: 
قولان ...4. 

وقوله: (وفي الجنين... إلى آخره). هذا مما أشرنا إليه الآن؛ لأنهم 
ألحقوا هذا الباب بحكم ديات!!!) الآدميين» ولولا ذلك لكان في الجنين ما 
نقص الأم, وقد*'' قال في كتاب محمد في جنين البهيمة إذا تعدى عليها؛ 
فعليه ما نقصهاء واختلف في جنين الأمة هل فيه عشر قيمة أمه.ء أو ما 
الحياة أم لا؟ كما تقدم في الجنائزء وكأنهم اختلفوا في هذا الباب أكثر؛ 
لأنهو لم يقندوا الشركة المسعلف»فبها» هن!”'“ وقودها فى ذلك النات 
بالكثرة» واعتبروا في هذا الماك بيات ولم يعتبروه هناك قال اك 


(1)" انظر» المنتق: 255/2 
(2) بداية المجتهد 4264/1 والمحلى 7/ 232» والمغني 270/3. 


(3) تقدم سابقاًء من هذا القسم. (4) ساقطة من ات242: (وقع). 

680 عها “انيف في «غ4). وفي بقية النسخ: (هو). 

(6) انظر: الذخيرة 3/ 333. (7) النوادر 2/ 477» والذخيرة 3/ 332. 
(8) انظر: المحلى 7/ 232. (9) انظر: النوادر 2/ 477. 

(10) المدونة 2/ 437»ء والنوادر 477/2. (11) ساقطة من «غ»: (ديات). 

(12) ساقطة من «ج24: (قد). (13) ساقطة من ات1»: (هنا). 
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القاسه”'؟: (في البيضة تنكسر عن فرخ يشك في حياته: أنّ عليه الجزاء»)» قال 
افق الجوا 177 (إد لجز الكنير اتقو درلة أن موقق اندافيف قبل اكير 


[ما يحكم به في البيض]: 

جم والبيض كالجنين/”» وقيل: حكومة» وقيل: كالام ...4. 

وقوله: (والبيض كالجنينء وقيل: حكومة» وقيل: كالام): يعني: أن 
بيض حمام مكة كجنينه» وبيض حماء!”) الحل كجنينه في القول الأول؛» وهو 
مذهب المدونة227» وقد تقدم حكم الجنين» والقول الثاني قريب من الأول؛ 
إلا أن الحكومة غير مقدرة ولا محصورة» تختلف بحسب كبر البيضة ورجاء 
السلامة لها270» وعشر دية الأم قريب من الانضباط» وأما القول الثالث» فلا 
أذكره الآن من كلام المتقدمين؛ إلا ما وقع في بعض روايات المدونة مما 
يشير إليه الآن» والقول الأول أقرب لانضباطه وظهور مناسبته» واختلف في 
يحض العطا ل فقا بارلك57) + زقيه معو يديه أمد كات فيد قرخ أو يكوه بوقان 
ابن نافء7؟: (لا آخذ به؛ بل أتبع ما جاء عن رسول الله يكجِ وسأله محرم عن 
ثلاث بيضات نعامة أصابهن)» فقال2!99: (صم لكل بيضة يوماً). وقال أبو 
مصعب مثل قول مالك؛ إن كان فيها فرخ» فإن لم يكن؛ فصيام يوهط!!ك, 


(0) انظر: النوادر والزيادات» كتاب الحج» في ذبح ما دجن في الحرم للمحرم 477/2. 
0 ننقين 'المعصدن:الشبايق: 

(3) انظر: المدونة 2/ 436» 437ه والموطأ 1/ 415» والتفريع 1/ 328. 

(4) انظر: الذخيرة 333/3. 

(5) ساقطة من «ت1»: (مكة كجنينه» وبيض حمام). 


(6) المدونة الكبرى 2/ 2436) 437. (7) ساقطة من «ت1): (لها). 
(8) المدونة الكبرى» الحج الثاني» فيما أصاب المحرم من بيض الطير الوحش والصيد 
2 7. 


(9) البيان والتحصيل 4/ 65. 

(10) أخرجه البيهقي» في : باب بيضض النعامة يصيبها المحرم؛ من كتاب الحج» عن أبن 
هريرة مرفوعا. سنن البيهقي 5/ 207. 

(11) عقد الجواهر الثمينة 1/ 438. 
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وقال ابن وهب”'2: طعام مسكين؛ أو صيام يوم؛ إن لم يكن فيها فرخ!2), 
وقول ابن نافع أصحّها للحديث المتقدم» واضطربت روايات المدونة فيمن 
أفسد وكر طيرء فروي لا شيء عليه؛ إلا أن يكون فيه بيض أو أفراخ» فعليه 
في البيض ما على المحرم في الفراخ؛ لأنه لما أفسد الوكر فقد عرض البيض 
والفراخ للهلاك7"©. وهذه الرواية التي أشرنا إلى أخذ القول الثالث منهاء 
وفي رواية الدباغ2”0؛ فعليه في البيض ما على المحرم في البيض7؟2) فجمع 
عليه الأمرين» وهو ضعيف». وفي توجيهه تكلف» وذكر أبو محمد رواية أخرى 
5 7 0 5 0 ع . 5 3 1 
عن ابن القاس.2)7؛ (إذا أفسد وكرا وفيه فراخ» أو بيض؛ فعليه في البيض ما 
يكون على المحرم في البيض» وفي الفراخ ما على المحرم في الفراخ)», وهذه 
الرواية أحسن؛ لجريانها على الأصل . 


[النوع الثاني من جزاء الصيد : الطعام . وأقوال العلماء فيه]: 

< والطعام عدل الصيدا*, لا عدل مثلهء من عيش ذلك المكان من طعام 
كفارة اليمين: لكل مسكين منّ بمدّه و0 ...4. 

وقوله: (والطعام عدل الصيد"""... إلى آخره). هذا هو النوع الثاني من 


(1) تقله خليل في التوضيح 2 583. 

2020 ساقطة من «(ج»2: (فرخ). 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثالث» باب في الوصية بالحج 2 503. 

40( ساقطة من «غ): (التى). 

(5) هلي انز السو يق معتاة جه سوير الدقاء 3 سوم عن العنياد ير مبلئان )هوق 
عليهء ومن: محمد بن بسطام.. وعمر بن يوسفء. وأبي بكر بن اللباد» وغيرهمء 
واجتمع بأبي الحسن الدينوري» سمع منه: أبو الحسن القابسي» وأبو جعفر 
الدراوردي» ومكي بن يوسفء وعالم كثير» كأن كثير الحياءء رزين العقل» عالماء 
ورعاً» عابداًء متواضعاًء سريع الدمعة» رفيقاً بالطالب» ثقة» حسن التقييد» أخذ 
الثائن عده: من “ستة ثلاتين وسعماثة إلى شية ست وخمسينة» 'توفى سَنة 28359 انظر 
الديباج المذهب» لابن فرحون: ص197. ْ 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 583. (0) التهذيبء للبراذعي 1/ 623. 

(8) انظر: المدونة 2/ 433. 434». والموطأ 1/ 356. والتفريع 1/ 329. 

(9) المدونة 2/ 449. 

(10)انظر: النوادر 2/ 479» 480» والاستذكار 12/ 20» والمنتقى 2/ 256. 
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الأنواع الواجبة في قتل الصيدء ومعنى كلام المؤلف أنْ الصيد هو الذي يقوّم 
بطعام فيقال('2: كم يساوي هذا الظبي؛ أو هذه النعامة من طعام كذاء وقال 
الشافعي7: (إنما تقوم الشاة» أو البعير الذي هو جزاؤه أن لو حكم به)؛ 
وهو الذي أشار إليه المؤلف!© بقوله2؟: (لا عدل مثله)» وقد تقدم قول أبي 
عدنة فر 71+ '(أعيقوم القع يدراه 6 كي يقتري نهنا حدياً)» وهكذا 
ظاهر ما نقله عنه في الطعامء وسيأتي بعد هذا من كلام المؤلف أنه لو فعل 
مثل هذا ؟ أجزأه. وكان مذهب مالك أرجح ؛ أن الطعام جزاء عن الصيد 
وعوض منهء فوجب اعتبار الطعام به» ورأى الشافعي أنّ الطعام كالبدل©؟ عن 
7 0 53 1 8 
البدلية» ألا ترى أن الحكم التخيير»ء وإنما احتيج في الصيام إلى اعتبار 
الطعام؛ من جهة أن اليوم مساو للمد”" عند الأكثرين"1؟. أو لنصف الصاع 
عند بعضهمء فتوهمت البدلية من أجل ذلك» ومذهب أبي حنيفة قوي من 
حيث المعنى» ولا سيما على أصول المذهب في أنْ تقويم الحيوان في 
الإتلا: إنما يكون بالعين؟! '2: :وفعي قوله: :(فن عيش ذلك المكاق من “طعام 
كفارة اليمين)؛ أن ذلك بيان لجنسه. فشرط أن يكون من عيشهم؛ أي من 
غالب قوتهمء. وأن يكون مع ذلك مما يجزئ في كفارة اليمين» فإنه قد يكون 
قوتهم ممأ لا يجزي فى تلك الكفارة» على ما يذكر فى موضعه ‏ إن شاء الله 
(1) انظر: المعونة 1/ 2544 وأحكام القرآن» لابن العربي 2/ 2676 وعقد الجواهر الثمينة 
1/ 435. 
)020 الأم 2/ 185 » 201 -2238/7. والمهذب 1/ 216 والاستذكار 12/ 19» والمغني 
3 . 
)23 مشتة في (غ) وساقطة من بقية النسخ : «(المؤلف). 
(4) ساقطة من «ت2»: (يقوله). 


(5) انظر: الحجة 2/ 179». وبداية المبتدي 252/1 وأحكام القرانء للجصاص 5/ 2140 
وضاة العلفاء. 27113 


(6) ساقطة من «غ24: (كالبدل). (7) انظر: المجموع 7/ 368. 
(8) في «غ): (لا نعلم). (9) في «غ2: (للصيد). 
(10)انظر: الاستذكار 7/12 21. (10) فى 35 (بالعين). 
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تعالى ‏ وكأنه أشار إلى ما في المدونة» وفي لفظ المدونة إشكال» ونصه(!©: 
وهو عيش ذلك الموضعء قال: يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الأيمان. ولا 
يجزئ فيه ما لا يجزئ في كفارة الأيمان بالله(”©. فأطلق الجواز في إخراج 
الحنطة» وشرط في التمر والشعير أن يكون عيشهمء ثم أحال بعد أن سئل عن 
القطاني على كفارة اليمين» وقال أشهب7؟: (لا بأس أن يخرج في تقويم 
الصيد. وفي كفارة اليمين؛ من القطنية» إذا كان هو قوته وعيشه). ثم انتقل 
المؤلف إلى بيان المقدارء فقال: لكل مسكين مد بمد النبى يَليْةّه وهو الذي 
عليه الاك وزاك وظاهر ما حكي عن أبي حنيفة أنه جعل لكل مسكين نصف 
ا وله وجه إن صح نقله . 


خ يقوّم بالطعام على حاله حين الإصابة» من غير نظر إلى فراهة وجمال 
وتعليم ولا صغر ولا عيب9 » ولو كان بازي"') معلماًء فعليه قيمته معلماً لمالكه 


مع الجزاءء وقيل!*”©: ينظر كم يشبع كبيره فيخرج ما يشبعهم من الطعام ...4. 


(1) المدونة الكبرى» كتاب الحج الثاني» في تقويم الطعام في جزاء الصيد 2/ 2448 
9. 

(2) ما أثبت في «(غاء وفي بقية النسخ: أو جزاء. 

(3) لعل الصواب أن يكون (فإن قوم الصيد)ء وليس كما ورد في نسخ المخطوط . 

(4): 'القطائ: الحبوف التق تذخر: كالحمضء والغدسن».. والآرز؛ وغيرها. اللسان 
3 344 مادة: (قطن). 

(5) ساقطة من «غ4: (ولا يجزي فيه ما لا يجزي في كفارة الأيمان بالله). ولفظ الجلالة 
(باللّه) ساقط من الج ت42. 

(6) نقله خليل في التوضيح 2/ 584. 

(7) انظر: الاستذكار 21/12» والمجموع 7/ 368. 

(8) انظر: الحجة 2/ 266» وأحكام القرآن. للجصاص 4/ 140». والاستذكار 21/12. 

(9) انظر: المدونة 2/ 434. 

(0 البازي: واحد البزاة التى تصيد: ضرب من الصقور. اللسان 14/ 72» مادة: (بزا). 

011) الطرة المع :5250/2 
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وقوله: (يقوم بالطعام... إلى آخره)؛ يعني : أن الجزاء بالطعام إنما 
هو عوض عن الصيد؛ لأجل كونه صيداء من غير اعتبار الحال التى هو 
عليها من فراهة وتعليم» فإنّ تلك الصفة لم تكن له من حيث هو(!) صيدء 
وإنما حصلت له من حيث تعليم الآدمي وحرمته التي وجب الجزاء لأجلهاء 
والانتى كو عبر هلا كوه قازها سلما .انا الصعب «والكير و العيية 
والبناددة مده فكاة. كلش مرا عاقيا كما نراعاها اتاو يوان ولت 
المستحسن عنده مثل تتعناء ولكن منع أهل المذهب يدك في الطعام 
أنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الصفات في الجزاء إذا كان هدياً؛ لأنَّ حقيقة 
كونه هدياً يمنع عندهم من كونه صغيراً أو معيباً» فلما لم يعتبروها في أحد 
أنواع الجزاء إذا كان من النعم» ألحقوا بها بقية الأنواع - والله أعلم - ورأوا 
أنَ حق الله في الصيد لا ينافي تعلق حق9© العبد به2»: فأوجبوا القيمة في 
البازي وما في معناه على 5 هو عليه» نظراً لحق الآدمي» وأوجبوا فيه 
الجزادى الأجل عق اعفار 8ا..روأيا: ترق اتولتت»: زوفل يلق عه يشبع 
كبيرهم فيخرج ما يشبعهم من الطعام). فهذا القول مقابل لقوله: (يقوم 
بالطعام). فالخلاف هل يقوم الصيد حياً بطعامء وهو الأولى7": أو ينظر 
بعد موته إلى كم يشبع لو أكل227"7 واختاره بعض الشيوخء وكان القياس 
على هذا القول أن يعتبر قدر الصيد على حاله من صغر أو كبرء لكن عدلوا 
عو هذا لقا 010 فزمباه, 


(10) ساقطة من «ات1»: (هو). 

(2) زيدت هذه الواو تتمة للمعنى» فهي لم ترد في جميع النسخ التي تمكنت من الحصول 
عليها . 

(0) في «غ4: (طيرا). 

04( الأم 2 0 201 147/7» والمهذب 216/1». والمحلى 7/ 232» والمغني 
3 »: والمنتقى 3/ 66. 


(5) ساقطة من «ج»: (كان). (6) ساقطة من «ج»: (حق). 

(0) ساقطة من ١ت41:‏ (به). (8) انظر: المعونة 1/ 547. 

(9) في «غ»: (الأول). انظر المدونة 2/ 434» والاستذكار 12/ 19» والمنتقى 257/2. 
(10)انظر: المنتقى 2/ 257. (11) في «غ4: (بما). 


212 


[الحكم لو قوم الصيد بالدراهم]: 

ج وعلى المشهور لو قوم الصيد بدراهمء ثم قوم بطعام؛ أجز!' ...4. 

وقوله: (وعلى المشهور... إلى آخره). يعني: إذا فرغنا على القول 
الأول أن الصيد يقوم بطعام ‏ وهو المشهور”. فلو ترك ذلك وقوم الصيد 
بدراهم» ثم قومت الدراهم بطعامء لأجزأ©؛ لأنه يصل معه إلى المقصودا*, 
وآتن 'المولفةبهيدة 'الجضالة وهى فى المدونة على خدلافتد هنا أتى نه «وتضن 
المسألة في المدونة2©*7: (ولو م ا تراف؟9؟ ثم اشعرى: بها طعغاما 
رجوت أن يكون واسعاًء ولكنّ تقويمه الطعام أصوب). فظاهره أنه أخرج 
القيمة دراهم» ثم اشترى بها طعاماً”2. لا أنه أخرج عن القيمة طعاماً من 
تحيك يدن وهو أشن تعدا قن الأضاء اهما ذكر النؤلت: .وذكرت أيفنا فى 
المدونة أن الصواب خلافه/ة؟» وذلك غير مفهوم من كلام المؤلف. ْ 


[محل تقويم الصيد] : 
< والمعتير في التقويم محل الإتلاف” », وإلاً فللأقرب إليها؟'' ...4. 
وقوله: (والمعتبر في التقويم محل الإتلافء وإلا فالأقرب إليه)(!'. 
يعني: أنْ الصيد تعتبر قيمته في المكان الذي أتلف». كما يعتبر الزمان الذي 
حصل الإتلاف فيهء فإن لم تكن له قيمة في ذلك المكان» اعتبروا أقرب 


(1) انظر: المدونة 2/ 434» والاستذكار 12/ 20. 

(2) انظر: المعونة 1/ 545. 

(3) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي 674/2. 

(04-ها أننت في ”غ04 وفي بقية النسخ: (المقصد). 

(5) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم فيمن أصاب الصيد كيف يقوّم» ومن طرد صيد 
2 434. 

(6) ساقطة من «ت212: (بدراهم). 

(7) ساقطة من «غ24: (من قوله: (رجوت أن يكون)» إلى قوله: (اشترى بها طعاما). 

(8) المدونة الكبرى 434/2. 

(9) انظر: المدونة 2/ 2.431 والاستذكار 12/ 20. 

(10)انظر: الاستذكار 20/12. 

(1)انظر الكافي: ص 178» وبداية المجتهد 1/ 262. والمعونة 1/ 545. 
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الأمكنة إليه(!»» وهكذا ينبغي في الزمان» والنظر كان سقوط ذلك؛ لأنَّ 
خصوصية المكان إذا كانت معتبرة وتعذر اعتبارهاء» وجب أن يلغى حكم ذلك 
الفزعك متطلقا ١‏ أنا “لو كانت ل قيمة سيزة فى ذلك المكانء فرنه له معتل 
عنهاء طالباً للزيادة في غيره. 1 


[مكان إخراجه]: 


وفي مكانه ‏ ثلاثة: لابن القاسم, وأصبغء: ومحمد؛ حيث يقوم أو قريباً 
إن لم يكن مستحقء ويجزئ حيث شاء؛ إن أخرج على سعرهء ويجزئ إن 
تساوى السعران» وفي «الموطأ»”: (يطعم حيث أحب)؛ كالصيام» وفيها قال 
مالك!*2: (أيحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر)؛ إنكاراً ...4. 

وقوله: (وفي مكانه ثلاثة... إلى آخره). يعنى: أنه2 اختلف المذهب 
في مكان إخراج الإطعام على فاكقه امزال ١‏ أ يها لانت القانيع آنوا”؟ يخ 
بقوع اليد أى حيرت تحكى عليه الحكمان»: قال" آل قربا نه إن له 
يكرك 0 مستحق» كما تقدم في محل الولف وظاهره أنه لا يعدل إلى 
المكان القريب؛ إلا عند تعذر الإخراج في مكان الحكمين. وظاهر كلام ابن 
حبيين أنه مكبر فى إخراعة:فن :كان السكهيو 2 أو قربا نات بولا 
وحن نواه على ما قال المؤلف» والقول الثاني لأصبغ: أنه يجزئ أن يخرج 
فقن حبك ها أراةة لكو يشرط أن يتغرج .على عر .ولد الحكمه يزيل 11 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 435. 

(2) موطأ مالك كتاب الحج» باب فدية من حلق قبل أن ينحر 1/ 418. 

(3) المدونة الكبرى». كتاب الحج الثاني 431/2. 

(4) ساقطة من «ت2): (أنه). 

(5) فى «غ4: (لأنه). 

(6) ساقطة من «غ4: (قال). 

(7) مثبتة في «غ2: وساقطة من بقية النسخ: (له). 

(5) تقدم الكلام عليه انفا. 

(9) ساقطة من «ت2»2: (وظاهر كلام ابن حبيب أنه مخير في إخراجه في مكان الحكمين) . 
(10) انظر: النوادر والزيادات 2/ 480» 481». والبيان والتحصيل 4/ 97» والمنتقى 2/ 258. 
يغ 1إذا). 
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يكون سعر محل الإخراج مساوياً لمحل الحكم» يريد أيضاً أو أرخص7©, 
واختلف الشيوخ في كلام ان الموازء فمنهم من جعله تفسير المدونة» ومنهم 
فح تحمل على 'الخلاف .وهو التى اعفينة المؤلف قرو" إن قنك ينا 
الفرق بين كلام محمد وكلام أصبغ؟ ؛ قلت: الذي شرطه محمد هو تساوي 
الإخراج سواء اتفق سعرهما أو اختلف» والحاصل أن محمداً شرط مساواة 
السعرين في المكانين» وهو أن يكون القفيز بدينار في كل واحد من المكانين 
مكلا بوآن أصبيع لو يط 17001 قن قيمة الفنيد» قإذا :اشر :بها طعاما على 
سعر بلد الإخراج؛ أجزأىف على قلق في كلامهء وهو قريب من كلام 0 
الطعاء, الذى حك تسغليه عيتاة: حلف أضات الفيد:تبشكرى يمفل تلك 
القيدا طعاما«حيف حك أن حرسي تسا سي قز للف جلي ١د‏ 
أرخص*'» فاعتبر قيمة الطعاءم2»: وأصبغ يعتبر'2 قيمة الصيد» ثم يشتري 
بتلك القيمة طعاماً في بلد الإخراج» من غير نظر إلى مساواة الطعامين» أو 

95 5 00 11 8 5 2 
عدم مساواتهما. وقال الشافعي” . (محل إخراج الطعام مكة. كالهدي؛ لان 
القصد من الجميع إرفاق فقراء مكة)(7!'. ووافق على أن الصيام لا يتعين له 
مكان» وهو عندي حسن »© وَاعنا ما حكاه المؤلف عن افوا فهو لد 


(1) انظر: النوادر 2/ 480غ والمنتقى 2/ 258. 


(142 نفس المصدوية النناقية: (3) ساقطة من «ت2»: (أو أرخص). 
(4) ساقطة من (ج»: (عليه) . () ساقطة من «ت2»: (إلا). 

(6) انظر: البيان والتحصيل» للقاضى أبى الوليد ابن رشد 4/ 65. 66. 

(7) ساقطة من «غ24: (غلا). 0 6 في العتبية : (أق رخص). 

(9) ساقطة من «ت241: (الطعام) . (10) ساقطة من «غ»: (يعتير). 


(11)الأم 184/2» والاستذكار 21/12. 

(12) فى «ت1»: (إرفاق الفقراء الذي بمكة). 

توما مالك» الحج» باب فدية من حلق قبل أن ينحر 1/ 418. 
(14) ساقطة من الجء ت242: (مثل). 
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ما تقدم لابن وهب وأصبغ» وما حكاه عن المدونة'!2؛ فقريب مما تقدم لابن 
القاسوء بولذلك”؟ قال ابن القامنم بإئره في المدونة2"1: (يريد إن قعل لم 
يجزه). ورأى*) بعض الشيوخ أن هذه الأقوال راجعة إلى قول واحدء وفيه 
بعد فإن كان في الطعام كسر مدء أعطي لمسكين» ولا يلزم فيه””2 جبرو(© 
كما نبه'27 عليه المؤلفء. قال بعض الشيوخ”*': (ولو قيل يلزم جبره» لم يبعد؛ 
لأنْ لكل مسكين مقداراً لا ينتقصء ولو غذاهم وعشاهمء لأجزأه. كما في 
سائر الكفارات التي تقدر بمد لكل مسكين» بخلاف ما يقدر بأكثر من ذلك). 
[النوع الثالث من جزاء الصيد: الصيامء وهل هو عدل الطعام. أو 
غيره؟]: 

< والصيام عدل الطعاه”': لكل مد أو كسره يوهو79' ...4. 

وقوله: (والصيام عدل الطعام: كل مد أو كسره يوم). هذا هو النوع 
الثالث من أنواع الجزاءء وأشار بقوله: (عدل طعام) إلى قوله سبحانه: ##أوٌ 
عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما4(''؟؛ ثم فسر تلك المعادلة بأنه لكل مد أو كسره و2120 
وذهب أبو حنيفة إلى أن اليوم عدل مدين على ما تقدم عنه أن يعطي لكل 
مسكين نصف صاع ‏ وهو مدانء» وقول المؤلف: (أو كسره يوم)70!'. هو 
مثل ما تقدم الآن أنْ كسر المد لا يجبر؛ خلاف لما قاله بعضهب/*". 


(1) المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنسء» الحج الثاني» رسم في الكفارة بالضّيام 2/ 431. 
(2) ها أثبت في «غ4. وفي بقية النسخ: (كذلك). 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في الكفارة بالضّيام 431. 

(4) فى «نت41»: (قال). 

(5) مثتة في #غ4ء وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 


(6) .انظر : المتتقى ‏ 2558/2. (7) فى «ت41: نص . 
(8) المنتقى 2/ 258», والمعونة 1/ 546. (9) انظر: المعونة 1/ 546. 
(10)انظر: التفريع 1/ 328. (11) سورة المائدة» الآية: 95. 


(12) ساقطة من «غ4): يومء وفي الصيام عن كل مد وكسره يوماً. البيان والتخصيل 4/ 66: 
عقد الجواهر الثمينة 1/ 2456 والذخيرة 3/ 331. 

(13) مثبتة في «غ4» وساقطة من بقية النسخ: (يوم). 

(14) انظر: المنتقى» للباجي 2/ 258. 
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[حكم إخراج أحد الأنواع الثلاثئة بدون حكم حكمين]: 

< ولا يخرج مثلاء ولا طعاماًء ولا صياماً؛ إلا بكمين عدلين فقيهين بذلك 
دون غيره"» يخيرانه فيما شاء من ذلك . فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما 
روي» فإن اختلفا ابتدأ غيرهما ...4. 

وقوله: (ولا يخرج مثلاً ولا طعاما... إلى آخره). يعني: أن أداء 
2 كرا داعيو اسلف مل عات إن ف هذا اوهو 
مراد المؤلف بقوله: (فقيهين بذلك دون غيره). والأصل فى ذلك قوله تعالى: 
يكم بد دوا عَدَلِ يد274): فشرط أن يكونا عدلين» وذلك مستلزم للعلم 
الذي يكون الحكم به. ومستلزم للعدد لع ولا يكنيٍ على مذهبنا أن يكون 
القائل لجن السك 171 يراد فاق الكل عهدا أو خط +.ووافق: الفا فضة ذا 
4 تالفتل صمدا"” 4 أن العمل مناف للعدالة» ولهم في الخطأ وجهان عن 
عمر َيه ما ظاهره أنه اختلف قوله فى ذلك. وخصص أهل المذهب من 
(ويخيرانه فيما شاء من ذلك)» يعني: لما تضمنته الاية من العطف ب «أو) 
وهي ظاهرة في التخيير» وقد تقدم ذلك )4 قاذا اعنان شيعا عن الفاوانة 4 جين 
ول" أل نكال المزلت: :رساكدهادهفاء إذيها رو جد ل الل ان 


(3) 


(1) انظر: المدونة 2/ 441» والنوادر 2/ 479. 

(2) انظر: التفريع 1/ 328. (0) في «ج): (هذا). 

(4) سورة المائدة» الاية: 95. 

(5) انظر: التفريع 1/ 328» والاستذكار 12/ 17» والجامع لأحكام القرآن 6/ 2313 
والذخيرة 3/ 332. 

(6) انظر: الآم 2/ 185» والمهذب 1/ 216», والمجموع 7/ 355. 

(7) ما أثبت في «غ24 وفي بقية النسخ: القتل 

(8) تقدم ذلك عند شرح قول ابن الحاجب: (وفي حمام مكة شاة). 

(9) ساقطة من «ت22: (ذلك). (10) ساقطة من «:ت242: (حكما عليه). 

(11) تقدم عند شرحه لقول المؤلف: (وإلا فلا خلاف). 
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الشافعي 45('": (يكتفيان بحكم من حكم في ذلك من السلف). فإن قلت: 
قلاتقرر :فى أ صنؤل النقة أن عتمي الك إن قزل الععتانى .جنة)ه وإذا 
كان كدذلة: فلم لم يكتف الحكمان بما روي عن الصحابة فى هذا الباب؟ 
قلت: لم يخرج عن أصله؛ لأنْ معنى قوله: (باجتهادهما لا بما روي)؛ إنما 
هو إذا وقع بين الصحابة أو من بعدهم خلاف. وأما إذا اتفقوا على شيء(©؛ 
فلا يحل العدول عنه في هذا الباب. ولا في غيره» ألا ترى إلى قوله في 
اندو" :زولة يكشياة :فى الحراة. يما روق 2 وليريدةا بالا حعياة: :ولا يشرها 
ياجتهادهما عن" آثار من مضى)ء وكذلك في الموازية2: والعتبية”2 من 
رؤوانة أتتهمم: ' دلا يكتنيان تن السر 1" ولك ور ”غير أو التمافة أو 
البقرة» فما دوتها؟؛ بالذي جاء فى ذلك». حتى يؤتلف فيه الحكمء ولا يخرجا 
عما مضى). ثم قال المؤلف: (فإن اختلفا ابتدأ غيرهما). يعني: أن الحكم 
لما" كان مشروطاً باجتماع حكمين عليه» ومع اختلافهما؛ لما يحصل ذلك 
00 عن الأولين» أ أحدهما أحد الأولين المختلفين . 
[الحكم لو أخطأ الحكمان خطأ بيّنا] : 

< فإن أخطأ خطأ بيّنا نقض!1! ...4. 


(0) مثبتة في «ج2). وساقطة من بقية النسخ : (رضي الله عنه). المهذب 1/ 216. 

(2) القبس في شرح الموطأء لابن العربي 734/2: 737» دار الغرب الإسلامي 
2مم. والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» لحسن بن محمد المشاطء 
دراسة وتحقيق: د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان ص 115 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت ط 1‏ 1406ه/ 1986م. ط/ 2 1411ه/ 1990م. 

(3) ساقطة من ت242: (شيء). 

(4) المدونة الكبرى» الحج الثاني» فيمن أصاب الصيد كيف يقوّم 2/ 434. 

(5) في «غ»: (على). (6) النوادر والزيادات 2/ 479. 

(7) البيان والتحصيل» للقاضي ابن رشد 4/ 14» 21. 

(8) ما أثبت في «غ1, وفي بقية النسخ : الجزاء. (9) ساقطة من «غ4»: (في). 

(10) مثبتة في «غ4»» وساقطة من بقية النسخ: (لما). 

(11) المدونة الكبرى 2/ 441. 
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وقوله: (فإن أخطا خطا بيناء نقض)17'» يعنى: كما ينقض قضاء 
القاضى فى غير هذا البابء قال فى المدونة(22: (فإن أخطاً خطأ بيناء فحكما 
قكاقما مسينلة أو 1ه أن داريا ماف التق سكي و 60 
الحكم فيه). وقال اللخمي : الانتحمان إذا:حكها' نا فيه كناة نددتة أو سقرة 
أن يجري ذلك!4)؛ لأنه أتى بما هو أفضل قطعاًء قلنا: والبحث فيه قريب من 
البحث في باب إخراج اللغير-عة”الكناة :توما أشبه ذلك في الركاة. 
[مكان الصيام» وأقوال العلماء فيه]: 

ويصوم حيث شاء» والأولى أن يكونا في مجلس ...4. 

وقوله: (ويصوم حيث شاء)22: وتقدم أن الشافعي يوافقنا في ذلك2©77, 
واتفقنا معه على أنْ2*7 الجزاء من النعم إنما يكون بمكة» واختلفنا في 
الإطعام» فأهل المذهب يقولون”؟: (لا يتعين محله)؛ وهو يقول”"!2: (إنه لا 
يخرَّج؛ إلا بمكة)» وهو الظاهر عنديء, والله أعلم. وقال بعض الشيوخ: إذا 
قلنا إن الكفارات على الفورء. لم يكن له أن يؤخر الصوم عن مكان الحكمء 
وأما قول المؤلف: (والأولى أن يكونا في مجلس)؛ فهو منصوص عليه في 
كنات انض الووا 757 بؤوصيه ظاهره» ولق فين بآن ذلك شرطع" لما انعد قائله؟؛ 
لأنّ السابق منهما بالحكم منفرد لا ينعقد له حكي(2©'2. وكذلك اللاحق. 


انظن» التهذيت-624:/1: 

(2) المدونة» الحج الثاني» رسم في الحكمين في جزاء الصيد 2/ 441. 
(3) في (غ»: (ويتوقف). 

(4) مثبتة في ت0122. وساقطة من بقية النسخ: (ذلك). 

(5) نفس المصدر السايق 2/ 431» والموطأ 1/ 387. 

(6) انظر: البيان والتحصيل 4/ 66» والاستذكار 12/ 323. 
(7) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفي مكانة ثلاثة). 
(8) فى «(غ): (عن) بدل (على أنه و(أن) ساقطة من (ات241. 
)29 الاسعزكاة 2 323. 

(10)الأم 2/ 184. والاستذكار 12/ 323. 

(1) النوادر والزيادات» الحجء ذكر جزاء الصيد 2/ 479. 
12 انع في (غ4)» وفي بقية النسخ: الحكم. 
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[هل للقاتل إذا حكم عليه أن ينتقل إلى غير ما حكم به عليه؟]: 

وفيها: وله أن ينتقل بعد ذلك - وثالثها: ما لم بلتزم ...4. 

وقوله: (وفيها... إلى آخره)» يعني: أنْ الحكمين إذا خيرا القاتل» 
فاختار أحد الأنواع وحكما عليه به('؟ فاختلف هل له أن ينتقل إلى غير 
فأجاق :ذللك قن المدوة71 تؤقال البو 1م271 لك وبلرسه ها كما بعله اكا 
كج زرا كي عليه ناض نف كر هذا تمن ادر وهو الذي حكاه ابن 
شعبان عن :مالك ..وقال"ابن الكانن”؟؟ .يعدن المدونة د:” أنه الوم :ذلك 
نفسه قبل أن يعرف ما هوء ولو عرف ذلك فالتزمه؛ لم يكن له أن يعدل إلى 
ع8 واخماته انو ستحيادية عد "1ب بره ةافو اقول العالك ال أشاد 
إليه المؤلف بقوله: (وثالثها: ما لم يلتزم). ولكنه بعيد من لفظهء. وهنا شيء 
وذلك أنْ المؤلف وكثير من المتأخرين يعدون اختلاف شراح المدونة أقوالا 
في المسألة التي يختلفون فيهاء كالقول الأول والثالث في هذه المسألة» 
والتحقيق خلافه؛ لأنْ الشراح إنما يبحثون عن تصور اللفظء والقول الذي 


(1) ساقطة من «جء ت41: (به). 

(2) المدونة الكبرى» الحج الثاني» رسم في الحكمين في جزاء الصيد 441/2 442. 

(3) ساقطة من «ت241: (له). 

(4) انظر: المعونة 1/ 544», والذخيرة 3/ 2332 334. 

(5) ساقطة من «ت41»: (لو). 

(6) أبو القاسم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الكنانيء المعروف بابن الكاتب. من 
فقهاء القيروان المشهورين» وحذاقهمء أخذ عن: ابن شبلون» والقابسي» كان قويأ 
في المنارة» تفقه في مسائل مشتبهة من المذهبء» له تاليف كبيرة في الفقه. توفي سنة 
8ه. انظر ترتيب المدارك 4/ 2706 وشجرة النور الزكية ص 106. 

(7) ساقطة من ««ت242: (ذلك). 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 456. 

(9) نفس المصدر السابق. لعله أبو القاسم» عبد الرحمن بن محرز القيروانيَّ» رحل إلى 
المشرق لطلب العلمء وسمع من مشائخ جلةء تفقه: بأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبي 
عمران الفاسي. والقابسي» وغيرهم» وبه تفقه: عبد الحميد الصائغ» واللخمي» من 
تآليفه : التبصرة؛ تعليق على المدونة» وكتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجازء توفى 
الخو سلة 50اقس: الطر الديباج المقعب ص 4236 وترقن المذارك 772:4 وشيجزة 
النور الزكية: ص 110. 
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ينك :! اند يعد كنا اتن 7الملمنب: اق قير نإننا عله إلى التستديق ب اله قري أن 
القارجم للفظ يا يحتج على صحة مراده ويبين صحة ما ادعاه بقول 
الإمام» وبقرائن كلامه من عود ضمير وما أشبهه» وغير الشارح إنما يحتج 
لقوله بالكتاب أو بالسنة أو بغير ذلك من أصول صاحب الشريعة» فلم يقع بين 
الفريقين توارد» فلا ينبغي أن د أقوالهم في الميالةة وإنما ينبغي أن يعد 
الكلام الذي شرحوه قولاً وافلا ثم يذكر الخلاف في تصور معناه» مثال 
ذلك في غير هذا الفن: إذا اختلف البصريون والكوفيون في مسألة تكلم عليها 
متتيوي71+ “فدهي الكونيون إلى 2*4 واخعلف الشاوسون فى مراة نويه 
على قولين, فإنا لا نقول في المسألة ثلاثة مذاهب؛ لأنْ خلاف البصريين مع 
الكوفيين أمر تصديقيئ»ء يحتج كل واحد من الفريقين على صاحبه بكلام 
العرب» واعورة 0 شراح كلام سيبويه. يحتج بعضهم على بعض من كلام 
إمامهم. فيرجعون إلن أمر تصوري» فلا توارد بين الكوفيين عي » وهذا 
بين» والظاهر في النظر( ما نقله ابن شعبان؟ لأن من التزم شيئاً من باب 
الثويات: لو :وهذه الصورة ولزن لم عر يف9 لاله عاشي 
من العقوبة» ذلك مما يؤكد اللزوم لاستناده إلى حكم الحكمينء وإذا كان 
حكم الحاكم لا ينقضه حكم حاكم آخرء فأحرى أن لا ينقضه قول الخصمء 
والله أعله””2. 


وفدية الأذى على التخيير”* ؛ من صيامء أو صدقةء أو نسكء حيث شاء؛ 


(1) ساقطة من «غ»: (إمام). 

(2) أبو بشرء عمرو بن عثمان البصريّ» إمام النحوء حجة العربء طلب الفقه والحديث 
مدةء ثم أقبل على العربية» فبرع» وساد أهل العصرء وألف فيها كتابه الكبير»ء لا 
يدرك شاوه :فيد نخد “غلن احناد يه مدلمةء وأخل الح عن + عبتت تف عمروه 
ويونس بن حبيبء» والخليل بن أحمد الفراهيدي» والخطابء والأخفش الكبير»ء 
والصحيح أنه مات سنة 80ه» وقيل: غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء 351/8» 
والاكمال». لأين ماكولا 4207/4. 

(3) في «ت2): (ذلك). (4) في «ج»: كلام. 

(5) ساقطة من «غ»: (فى النظر). (6) ساقطة من «غ4»): (محضة). 

(7) ساقطة من «ت1): (والله أعلم). 

(8) انظر: المدونة الكبرى 2/2 والتفريع 1/ 326. 
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من مكة وغيرها في الثلاث/"» والنسك شاة فاعلى”'...4. 


وقوله: (وفدية الأذى... إلى آخره)؛: تقدم ذكر فدية الأذى”؟ قبل 
هذا©. والذي ذكر هنا إنما هو أحكامها في نفسهاء والأصل فيها قوله 
تعالى: ##قّن كن مك نَرِيضًا أَوَ بوء أَدَى من رَأيِو- هَيْدَيَةٌ يَن صِيَاوٍ أو صَدَقَةٍ أَوْ 
774 وحديث كعب بن عجرة في الصحيح” “ا: (أنْ رسول الله كك مر به 
زمن الحديبية فقال: «آذاك هوام رأسك؟» قال: نعمء فقال له النبي كك : 
«احلق» ثم اذبح كاه فبك أو صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ثلاثة آصع من تمرء 
على ستة مساكين»): أما كونها على التخيير» فذلك متفق عليه في حق المضطر 
إلى مبييا! كه واما شو تقل :للق عدي را به قوشو نالك اله يع ا ردقن 
الشافعي» وأبو حنيفة» وأبو ثور: أنه لا يخيرء ولا بد من الدمء وهو 
أقرب؛ لأنّ الآية إنما تضمنت من كان مريضاً أو به أذى» والمختار خارج عن 
ذلك وات الككترون:غلى الحاق"الناسن بالمقخطية :زقال إمدوات 491 وداوة 
عو العنا قر العافرية لاد عا والظاهر الأولء وآلله أعلون .وام 
كون الثلائة حيث شاء؛ فلا خلاف في الصيام''' '» ومذهبنا في الإطعام 
كذلك2'2: خلافاً للشافعي فإنه يراء!2!) خاصاً بأهل مكةء كما قال في طعام 


(1) انظر: الموطأ 1/ 418» والتفريع 1/ 326, والكافي ص154. 

(2) انظر: الموطأ 1/ 419., والنوادر 2/ 358. 

30( في (غ2: (ستيسها )ا 

4( تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (هدي ونسك). 

(5) سورة البقرةء الآية: 196. 

(6) ساقطة من «ت2»: (في الصحيح). مسلم» في الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم 
2 861. 

(7) ها أثبت في «غ»» وفي «جء ت41»: سلهاء وفي «ت22: فعلها. الاستذكار 13/ 305. 

(8) نفس المصدر السابق 13/ 306. 

(9) انظر: الاستذكار 13/ 2306 والمجموع 7/ 328, والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 


2 385. 
(10) في «غ4: (سحنون). الاستذكار 13/ 306» والجامع لأحكام القرآن 2/ 385. 
(11)انظر: الاستذكار 13/ 308. (12) نفس المضدن'السابق-307:/13: 


(13) ساقطة من ت41»: (فإنه يراه)؛ وفي ات2»2: (جعله). 
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الجزاء07ك وأشار بعضهم 0 إلى وجوب تعجيل الطعامء بناءً على 
قول من رأى أنْ الأمر بالكفارة على الفورء وكذلك أشار التونسي إلى معارضة 
تخييره في محل الطعام؛ بما("© تقدم له في المشهور في طعام الجزاء2» وبما 
قيل من الخلاف في نقل الزكاة» وأما النسك ‏ وأدناه شاة» كما نص عليه في 
خدية كي با تنهال سالك 71 :زان ايكون حا ايها د ونكان )ا فنا تمن 
غلية ]لهل ل جود 97 الل هر على فق وفال نو حقفة و لمان 77 
للد نكس رمكة ام بواجماوة لين التعيره: وروا ممطلقه إلى فيك الجرافة الول 
تعالى: هديا بنِمَ الْكعبَةِ2*74؛ ولم يفعل ذلك في المشهور عندنا؛ لأنَّ شرط 
المطلق إلى المقيد اتفاقهما في الحكم والسبب» أو أحدهما عند بعضهم. 
وذلك ع "اضر » الأ موسي الهدى غير سوعسيا القدية» حو قد 00 
الميحع مقير فيي/”'2 والهذئ في المبعة والجواء على الترتيب7*"ك::ورهذا 
حي 3 من هذا :الوه 4 إل أن أعن المنهي درول هذ الأمادق شرطة 
الأبعاة اف نرلية كقارة المكروولن وتكرؤة في سات الكفا ابه رمد عليف أنه 
في نفسها مختلفة» وأنَ أسبابها مختلفة - أيضاً - وكذلك'؟ ‏ أيضاً - لم يعتبرا 
الوسط في الكسوة» وهي معتبرة في الطعام مع اتحاد السبب» والحاصل أنهم 
لم يعتبروا هذا الأصل. لا طرداء ولا عكساء ولعل تمام الكلام عليه في غير 


هذا الموضع. 

(1) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (وفي مكانه ثلاثة). 

(2) ساقطة من ١الت2.‏ غ): 00 (3) فى «غ»: (لما). 
(4) في «غ2: (في جزاء الصيد). (5) الاستذكار 13/ 308. 


(6) فى «غ4): (وحكى). 

)7( الاستذكار 308/13 وأحكام القرآن» للجصاص 340/1: 341», والمغني 2291/3 
والجامع لأحكام القرآن 2/ 385. 

(85) سورة المائدة» الاية: 95. )9 ساقطة من الغ2: غير 

(10) في «ت42: (من). (11)انظر: التهذيب,» للبراذعي 611/1. 

(12) الحكم في جزاء الصيد على التخيير ‏ كما ذكر سابقاً عند شرحه لقول المؤلف: 
(وجزاء الصيد على التخيير)» لا كما ذكر هنا. 

(13) في «غ4»: (وهو أحسن). (14) في «غ»: (ولذلك). 
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[مقدار الطعام ونوعه]: 
مدهت 1 
< والطعام ستة مساكين؛ مدين مدين من طعام اليمين!'...4. 
وقوله: (والطعام ستة مساكين؛ مدين مدين من طعام اليمين)27': مراده 
كغية لإمذين فح كمر)0”. ويمكن أن بحم !12 لهذا القول؟ لأنه إذا أجراً 
مدان من تمرء وجب أن يجزيا من شعير؛ لأنْ وصف القوت فيه أظهر منه في 
التمرء وفي كتاب ابن المواز':(إذا اختار الطعامء فأطعم الذرة؛ نظر مجزئه 
من مجزئ القمح» فيزيد من الذرة مثل ذلك)» قال في المختصر#»: (وكذلك 
اسيم بوعنا خادف النيروية! التزال صو انعو ووو اكيير لأ هنا يعيطن 
من العمير وقيره عدون كات 117 يعني على هافن النوو31م فال 
041 بن بعت كر عه القدرة مامد فلن مقدارها في السنّة» والظاهر 
ليس في مقدارها نصء وإنما قال فيه بمد هشاءأ*'؟ الذي هو مدان إلا ثلثا ؛ 


(1) المدونة الكبرى 2/ 463» والموطأ 1/ 419. والتفريع 1/ 326. 

(2) انظر: المنتقى 3/ 68. 

(3) المدونة الكبرى» الحج الثاني» في تقويم الطعام في جزاء الصيد 2/ 448. 

(4) ساقطة من «ت2»: (أهل). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى» كتاب الحجء باب التخيير في فدية الأذى 5/ 2169 
وأحمد في فييئدة 242/4 

(6) ساقطة من «ج»: (يه). (7) النوادر 2/ 358» والمنتقى 3/ 68. 

(8) النوادر 2/ 358. (9) المدونة الكبرى 2/ 448. 

(10) ساقطة من «ت41»: (قال). 

0 ) مشتة في «ت41). وساقطة من بقية النسخ : (بل). 

(12) ساقطة من «ت41: (كالبر). (13) المدونة 2/ 2.448 449. 

(14) مثبتة في ات1»» وساقطة من بقية النسخ : (وقد). 

(15) وهشام: هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي» القرشي» 
كان من أهل العلم والآثارء وكان عاملاً على المدينة لعبد الملك بن مروان» ثم عزله 
ل ل ا وم الذي يس :إلى عد تام روى عن: النبي وَلِلِ 
وجاك :+ وكذلك عن أبي الدرداء. روك اها عن معاوية بن أبي سفيان» روى عنه: - 


524 


اجتهاداًء فلذلك فرق بين ذلك» والله أعلم. وقال أبو حنيفة"2: (نصف الصاع 
الحديث المتقدم في التمرء وذكر أبو داود في الزبيب مثل الحديث المتقدم في 
التمر(2)» وقال أحمد بن حنبل في رواية*؟: (مد من البر» أو نصف صاع من 


040 
آنا 1 
0 


والصيام: ثلاثة أيام”» وفي إباحة أيام منى"2: قولان ...4. 

وقوله: (والصيام ثلاثة أيام» وفي إباحة أيام منى: قولان): أما كونها 
ثلاثة أيام» فهو نص حديث كعب المتقده””"2. ولا خلاف فيه اليوم» وخلاف 
بعض من تقدم في ذلك مرغوب عنه»ء وأما إيقاعها في أيام منى» فالصحيح 
المنع منه؛ للنهي”*؟ عن صيامهاء ولم يأت فيها ما أتى في صيام الهدي وهو 


اي ال بين بير 


قوله تعالى: #صَصيامْ تَكتهِ يأر في كَل2774. 

- يحيى بن سعيد الأنصاري؛ ومحمد بن إبراهيم التيميّء وعبد الله بن أبي بكر بن 
حزمء وآخرون. انظر الثقات 501/5» والتاريخ الكبير 8/ 2192 وتعجيل المنفعة 
ص430. والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات. لابن الحاجب 
ص159. 

(1) أحكام القرآنء للجصاص 4// 117» والمغني 31/3» والجامع لأحكام القرآن 2/ 384. 

(2) الحديث أخرجه أبو داود فى السنئن» كتاب المناسك» باب فى الفدية 2/ 172+ وقد 
ذكره ‏ أيضاً ‏ البيهقي في الكبرى» في الحج» في باب من احتاج إلى تغطية رأسه. 
أو لبس مخيطء أو إلى دواء فيه طيب؛ فعل ذلك للضرورة وافتدى 5/ 55. 

(3) مسند أحمد 4/ 242» والمسند المستخرج على صحيح مسلم 3/ 292. 

(4) انظر: بداية المجتهد 1/ 267. 

(5) نفس المصادر الثلاث السابقة. 

(6») انظر: المدونة الكبرى 211/1». والموطأ 1/ 300» والتفريع 304/1» والكافي 
ص 127. 

(7) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: (وفدية الأذى). 

(8) ما أثبت في «غ»2 وفي بقية النسخ: (المنهي). 

(9) سورة البقرة» الآية: 196. 
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[هل يجزئ الغداء والعشاء فى فدية الأذى؟]: 

ولا يجزئ الغداء والعشاء؛ ما لم يبلغ مدين مدين2' ...4. 

وقوله: (ولا يجزئ الغداء والعشاء ما لم يبلغ مدين مدين)2©77) يعني : 
أنه لا يجزئ أن يغدي الفقراء ويعشيهم في فدية الأذى2©"7. كما يجزئ ذلك في 
كفارة اليمين بالله؛ لأنْ الواجب في كفارة اليمين بالله مدء ومد وثلث» أو 
نصفء والغداء والعشاء أكثر منه» وما قاله المؤلف: (ما لم يبلغ مدين)؛ هو 
كلام دكرة ادي لشي بإثر كلام 101 وحمله المؤ”لف وغيره على 
الوفاق» وفى ذلك عندي نظر» وظاهر المدونة خلافه. وسنتكلم عليه - إن 
شاء الله تعالى) ‏ في غير هذا الموضع . 
[وجوب الترتيب بين الثلاثة في كل ما عدى فدية الأذى وجزاء الصيد] : 

وما خرج عن هذين» فعلى الترتيب هديء ثم صيامء لا طعام © ...4. 

وقوله: (وما خرج عن هذين فعلى الترتيب: هديء ثم صيامء لا إطعام) . 
عخ التسلتم كتغعدى الديقات ا زاك الحمارء أو الفت ليلة :من لثالن قنى + 
اا منى » أو طواف القدوم. وغير ذلك مما تقدم . فالواجب فيه هدي 2 فإن 
في التمتع: من تَمَنَمَ بابر إِلَ لذج ها أسْيَيسَرَ ون اذى هن لَمْ يِذ مَصِيَامْ تَكمَوْ أي 
في للج ةدا ثم 174 . 


[الأَوْلَى فى الهدي] : 
< والأولى الإبلء ثم البقرء ثم الغنم”, فمن لم يجد صام عشرة 


(1) انظر: المدونة الكبرى 2/ 463. (2) انظر:- التوادر 2/ 358. 
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/ 384. (4) انظر: النوادر 2/ 358. 
(5) ساقطة من «جحء ت2)2: (تعالى). 

(6) نفس المصدر السابق 2/ 372. 373, والتفريع 332/1. 

(7) مثتة في ات41. وساقطة من بقية النسخ: (بغير). 

(8) سورة البقرةء الآأية: 196. (9) انظر: التفريع 1/ 348. 
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م10 ... 4. 

وقوله: (والأولى الإبل... إلى آخره)»؛ إنما كان هدي الإبل أولى؛ لأنها 
غالب هدي النبي يكل ولحديث الجمعة: «من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة»» وبقية الحديث حجة في الترتيب الذي ذكر المؤلف». وهو 
متفق عليه» بخلاف الأضحية» وإنما وجب الانتقال220 إلى الصيام عند عدم 
الهدي؛ لقوله تعالى: ظثْن ل يد صم ته ار في لح وه ذا يَعَمئة004), 
وهذا وإن كان في المتعة ‏ كما تقدم ‏ فقد ألحق العلماء بذلك كل نقص من 
أفعال الحج. ما عدا الأركان المستثناة» وروي معناه عن ابن عباس وكيا . 


[مكان الصيام؛ إن كان عن نقص]: 

فإن كان عن نقص متقدم على الوقوفء كالتمتعء والقران» والفسادء 
والفواتء وتعدي الميقاتء صام ثلاثة أيام في الحج؛ من حين يحرم بالحج إلى 
يوم النحر””, فإن أخرها إليه فأيام التشريق” » وقيل: ما بعدها ». وصام 
سبعة أيام إذا رجع من منى إلى مكة أو غيرهاة» وقيل: إذا رجع إلى أهله”», 
فإن أخرها صام متى شاء ...4. 

وقوله: (فإن كان عن نقص متقدم... إلى آخره). يعني : أن موجب 
الودى لا ببدل'212 إن أن :يكؤن بنانها اه" عوضف. أن عاجرا عدد. فإن 


(1) التفريع 2332/1 348. 

(2) الحديث أخرجه الشيخان في الصحيح.ء فأخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب 
فضل الجمعة 2301/1 ومسلم في كتاب الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
2 . 

(3) ساقطة من «ج»: (الانتقال). (4) سورة البقرةء الآية: 196. 

(5) انظر: المدونة الكبرى 2/ 389. 

(6) المدونة الكبرى 2/ 389» والتفريع 1/ 234. 348. 

(7) انظر: المدونة الكبرى 2/ 389. 

(8) انظر: الموطأ 1/ 383» والنوادر 2/ 459. 

(9) انظر: التفريع 1/ 334» والنوادر 2/ 459. 

(10) ساقطة من «غ1: (لا يخلو). 

(11) ما أثبت في غ21 وفي بقية النسخ: (على). 
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كان سابقاً؛ صام الثلاثة الأيام في الحج» وإن كان متأخراً ‏ وفي معناه ما 
وجنك/ يوه عرفة - صام متى شاءء وذلك ظاهر من كلامه.؛ وهو أن مذهبي 
المدونة :#ودلك ال#تدكر لومي نل سيا ل مره يو (أسدهها كييناات :وكل 
قذي وحم غلق :عن تعدا تقانقه او تمتع» ‏ ا رتقرت» أو افيد عقي أو فاك 
الحج؛ أو ترك الرمي» أو النزول بالمزدلفة» أو نذر مشياً» فعجز عنهء أو ترك 
شيعا من الحجء فجبره بالدم. فإنه إذا لم يجد هدياًء صام ثللائة أيام في 
الحج» وسبعة بعد ذلك). فهذا مذهب المدونة27 خلاف ما ذكره المؤلف, ألا 
ترى أنه جمع ما وجب من الهدايا قبل عرفة وبعدهاء وأخبر أن من لم يجد 
هدياًء صام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع» من غير تفصيل» والموضع 
الثاني في المدونة بعد الأول قريب منه ‏ قال فيها: (وإنما يصوم ثلاثة أيام 
في الحج ‏ كما ذكرنا ؛ المتمتع والقارنء ومن تعدى ميقاته» أو أفسد حجهء 
أو فاته الحج»ء وأما من ل,2"7 يلزمه ذلك لترك جمرة العقبة©2» أو لترك النزول 
بالمزدلفة؛ فليصم متى شاءء وكذلك الذي يطأ أهله بعد رمي جمرة العقبة, 
وقبل الإفاضة؛ لأنه إنما يصوم إذا أهدى بعد أيام منى). وهذا الموضع الثاني 
هوءالذاق اعكفيدة: المؤلف واصرن:فن الأول" ولقد كان يمكن أن يعارل 
المدوتة ويجهل اللقط القانن :فيه قير © للأول» واه قفيذ الولف إلا 
أن المانع من ذلك مع ما 31 من التكليف وجود الخلاف خارج المدونة» قال 
أصبة”": (الذي يجب ذلك عليهء يعني: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
وحم واكم روالقارة«وغيهيا: امعطيان )2 يفال انين القاني 1177 زفي 


(1) ساقطة من «ت41»: (ما وجب). 

(2) المدونة الكبرى» كتاب الحج الأول. في الصيام في الحج والعمرة 2/ 2389 390. 
(3) مثبتة في الجاء وساقطة من بقية النسخ: (المدونة). 

(4) المدونة الكبرى 2/ 389. 390. 

(5) مثبتة في غ21 وساقطة من بقية النسخ: (لم). 

(6) ساقطة من «غ»: (العقبة). 

(7) ساقطة من «ات2»: (وأضرب عن الأول). 

(8) ساقطة من «ت2»: (فيها مفسرا). 

(9) البيان والتحصيل 2/ 421» والنوادر والزيادات 2/ 460. 

(0) البيان والتحصيل 2/3 
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العشرة أربعة : القارن» والمتمتع. والذي فشك الحجء أو فاته). وهذه طريق 
بعض الشيوخ» وعلى هذا يكون في المسألة أربعة أقوال» والنظر منها عندي 
مذهب أصبغء والله أعلم. والقولان في صيام ثلاثة أيام في أيام التشريق؛ قد 
تقدم في كتاب الصو'''» ومعنى قوله: (صام2' سبعة أيام إذا رجع من منى 
إلى مكة وغيرهاء وقيل: إذا رجع إلى أهله). يريد به220 ما تضمنه قوله تعالى: 

سإ رَيَدْقمَ 5174 وذلك أن المرجوع إليه في الآبة غير مذكور. وابلب 
العلماء فيه» فمنهم من قال (5) : (إذا رجعتم ا الحج). وذلك يصدق بوصوله 
إلى .مك فين ستق > نواقى .أكناء يفره رالجعا إلى بلنهة نهم مو فال :1 زإذ) 
رجعتم من ١‏ وذلك إنما يكون بعل بلوغه إن بلذه» الروك هو 
ال ا 2 | وقول أبي 5 ري ١‏ والثاني في كتاب ار 00 
واختيار بعض العيو” ل كفت او ا والأول 0 أن سين 
ابن وهباء وابن حبيب ؛؟ إل أن التفويق ين الثلائة والسبعة رخصة ولمن شاء 
أ يصوم جميع العشرة في الحد(12 وقال أو 0 : (إذا لم يصم 
الثلاثة قبل يوم النحر» لم يصمها بعل يوم عرفة» ويستمقر 0--00005 قال 


(1) انظر كتاب الصوم: ص378. 379. من هذا الكتاب» تحقيق: الطالب المحجوب 
إبراهيم بن الزنيقري . 

(2) ساقطة من 1 (صام). (3) ساقطة من الت 1آء غ2: (يه) . 

(4) سورة البقرة. الاية: 196. 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي 131/1. 

(6) نفس المصدر السابق. 

(7) انظر: المدونة 2/ 415» والمنتقى 2/ 230». والبيان والتحصيل 5/ 415. 

(8) الهداية شرح البداية 1/ 155» وزاد المسير 207/1». والمنتقى 2230/2 وبدائع 
الصنائع 2/ 174. 

(9) ساقطة من «غ4: (ابن حبيب). (10) منهم الباجي. المنتقى 2/ 231. 

(11) المهذب 1/ 2.209 وتحفة المقهاء 1 المنتقى 2/ 2230 والمجموع 7/ 159. 

(12) البيان والتحصيل» للقاضي أبي الوليد ابن رشد 3/ 416. 

(13) أحكام القرآنء لكشي من" 1/ » والتمهيد 350/8» وزاد المسير 207/1. 
والمنتقى 2/ 2230 وبدائع الصنائع 2/ 173. 
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[حكم التتابع في أيام ضيام فدية الأذى] : 

والتتابع في كل منها ليس بلازم على المشهورة» وإن كان عن نقص 
بعد الوقوفء كترك مزدلفة» أو رميء أو حلقء أو مبيت بمنىء أو وطء قبل 
الإفاضة» أو الحلق؛ صام متى شاء7"' ...4. 

وقوله: (والتتابع في كل منها ليس بلازم» على المشهور)”'؛ يعني: أن 
التتابع ليس بلازمء لا في الثلاثة» ولا في السبعة» وهو المشهور كما ذكر/*, 
وظاهر كلام ابن حبيب7؟؟» وما في العتبية27؛ أن الثلاثة يطلب تتابعهاء 
والأول أظهر؛ لأنّ التتابع أمر زائد على الصيام لا بد له من دليل والآية لا(8) 
تعطيه» وأما قول المؤلف: (وإن كان7' عن نقص بعد الوقوف). فيريد به 
وكذلك ما كان عن19؟ نقص في الوقوف» وقد تقدم ذلك!!'2 كلهء ولا يبتدئ 
هذا صيام عشرة الأيام في أيام التشريق» ونص عليه أصبغء وظاهره الخلاف 
لقول المؤلف: (صام متى شاء)2'2 قال أصبغ: من صام السبعة ناسياً للثلاثة 
قال: يصوم الثلاثة ويعيد السبعة بعد هذا(”'2» ورأى بعضهم أن معنى ذلك أنه 
إذا أعاد الثلاثة» أتبعها بأربعة» ويعتد من السبعة المتقدمة!*') بثلاثة» كمن قدم 
السورة على أم القرآن في الصلاة» فإِنْ أم القرآن واقعة في محلهاء ولا يعيد 
إلا السورة خاصة» وهو كلام حسن؛ لأنّ حقيقة الصوم في الثلاثة والسبعة 
واحدة» وإنما يفترقان بالكثرة والقلة» فإذا تقدم الثاني منهما على الأول 
والثاني أكثر من الأول؛ ألغى زيادة الثاني على الأول واعتد بمقدار الأول 


(1) انظر: الاستدكان 225/11. (2) انظر: التفريع [1/ 348 349. 
(3) النوادر والزيادات 2/ 460. (4) انظر: المدونة 213:/1. 
(5) في «غ): (كما ظهر). (6) انظر: البيان والتحصيل 4/ 24. 
(7) البيان والتحصيل 4/ 23. (8) ساقطة من «غ»: (لا). 


(9) ساقطة من «غ4»: (كان). 

(10) ما أثبت في ات2»)22 وفي بقية النسخ: (من). 

(10) فى «ت2)2: (هذا). 

(12) ساقطة من «ج»: (وظاهره الخلاف لقول المؤلف: صام متى شاء). 

(13) بياض في «غ24: (هذا). (14) ساقطة من «غ2: (المتقدمة). 
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في أنه لا يصلح ضم السبعة إلى الثلاثة والإتيان بالعشرة متتابعة» وأما على ما 
قدمناه من مذهب ابن وهب ٠»‏ وابن حبيبا من 9 التفرقة بين الثلائة والسبعة 

: ص كن 5 1 5 ا 00002 2 اكد 
بالثلاثة. وأجزأف والله أعلم . 


[محل صيام هدي العمرة. ومن نذر المشي إلى مكة ؛ فعحز]: 


وكذلك صيام هدي العمرةء وكذلك من مشى في نذر إلى مكة» 


ع3 
فعجزل ...4. 

وقوله: (وكذلك صيام هدي العمرةء وكذلك من مشى في نذر إلى مكة؛ 
فعجز). يعنى: أن الصيام الذي هو عوض عن الهدي في العمرةء كتعدي 


الحقات ان 15 لأ يسن نه ويا بل يصح أن يأتي به في كل وقت. كما 
في الصوم الذي يجب بعد الوقوف بعرفة» وكذلك من أوجب على نفسه مشيا 
إلى مكة في نذر معلق أو غير معلق» فعجز عن المشي وركب؛ فإنه يرجع مرة 
أخرى ماشياً ويهدي على ما يتفسر في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى”؟ ‏ قال في 
المدونة ‏ بإثر هذا الكلام على سبيل اللحيا لع لأنه يقضي 6 
حج فكيف يصوم في غير””2 حج» يعني : أن الهدي والصوم الذي هو بدل منه 
إنما أمره بهما؛ جبرا للنقص الحاصل من تفرقة المشىء فإذا كان المشى الذي 
يجبرانه واقعاً في غير حج» وجب أن يكون جابره ‏ وهو الهدي أن ندل 
كذلك؛ وحاصله أنْ الأصل مساواة الجابر للمجبورء فما لا يشترط في المجبور 
وجب ألا يشترط في جابرهء وهذال؟؟ كلام صحيح. ولا اع اد 15 
الكلام باطل بنفسه؛ لأنه إنما أخل في حجة النذر بشيء من مشيها وأوجبتم عليه 
الجر هماسا في محل الركوب أولاً» وزيادة حج أو عمرة مع هدي أو صوم بدل 


(1) انظر: الصفحة السابقة من هذا الكتاب. (2) في «ج»: (فلا خلاف). 

(3) المدونة الكبرى 2/ 390, والنوادر والزيادات 2/ 459)» 460. 

(4) ساقطة من «غ2: (فيها مثلاً). (5) ساقطة من «ج)»: (تعالى). 
(6) المدونة الكبرى 2/ 390. (7) ساقطة من «ت2, غ»: (غير). 
(5) في «غ4»: (هو). 
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منه فأين المساواة» ومثله من تذكر سجدة من الأولى وهو قائم الثانية» فإنه يرجع 
إلى السحجدة:فيآتى بها ثم 'يمجل يعد السلام» فقد أوجبتم سجدة مع زيادة سجود 
السهو. فلا مساواة بين المجبور وجابره» ولهذا تظائر كثيرة: نا نقول: إن 
المشى ثانيا عوضن:عن المشى الأول » والهدئ ليس:عوضا عن المشتى:ولا عن 
شيء من أجزائه» وإنما هو عوض عن التفرقة الواقعة بين المشي وحجته. 
فالمساواة حاصلة في المعنى» وأما زيادة الحج أو العمرة في المشي الثاني فإنما 
أمر بها؛ لأن كون وقوع ذلك المشي جابراً مشروط بأن يكون في حج أو عمرة 
كما في الأول» فصارت هذه الزيادة ليست بزيادات في المعنى» وإنما أتى بها 
طلبا للمساواة» وأما مسألة الصلاة فأبين من هذاء لأنْ السجدة لمّا وقعت فى 
المساواة» وإنما أمر بالسجود بعد السلام لمعنى آخر؛ وهو الزيادة الواقعة بين 
أجزاء الركعة وليست من جهة الجابر. 


[حكم من أيسر قبل الصوم] : 
.ثم - 00 ع 6 1[ ٠‏ 

ج ومن أيسر قبل أن يصوم, أو وجد مسلفاً وهو مليء ببلده؛ لم يجزه 
الصوم ...4. 

وقوله: (ومن أيسر قبل أن يصوم... إلى آخره). يعني: أن من كان من 
أهل الصوم فلم يدخل فيه حتى أيسرء ثم تمادى فصام وترك شراء الهدي؛ 
فإنه لا يجزئه صيامه ذلك!22» وذلك يستلزم قطعاً أنّ الحكم وجوب الهدي 
ابتداء» ولذلك عدل المؤلف إلى هذه العبارة عن أن يقول: (وجب عليه 
الهدي) ؛ لاحتمال أن يظن ظانٌ أن هذا الوجوب ليس شرطاً فى الصحة» كما 
هول”' في غير موضعء وبالجملة كأنه عدل عن الظن إلى القطع» والسبب في 
1 أن الصيام بدل عن الهدي. ولا صحة للبدل مع وجود الهيدل منه» كما 
في نظائره من الكفارات والتيمم» ثه7 اليسير قد يكون حقيقياً - وهو ظاهر - 
(1) المدونة الكبرى 2/ 390» والنوادر والزيادات 2/ 458. 
(2) انظر: المدونة 2/ 391» وعقد الجواهر الثمينة 1/ 459. 
(3) مثبتة في «ت41»» وساقطة من بقية النسخ: (هو). 
(4) ساقطة من «ت22: (ثم). 
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وقد يكون حكمياً ‏ وهو كمن لا مال له بمكة». وهو مليء ببلده» ووجد من 
يسلفه. وإنما ألحقوه بالذي قبله لقدرته على الهدي 0 مشقة تلحقه بسبب 
ذلافة كالاً ول فإن قلق :هل العستالة اتتعضيرها المو لفن مو لفك تند ب؟؟ 
فهل يؤخذ من كلام المؤلف ومن مذهب المدونة جواز السلف في بلدء. على 
أن يقضي في بلد آخر؟ قلت: لا يؤخذ ذلك؛ لأنْ السلف الذي منع منه هو ما 
كان على شرط أن يقضي في غير موضع القبضء» وهذا الشرط غير حاصل 
هناء وهبه مفهوماً عنه20 من قرينة الحال؛ لكنّ عقول المعروف يغتفر فيها مثل 
هذا أو أشد منه. والله أعلم. فإن قلت: ظاهرها أنه إذا2”0 لم يجد من يسلفه. 
جاز له الصيام مع غناه ببلده فلم لم7 يؤخر كما يؤخر من حنث في يمين 
ولا يصوم إذا كان" غنياً ببلده. قلت: الفرق ظاهر؛ لأنّ وجوب الكفارة على 
التراخي. ووجوب الهدي ليس كذلكء ألا ترى أن القادر عليه في الحال لا 
يؤخرهء بخلاف الكفارة» ولهذا الفصل تعلق بمسائل التيمم؛ فينبغي أن 
الع ا 


[حكم من شرع في الصوم قبل اليسر]: 
١‏ فلو شرع قبله, أجزأه” . ويستحب أن يهدي إن كان بعد يومين' ..4. 
وقوله: (فلو شرع قبله... إلى آخره)» يعني: فلو شرع قبل اليسرء ثم 
أيسر بعد أن شرع في الصيام؛ أجزأه. ولا يلزمه الهدي27", غير أنه يستحب 
إن كان لم يطل صيامه وإنما صام اليوم واليومين خاصة أن يرجع إلى الأصل - 


(1) المدونة الكبرى» الحج الأول. في الصيام في الحج والعمرة 2/ 390. 

(2) مثبتة في «ت41» وساقطة من بقية النسخ: (عنه). 

(3) ساقطة من 'ات1»: (أنه إذا). (4) مثبتة في لت 1ء غ»: (لم). 
(5) ساقطة من «ت41»: (كان). 

(6) لعل اسم الإشارة «هناك»» وليس هناء كما وردت في نسخ المخطوط. 

(7) المعونة» للقاضى عبد الوهاب 1/ 567. 

(8) النوادر واليادات 2 459». والمعونة 1/ 567. 


(9) 'اتظرن: التمهيد 3497/8 والاستذكار 6226/11 :والمقى 6250/3 :ؤزاة المسير 
7/1. 


5233 


وهو الهدي - ليسارة الأمر وخفته''؟» وكذلك قالوا في المظاهر إذا أيسر بعد 
صيام الأيام» وعن ابن عبد الحكم عن مالك وغيره ‏ في مسألة الهدي -_؛ أنه 
مخير إذا دخل في الصوم بين التمادي وترك الهدي» وبين القطع والانتقال إلى 
الهدي؛ وهو أقيس(2) وأقرب إلى باب التيمم . 


[الحكم إذا مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة]: 
3200 5 مد اعد اه ِ 3 
< ولو مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة؛ فالهدي من رأس ماله( , 
وقال سحنون: (إن شاء الورثة)» ولا يصوم عنه أحدء وأما قبلهاء فلا شيء 
1 ذى (5) 
عليه؛ على المشهور” *...4. 
وقوله: (ولو مات المتمتع... إلى آخره). معنى: هذا المتمتع إذا مات 
قبل استيفاء أركان الحج» فإما أن يكون موته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
أو قبلهاء فإن كان بعد رمي جمرة العقبة» فقال ابن القاسه©22: (يجب الهدي. 
الواجب» وهو الهدي» ويحتمل أن يكون أخرجه أو أمر بإخراجه» كما يقوله 
2 . 1 5 وح أن 32003 5 8 1 
أن القاشم فى المرين تتخل ركاة اعينها" + :فإنهنا لآ تلرم عنرو0ة) من ران 
المال» ولا من الثلث؛ إلا بشرط أن يوصى بها لاحتمال أن يكون أخرجهاء 
أو أمر بإخراجهاء وإن لم يوص بها استحب للورثة إخراجها", فكذلك 
الويرق؟"' هه عخل. مسحندون» بوأما :إن كان تموثه قبل ونى بجهرزة العفية) 


(1) انظر: المعونة 1/ 567. (2) ساقطة من «ت2»: (أقيس). 

(3) انظر: النوادر 2/ 367» والبيان والتحصيل» للقاضي 5 الوليد ابن رشدء في الحج 
الأول 410/3. 

(4) البيان والتحصيل 3/ 410. 

(5) انظر: التفريع 1/ 349» والنوادر 2/ 0367 والبيان والتحصيل 3/ 410. 

(6) البيان والتحصيل 410/3. 

(7) انظر: البيان والتحصيل 410/3» والنوادر والزيادات 2/ 367» 368. 

(8) ساقطة من «ت2)2: (عنده). (9) انظر: المدوتة 1/ 327. 

(0) ساقطة من «غ4»: (الهدي). 
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ابن القاسم"فى.الوعه الذي قبلة» :وذلك أن .رمي"؟ جمرة العقبة ليشت :من 
الأركان على ما تقدم؛ فلا وجه لاعتبارها وإنما المعتبر: إما حصول جميع 
الأركان فلا بد من طواف الإفاضة وهو متأخر عن جمرة العقبة؛ لكن هذا غير 
معتبر باتفاقهمء فوجب أن يكون المعتبر معظ. الأركان ‏ وهو الوقوف 
بعرفة» والله أعلم. وأما قول المؤلف في الوجه الأول: (ولا يبصوم عنه 
أحد) ؛ فمعناه أنه حيث يجب الصوم على الميت لو كان حياء فإنه لا يصوم 
عنه وليه ولا غير©: كما في رمضان؛ لأنّ الصوم من أعمال الأبدان» 
بخلااف الهدي والزكاة وما ف معناهما من الحقوق المالية» وهذا هو المذهب 
8 : 4 5 1 
في جميع هذه المسائل2. والصحيح عندي صحة صوم الوليّ؛ لما في 
الصحيح عن الى ه20 : لمن مات وعليه صوم»ء صام عنه وليه). 


2 . 6 
ولا يلقّق الواجب من صنفين9؟...4. 
وقوله: (ولا يلفق الواجب من صذفين)», معناه أنَ277 هدي التمتع وفدية 
الأذى/*2 وجزاء الصيد لا يصح أن يكون الواجب فيها ملفقاً؛ من جزأي هدي 
وصيام أو طعاء(9), وهذا فيما الوجوب فيه على الترتيب» كهدي التمة مشلا 
ذاه 199 ريوآها “فها الوتطوصافه علن التخبيرة كندية الأذئ أو خزاء: الصيذ: 


010 مثبتة في لت 241 وساقطة من بقية النسخ : (رمي) . 

220 في ات 1) جميع ؛ واللفظان بمعنى واحد. 

(3) انظر: النوادر 2/ 481» والمنتقى 2/ 63. 

(4): انظر: المنتقى 63/2, 

(5) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح» فأخرجه البخاري في كتاب الصومء باب من 
مات وعليه صوم 2/ 690 مسلم في كتاب الصيام» باب قضاء الصيام على الميت 
2/ 803. وكلاهما بلفظ: (من مات وعليه صيام)ء ولم برك تلفظ: (صوم)؛ إلا في 
كتاب المعجم الأوسطء للطبراني 4/ 253. 

(6) انظر: المدونة 2/ 449. 

(7) مثبتة في ات41» وساقطة من بقية النسخ: (أن). 

(8) ساقطة من ات1ء غ»: (وفدية الأذى). (9) انظر: الذخيرة (3/ 334). 

(10) ساقطة من «ت1»: (ظاهر). 
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إذا وجب عليه طعام ستة مساكينء, أو صيام ثلاثة أيام» فأحب أن يطعم 
مسكينين ويصوم يومين» أو يصوم يوماً ويطعم أربعة مساكين» فلا يجزئه ذلك 
على ما هو الصحيح من المذهب في كفارة الأيمان» وأما على( ما حكي 
عن(2 ابن القاسم أنه يجزئه أن يلفق كفارة اليمين بالله من طعام وكسوة؛ 
فت أن يكرق ا لاير1" هنا ذلك والله أعلم: 
(حكم إعطاء القيمة]: 

ج ولا تعطي قيمة ...4. 

وقوله: (لا تعطي قيمة). يريد ولا يجزئه أن يخرج عن الهديء. أو 
الطعام في جميع ما ذكر قيمة» كما في الكفارات؛ ونقل بعضهم الاتفاق على 
ذللك في المذهب» أغني : في الكفارات» بخلاف الزكاة» فإن الخلاف فيها 
معلوم في الولفب» أن العرةة) ظاهر في الكفارات بخلاف الزكاة/22. 


[في زمان نحر الهدي]: 

ولا يجزئ نحر هدي إلا نهاراً بعد الفجر في أيام النحر بمنى2», ولو 
قبل الإمام وقبل الشمسء بخلاف الأضحية””' ...4. 

وقوله: (ولا يجزئ نحر هدي... إلى آخره)». هذا بيان الزمان الذي ينحر فيه 
الهدي. وذكر أنه لا يجزئ نحر الهدي؛ إِلَا نهار2*7. وقيل”؟2: يجزئ نحر”9!) 
الهدي في الليلة الثانية والثالثة''2» واحتج مالك على ذلك في المدو 28 بقوله 


(1) ساقطة من «ت22: (على). (2) ساقطة من «غ4): (عن). 

(3) فى «ت242: (الإجزاء). 

(4) ساقطة من ات42: من قوله: (ونقل بعضهم). إلى قوله: (لأن التعبد). 

(5) ساقطة من «ت2»1: من قوله: (فإن الخلاف فيها)؛ إلى قوله: (بخلاف الزكاة). 
(6) انظر: المدونة 2/ 487. (7) انظر: المدونة 2/ 487. 

(8) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 

(9) انظر: المنتقى 2/ 313. 

(10) ساقطة من «غ2: (نحر). 

(11) ساقطة من «ج»: (نحر الهدي في الليلة الثانية والثالثة). 

(12) المدونة الكبرى» الحج الثالث» ما نحر قبل الفجر 487/2. 
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سر 0 


تعالى: #وَيَدْكُرُوا أسْم أله في أَيَاوِ مَعْلُومتٍ74'. ورأى أن اليوم حقيقة إنما 
هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والكلام على هذا وما فيه من 
الاعتراض والجواب يطول» ومعنى قول المؤلف: (ولو قبل الإمام)؛ أي أن 
النوانا مانت الأقسة ف بعتا كينا لول 11 اا عكار ور ل فر لفان 
متابعة الإمام» ويشترط ذلك في الأضاحي. وكذلك قوله: (وقبل الشعنن) ؛ 
أي قبل طلوع الشمس؛ لأنْ الإمام لا يصل يوم النحر إلى منى إلا بعد تعالي 
النهارء وكله من المؤلف زيادة بيان في مخالفته ابتداء زمان الهدي والأضحية. 


[مكان نحر الهدايا]: 
5 : 000 55 > 5 5 3 
ومكانها منى بعد أن توقف بعرفة ليلا على المشهور فيهما”» وإن 
عه م ُ ٠.‏ ع ٠.‏ مه . ٠‏ 3 4 
بات في المشعرء فحسنء, وسثل عن إخراجها يوم التروية إلى منىء فقال(! : «لم 
أسمعه من مالك» 0 
وقوله: (ومكانها منى... إلى آخره). وهذا بيان مكان الهداياء فذكر لها 
: 1 5 5 :3 5 5 
موضعين: أحدهما: منى» وشترطل فى ,صديحة انور الوناى حي ري : 
أحدهما: أن يكون ذلك الهدي وقف به بعرفة على ما يتفسرهء والثانى: أن 
يكون في أيام منى» ويزيد بعضهم شرطا ثالثاء وهو: أن يكون النحر في حج. 
وسكت عنه المؤلف؛ للعلم به» فمتى اختل أحد هذه الشروط لم ينحر؛ إلا 
0 الس عت لبو عد جود فى الحملا : وكأنه مخصص لقوله تعالى : 
«ثُمّ جلها إل ايت العَبِقٍِ 2274 وقوله 22770: «هزيًا بع الْكَمبَةِ2204. وفي 
الصحيح من حديث جابر بن عبد الله 5): (أنّ رسول 0 
نحرت ها هنا ومنى(''؟ كلها منحرء فانحروا في رحالكم» وعرفت هئا020) 





(1) سورة الحجء الآ 25 (2) ساقطة من «ج2: (كما :يقولةالآن). 
(3) انظر: التفريع 1/ 334» والنوادر 2/ 443. 

(4) المدونة 2/ 400 401. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 
(6) سورة الحجء الآية: 33. (7) ساقطة من «ت41»: (سبحانه). 

(8) ساقطة من «ت2. غ»: (وتعالى). (9) سورة المائدة» الآية: 95. 


(10) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما جاء في أن عرفة كلها موقف 2/ 893. 
10 ) ساقطة من «غ4: (منى). ٌ 
(12) ساقطة من «(غ4): (عرّفت هنا)ء وهنا ساقطة ‏ أيضا ‏ من «ت241. 
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وعرفة'؟ كلها موقف. ووقفت ها هنا وجمء'22 كلها موقف)»: ومعنى قول 
المؤلف: (بعد أن يوقف بعرفة ليلاً على المشهور فيهما). إشارة منه إلى 
الشرط الأول: وهو أنه لا ينحر من الهدي بمنى؛ إلا ما وقف غراف لا 
كما يقف الحاج نفسه» والمتممر: المجرور من قوله: (فيهما). © راب جع إلى 
الوقوت تفرقة وإلن كونة ليلا أمنا م ا 1 5 

عير 114 )نوع لفعة فو ذلك عانشة رقا انقاك 3131 إن سيك قرفا بوإن 
شئت فلا تعرف)» ومثله عن ابن اعباس يق ؤيه قال الشافق"؟...وآبو 
ثور 2» وابن الماجشون» واختاره اللخمي» وهو الراجح عنديء والله أعلم. 


وا تراط كونه ليلا ؛ ا الواجب من الوقوف بعرفة إنما هو 
الليل دون النهارء وقد تقدم ذلك" '“. فأمر في التابع - وهو الهدي ‏ بمثل ما 
يؤمر 1 في المتبوع. وهو الحاجء ومن ذلك استحباب المبيت بالهدي في 
انعفن اللعراع 4 ومني «البرييك”* !© بالمزدلنة »ردن ذللك: أيضا اما دمفل من ابن 
القاسم من الخروج بالهدايا من مكة إلى منىء فقال2'70: (لم أسمعه من 
مالك): والأقرب أن ذلك غير مطلوب؛ لأنْ المبيت بمنى تلك الليلة أخف منه 


(1) في «جء ت2): (عرفة). 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء في الحج. باب في الإشعار أواجب هوء أم لا 
3 . 

(3) ساقطة من للح : (يه). 

(4) مثبتة في «ت222 وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنهما) . 

(5) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء كتاب الحجء باب العمل في الهدي حين 
تضاف 2711712 

(6) انظر: الاستذكار 12/ 271» والمحلى 7/ 167. 

(7) انظر: حلية العلماء 3/ 271» والمحلى 7/ 166. 

(8) انظر: الاستذكار 271/12. (9) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 

(0) تقدم ذكره عند شرحه لقول المؤلف: «الركني». 

(11) مثبتة في «ت22ء وساقطة من بقية النسخ: (به). 

(2) ساقطة من «غ1: (بالهدي في المشعر الحرام)» يعني: المبيت. 

(13) المدونة 2/ 400)» 401. 
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[الحكم لو فات وقف الهدي بعرفة] : 

فلو فات وقفها بعرفة»ء أو فاتت أيام النحر بمنى؛ تعينت مكةء أو ما 

5 .)1 عه . 3 ع ٠ع‏ 0 2 

يليها من البيوت77» والأفضل المروة» وأجزأ الواجب على المشهورا” » ورجع 
عنه””). وثالثها: يجزئ الواجب إن فاتت أيام النحر بمنىء وما فات وقوفه 
بعرفة أخرج إلى الحل مطلقاً!*' ...4. 

وقوله: (فلو فات وقفه بعرفة... إلى آخره)؛ هذا هو الموضع الثاني 
للوذق؟ وعيو يك 91 بوقذ ولت الآيعاة اتجتمتيعان عق :ذلكا» وفى حدنت 
االموط!9": وطن" (آن :القن كله كال مسن هذا تعر وكل من 
منحرء وقال في العمرة: «هذا المنحراء يعني: المروةء وكل فجاج مكة 
وي وهذا الموضع هو الأصل في الحقيقة من وجهين: الأول: ما 
تقدم من الآيقية والثاني : أن النحر به لا يفتفر إلى شرطه والتحر مت مفتقر 
إلى الوط ل ومعلوم أن ما لا يفتقر إلى شرط هو 0 - 
نظائر» ثم اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: عثر لها إل اميت 
آلء- ع وقوله سبحانه: هديا بيع 11 بعك اتعاقهم على 5 
إرادة الحقيقة وأنه لا جور النحر في البيت الور ولا فيما حواليه من 
المسجدء فقال كثير من الأئمة!*!؟: (إنه الحرم» وأنّ المقصود إرفاق مساكينه. 
ولا خفؤين آهل كه بذلك): :وال جاللف7 2+ (المراة: اهل حيكة ترون تجن 


(1) انظر: المدونة 2/ 401» والنوادر 2/ 443. 

(2) انظر: المدونة 2/ 488. () المدونة 2/ 486. 

(4) انظر: الاستذكار 12/ 271. (5) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 

(6) مالك في الموطأء في كتاب الحجء باب ما جاء في النحر في الحج 1/ 393. 

(7) كالطبراني» في المعجم الكبير 11/ 165» وفي الأوسط 297/4. وفى الصغير 
[/ 50. قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد» في باج" أي الفدق: ا الطبراني 
في الأوسط والصغيرء وفيه عبد الله بن عمر العمري» وفيه كلام» وقد وثق. 


مجمع الزوائد 281/3. 
)26 00 من قوله: (وقال في العمرة)» إلى قوله: (وطرقها منحر). 
(9) قد تقدم ذكره قريباً . (10) سورة الحج؛ الآية: 33. 
19 شوو الجاندة؟ «الآية :95 (12) أحكام القرآنء لابن العربي 2/ 675. 


()الاستذكار 322/12. 
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بالحرم» لم يجزه)ء وإذا تعذر إرادة الحقيقة كان أرجح المنعاز اكدنا كان 
أقرب إلى الحقيقة» والحديث المتقدم عندي صالح لأن يحتج به لكل واحد 
من المذهبين» وإن كان بعض الشيوخ تمسك به في ترجيح المذهب» واستدل 
مالك في العتبية"21» بأنّ النبي ككل نحر هديه عام الحديبية في الحرم» ومع 
ذلك فإته لم ينلع مخلة» لقوله تعالئ :23059 متكزنا كيل م04 زعو 
استدلال لحسن؟ -ولكن بعد ثبوت أن النشحر كان فى الخرم. وللناس: فى ذلك 
كلامه. وأما قول المؤلف: (وأجزأه... إلى آخره)؛ فهو معطوف على قوله: 
(تعينت مكة)» ومعناه أن ما كان من الهدي واجباًء ففات وقفه بعرفة أو وقف 
بعرفة ولكن خرجت أيام منى؛ فإنه ينحر بمكة/*'» ثم اختلف بعد ذلك هل 
يجزئه عن الواجب» أم لا؟ على ثلاثة 1 أدهي :نه يجزئه في 
الوجهين جميعاًء وهو المشهور والظاهر في النظر”*2؛ لأنّْ ذلك المكان محل 
النحر كمنى؛ بل هو الأصل. كما تقدمء والثاني: أنه لا يجزئه في الوجهين 
جميعاً» وفيه بعد؛ إلا أن يكون ترك وقفه بعرفة متعمداًء أو ترك نحره أيا منى 
متعمداًء فيصير تاركاً للسنة مختاراً؛ ولكنّ قائله لم يقصره على؟ ذلك» كما 
يقوله الآن عن المدونة» والقول الثالث: التفرقة!”2» يجزئ في الوجه الثاني : 
وهو إذا خرجت أيام الذبح» دون الوجه الأول: وهو إذا ترك وقفه بعرفة 
وكانت أيام النحر باقية» وهو أبعد من الذي قبله» وأما قول المؤلف: (ورجع 
عنه). فظاهره؛ بل هو نص كلامه أن مالكاً كدَنْهُ قال في الوجهين بالإجزاء. 
ثم رجع عن ذلك». ولسي كذلكء. وإنما قاله في المدونة» أعني : الرجوع في 
حق من نحر بعد أيام منى» ونص المسألة!*2: (ومن ضل هديه الواجب بعد ما 
أوقفه بعرفة» فوجده بعد أيام منى؛ فلينحره بمكة» قال مالك مرة: لا يجزثه. 
وعليه البدل الذي كان عليه» وقال لي قديماً: يجزئه» وبه أقول). واعلم أنَا 


(1) البيان والتحصيل » للقاضى أ الوليك أبن رشد 4/ 16» 17. 


(2) سورة الفتحء الآية: 25. (3) انظر: المدونة 431/2. 
(4) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. (5) انظر: المدونة 2/ 393. 
(6) في «غ»: (عن). (7) انظر: عقد الجواهر الثمينة 1/ 460. 


(8) المدونة الكبرى. الحج الثالث» إذا ذبح الضحيّة. أو الهدي. غير صاحيه 2/ 486. 
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لم ننكر على المؤلف دنه وجود الخلاف في الوجهين جميعاً. فإِن الخلاف 
موجود في هذا الوجه في المدونة»ء كما نقلناه» وفي الوجه الآخر أيضا قد 
نص في المدونة على الإجزاء. نص أشهب على عدم الإجزاء' كر 
عليه أنّه نسب إلى الإمام كله الرجوع عن الإجزاء : في الوجهين جميعاً. فإن 
قلت: ما معنى قول المؤلفف ا (وما فاته وقفه بعرفة أخرج إلى الحل 
مطلقاً). بعد أن قال: (فلو فات وقفها بعرفة). فهل هذا تكرارء أم لا؟ 
قلت: ليس بتكرار؛ لأنَ كلامه الأول فيما هو شرط في إجزاء الهدي الواجب 
وفيما هو أيضاً شرط فيما ينحر بمنى» وكلامه الثاني فيما هو شرط في نحر 
الهدىه شواء كان.واجيا أو تطوعا > تحر نمت أو فيرزهاة وتراده بقولة: 
(مطلقاً) ؛ أي إلى أي جهة من الحل كانت من غير تعبين. 


[الحكم فيما أوجبه بعد الوقوف بعرفة]: 

<إ وما جدده بعدها إن كان أدخله من الحل أجزأه2» وإلا أخرجه ثم 
يدخل به وإن كان حلالاء فإن جدده بعدها غير واجبء فله نحره بغير 
إخراج ...4. 

وقوله: (وما جدده بعدها... إلى آخره) . يريك انما أوصفية المحرم بعد 
عرفة من الهداياء فإما أن يدخله من الحلء» أو لا يدخله من الحل؛ بل يوجبه 
في(" الحرم» والأول ينحره بمكة» ولا يحتاج أن يخرج به مرة ثانية 
والثاني لا بد أن يخرج به إلى الحل ثم يدخله إلى220 مكة©2» وسواء ذهب به 
بنفسهء أو بعثه مع غيرهء وسواء كان الذاهب به إلى الحل' حلالاً. أو 
حراما 4 لأن. المقصود من الفدى أن شاف مق الجل إلى مكة تعظيما ليكة: 


(1) النوادر :والزيادات»٠‏ لابن أبي زيد القيرواني» كتاب الحج» فيما ضل من الهدي 
2 446. 

3 انل التؤادق 443:72 

(3) ما أثبت في ١ات21»‏ وفي بقية النسخ: )وا لاتمتي: للشنا همان 

(4) انظر: المدونة 2/ 475 483» وبداية المجتهد 1/ 275. 

(5) ساقطة من «ت241: (إلى). 

(6) انظر: المدونة 431/2 3/ 94» وبداية المجتهد 1/ 275. 

(7) ساقطة من «غ»: (إلى الحل). 
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وذلك يحصل من صاحب الهدي وغيره؛» وأما قول المؤلف: (فإن جدده 
بعدها غير واجبء فله نحره بغير إخراج)» فينبغى أن يتأول على أنْ مراده 
غير زواجي هديا :ا جوروا ولحما للمتساكين: ا أكييه ذلك لا على: أنه 
هدي تطوع؛ لأنْ الحكم في الهدي الواجب والتطوع سواء بالنسبة إلى اشتراط 
سوقه من الحل إلى الحرم» ولا يتفرقان في ذلك» ويكون محل" التأويل من 
كلامه هو الضمير المنصوب من قوله: (فإن جدده)؛ أي فإن جدد ما يريد!2) 
نحرهء وما أشبه ذلك من التأويل. 


[حكم ما أوقفه غير صاحبه] : 

لإولا يجزئ ما وقفه غيرك* إلآما تسيرهء أو ضل مقلداًء فيقفه 
غيرك7 » ثم تجده بعد يوم النحرء كما لو نحره قبل أن تجده فيهمال”' ...4. 

وقوله: (ولا يجزئ ما وقفه غيرك... إلى آخره)». يعني: أن ما وقف 
الهدي بعرفة من القرب» كسوقه من الحل إلى مكة27؛ فلا بد فيها من النية» 
فإما أن يقف به بنفسهء أو يسيره مع غيره إلى عرفة بنية القربة» وكذلك ما ضل 
بعد التقليد والإشعارء فوقفه بعرفة غير صاحبهء فإنه يجزته ذلك. هكذا قال 
الف وتأوله بعض شارحيها على أنْ الأجنبي لما وقف بالهدي 
الضال نوى الوقف عن صاحبهء وإلا لم يجزه» وتأوله ظاهرء ومعنى قول 
المؤلف: (كما لو نحره قبل أن تجده فيهما)؛ أي أنْ وقف الأجنبى الهدي 
الضاق كوف جد ها عن كنا أن محرو للك الما ع 10 ذل أن سزالدن 
إذا نحره يوم النحر أو بعد ذلك» ولذلك ثنى7" الضمير المجرور من قوله: 
(فيهما) ؛ أي في2199 فرعي7! !2 الوقف والنحر. 


(1) في «غ»: (على). (2) في #غ6: (يوجد). 

(3) المدونة: 400. (4) انظر: النوادر 2/ 443. 
(5) انظر: المدونة 2/ 487: 488. (6) ساقطة من «ت41»: (ما). 
(7) في «ت22: (الحرم). (8) المدونة الكبرى 2/ 400. 


)09 بياض في «غ21: (ت). 
(10) ساقطة من «(غ24: (فى). 
(11) في ((غ) : (نوعي). 
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[زمن نحر هدي العمرة]: 

وأما من اعتمر وساق هدياً: من نذرء أو تطوعء أو جزاء؛ فإنه ينحره 
بعد السعيء ثم يحلق ...4. 

وقوله: (وأمَا من اعتمر وساق هدياً: من نذرء أو تطوعء أو جزاء؛ فإنه 
ينحره بعد السعيء ثم يحلق). فقد تقدم أن لنحر الهدي موضعين27: 
أحدهما: منى» وذلك لا يمكن أن يكون؛ إلا في الحجء والثاني: مكةء 
وتكون محلاً لنحر الهدي في الحج والعمرة» فأمًا الحجء فقد تقدم ما 
يخصه'2©. وأما العمرة؛ فإذا فرغ من أركانها وذلك بآخر السعي عند المروة 
من باب الأولى قبل أن يحلق7©: كما أنه لا يحلق بمنى في الحج. إِلّا بعد 
أن يتحر؛ لقوله تعالى: #ولا عَيْلِهُا موسي حي يِه كلتئُ م204 قال ابن 
حبيب22”7: (قال مالك: ولا يكون النحر في الحج؛ إِلَّا بمنى©2» ولا يكون في 
العمرة؛ إلا بمكة). ومراده ما تقدم تفصيله. 


[حكم تأخير هدي العمرة]: 

إفإن آأخره لخوف فواتء أو حيض يفيتء صار قارناء وأجزاه لقرانه, 
فإن أخذ هدي التطوع والتمتع» أجزأهء وثالثها: إن ساقه للتمتع» أجزأه 60 

وقوله: (فإن آخره... إلى آخره). يعنى: أنْ المعتمر إذا خشى إن تشاغل 
جلاعيو :انه ليع انر اموي نو كلك لمعن + تكد للك سيت 
الحيض؛ فإنهما يحرمان بالحج» ويكونان قارنين» وهو الذي يسميه أهل 
المذهب الإردافء وحكمه حكم القران» وقد تقدم ذلك7©» وإنما مراد 
المؤلف ما يترتب عليه من حكم الهدي بقوله: (وأجزأه لقرانه). ويجب أن 
يعود الضمير المنصوب من قوله: (فإن أخره على هدي التطوع خاصة). لا 


(1) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (ومكانها منى). 

(2) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (ومكانها منى). 

(3) انظر: المدونة 2/ 449. (4):, سؤزوة"الكرةاء الذية: :195 
(5) النوادر والزيادات» الحجء. في محل الهدي 2/ 446. 

(6) فى «ت2): (يها). 

(7): تقدم-ذلك عند شرحة القول المؤلك» (والقزان»: 
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على ما تقدم من هدي النذر والجزاء وذلك بحسب تصور المسألة وتصحيح 
006 لا بحسب صحتها في التصديق بها؛ لأنْ الهدي إذا وجب بالتقليد 
والإشعار. فقد لزم نحره». فلا يجزئ عما وجب بعد ذلك من الهداياء والنكتة 
أنه لا يجزئ عن الواجب؛ إلا ما كان المكلف مخيراً فى إخراجه وإمساكهء 
اعنم للاخر ا عو كبا اسان إلية الإمام اف مدال بدن اندر رق ريا 
العق وآراذ إخراجيها كن أكفارة لومعة» على أن مسالة العدق: احقن» كما يه 
قن 000 شاء الله تعالى(”؟ » وقد اعتذر بعض الشيوخ عن 
مسألة الهدي بأنْ الحج قد تجزئ بعض أفعاله بنية التطوع عن الواجبء كما 
تقدم في حق من نسي طواف الإفاضة» وطاف بعد ذلك تطوع» أو طواف 
الودان :هذا كد لآ سيل !"1 لد لآن من نحرلةزاجبا تامي]!؟ اقم أت بعلة 
بتطوع يشبهه في الصورة» فإنما أتى بها طلبا للكمالء وذلك 0 1 
الوجوب مثل ما قيل في المغتسل بنية الجمعة وهو ناس للجنابة» وأما من 
تعوع ناض 1؟ يقي حمر را" ملحن الواسيعه عرو" لي 110مقر 0 
حقهء فلا ينبغي أن يجزئهء والكلام في الفرع الذي ذكره المؤلف بإثر هذاء 
دوا ان عا ارج حي عبرة رار جر حلي اليج يشبه الكلام على 
الفرع الذي فرعنا منه» ومقتضى الدليل ف في الجميع عدم الإجزاءع. وقد تقدم 
قبل هذا الإشارة إلى ذلك حتى أخذ منه بعض الشيوخ أن الهدي لا يتعين 
بالتقليد والإشعارء وأما القول الثالثء». فإنما ذكره بعض الخهوح مفسرا به 
القول الآخر على أنه فول ثالث في الكسالةة وقد تقدم أيضاً تنبيهنا على أن 
فكل هذا :لا بعك حاوم اف الس ل 


(1) ساقطة من «بت22: (تقلها). (2) ساقطة من 'ات1»: (لك). 
(3) ساقطة من «ج»: (تعالى). 

(4) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (فإن رجع إلى بلده). 

(5) في «غ24: (يستلرم). (6) ساقطة من لالت 42»: (ناسيا). 
(7) ساقطة من «غ»: (بأمر). (8) في «ت1»: (حضور). 

(9) ساقطة من «غ4»: (فهذه). 

(10) مثبتة في «غ4»» وساقطة من بقية النسخ : (فالنية). 

(11) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفيها: وله أن يتتقل) . 
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[هل يختص النسك بزمان أو مكان؟]: 

© وأما النسكء فلا يختص بزمانء ولا نهارء ولا مكان» كطعامها 
وصيامها”؟؛ إلا أن يجعلها هدياء فيكون مثله ...4. 

وقوله: (وأما النسك... إلى آخره), يعني بالنسك: ما يجب من الدم 
في فدية الأذى» وقد تقدم كثير من أحكامها2'. ومقصوده ها هنا الكلام 
والشافعى يراها كالهدي عنذه ) وقد تقدم 0 فإن قلت: إن نفى الأعم 5 
وهو الزمان ‏ يستلزم نفي الأخص تطعا وهو النهار » فكان ينبغي للمؤلف 
أن الا مذكر النياز بعت “ذلقدالوماة: فلك إثماؤكر 'النيار 42> لأنه ريينا سيف 
إلى الذهن أن مراده بالزمان زمان خاص - وهو أيام النحر ‏ وذلك أنه قريباً 
كان يتكلم في نحر الهدي أيام منى» فيعتقد المعتقد أنْ مراده بالزمان تلك 
الأيام» وهي على هذا التقدير أخص من النهار الذي يوجد معها وبدونهاء 
فلا يلزم من نفيها نفيه» فلذلك احتاج إلى ذكر النهار بعد منفياء والله أعلم. 
وتقدم أيضاً أن الطعام عند مالك7*؟ لا يختص بفقراء أهل مكة©2» وكذلك 
هناء بل أحرى؛ لأنه إذا كان النسك ‏ وهو الدم ‏ في هذا الباب لا يختص 
بمكان مع أنه جنسه ‏ وهو الهدايا - يختص ببعض الأمكنة؛ فأحرى الطعامء 
وتقدم ‏ أيضاً ‏ أن الاتفاق على أن20 الصيام لا يختص بمكان7؟2 في جزاء 
الصير: فكذلك هناء قال المؤلف: (إلا أن يجعلها هديا فيكون مثله). 


(10) انظر: الاستذكار 12/ 324. 

(2) تقدم ذلك عند شرحه لقوله المؤلف: (وفدية الأذى). 

(3) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفدية الأذى). 

(4) ما أثبت في (غ4. وفي بقية النسخ: الزمان» والاثنان بمعنى واحد. 

(5) في «غ»: (عبد الملك). 

(6) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفدية الأذى). 

(7) ساقطة من «غ»: (أن). 

(8) ساقطة من «ت1»: من قوله: (مع أن جنسه). إلى قوله: (لا يختص بمكان). 
(9) تقدم ذلك عند شرحه لقول المؤلف: (وفي مكانة ثلاثة). 
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برو زلا أن عفان اللسلة و10 و1 ؟ لالب قدو ور أن امنا 10 إن 
كرون دي كناة. مؤافقة لللحذنك موق كان اهل المذه :قد أجازوا أن 
تكون من جنس بهيمة الأنعام كالهداياء فإذا جعلها هدياً؛ اشترط فيها جميع 
ما يشترط قن الهداياء زمانا ومكاناء وغير ذلك. 


[حكم نحر الهدي غير صاحبه» وما يقال مع التسمية]: 

وكره مالك أن ينحر هديه أو أضحيته غيرهء ويجزئه” ؛ إلا أن يكون 
غير مسلم,ء فلا يجزئه” . وحسن أن يقول مع التسمية: الله أكبر, اللهم تقبل من 
فلان27 .2 

وقوله: (وكره مالك)... إلى آخره)ء يعني: أن نحر البدنة والأضحية 
عبادة» فينبغي أن لا يتركها المهدي والمضحيء وقد نحر رسول الله عَلِلَ 
فديه» آو أكثن غنديه! قفي تليق جاب من ع 001 211 أن 
رسول الله يكهِ انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى 
علياً وله2'*0 فنحر ما غبرا”'2» وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة» 
فجعلت في قدرء فطبخت» فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها). وتارك مثل 
هذا إما للكبرء وإما للجبن» وكلاهما مذموم» والأضحية في هذا كل(ة!) 


(0) ساقطة من «ات12: (هديا). (2) ساقطة من «ت41: (وأنثه). 
(3) مثبتة في «غ». وساقطة من بقية النسخ: (فيه). 
(4) ساقطة من «غ24: (فيه). 59 التدذونة 7/2 285: 


(6) نفس المصدر السابق. 

(0) المدونة 2/ 485)» 486 3/ 266 67» والاستذكار 270/12. 

(8) التهذيبء» للبراذعى 1/ 560. 

(9) صحيح مسلمء نات حجة النبي كَل 2/ 891 وموطأ مالك» الحجء باب العمل في 
النحر 1/ 394. 

(10) ساقطة من «ت2» غ24: (ابن عبد الله). 

(11) صحيح مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يِه 2/ 891. 

(12) مثبتة في غ24 وساقطة من بقية النسخ: (رضي الله عنه). 

(13) في «غ24: (ما بقي)» وهما مترادفان. اللسان 5/ 3. 

(14) مثبتة في ات241» وساقطة من بقية النسخ: كله. 
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كالهدي» فتن ديت غائشة حن(': (أن وسول الله كله أمر .ركش آفرن» يطأ 
فى وان رد في سوادء ويبرك في سوادء فأتي به» فضحى به 
007 الله ه220 , فقال(3). «يا عائسشة ل المدية»» قال (الفيوزيين40) 
بحجراء ففعلت». فأخذهاء وأخذ الكبش» 0 وذبحه» وقال: «بسم الله 
اللهم تقبل من مف وال ل ومن أمة محمدكء ثم ضحى به)» ومن 
ديف ا ك0 (أنالنني فسوي لكشيو أرقن الع ا يذبح» 
ويكبرء ويسمي» ويضع رجله على صفحتها). فإن استئاب من نحر عنه 
ا ا ا ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما حكاه 
القاضي عياض: أن بعض الشيوخ رأى رواية أن من ذبح أضحيته غيره كان 
عليه الإعادة. ولم تجزه؛ إِلَا أن القاضي تأولها على أنها ذبحت بغير أمره. 
هذا إذا كان النائب مسلماًء وأما إن كان غير مسلمء وهو كتابي؛ ففي ذلك 
خلاف» واسيات في الأضحية» إن شاء الله تعالى. 


[باب: في الأيام المعلومات: وف المعدودات] 


< والأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعده9"). 
والمعدودات: الثلاثة بعده وهي أيام التشريق4..2112. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه.ء في كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية» وذبحها 
مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير 3/ 1557غ» 

() مثبتة في ت2242 وساقطة من بقية النسخ: (صلى الله عليه وسلم). 

() ساقطة من «غ24: (فقال). (4) فى «غ4»: (استحديها). 

(5) ساقطة من «ت2»2: (وآل محمد). ْ 

(6) أخرجه الشيخان في الصحيحء واللفظ لأبي داود في سننهء فأخرجه البخاري 5/ 2114. 
ومسلم في الأضاحيء باب استحباب الضحية 3/ 1556» وأبي داود»ء في كتاب 
الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا 3/ 95. 

(7) أملحين - مثنى مفرده أملح . والأملح: هو الذي فيه بياض وسواد. ويكون بياضه 
أكثر. اللسان 2/ 602» مادة: (ملح). 

(8) ساقطة من «ت41»: (أو لغير ضرورة). 

(9) انظر: التفريع 1/ 2392 والمعونة 1/ 664» وبداية المجتهد 1/ 320. 

(10) انظر: التفريع 1/ 354» والنوادر 2/ 504. 

(11) انظر: التفريع 1/ 355» والنوادر 2/ 504. 505. 
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وقوله: (والأيام المعلومات... إلى آخره). اختلف العلماء فى معنى قوله 
تفعالئي : 18 ترا كن 1 كرا لح اواك اتا ه ارين 
الأيام المعلومات في الآية؟» فقال: (أبو حنيفة» والشافعي2'. ومحمد بن 
اليه لامشافد: والقي 01ب وعطاء .وفعاوة »4 وزواية فرق اه 
غياسن قا «وشعية بن ير انبا فشر :ذى الكية)!7.وفال: مالف" وابو 
0 ورواية عن ابن عباس «#ياء وقال بعضهم: إنه مذهب عليّء وابن 
عمر وَي: أنّها يوم النحرء ويومان بعده!*2. وهو أقرب ‏ والله أعلم ‏ إلى 
0 الآية؛ لأنَ قوله تعالى: #لِسَهِدُوا مَِفِمَ 01974 عا على ها قال 
أهل التفسير”!'؟2: (ما كان يحصل لهم من منافع التجارة» باجتماع الناس في 


(1) سورة الحجء الآية: 28. 

(2) انظر: أحكام القرآن. للشافعي 1/ 134» والوسيط 2712/2 وحلية العلماء 3/ 2304 
والمجموع 8/ 273. 

(3) في «غ24: (الحسين). 

(4) أبو الخطاب». قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث 
السدوسيء البصري» ولد وهو أعمىء الفقيه» المفسرء الحافظ.ء روى عن: أنس بن 
مالك. وأبي الطفيل» وعبد الله بن سرجسء. وأرسل عن: أبي سعيد الخدريء 
وعمران بن الحصين. ومن التابعين روى عن: سعيد بن المسيب» وغيره» روى 
عنه: الأوزاعئت» وخلائق» أجمعوا على جلالتهء وتوثيقهء وحفظه.ء وإتقانه. 
تقال عرق سقة 8 الك انفلر الققات-5/ 2321 وتاديب الكود ين 315/9 
وتدكرة الحناطظ ]41321 ررفات الآعان' 85/4 

(5) انظر: التمهيد 23/ 195 130/12» وزاد المسير 5/ 425: والمحلى 2275/7 
وأحكام القرآن» للجصاص 1/ 394., والجامع لأحكام القرآن 3/ 2» وتفسير القرآن, 
لابن كثير 3/ 2217 وأحكام القرآن» لابن العربي 1/ 142. 

(6) انظر: التفريع 2354/1 والكافي: ص167» وحلية العلماء 3/ 304: والمجموع 
8. 

(7) ساقطة من «ت41: من قوله: (ورواية)» إلى قوله: (وأبو يوسف»). 

(8) انظر: التمهيد 196/23 12// 135» والاستذكار 241/12» والمحلى 2275/7 
6 وأحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1282. 

(9) فى «غ4: (سياق). 

(10):شورة الحجء الآية: 28. 

(11) أحكام القرآن» لابن العربي 3/ 1281. 
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الموسج الاجقباع الغاة''؟. والجشباع الناسن إنما يكون: في العلافة الآياء20) 
المذكورة» لا فى عشر ذي الحجة)». وكذلك أيضا قال بعض المفسرين فى 
قوله: لوَيدْكْرُوا سم ه74 إِنْما هو كناية عن النحر والذبح27» وهو ظاهرء 
وذلق- أنقا 1" عر مكو فى هشوءنن البحيعة» وأماء المتدوؤات 4 كقالن 
بعض العو ”1 (إنه لا دك فا ذكر المؤلف فيها؛ إلا رواية شاذة عن 
فعد نن نعي الدتعفن: السنترياف" '" :والعدور اك" مدرادفيق + قال جتن 
أنام :ا لعقررف ادو لعي نادي التضيهرة لها اتعرهيه الحا نويه والعرفدق: 
وصححه. واللفظ للنسائى» عن عبد الرحمن بن يعمر 0م (شهدت 
النبي يل بعرفة وأتاه ناس من نجدء فأمروا رجلاء فسأله عن الحج. 
فقال ككةِ: الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح؛ فقد أدرك 
حجه”"» أيام منى ثلاثة أيام» من تعجل في يومين؛ فلا إثم عليه» ومن 
تأخر؛ فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا ينادي بهافي الناس). وقال 
الترمذي2'1: (من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر)ء وقال وكيه2©20: (هذا 
الحديث أم المناسك)» وقال عن سفيان بن عيينة*'2: (هذا أجود حديث رواه 
سفيان الثوري)» فقوله كَلةْ: (من تعجل في يومين؛ فلا إثم عليه)؛ لفظ موافق 
لنص الآية» وذلك يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام منّى» والله أعلم. 

نجز كتاب الحج والكلام عليه» والصلاة على سيدنا محمدء وعلى آله 
0 


(1) ساقطة من «غ»: (الاجتماع التام). (2) في «غ4: (ثلاثة أيام). 

(3) سورة الحجء الآية: 28. 

(4) التمهيد 23/ 195»: وأحكام القرآن» لابن العربي 141/1» والجامع لأحكام القرآن 
3 2. 

(5) ساقطة من «غ4: من قوله (قال بعض)» إلى قوله: (وذلك أيضاً). 

(6) بذاية المجتهد 1/ 2320 وبدائع الصنائع [1/ 195. 


(7) ساقطة من «ت2»: (المعلومات). (8) في «غ»: (المعدودات والمعلومات). 
(9) تقدّم تخريجه. (10) ساقطة من «غ4: (فقد أدرك). 
(11) تقدم تحقيقه. (12) تقدم تحقيقه. 


(13) تقدم تحقيقه. 
(14) مثبتة في (غ)» وساقطة من بقية النسخ: من قوله: (نجز)ء إلى قوله: (وسلم تسليما). 
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وي 


الفهارس العامة 


ظ ه فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 


ه فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 


ه فهرس الأبيات الشعرية. 

» فهرس الأعلام. 

» فهرس الكتب الواردة في النص. 

فهرس الأمم والأماكن والبلدان. 
ظ ه فهرس مصادر البحث ومراجعه. 


الك 


331 


ظ 


ذا 


«نن تتم بالميية إل ليج قا أسْتَيسرَ عِنَ مدي فَن لم يِذ مَصِيَام 
لَه يأر في ل 

#ِدَّلِكَ لمن 0 يك أَهْلْةُ حاضك الْسَْجِدٍ اللْرَار # 
العَخ انك تتليت > 
فَمَن ول فهك للج فلآ رَقَتَ وَلَا شو » 

«مَأذكُررا لَه عِندَ أ 00 0 


سرج سر +5 


«واذكروا الله 


سورة آل عمران 


أسْتَطاعَ إِليه َه سيلا » 


يك 
3 


400 
سورة المائدة 


سول اباس ا د 2 ووو 
عر يل الصَيْدِ آَم خم 4 
2 2 ل سر سر كو 6 َِ دراه 


وياا ألْذِينَ 7 


سرح سل عه 1 3 


لا تفئلوا الصَيد وأمم حرم 
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113 125 
1 159 
432 4221 16 


543 .357 2.226 6 


.6 6 16 
522 +61 2 
525 9 16 
5329 7 

111 9 156 
73 8 ]57 
208 1]7 
220 ]8 
219 203 
14 »11 07 
3/9 1 
2520/8 95 


نح 
ال 





0 َم عنم مسَعيهدَا # 


0 يتل ما هَل مِنّ ألنَمَو* 


يكم بهد دَوَا عَدَلٍ مك4 
هديا بليم الْكبَةَ 4 


إن 


«أؤ كَتَرَدٌ طَمَامٌ مسكينَ» 
#أرٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَاما» 

© لِدُوفَ وما 1 ال أمروء عقا الله 
«وَثرم ليك صَبْدُ أل ما 


لل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدى وَحَيَاىَ وَمَمَاق رِلو رب الْعَلِينَ )> 





ا ا ال ولس 1 


ما سلف ومن عاد فيدلقم 


سورة الأعراف 
لأ اد حذوا ريتك عند كل تعد 


4 ال 2ه 
ع 


د 2 


ٍ» 
مولا تفقورت نَنْقَهُ صغارة ولا صكبيرة 


من تقويت: علب © 


رقم الآية الصفحة 


308 95 
500 5 95 
517 95 


463 1 55 
537 3523 0 


405 55 
516 255 
499 2 56 
2319 596 


461 162 


148 31 


17 91 
49 121 


21 27 


».57 5 258 
549 8 


490 9 33 2 


492 5 36 
461 67 


حْ 
له 
1 
نا 
م 
ا 


١ 





سورة الفتح 
«افتت متك 4 يل عَابْ4 1 
سحن لْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن شه أنه ءاميت لين ز*وسَك 
وَمَفَصَرنَ 4 27 
سورة الطور 
«والظور يكب تنظور 9©» لت 
سورة الطلاق 
مد جَعَلَ للَهُ لكل مو قدا ْ 
سورة الكافرون 
«كُل ييا لكين 09 4 ! 
سورة الإخلاص 


5534 


540 5 
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19 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


الحديث أو الأثر 

آلله أمرك أن تحج هذا البيت... 

آنل الهودى 2 . 

ابعثها قائمة مقيلة. . 

أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي. . . 

أتيت رسول الله وَكِتهِ بالمزدلفة حين خرج 
إلى الضلاة؟ فقلت:.:. . 

500 

إذا استيقظ أحدكم من نومه. . . 
اخرى ::.. 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. .. 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى 

اسعواء فَإِنْ الله كتب عليكم السعي. . . 

اعتمر رسول الله َل في أشهر الحج 

اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبيه) ولا 
تخمرواأ وجهه... 

أفضت قبل أن أحلق» قال: احلق أو قصر 
ولا حرج... 

أفضت قبل أن أرمى» قال عَيَة: «(ارم ولا 
رج 


3235 


الراوي 





بعض الأئمة 
عبد الله بن العباس 


عبد الله بن عمر 


عروة بن مضرس 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن العباس 


ابو هريرة 


عبد الله بن العباس 


ابو هريرة 


جابر بن عبد الله 


0014 


06 


تحيةا يقت أ تعرأة الشيية 


ابن عمر 
جابر بن عبد الله 


عبد الله بن العباس 


0 


205 
203 
3538 
357 


12 
40218 


400 


191 


10 


128 


325 


219 


29 


الحديث أو الأثر 


أفضل ما قلته أنا والنبييون من قبلى: 
د لوو لا بلق لي 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. . 

أقبل من مكةء حتى إذا كان بقديد» جاءه 
خبر من المدينة» فدخل مكة بغير 


لحن لم بعد الععاي رن 
الصلاة أمامك . . . 


الطواف صلاة» فإذا طفتم؛ فأقلوا 


اللهم زد هذا البيت تشتريقا ؛ ولي 
ا 
عليه | لأس دل 
الود للا عسل ري ونا عدب ب 
اللمدينةة حراع .عا بين عور إلى: تون 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.. 
الناس يزيدول: لسيلةة ذا المعارج. ولحوه 
أمر بكبش أقرن» يطأ في سوادء وينظر في 
سواد... 
أمر رسول الله كَل بقتل الوزغ. وسماها 
توسقا:: 


- 


أمر عبد الرحمن بن أبي بكر وها أن يعمر 


5236 





الراوي الصفحة 


طلحة بن عبيد الله بن كريز 


عبد الرحمن بن يعمر ‏ 209. 


عبد الله بن العباس 
أسامة بن زيد 07 


عبد الله بن العباس 


عائشة 
ابن قانع ابن حجر 
لون ا الت 


عائشة 


أبن عبد البر 


جابر بن عبد الله 0) 


201 
201 


91 
3534 
539 


2313 
219 


1]47 
231 


]/3 


3562 


231 


417 


417 


65 


2307 


97 


الحديث أو الأثر 


أمرنا في حجة النبي كه بعد أن طفنا أن 
نحل. 

أنا طيبت رسول الله َك عند إحرامه ثم 
طاف على نسائه» ثم أصبح محرما. . . 

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله وَل 
بيدي . . 

إنكار عمر على طلحة '«'#ها لباس المصبوغ 

أن النبي ككةِ أتى بطن محسر لما دفع من 
المشعر؛ فحرك قليل. . . 

أن ابن عباس "هيا قال: بعث بي 

أن ابن عمر وها أراد الحج عام نزل 
الحبّاج بابن الزبير. . . 

أن الفرافصة بن عمير الحنفي رأى عثمان 
ذه بالعرج يغطي وجهه وهو 
محرم. . . ٍ 

أن خزاعة قتلوا رجلا من ليث عام فتح 

أن رجلاً أتى النبي كَلةِ وهو بالجعرانة قد 
أهل بعمرة. . ْ 

أن رجلاً سأل رسول الله 5: ما يلبس 
المحرم من الثياب؟. . 

أن ريل قال نا ترسول1 1001 .ريت مدنا 


ع8 
5 


أن 

عه من جذام جامع امرأتهء وهما 
0-0 

أن وسبول الله كه أنى منى :قم أنتى 


الجمرة» فرماها... 


557 


الراوي 





جابر بن عبد الله 
عائشة 


عائشة 


جابر بن عبد الله 


عبد الله بن العباس 


القاسم بن محمد 
أبو هريرة 
يعلى بن أمية 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن العباس 


ارا المسيت 


انين ين مالك 


الصفحة 


76 


2341 


60 


2316 


25 


238 


0013 


3203 


4114 


23137 


312 


2315 


208 


7 1/0 


الحديث أو الأثر 


أن رسول الله كلخ أرسل أم سلمة وَيّتا ليلة 
الفصري. 

أَنْ رسول الله يَكلْهٍ أفاض يوم النحر. . . 

أن ارمدوك اشاعلة انض قن إلى امس 
فبحر ثلاثا وستين بدنة. . 

أن رسول الله كل بعث معه بهديء. وقال: 
إن عطب منها شيءء فانحره. .. 

أن ونتر ل الله كلاه ررائ وبطلا يموق دنه 
فقال<لاركها؟: ».. 

أن رسول الله كله مر به زمن الحديبية 
فقال: «آذاك هوام رأسك؟». . 

أن رسول الله كَل قال: «... ألا وإنها لم 
تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعديء 
كرويوين اجاكك لب معافكة باه 
النهار)ا. . ْ 

أن رسول الله كلِِ قال: «نحرت هاهنا 
ومنى كلها منحر... 

أن رسول الله يَلٍ قال: «ولا تنتقب المرأة 
الحرام». . 

أن رسول الله يَكِدِ قدم أهلهء وأمر أن لا 
يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. . . 

أن رسول الله يق قد كان رخص للنساء 
في الخفين. . . 

إِنْ رسول الله يَكِ وقت لأهل المدينة ذا 
الحلفة:.: 

إن شئت فعرف» وإن شكئت فلا تعرف. . 

أن اللي كله ادلم الركق» + 

أن النبي يل أشعر بدنه من الجانب 
الأيسر... 


5238 





الراوي الصفحة 
عائشة 253 
عبد الله يرن عمر 230 
جابر بن عبد الله 516 
ناجية الأسلمي 1117 
ا 400 
كعب بن عدجرة 77 522 
أبنو هويرة 433 
جابر بن عبد الله 5217 
عبد الله بن عمر 6312 333. 336 
عبد الله ير عباس 253 
ةا يفيف أن 1 36 
عبد الله بن عمر 522007 
عائشة 58 
عائشة 10 
عبد الله بن عباس 012 


أن النبي كل أشعرها في صفحة سنامها 
ال 

ل النبى يكن أمره أن يجذدد أنضصابس 
أن النبي وه بعث بأمّ حبيبة من جمع 
أن النبي يلد حين طلعت الشمس بمنى يوم 
عرفة أمر بقبة له. . . 

أن النبي كَل رقى على الصفا؛ حتى رأى 

أن النبى كه رمل من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود. . 

أن النبي يك صلى الظهر والعصم 
والمغرب والعشاء بالبطحاء. . . 

أن النبى يك صلى الظهر بذي الحليفة. . . 
أن اقيق 26 فعنى يكيشين أكرنين 
أملحين. ... 

أن الجر كس قال .منف :هذا 
المنحر) . . . 

أن النبي يك قال: «لا ينفرن أحدكم حتى 
يكون آخر عهده الطواف بالبيت). .. 

أن النبي يَيِ قال لعائشة ونا رهى 
حائض: «وافعلي مأ يفعل الحاج غير 
أنك لأ تطوفى. ناجيت 4د 

أن النبى يَلِِ قال: «نحرت هاهناء ومنى 
كلها منحرا. . . 

أن النبي كك قرأ في الركعتين فل هو أللَهُ 
أحد 4029... 

أن النبى كي قلد نعلين. . . 


5239 


الراوي 





عبد الله بن عباس 


جابر بن عبد الله 


عائشة 
جابر بن عبد الله 


جابر بن عبد الله 





000 


225 


19 


12 


1/5 


208 
00 


3247 


5339 


219 


147 


206 


132 
471 


الحديث أو الأثر 


أن النبي كك قيل له في الذبح» والحلق» 
والرمي». والتقديم» والخا ير فّال: 
ل حرج... 

أن النبى ككل ركب ناقته القصواءء حتى 

أن النبى 86 لما جاء المادلقة . تزل: 

أن التحييي ‏ كه لق | يد تي عسيد؟ 
الحذيبية. . 

أن النبي كلِِ لم يرمل في طواف 
الإفاضة. . . 

أن النبي كَل وأبا بكرء وعمر وها كانوا 

أن النبي كد وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليد. . . 

أن عمر بن الخطاب ذكه حد لأهل 
العراق ذات عرق... 

أَنْ عمر ذه قال في خطبته: (إذا نفرتم 
من منى » قلا يضكى أحدة: بس 

أن عمر ذَيه قبل الحجر ثم قال: «أما 
والله لقد علمت أنك حجرء لا تضر» 
ولا تنفع؟. . . 

إن ما تقبل منها رفع. . . 
مكة أنه توضأء ثم طاف بالبيت. .. 


200 


عبد الله بن العباس 208 
عبد الله بن العباس 223 
أسامة بن زيد 216 
انك ظند ا العرد ان اوقد 419 
عبد الله بن العباس 8] 
عد للحن عمو 218 
عبد الرحمن بن سابط 452 
الشافعي 66 
عبد الله بن عمر 8 79 
عبد الله بن عمر 0 285 
عبد الله بن عمر 170 


5 سعيل » عن عباس ١‏ 


وأبو الطفيل 210 


عائشة 1/7 


الحديث أو الأثر 


أنه في خطبته حل له كل شيء؛ إلا 
النيياء» :والطيسة ب 

أنه كان مع النبي كَلِيةِ حتى إذا كان بطريق 
مكة تخلف مع أصحاب له محرمين... 

أنه كان من وجع به. . 

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسيع 
حصيات . . 

أنه لما أتيى بلحم صيد ‏ وهو محرم ‏ فقال 
لايعاي كلو .4 

إنْ مكة حرمها الله تعالى ‏ ولم يحرمها 
الام 

أنها سمعت النبي كك في حجة الوداع دعا 
للمحلقين ثلاثاًء وللمقصرين مرة 
واحدة... 

أنهما أحرما بإحرام كإحرام النبي كَل. . . 

إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع 
عضاههاء أو يقتل صيدها. . . 

أهدى رسول الله كك مرة إلى البيت غنماً» 
فقلدها. . . 

أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمناء 
وأنفسها عند أهلها. . . 

أيتحك حسده؟ فقالت: نعم... 

بات النبي كَكةِ بذي طوى حتى أصبح» ثم 
دخل مكة... 

بعث رسول الله وق بست عشرة بدنة مع 
كل ع 

تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من 
دويرة أهلك . . . 
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اراي الت 
عمر بن الخطاب 267 
أبو قتادة 2303 
جابر بن عبد الله 169 
عبد الله بن عمر 246 
عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة 409 
ابو شريح 413 
يحيى بن الحصين» عن جدته 269 
علي أبو موسى الأشعري ١‏ 121 
سعد بن أبي وقاص 417 
عائشة 4117 
أبو ذر الغفاري 49 
عائشة 367 
عبد الله بن عمر 42] 
عبد الله بن عباس 6 477 
علي بن أبي طالب 73 


الحديث أو الأثر الراوي الصفحة 








كاه عمر بن الخطاب 25 
جعل النبي كله عوض النخامة الطيب. . . عله الله ين هر 3044 
حج أبو بكر وب بعبد الله بن الزبير. . أبو إسحاق 28 
حججت مع رسول ايا 

الوداع . أم الحصين 327 
حر 010 لاما سبو لاقن 

المدينة. . . أبو هريرة 417 
خذوا عني مناسككم. . . جابر بن عبد الله 3 280 
خرجنا مع رسول الله كَلِهِ نلبي» لا نذكر 

حجاء ولا عمرة... عائشة 102 


خطبنا رسول الله َيِه فقال: «يا أيها 


الناس! قد فرض الله عليكم الحج؛ 


فحجواا. أبو هريرة 6 7 

قتلهن جناح . . . غائقة 2360 
دخل رسول الله كَل على ضباعة بنت الزبير 

فقال لها: «أردت الحج؟... عاققة 404 
دخل رسول الله وه المسجد من باب بني 

50 ابن حبيب 143 
رأى عمر َيه يقرد بعيراً. . . ربيعة بن عبد الله بن الهدير 363» 364 
رانى النبى يكل وعلين ثوبان معصفران. . . يك اللندون ‏ عمن 320 
2 عثمان 85: 0 عبد الله بن عامر 322 
7 الفيد اك ضف ضونه ونحن 
رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا 

وسبول للم + نافع 8 269 


562 


الحديث أو الأثر 


بمكة أيام منى» من أجل سقايته. . 
رخص رسول الله طفق لرعاة الوبل في 
رمبى رسول الله عثِيّ الجمرة يوم التحر 


روي: أن ابن عمر وها كان يشعرها من 
الجانبين . 


زفق أن عضتى ب كان يكسيو الكعية 
بجلال الهدي . . . 
روي أن التبى يله حجّ بأغيلمة بني 


زوق أن عاممة انا كانت تعمل لرمي 
الجها زد 


روي أن عمر بن عبد العزيز دخل ليلاً. . . 

روي عن عائشة وَكِينَا أنها اعتمرت في عام 
مر نين 

روي عنها كراهة عمرتين في شهر... 

روت قل أنه ارس 

سألت رسول الله ككةِ عن الضبع» فقال: 
«هو صيلك) . . 

شكوت إلى رسول الله كَلةِ أني أشتكي» 
فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت 
واكم 

صيامكم يوم تصومونء وأضحاكم يوم 
تصحول . . . 


2063 


الراوي 





غاصوابن عدئ 


جابر بن عبد الله 
نافع 


عبد الله بن عباس 


حكيم بن يعلى بن حكيم 


عبد الله بن عباس 


جابر بن عبد الله 385. 500». 


أبو هريرة 


ابو هريرة 


13 


234 


252 
202 


236 


013 


003 


25 


130 
1]3 


71 


7[1 


2130 


304 


19 


3208 


214 


الحديث أو الآثر 


طاف رسول الله يةِ في حجة الوداع على 
50 

طيبت رسول الله ككْيةِ في حجة الوداع على 

طيبت رسول الله وَل لحرمه حين أحرمء 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت. . . 

عمرة في رمضان تعدل حجةء أو قال: 


عرلة. . 


في الضبع إذا أصابها المحرم كبش. . . 

في اليربوع جفرة. . 

قال لي النبي كي - غداة العقبة وهو على 
راحلته -: «هات التقط لى». فلقطت له 
حصيات من حصى الخذف.. 
جاوز القبضة. . . 

كان ابن عمر وها يرمي الجمرة مثل بعر 

كان ابن عمر '#هها يمنع المرأة المحرمة من 
بس الخفين؛ إلا بعد القطع. . . 

كان أصحاب رسول الله يَكِْ لا يبلغون 
الروحاء حتى تبح حلوقه ف مدر 

كانت أعائقة ينا تيكل لها رمحا :: 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق 
رسول الله ْةٌ وهو محرم. . . 


204 





الراوي الصفحة 
جابر بن عبد الله 69] 
عائشة 207 
عائشة 340 
عبد الله بن عباس 70 
عبد الله بن عباس - أبو هريرة 206 
عائشة 0412 
عمر ‏ علي - أبو هريرة 259 
تجابر بن عبد الله 505 
عورم الخطات 505 
عبد الله وخ عياض 5 236 
نافع 216 
جميل بن زيد 236 
سالم بن عبد الله بن عمر 2336 
أبو حازم 3 134 
نافع 413 
عائشة 341 


كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رفوك الله ل 

كان الفضل بن عباس رديف رسول الله كَكة 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه. . . 

كان كله حينكد راكبا على القضواءء 
وأردف الفضل بن عباس وويّاء وكبر مع 
كل حصاة... 

كان يكو يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها 
سيدها. . . 

كا عدر بق التحطاب: عق تاذلا بمكة..... 

كان عمر ونه يكبر أول النهار في قبته. . 

كان عن بو غبت العري يقتر ل ]ذا وملا 
اللهم إنك وعدت الأمان دتحال بيتك. . . 

كان النبي 345 إذا رأى البيبت رفع يديه.. 

كان كالراتع يوشك أن يقع فيه. . 

كان يهل المهل فلا ينكر عليه. . . 

كنا نتمتّع مع رسول الله كوه فنذبح البقرة 
عن سبعةء فنشترك فيها. . . 

كيف صنعت في استلام الركن الأسود. . 

لا بأس أن يقتل المحرم القراد» والحلمء 
والوافية: 

لا يختلى خلاؤها. ولا ينفر صيدها. . . 

لا تليسوا ثوباً :مسه :وزمن أو وعفران؟ إلا 
أن كوة عسات د 

لا ندع يفنح وول الله ا 

لا يبتين أحد من الحاج ليالي منى من 
وَرَاة العقةي 

لتحجي عنه. . 


5265 


الراوي 





عاءة 9 


غيك< الله ب عافن 


عبد الله بن عباس 


عطاء 
أبن كنانة 


ابن حبيب 


167 


انسن بخ “سالك 


جابر بن عبد الله 
هشام بن عروة» عن أبيه 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


36 5 


226 


000 
2310 
218 


28 [1 
1/3 
2355 
]/3 


406 
158 


304 
41 


318 
15 


234 
66 
37 


الحديث أو الأثر 


لحم الصيد لكم حلال؛ ما لم تصيدوه أو 
يصاد لكم 

لما جاء عن ابن عمر وِهيها: أن نساءه 
يقصرن قدر أنملة. . . 

لما بلغنا وادي محسر؛ قال رسول الله مَك : 
«خذوا حصى الجمار من وادي 


3 


0 

لما قدم النبي كله مكة؛ دخل المسجد.ء 
بالطل الجر و 

لم أر رسول الله كك يهل حتى تنبعث به 
0500 

لم أر النبي ولهِ يمسح من البيت؛ إلا 
الركتين لها نسي مد 


لم يأمرني رسول الله كك أن أنزل الأبطح 
حين خرج إلى منى. . . 

ليس على النساء الحلق؛ إنما على النساء 
التقصين 6 

ما فعل النْغير... 

هآ كنك أحضنة نا زسشول الله أن كذاتوكد! 
كل ناه 

من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام... 

من زارني ميتاًء فكأنما زارني حيا. .. 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدن 

من عرج أو كسرء فقد حل» وعليه حجة 
او 

من فاته الحجحء فليحل بعمرة» وعليه الحج 
قايلاً . . . 


3606 





الراوي الصفحة 


جابر بن عبد الله 


جاير بن عبد الله 237 


407 


216 


218 


156 


15 


17/1 


218 


2/3 
415 


28 


56 
231 


527 


4136 


419 


الحديث أو الأثر 


من لبّد رأسه للإحرام» فقد وجب عليه 
الحلاق. 
00 

وى د أن كبدافن مرا ممع دوم وليه 
لم 
كرامي 

نزول الأبيطج اليس بسمهة إنهاء تزله 
رسول الله طَليَه . . 

واسعفقت أم.سليم نكت لفان 
رسول الله 5 ام 


العلشة:. 

وقت ا الله له لأهل المشرق؛ 
العقيق . 
للناس يسألونه . 


ولم يزل رسول الله هَل يلبى حتى رمى 

ا 
مدهنون » أهلوا إذا أنه يتم الهلال. . 

يا رسول الله ! ألهذا حيم؟ قال : ١‏ نعم» ولك 
جو 

كر اج الفا 

يكبر كلما رمى بحصأة . . 

يكفيها قدر التطريف. 


5267 


الراوي 





علي بن أبي. ظالب 


ابن خزيمة 


عائشة 


عائشة 


الفضل بن عباس 


عبد الله بن العباس 
ابن عباس 
عائشة 


عبد الله بن عمر 


14 3 


22 


202 


6آ20 


203 


77 


19 


228 
715 


138 


15 


13 2 
253562 
24.1 
216 
2015 


القافية 
مخذولا 


وقرآنا 


فهرس الأبيات الشعرية 


الجر 


الكامل 
البسيط 


5208 


الراعى 


فهرس الأعلام 


إفراهية الخليل بعابيه التصلاة 
واللبزلام حين' ازوة :1712159 

إبراهيم بن حسن بن إسحاق (أبو إسحاق 
الكو حبص : 5 1.» 180غ. 1855غ» 
4 68 71 412 427 
0»ه 523 


إيراهيم بن خالد نوق ثور): 8 


2,405 2.364 2340 2.339 4 
522 477 5 

إبراهيم بن عبد الصمد (ابن بشير): 
0 62) 7/4.ء 121. 141. 
2 » 211. 212. 213غ؛ 255». 
4 381 


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
(النخعى): 340. 404 
(أبو مصعب): 2 007 2290 


0 4431 508 
أحمد بن حنبل بن هلال: 85: 100غ 
6 324. 334. 340. 2,364 

5 499. 525 
أحمد بن على بن سنان (النسائي): 7» 
8 147. 209. 2.235 2253 


549 2.436 4 


أحمد بن عمرو بن عَنْدَ الخالق (أن بكر 
البزار): 354. 420 

أحمد بن المعذل بن غيلات بن الحكم 
الفهدي (ابن المعذل): 56 
205 
سر )1 5 502 503 

أحمد بن نصر (الداودي): 430. 


431 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل : 
2 2215 2317 327 

مساق يم اتراهب من يزاهويه: 85 
34 2340 2364 2369 2377 
5 522 


انيواء اوليك سين 1271 
أويس): 366 
[متفا )601 190477 
2291 491 
إسماعيل بن يحيى (المزني): 101 
إشماعيل ببق يوسفه [العلو )3 2:14 
0 خلف بن عبد يغوث: 420 


209 


أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي : 


4 2.55 93 2.95 2.97 100. 
3. 2.114 120.» 123غ. 125غ» 
6 137» 139» 155». 156ء 
0» 169.» 173» 176» 181.» 
6 192غ. 216. 218. 219غ» 
02 2224 2233 2239 244غ 
45 2260 2262 2276 2279 
5ذ5 292. 2295 2.296 317غ» 
265 2360 369 2381 2383 
كأ 2388 4389 391 2394 
6 397 398 2399 2406 
7 2.409 2412 2.422 426 
8 431 2.432 2.441 445 
0 2453 2468 2483 487 

525 .515 .511 .»4 


أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع 


موف :119ل قاو 9ه 
7 2207 250. 292. 307. 
8 329. 359. 384. 2.391 
6 397. 2.410 440. 444 
3 506» 514. 515» 2.516 
8 529. 530 

أشن “نون شالك بز التظين :466 137 
2 547 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي: 
2318 


جابر بن زيد: 2.2364 365 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام: 


6 127». 156. 169 1852. 
5 2.199 206غ» 2.223 230. 
2 2028 256غ» 2324 384. 
5 418 2.490 2.491 496., 

546 .537 .505 4 


(أبو قتادة): 393» 407. 408 


حبيبة بنت أبي تجرأة الشيبية: 190 

الحجاج بن عمرو: 4136 

الحجاج بن يوسف بن الحكم تق أ 
عقيل الثقفي : 02 423 

جنيلا درم ايك 398 

حسان بن مكي (أبو علي): 243 

الحسن بن حي (الحسن بن صالح): 
4 399 2.400 404 

التق امق يسان التضيرق 7 2201277 
3 2339 2366 2.404 548 

حمديس القطان» هو أحمد بن محمد 
الأشعري: 27 

حويطب بن عبد العزى: 419 

خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري: 


23140 
437 6 


وو عبر و10 

ذاوة بن علي بن خلف الأصيهاني: 
2 299 340 364 377». 
8 2379 477 522 


20 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ: 135. 
503 

ربيعة بن عبد الله بن الهدير: 363 

رملة بنت أبي سفيان (أم حبيبة): 225, 
8 339 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري: 499 

زيد بن ثايت: 4324 6436 501 


زيد بن سهل بن الاسود بن حرام (أبو 


طلحة): 272 
4 2136 2237 339 


سعد بن أبى وقاص: 66» 324». 
41-3 

سعد بن مالك بن سنان الخدري (أبو 
سعيد الخدري): 240. 339 

سغيل بق عفيين 548733972217 

معيك 2 التحيي اي السييت): 
5 368 

سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري): 
4 101». 2.197 2.247 2283 
4 297. 324. 340. 364., 
9 2.404 2.475 549 

سفيان بن عبيدة «(ابن غييقة) + 136 
0 549 

سامفناة نحن الأتسف (أنوةخاوة) :79 
6م 2382 2384 2385 2.418 
6 2.470 490. 504. 525 

سلعمان ين لف من سعد التتجيبىئ 
(الباجى) : 1 15ت 0ك 
198 فقن :0192 إقة 


8 2255 2257غ» 2258 341. 
9 2383 2397 2400 409. 
3 2424 2.426 2427 428 
1 546. 548 


سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس 
(أم المؤمنين»): 238 

سيبويه: 521 

شفيقءبنخ سلمة الأسدى” :319 

عشية بنت: أبي عبيد :336 

صفية بنت حيي بن أخطب (أم 
المؤمقة ).283 

ضباعة يفك الزييز :447.424 

ضمام بن تعلبة : 0 11 

طاوس.ينق, كتساق اليماتى :172-4158 

ظالكية هم :عميك الله ين .عكمان: الحم : 
6 318 ْ 

غائضة يدث أبن يكن الضنديق»عية الل جره 
عنيان التركى (أم المرمين): 0 


7 0ل”ف 8ك 97 122غ. 130. 
7 22230 253غ؛ 267» 276غ. 
8 22851 2.334 2.336 339 
5-0 1 2367 2413 424. 
4/1 472. 538 547 

عاصم بن عدي: 252 

عامر بن شراحيل بن عبد (الشعبي): 
0»ع. 404 


عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمر الليثي 
رأ الطفيل )2 :240 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم : 234 


5201 


عبد الحق بن أبي بكر بن غالب بن 
عطية: 15.» 385 

عبد الحميد بن محمد المغربي (أبو محمد 
5 ا ره 

عبد الخالق بن خلف بن سعيد بن 
شبلون القيرواني (ابن شبلون): 89: 
0 160 

عبد الرحمن بن أبئ بكر الصديق: :270 
596 ْ 

عبد الرحمن بن سابط: 492 

عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة): 6. 
6 2289 300. 414. 2417 
450 

عبد الرحمن بن علي (ابن الكاتب): 520 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
(الأوزاعي): 340. 364 

عبد الرحمن بن عوف: 2.158 173غ» 
4 405. 501 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي 
(ابن النقانيك )1 117 :12118 


4 2.48 52غ. 54غ. 55غ. 56 
0 61 277 93. 95. 103. 
4 .» 112. 119. 120» 123غ» 
7 52 2.153 155» 160غ» 
9 180. 190. 179غ. 207» 
8 2.219 2.222 2.224 233غ» 
9 2.248 2.250 2.254 2256 
0 2261 264. 271. 2.2282 
55 2293 297غ)» 2305 307. 
7 2320 329غ. 2331 332 


3 345 2.346 2350 2359 
0 2363 369 370غ» 371غ». 
ك4 2386 2387 2389 2391 
4 395 396 400 2.409 
0ه 2.412 413 2.421 427 
8 432 2.434 2440 441 
2ه 2.443 2.444 2.445 446 
7 2449 2467 2470 479 
55 486. 2.494 2.507 505. 
9 2.514 2.515 2.528 2.534 

5358 536 5 


عبد الرحمن بن محرز القيرواني (أبو 
محمد بن محرز): 5220 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله (ابن 
الأقارق)” 257 

عبد الرحمن بن يعمر: 2209 549 
(سن ون )2 8» 17 33 227 


0 .» 160» 303 348غ. 361. 
8 405 2406 2426 446 
0. 451. 534 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
الدمشقى (ابن عبد السلام سلطان 
العلماء): 58 

عب اشن ىز هيد الرسن القبروائ 
(ابن أبى زيد القيروانى): 218 244 


2.113 2.108 2.97 290 .89 2 
.192 »186 .»173 .160 9 
.426 2421 6.350 2249 0 


526 .509 .480 4658 7 


2آ52 


عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن 
كني (أثر كر العدية )60:25 
218 

عبد الله بن جعفر: 339 

عبد الله بن الزبير بن العوام: 25. 75» 


423 2422 416 2339 23 4 
4135 

عبد الله بن عامر (أحد القراء السبعة): 
322 


عبد الله بن عافن الأسلمى + 238 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (ابن 


قفاس) 2 235412037 255:79 
2 171 .» 190غ. 206. 225غ. 
8 2230 2235 2237 2238 
0 2254 2280 2297 313 
4 2.3 2339 2353 2360 2364 
55 2.68 369. 2412 432. 
65 2470 2471 472غ. 476 
1 27. 5358. 548 


عبد الله بن عبد الحكم ا عبية در 
اليف بن رافع تن عبد الحكم: 


9 155. 191.» 210غ». 2211 
3 2235 2285 2.339 2345 
6 2.395 2.402 2.403 404, 
5»- 534 


عبد آللة بن عنيد العزير يخ مسحميل 
(البكري) : 9 51» 111. 206 

يك اشاب مير ارم الخطات (احن 
عمر): 14 63غ 64 265 [©2 
2 1 172ء 175ء 177غ» 


642281 4234-4230 236: 
7 2246 247. 250. 275غ» 
6 2278 2.280 312. 318. 
0ه 2.324 333. 334غ. 2.335 
6 2.339 2353 2.354 2.359 
0 2365 2423 2424 434., 
ذذ 2473 2474 2483 2,492 

5485 538 01 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن 
حرب لأبو موسى الأشعري): 
121 122 

عبد الله بن محمد بن شاس فن توا نحن 
عشائر (ايبن يناس): 0 172 
5 2304 338غ 381غ 421 
190.» 2247 435. 


عَييك اللشبقة نافع الصائغ م نافع): 


8 2439 489غ. 508. 509 

عبد الله بن وهب بن مسلم (ابن وهب) : 
6 2193 2239 2.292 330.غ. 
3 360 2369 2403 439 
0ه 2452 2.488 509غ. 2.515 
6 5. 529. 531 

ينك اللا م يسان الثقفي (ابن أن 
نجيح): 221 

عو ةرون «السيه ري اللسختة :4139 
23537 


هارون السلمي (كك موي 51 
٠111 +)٠.82 )62 645‏ 128غ» 


373 


0» 2.132 133. 135غ. 143غ. 
4 2161 164. 172. 173» 
4 2.182 156. 2192 197. 
9. 201.» 207غ». 215. 217. 
9 2222 2238 2.242 247. 
8 2.2249 2265 2276 2278 
9 2851 4317 327. 329. 
545 2345 353 2368 2384 
45 087 2.400 2.412 419. 
7 2.465 2466 [471غ2 4855. 
4 529 2.530 2.531 543 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
الماجشون لك الماجشون): 3 


6 103 106 149.» 154. 
14 2176 179غ. 5ق18غ. 192غ». 
0ه 2221 250غ». 2265 2292 
5 307 327 2335 2372 
394 2395 396 2397 
8 425 2.427 2.428 429. 
0 452 2466 2.479 2.480 

535 06 


عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
(القاضى عبد الوهاب): 105. 
556-13535108 

عتبة بن أبي لهب: 382 

عثمان بن عفان: 321 322: 323غ 
9 3378. 390. 409. 501. 
506 

تمان ازعم لاتة كنانة):- 390:37 

عدي بن زيد: 418 


عروة اين الزفر بن العوافة 171-3575+ 
0 5041. 524 


عروة بن مضرس: 204. 208 


2.359 2339 334 .325 »1 
.412 2.411 2386 366 5 
548 2.530 0 


عطاء بن السائب: 6136 236 


المغيرة المخزومى: 316 

(الدباع): 509 

122 121 ٠100 8585 3 

2297 2289 2252 2229 3 

0 05 353. 417غ» 501 
فى يي الفسين: 1157 


على بن عمر بن أحمد البغدادي (ابن 
القصاير): 2 190 2217 
7 2339 2349 448 
(الدارقطنى): 5 2229 251غ» 
45 504 
الحسن القارضين ): 51» 171غ. 194 
على بن محمد الربعي (أبو الحسن 


اللخمى): 44. 62. 100. 101. 
4 105., 6 120 121غ» 
6) 137» 1358غ. 141». 162غ. 
7 2.178 7آ15. 189. 204غ». 


2/14 


2 214. 2.297 303. 304غ. 
5 2349 2381 2388 2,424 
9 519. 538 

علقمة بن قيس النخعي الكوفي: 229 

عمران بن الحصين: 85 

مز بخ الخطات. بق تفيل :6:25 6:65 
07 7 :78 479 :0100 
4 170. 173ء 175.» 234. 
8 2266 2267 2278 279 
2 2283 2285 2.289 300غ. 
3- 2354 2360 2363 364. 
0 2.405 2.419 2.420 2.435 
01 505. 506». /507. 517 


28 [1 


عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي 
(القاضى عياض): 80. 81. 
7ط 312 431 

عيسى بن دينار بن وهب الغافقي: 
7 2207 298 

الفرافصة بن عمير الحنفي: 323 

الفصل بن عباس بن عبد المطلب: 2,35 
8 226 

القاسم بن سلام الهروي انق كن : 
3604 

الفامع من محمد بن أبي بكو الصديق 
الترش و الفيى 4237 14107 

قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو: 548 

فيس بن سعد: 359 


كع مخ عر :323-:0376:356 


)2 


623 


4 


225 


ابيع سعة د عيق 7 ال 05253 


30604 


مالك بن أنس بن مالك الأصبحى: 9 


5 

8 

4 
3 
5 
4 
0ه) 
77 
6. 
4 
24 
7) 
6 
6.3 
6 
4 
02 
6 
6.8 
55 
59 
6 
4 
401 
12+ 


320 


6» 22غ» 30 36. 
8 62 2.68 69 
4 89غ. 92 2.93 
4 123. 129. 
6 141 . 147. 
1 .» 164. 165. 
71 172» 173غ» 
9 180. 181غ. 
3 198. 2.199 
7 2216 217». 
09 233. 234غ» 
09 241 2243 
8 2.249 250غ» 
4 255. 258غ» 
38 270» 271» 
6 2277 279غ» 
5 2286 287» 
7». 11 313.غ. 
0 27> 330غ» 
9 342 349 
1 4.362 363غ» 
7 4.369 371غ» 
5 386 3859غ. 
3 405. 409. 
3 415 419. 


237 

)2 

0 
2آغ) 
1 
9 
76 
2 
03 
9 
6 
4 
2ه 
4 
03 
1[ 225 
00" 
7 
6.3 
33. 
5 
1 
4 
411 
3 


6 
5 
7 
4 
9 
9غ 
8 
4آ) 
41 


4029 
7 
8غ 
5 
1 49 
2 
60 
6 
3[ 


9ه 
449 
3إطغ)) 
6 
2غ 
5ه 
21 
كه 
5 


40 
48 
4 
7 
3 
,8 
523 
9 
6 


مجاهد بن جبر : 8 548 


محمد بن 
الك 
9 
3 
67 
2002 
2251 
6 227 
07 
3 
6 
0 
0 
7 


02 
2 
06 
8 
4 
0 
66 
0 
2048 


221 
01 
6 
»,0 
4 
24 
228 [1 
5868 
6.2 
07 
401 
7 
4*5 


41 46. 71. 113 
5 137.ء 138. 
7 11587 198. 
7 219. 221غ» 
9 2244 2247 
3 2264 265غ» 
7 2292 2298 
9 330. 350» 
0372-9 95175 
8 2.389 391 
2» 2423 438 
38 2.479 480 
8 515. 519 


(ابن المنذر) : 7 257 


محمد بن أبى بكر الصديق* 127 


الحاج) : 214 


محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم 


المروزي (<ابن الجهم): 51. 276غ 


2213 


محمد بن أحمد بن رشد أ رشد): 
0 55 
8 471 


9 
44 


9 
0/3 


83 


محمد تن إدرسى '(الشافعى): 31غ» 2.38 


69 
0 
2 
2.223 
0 
28 
7" 
4 
6 
04 
07أإ4) 
01 
9 

248 


4 87 [9. 
11اء 114» 
6 158غ. 
9 2236. 
3 2254 
2 2283. 
38 309. 
5 340غ 
7 379غ. 
5» 415. 
45 4/9 
0 512.» 
2 529.غ. 


.».0 
7 
2 
)037 
5 
014 
7 
2 
07 
416 
9 
5 
9 


9 
3 
17 
229 
6 
9,.,» 
6.0 
4 
0 
9ظغ». 
9غ 
8 
25ه2., 


المغيرة (البخاري): 78: 142ء. 


2130 


208 


محمد بن سحنون (آين سحئنون) : 0130 
محمد بن سليمان (أبو بكر النعالى): 430 


53216 


محتسد :بسن مييق الانتضارق لأس 
سور )2 9 339 499 
شهاب الزهحري): 0 » 2239» 
4». 452 

محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 
الأنصاري (ابن أبى ليلى): 399 

محمد بن عيد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث (ابن أبي ذئب): 243 

محمد بن عبد الله بن زيد بن أبي زيد 
المذنى (أبو ثابت) :60 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (أبو 
عبد الله بن الحكم): 402 
(أبو بكر الأبهري): 140. 2240 
4 2261 2274 2467 497 
214 425 
يونس): 5ه 448. 503 
اللباد): 287 

محمد بن علي بن ابي طالب (ابن 
الحنفية) : 9 339 
«(المازري) : 313 2430 431 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
(تقى الدين مخ دفيق العيد): 8 
539 


محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
(السرمذي): 4» 147. 156. 
5 209غ». 229. 252. 312. 
3 336 2382 549 

محم بق القاسم (ابق:شخبان) :: [201: 
6 2.430 431.غ 520. 521 

عفد ين المتكدر نتن عبك. الله ينع 
الهدير بن محرز (ابن المنكدر): 72 


(الزمخشري): 64 

مسلم بن الحجاج القشيري: 138. 
9 171 225. 230. 2238 
4 313. 2.377 2.424 2471 
3 492 


المسور بن مخرمة بن نوفل الزهريّ: 72 

مسلمة بن دينار المخزومي (أبو حازم): 
33] 

مطرف بن عبد الله بن مطرف بن 
سليمان بن يسار (أكو مصعبا - 
مطرف): 71. 164. 192 

معاوية بن أبي سفيان: 501 

المغعيزة ين عبد الرحخمنحين الوخارث 
المخزومي: 149 

المقداد بن الأسود: 424 

يكحول الشامى الومققى (أبوغيك الله 
مكحول) : 173 1 

موسى بن طارق السكسكي (أبو قرة): 
404 


377 


ناجية بن جندذب بن عمر بين يعمر هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة - 


الأسلمي (ناجية الأسلمي): 477 


نافع بن عبد الحارث : 23010 


أم المؤمنين): 286 168. 2180 
3 253. 255 
وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان 


الرواست: 209. 549 


نافع (أبو عبد الله مولى عبد الله بن ! 
3 نحن ون المي 26 


عفر ):” :02378 :423 

النعمان بن ثابت (أبو حنيفة): 31غ 
8 53. 68. 84. 101. 109. 
1 2.114 2.156 159. 190ء. 
7 -3510:.4241:--4253- :254 
0723-6 :62083 299.284 
8 15 2.320 2,324 2.335 
0 2364 366. 377. 381 
4 385, 399 416. 2429 
7 2.469 2475 489: 2,499 
0 01», 510» 511. 515.غ 
2 523. 529. 548 


هبار بن الأسود: 6.436 437 


هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزومى: 5214 


يحيى بن سعيد: 452 


سحي بف مر 7 37 2141.215 

يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف): 2100 
4 2272 2366 548 

يعلى بن أمية: 6.337 341 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(أحو عمنى :انه غنية اسه 0134 
8 176. 2204 2.253 2254, 
2 317. 385. 472. 501 

أبو رافع (مولى رسول الله ككِ): 278 

أن دين وذ أو الثمر 307 

أبو شاة (الكلبى) : 415 

أبن علي خلدوة 38 

أم 0 ملحان: 283 

أم الحصين: 269» 327 
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فهرس الكتب الواردة قْ النص 


اللاستذكار: 89 

الأسدة: 45 

أمهات أشهب: 97 

أمهات يحيى بن اعسر +98 

التبصرة «تبصرة اللخمى»: 89)» 120 

لعي : 9 304 529 

التمهيد: 89 

الرسالة «رسالة ابن 5 زيد القيرواني»: 
11 141 

السليمانية: 299 

سدق أبحن: ذاو :2230:8679 
4 364 8 436غ 470 
504 


سئثن العومدئ: 4 2209 2229 
2 12 2336 2382 549 


سفخ اتناو قت 201 31 
١ 36‏ 

متقن التسنائ > اكات :3815309 
3 424 2436 504 549 

صنحيع البخاري :230:58 246 


صحيح مسلم : 5 8ل 2138 168غ» 


»230 .225 »171 »170 9 
.471[1 2424 2377 22254 878 
492 3 


العتبية (المستخرجة): 21 222 46, 


01033 112. 132. 133 2250 
4 2256 261. 271: 305 
4 320. 335. 346 2.361 
8 2.390 401. 413. 438. 
0 449. 466. 474. 15ت 
8 530. 540 

عقد الجواهر الثمينة (الجواهر): 51» 
9 421 


كتاب ابن شعيان: 331 
كتاب ابن عبد الحكم: 345 

كتاب النصيحة: 430» 431 
المبسوطة: 132. 2.235 2.241 409 
المجموعة: 21. 22». 173 
التسجتهكرة 53:17 141 223 


4 2271 2276 2.281 330.غ. 
6 403. 524 

مختصر ابن الجلاب «التفريع»: 7 
491 

المدنية: 390 


التمجوو ف اق فق قوع قدنب 09 
3 8 ووه اوم 1247 دوق 
8 89. 90 102. 108 2.113 
159 1351 133 133 
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6. 
5. 
1.». 
4 
2. 
91 
23 
4 
5 
3 
68 
02 
5 
3 
7 
07 
412 
4+5 
2 
46. 
43 
3غ 
4 
6 
6. 
41 


555 
0ه*غ) 
58 
5غ 
3.» 
4 
24 
02 
0 
5.5 
2 
3 
58 
9., 
8 
9 
3 
7ه 
3 
7. 
48 
5 
58 
6568 
68 
2302 


0. 
151». 
9. 
6 
4. 
868 
027 
6.3 
4 
8 
623 
14 
2359 
71 
2,91 
4 
419 
8هغ؛©., 
5غ 
49 
49 
47 
11» 
9 
1 


1 
2 
71 
9 
5. 
0 
6 
4 
6 
21 
255©.؛ 
5 
61 
6.5 
2 
9 
45 
49 
9 
7ه 
1[ 5 
5 
3 
0. 
23.) 


2.4 
7 
3 
51 
6. 
269 
3 
02 
26 
0322 
8.,؛ 
3 
6.62 
3., 
4 
41 
6 
0 
45 
45 
2 
3غ 
6. 
54 
6. 


المحقى :- 89 178 6255 257 
الموطأ: 29. 75. 91. 2.2229 


16 3. 
33 
4 5غ 


7 
1 
6 
24 
21 
5 
9 
565 
6.0 
9غ 
2) 
4 


05غ»؛ 


6 
68 
5 
05 


56 
4 
6 
3 
4 
4 
3 
361 
03 
46 
6 
057 


6 


»313:.1251-0 
3545 25253 
438 .409 3 
5239 

موطأ ابن وهب: 164 

الموازية: 213 15» 37 2.56 84. 
37م 98 112ء 
0 132. 147. 
5 1750151 
7 199. 2223. 
0 251. 2261 
09 2.282 2286 
0 331. 335. 
4 2.345 3349, 
3 389. 2.390 
4 406. 411. 
9 2440 453. 
8 479. 488 
8 524 

التوادر: 89. 121ء. 124. 173غ؛ 
0 2.219 2296 
1 381,. 384., 


230 


9 494. 
الواضحة: 2194» 2400 2426 506 


فهرس الأمم والأماكن والبلدان 


الأبطح : 42] 


الأبواء: 449 

أحد: 220 

إفريقية: 117 

الأندلس: :21 

باب بني سهم: 143 

باب بني شيبة: 143 

باب بني مخزوم: 2.143 182 


البطحاء: 76 

بطن عرنة: 203. 206. 207 

بطن المسيل: 183 

البيت: 156غ» 159» 160. 169غ» 
171 173» 174.» 175. 180غ» 
1» 182. 183» 2.200 2267., 
0 251 340 2.425 2,426 
7 448 449 2.450 471 

التنعيم: 96. 2.97 140. 177غ. 
8 2.284 2.2285 420. 421 

تهامة: 231 

تين : 1997 6 223 

ثنية كداء: 142 

ثنية كد 142 

الجحفة (مهيعة): 277 278 280 82. 
7 89. 2284 2285 297 


جدة: 93 

جذام : 208 

الجعرانة: 96. 140. 177. 2285 
337 

جمع: 206. 209. 214. 2220 
5 238. 538. 549 

اليعاذة 117 

الحديبية: 2.377 420. 422. 429, 
2 522 

الههنن الأضود :158-4157156 
9 2161 170. 171. 175.ء 
76 180. 181. 182 

ثنية كداء: 142 

ثنية' كدض 142 

الركن الأسود: 156. 171 

الركين اليجماتئ +415541597156 


0 1 174 175 
خزاعة: 414 
دار الندوة: 390 
ذات عرق: 77 78: 279 81 
ذي الحليفة: 61. 77. 79. 82. 


4 87. 89. 129. 132 
ذي طوى: 2.111 2.130 142. 2164 
262 
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الروحاء: 134 

زمزم: 160 

السقاتئف: 160 

الشام: 277 8 117 . 434 
شاذروان: 158» 159 

الصفا: 143. 151. 2169 175» 


151 182.» 183غ. 184.» 2187 
1 423 

يمء: 205 

الطائف: 93 

العراق: 77. 78. 2.117 420 

العرج : 35-52 

عرفة: 56. 57. 270 95. 98., 
9 137. 143غ. 145غ. 2.146 
9 166. 192. 194. 195. 
38 199. 200. 202. 203,. 
65 206» 2.207 208» 2209 
0» 211.» 212. 213 214. 
45 2.216 217 220 233». 
4 290. 2300 352 420., 
7 428 437 528غ 2.537 
8 539. 540. 2.541 549 

العقمبة: 53غ» 139. 151غ 225». 
24 2237 2238 2241 246. 
7 251. 2.253 2.254 2259. 
3 2.265 270 2276 290,. 
2 360. 528غ. 534 

العقيق : 79 

فناء المسحد: 132 

قديد: 90 91 


قرن: 277 278 81 

قرن التعالب: 81 

قرن المنازل: 81 

قزح: 220. 222 

الكعيبية: 2.181 2.343 2344 2.348 
323 

ليث: 414 

المازفد :215 

المدينة: 67» 77» 6279 80. 282 84. 
0 91 117 128. 129. 142. 
3 2.416 417 2.418 419. 
0 1 448 449. 514 


المروة: 151. 169. 175» 181غ» 


2 2.183 184. 2.187 191ء 
3 539 

مر الظهران: 6282 283 

المزدلفة: 56. 195, 197. 2.2204 
4 215. 216غ. 217. 2218 
1220-89 422:1 2227 :0223 
4 2226 2237 238. 2290 
21 426. 528. 530. 538 

المسجد الأقصى: 86 

المسجد الحرام: 4 86. 106غ. 
8 2.110 2.112 114. 131هء 
7 139. 140. 141. 143ء 
6 159. 165. 173. 180. 
3 207,. 246. 390 

المشرق: 77» 79 


المشعر الحرام: 53» 6 220. 221». 


537 2.241 .224 .223 »2 


3202 


المغرب: 126 


مصر : 7 17 ء 434. 514 


مكة: 2.17 224 45. 54) 56 
059 69 72 273 24 
16 77 78 81. 82 
7 88, 89., 90 1ق 
3 95., 96. 98. 104غ. 
7 108. 110ء 111ء 
3 117. 19ء 126 
0 139ء 140. 142ء 
8 149. 150. 151ء 
5 169 173 176ء 
5 187ء 197ء 211: 
2 2254 :209 23101 
5 248. 250. 2251 
7 2278 2279 2280 
5 297. 304., 390 
2 414 2.415 416. 
9 420. 2421 423 
8 429. 2433 2434 
8 439. 440 444 
5 506. 508. 515» 


9 

6.63 

07 623 
005 
6.3 1 
2 9 
6 08) 
2 5 
9ه 6 
04 00605 
156 28 
01017 6.66 
2117 6. 
34 3[ 


.27 3 
2340 9 
245 

4 7 5. 69.غ 
4» 195غ. 
6 2222 
0 2232 
8 2239 
8 249غ 
0» 2271» 
01 297. 
0525-7 
7 5319غ 
445 549. 


0 الموقف: 1237 
2 | نحجد: 277 7858 


7- | ؤزاذئ متسر :221-3199 


7ح 


7 


3 |أنمرة: 199 


2358 


7ه |يلملم: 277 278 80 
5 اليمنخ: 7 78 415 420 


17ت 


203 


89 
41 


37 


7 
6.5 
3 
)-0 
0 
62 
6 
6659 
0 


1 
62 


0غ 
8 
6) 
4 
005 
2 
227 
625 
6.60 
41 


2.25 


فهرس مصادر البحث ومراجعه 


القرآن الكريم. 

افد العلوم : لصديق بن حسن القنوجي» تحميق : عبد الجبار زكار. دإ الكت 
العلمية» بيروت »© 58م. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليمان الباجي. تحقيق: د. عبد الله 
محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى. 1409ه 1989م. 
أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة دار 
المعرفة. بيروت »© طَ. الثالثة, 42مم. 

أحكام القرآن: للجصاصء أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» تحقيق: 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت » 45 ه. 

أحكام القرآن: لمحمد بن إدريس الشافعيء أبو عبد الله» تحقيق: عبد الغني 


عبد الخالق . 
السامرائى . 


أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن علي بن محمد الجزري» تحقيق: 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: لجلال الدين السيوطى» تحقيق: محمد فوزي جبرء 
دار الهجرةء بيروت» 1999م. ْ 

الأسماء المفردة: لأحمد بن هارون البرديحى أبو بكرء تحقيق: عبده على 
كر فاك :وار" المامواة للخ اق دفق ف عل لزأ لى 41034 1ع 1 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأمة مالك: جمعه: أبو بكر حسن 
الكشناوي» ضبطه» وصححه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي المالكي» قارن بين نسخه وخرّج أحاديثه» وقدّم له: الحبيب بن 
طاهرء دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى. 1410ه ‏ 1999م. 
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الإصابة فى تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلانى» تحقيق: على محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» ط. الأولى. 1412ه ‏ 1992م. ْ 

امول مرحي الؤنام ابي بكر ين سول الموحي تعطق أشيرلم ودلق تعلية: 
د. رفيق العجم»ء دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى. 1997م. 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» 
يروت :عله “القالثة 1 181977 

الأعلام: لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط. الرابعة» 
9مم. 

الإقناع في حل ألفاظ اب شجاع : لمحمد الشربيني» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفكرء بيروت: 1415ه. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: هبة الله بن 
ماكولاء دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 1411ه. 

الألبات فى تهذيت الأنات: لعز الدين بن الآثيرا الجوري» دان صادر» ببزوت» 
ط. الثالثة» 1994م. 

الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية» 1393ه. 

الإنصاف: لعلي بن سليمان المرداوي» أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقي. 
ذان إنخاء التراك لعزي توفت 

إيضناخ التبالك إلى تراعد الؤماء عالق لابه بن عن الوتشريسي دراسة 
وتحقيق: الصادق عيد الرحمن الغريانى» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ولجنة 
الحفاظ على التراث» ط. الأولى 1991م. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي» استنبول» 
1م. 

الامكدذكان: لابن عبد الور :دان قفي :دمشق» متروت» دان الرعى» حلي 
القاهرة. ط. الأولى» ط141ه ‏ 1993م. 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي. 
دار الجيل» بيروت» ط. الأولى 1412ه. ْ 

بحر الدم: لابن حنبل» تحقيق: د. أبو أسامة وصي الله بن محمد بن عباس» دار 
الراية» الرياض» ط. الأولى. 1989م.. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربي» 
بيروتء ط. الثانية» 1982م. 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: لعلي بن أبي بكر المرغيناني» تحقيق: 
حامد إبراهيم كرسون» محمد عبد الوهاب بحيري » مطبعة محمد على صبيح» 
القاهرة» ط. الأولى. 1355ه. 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن رشد القرطبى» دار الفكرء 
بيروت» ط. الثامنة» 1410ه ‏ 1990م. ْ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة: لجلال الدين السيوطى» تحقيق: محمد 
أبي الفضل إبراهيمء 1964م. ْ 

البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: هيئة بإشراف مكتبة المعارف. دار مكتبة 
المعارف» بيروت» ط. الثامنة» 1410ه ‏ 1990م. 

البيان والتحصيل : ا رشدهء تحقيق: محمد حجىء دار الغرب الإسلامى. 
بيروت» ط. الأولى 1404ه - 1984م. ْ ْ 
التاج والإكليل: لمحمد بن يوسف العبدريء, دار الفكرء بيروت». ط. الثانية 
8ه. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لأحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الثانية» 1989م. 
تاريخ الدولتين: الموحدية والحفصية» لمحمد اللؤلؤي الرّركشي» تحقيق: الحسين 
اليعقوبي» المكتبة العتيقة» تونس . 

قاويض لتابر :امعط عن تعزين ا لفاترقن رادا لصي الاي اوور 1 
الأولى» 1407ه. 

التاريخ الكبير : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ بغداد: لأحمد بن علي البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ قضاة الأندلس «(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): لأبي الحسين 
النباهى المالقىء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق» بيروت» ط. 
الأولى» 1400ه ‏ 1980م. ١‏ 

تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبد الغني 
الدقرء دار القلم. دمشقء. ط. الأولى» 1408ه. ١‏ 
تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد السمرقنديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى. 1405ه. 

تحفة المحتاج: لعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي» تحقيق: عبد الله بن 
سعاف اللحيانى» دار حراء» مكة المكرمة» ط. الأولى» 1406ه. 

التحقيق في أحاديث الخلااف: لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج. تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى. 1415ه. 

التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: 
عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1987م. 
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تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاف المجروحين لاسن حبان) : لمحمد بن الطاهر 
القيسرانى. تحميق : حمدي عبد المجيد إسماعيل الستلفيئ» دار الصميعى» 
الرياض» ط. الأولى» 1415ه. 

تذكرة المحسنين بوفيات الأعيان وحوادث السئين مع موسوعة أعلام المغرب: 
تنسيق وتحقيق : محمد حجى » دار الغرب الإسلامى» بيروت. 

تراجم المؤلفين التوتسيين» لمحمد محفوظ . دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط. 
الأولى» 1404ه: 1984م. 

تحقيق: احمة يكير محموة»:دار.مكفية الحياة» بيروت»: دار .فكفية الفكر ع 
را ا ا 

التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحفيق: د. محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروتء دمشق. ط. الأولى. 1410ه. 

تعجيل المنفعة: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحقّ» دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط. الأآولى. 

تحقيق؟ أن لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» ط. الأولىء 
6ه 1986م. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: لابن الحاجب» لابن عبد السلام 
الأموي. تحقيق : حمزة 0 فارس ١»‏ محمد أبو الأجفان» دار الحكمة» طرابلس»ء 
يناه عل الأولى :1994م 

التفريع : عن الجلاب» تحفيق : حسين الدهمانى » دار الغرب الإسلامى. بيروت » 
ط. الأولى. 1408ه ‏ 1987م. 

تسيو انق كثيز : لاسفاعيا ب عمنن كدير المنتى 4 أبن الداعت ذاو الفكنة 
بيروتء. 1401ه. 

تفسير الطبري: لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد .الطبري» أبو جعفرء دار الفكرء 
بيروت » 5 إاه. 

تقريب التعدهشه: لابن حجر العسقلاني» تحقيق : محمد عوامة. وان الرشيك: 
سورياء ط. الأولى. 1406ه ‏ 1986م. 

التقرير والتحبير : لمحمد بن محمد بن عمر» تحقيق : مكتب البحوث والدراسات» 
دار الفكرء بيروت» ط. الأولى» 1996م. 

التقييد: لمحمد بن عبد الغنى البغدادي أبو بكرء تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى. 1408ه. 
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تكملة الإكمال: لمحمد بن عبد الغني البغدادي أ بكرء تحقيق: د. عبد القيوم 
عبد رب النبي» جامعة أم القرى. مكة المكرمة. ط. الآولى» 1410ه. 

تلخيض الحير فق أحاديت الرافعن الكيير > لايم حجر العتنقلاتى» تسقيق” ‏ الميد 
عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة 1384ه ‏ 1964م. 00 

التلقين فى الفقه المالكى : للقاضى عبد الوهاب بن نصر المالكى» تحقيق: محمد 
ثالث سعيد الغاني» دار المكتبة التجارية» مكة المكرمةء ط. الأؤلى» 1415ه. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكر» دار وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ط. الأولى. 1387ه. 

التنبيه فى الفقه الشافعى: لأبى إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدر» دار عالم الكتب» بيروت» ط. الأولى»؛ 1403ه. 

تنوير الحوالك: للسيوطيء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1389ه ‏ 1969م. 
تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة» للتتائى» تحقيق: د. محمد عايش عبد العال 
شبير» ط. الأولى» 1988م. ْ 

التهذيب في اختصار المدونة: لأبي سعيد البراذعي (خلف بن أبي القاسم محمد 
الأزدي القيرواني)» دراسة وتحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ. 
راجعه: أ. د. أحمد على الأزرق» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث» الإمارات العربية المتحدة» دبي» ط. الأولى» 1420ه ‏ 1999م. 

تهذيب الأسماء والصفات: لمحيي الدين بن شرف بن مري بن حزم النووي» دار 
الفكرء بيروت». ط. الأولى» 1996م. 

تهنذدتن” العيوزين« لآنن حجر العنقلا تق وان المكرة ببيووت :ل الأولي» 
4م 1984م. ْ 

تيدنيب الكمال:” 'البوسفة دن الركئي المزئه تحقيق: بشار عواد معروف. دار 
مؤنسة الرضالة بيروتة 6ط الأولى» :1980:1400 

التوضيح: لخليل بن إسحاق» مخطوط بمركز الجهاد الليبي» رقم 656. 

الغقات: لانن يان اليس :: تتعقيق :"انيل كنرف الذيق حول :ذان الفكرة: ل 
الأولى. 5ه 1975م. 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لصالح 
عبد السميع الأزهريء دار المكتبة الثقافية» بيروت. 

الجامع الصحيح سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب» 1967م. 
جامع الأمهات: للفقيه جمال الدين بن عمرء ابن الحاجبء المالكي» 
تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة» بيروت» دمشق» ط. 
الأولى» 1419ه ‏ 1998م. 

جامع التحصيل : لأبي سعيد العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم 
الكتب »: بيزؤت» طء" الثانية» :1986م 

جامع العلوم والحكم: لأبي فرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
المعرفة» بيروت. ط. الأولىء» 1408ه. 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي» تحقيق : 
محمد بن تاويت الطنجىء مكتبة الخانجىء القاهرة. 

العركءوالععديل * الأين أب بعاتم الرارئ العميمى :ءذان إسياة العرات العريق: 
نزوت 4 ظام العانية):-1415ه 1995م : 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: لحسن بن محمد المشاط» دراسة 
وتحقيق: د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو شلبعان؟ دار الغرب الإسلامي» نيروات: 
ط. الأولى. 1406ه ‏ 1986م. ط. الثانية» 1411ه ‏ 1990م. 

حاشية البجيرمي: لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار 
بكرء تركيا . 

حاشية السندي: دار الكتاب العربى» بيروت» والبيهقى فى السنن الكبرى» دار 
اوقل مروت و قطهة دين :داقر المعاونه الحكمات اناد الذك » الهنة: 
ط. الأولى. 1352ه. 

حاشية العدوي: علي الصعيدي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
دار الفكرء بيروت» 1412ه. 

الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مهدي حسن 
الكيلاني» دار عالم الكتب» بيروت» ط. الثالثة» 1403ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهانيء دار الكتاب العربي» 
بيروت». ط. الرابعةء» 1405ه. 

حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء: لمحمد بن أحمد الشاشى القفال» تحقيق: 
في اسيك ين إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة, داق الأرقم» يروت غمان - 
الأردن» ط. الأولى. 1400ه. 

الدراية في تخريج أحاديث النهاية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت. 
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الديباج: للسيوطي» تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري» دار ابن عفان» الخبرء 
السعوديةء» 1416ه ‏ 1996م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق : 
محمد أبو النور»ء دار التراث» القاهرة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ديوان حساك ين اميك : دار بيروتث» دار التفاتس» بيروثء ص اولي 
8ه 1997م. 

الذخيرة: لشهات الدين القرافي» تحفيق : محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 
يروت 4 اط الآولى»: 1994م: 

رجال عب البخاري: لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري» الكلاباذي» أبو 
تضرح ا تحفيق > .عبد ألله اللكنن» تدان المعرفة1. يروس ظة الأول 1407ه: 
رجال مسلم: لأحمد بن علي بن منجويهء تحقيق: عبد الله الليئي» دار المعرفة» 
بيروت »2 طَ. الآأولى» 7 إه. 

رسالة القيروائى ‏ لعبد الله بن أبى زيد القيروانلى» أبو محمد دار الفكرء بيرزوت. 
رواة الآثار: لابن حجر العسقلانى» تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية انبووت 6ط الأول :14:13 

روضة الطالبين وعمدة المفتين : لآب زكريا :فين الدين بن شرف النووي» المكتي 
الإسلامي». بيروت »ع ط. الثانية» 5 إه. 

واه المسيوة لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المكتب الإسلامي» 
بيروت » ط. الثالثة.» 1404ه. 

الزاهر في اللغة: لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي» أبو منصورء 
تتحقيق: اد فحمل جبر الألفىء ؤزارة :الأوقافق والشؤون الإسلامية» الكويت» ط: 
الأولى. 1399ه. 

تنتن اجن داود: ب داود السجستاني الأزدي» تحفيق : محمد محيي الديخ 
عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

سئن ابن ماجه: لمحمد بن أبي عبد الله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الفكر» بيروت . 

سنن البيهقى الكيرى : لأحمد ين الحسيق البيهقن + تحقيق : محمد عبد القاذن عطاء 
مكتبة البازء مكة المكرمة» 1414ه - 1994م. 

سئن الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكرء وآخرون.ء دار إحياء التراث العربى»: 
بيروت. 

سئن الدارقطني: لأبي الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
يمانى المدنى» دار المعرفة. بيروثت »© 6ه 1966م. 
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المعن الكيوى:! للنسائي», تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1411ه ‏ 1991م. 

سير أعلام النتلةاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسيء دار مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. 


التاسعة . 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف» تصوير 
روت 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العمادء دار الفكر 
9مم. 


شرح حدود ابن عرفة: للرصاع التونسيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المملكة المغربية» 1992م. 

شرح الزرقاني: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 
1ه - 1990م. 

شرح السيوطي على سنن النسائي: تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب». ط. الثانية» 1406ه ‏ 1986م. 

شرح الطالب في أسنى المطالب مع موسوعة أعلام المغرب: تنسيق وتحقيق: 
محمد حجى» دار الغرب الإسلامى» بيروت. 

شرح عمدة الاحكام: لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيدء دار الكتب العلمية؛ 
رو 

شرح المفصل: لموفق الدين بن يعيش النحوي» عالم الكتب» بيروت. 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة» تحقيق : محمد زهري النجار» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى. 

شرح النووي على صحيح مسلم: لأبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العري» بيزوت». ل -الثانية : 

شرح شواهد المغنيى: للسيوطي» بتصحيحات وتعليقات: الشيخ محمد محمود ابن 
التلاميد التركزي الشقيطى + ذان مكفة الحياة» يروت 

الشعر والشغراء: لأ مضحية عي اللابرون ملع اتن قبي :3ان الثقافة 4 تيرونة»ب 
لبنانء 1964م. 

صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة#-ييروت ط الكاننة» 

صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد الأعظمي. 
المكتب الإسلامى» نيروت : 
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صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البيخاري» تحقيق : مصطفى ديب البغاء» دار 
سن كثير) اليمامة. يروت »2 طّ. الثالثة . 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الترات» بيروت . 

صفة الصفوة: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: 
محمد فاخوري» محمد قلعجى » دار المعرفة» بيروت » ط. الثانية . 

طبقات الحفاظ : للسيوطىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولىء 1403ه. 
طبقات الحنفية: لابن أبي الوفاء» دار النشر: مير محمد كتب خانة» كراتشي . 
طبقات الشافعية: للسبكى» المطبعة الحسينية» القاهرة» 1324ه. 

طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباسء دار التراث 
العربى» بيروت »2 طَ الثانية» 1ه 1م. 

فيصل للبحوث والدراسات» الرياض» ط. الأولى.؛ 1418ه. 

مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط. الثانية» 1408ه. 

الطبقات الكبرى (القسم المتمم): 0 سعدء تحقيق: زياد محمد منصور» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» طُ. الثانية» 8 إ]ه. 

الأنصاري» تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة» 
ييوؤك »ظه الأولى: 1992م 

طبقات المحدثين: لأبي عبد الله الذهبي» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيدء» دار 
الفرقان» عمانء الأردن». ط. الأولى» 1404ه. 

طبقات المدلسين : لابن حجر العسقلانى» تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوتى» 
مكتبة المنارء عمان» ط. الأولى» 1983م. 

الطبقات: لابن خياط العصفري» تحقيق: أكرم ضياء العمريء دار طيبة» 
الرياض» ط. الثانية» 1402ه ‏ 1982م. 

5ه 1995م. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لابن شاس» تحقيق: محمد أبو 
الأجفان» عبد الحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامى» بيروت». ط. الأولى» 
5ه 1995م. 
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علل الترمذي: لأبي طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي وآخرون» عالم 
الكتب»ء مكتبة النهضة العربية» بيروت» ط. الأولى» 1409ه. 

عمدة الفقه: لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسىء» مكتبة الطرفين» الطائفف . 

قن الفعوة ‏ المضني تمس البحى العظيم آبادي أبن الطني» :دان الكتب» العلمة: 
بيروت26ظ:: الغانية» 1415م 

غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن الجزري» مكتبة الخانجي. 
القاهرة. 3مم. 

غوائضن الأسنناء المنفعة :“أن يشكوال؟» تخقيق:5..خز الديه على السيدة؛ 
ومحمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب» بيروت» ظء الثانية» 1407ه. 
فتاوى المازري: تقديم وجمع وتحقيق: د. الطاهر المعموري. الدار التونسية 
للنشرء مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» 1994م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى.» محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 1379ه. 

شم القدين لميعمدةين عل الشوكائيي + دان الفكرة» بيروات” 

الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي: أبو عبد الله» تحقيق: أبو الزهراء حازم 
القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولىء 1418ه. 

فقه الرمنالة © للنستون اليادى الدرفاقى» داز قف تروك :دمظقه ظاء اكول 


9ه. 
الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري» المكتبة التجارية الكبرى» 
مصرء 1970م. 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامى: لمحمد الحجوي الثعالبى» تحقيق: أيمن 
صالح شعبان» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 1416ه ‏ 1995م. 

الفهرست: لأبي الفرج النديمء دار المعرفة» بيروت» 1398ه- 1978م. 

فوات الوفيات والذيل عليها : لمحمد بن شاكر الكتبى » تحقيق : د. إحسان عباس » 
دار صادر» بيروت » 3ممم. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد النفراوي المالكي» دار 
الفكر» روك 1415اهب. 

القبس في شرح الموطأ: لابن العربي» دار الغرب الإسلامي» 1992م. 

قصص الأنبياء: للإمام لحافظ. عماد الدين» إسماعيل بن كثيرء القرشيء. 
الدمشةئ»؛ تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الآلباقي: اعتنى به: محمود بن 
الجميل» وما بعدهاء مكتية الصفاء مطابع دار البيان الحديثة» القاهرة» ط. 
الأولى 2001م. 
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قواعد الفقه: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الصدق ببلشرز» كراتشي» 
ط. الأولىء 1407ه ‏ 1986م. 

القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي» تحقيق: عبد الكريم الفضيلي» دار الرشاد 
الحديثة» المغرب. ط. الأولى» 1420ه ‏ 1999م. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لأبي عبد الله الذهبي الدمشقي» 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القران جدة» ط. 
الأولى» 1413ه ‏ 1992م. 

الكافى فى فقه أهل المدينة: لابن عبد البر القرطبى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى. 1407ه. ْ 

الكامل فى ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد» أبو أحمد 
اللمر تاتقي ٠‏ يعني دار عر وقوه دار اقفر بدروت اط قالع 
9م 1988م. 

كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: لأحمد بن حنبل» 
تحقيق: أبي أسامة وصي الله بن محمد بن عباس.ء دار الراية» الرياض» ط. 
الأولى» 1989م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري» الخوارزميء دار الفكر» بيروت. 

الكشف الحثيث: لإبراهيم بن محمد بن سبط العجمي أبو الوفاء الطرابلسيّ» 
تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتب مكتبة النهضة العربية» بيروت». ط. 
الأولى» 1987م. 

كشف الخفاء: لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. تحقيق: أحمد القلاشي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الرابعة» 1405ه. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطينى» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1413ه ‏ 1992م. ْ 
كشف::النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب: لابن فرحون» دراسة وتحقيق: 
حمزة أبو فارسء» والدكتور عبد السلام الشريفء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط. الأولى» 1990م. 

كفاية الطالب الربانى لأبى زيد القيروانى: لآبى الحسن المالكى» تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاغي دار الفكرء بيروت» 1412ه. ْ 

الكنى والأسماء: لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: عبد الرحيم محمد 
القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط. الأولى» 1404ه. 
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الكواكب النيرات: لأبي البركات الذهبي الشافعي» تحقيق: حمدي عبد المجيد 

السلفي» دار العلمء الكويت. 

لبان العغربن: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادر. بيروت» ط. 

الأولى. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد 

عبد الجوادء والشيخ على محمد معوض» 6 اللكتوه 

عبد الفتاح أبو سنة» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت». ط. الأولى. 1996م. 

المؤتلف والمختلف: لمحمد بن طاهر بن علي القيسراني» تحقيق: كمال يوسف 

الحوت. دار الكتب العلمية» بيروتء ط. الأولى» 1411ه. 

المسوط للشرخدى 6'داز المقرفة». بيزوت 8 :1406 

العسوظط» اللشياتى تقصضقيق» أبي الوناء الاقفاض :ب إدازة العران اسلو 

الإسلامية؛ كراتشي 

الموس ‏ عن لبي لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : عبد الفتاح نه غدة» 

مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب». ط. الثانية» 1406ه ‏ 1986م. 

المجروحين: لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زائد. دار الوعي», حلب. 
مجمع الزوائد: لعلى , بن أ بكر الييتمي: + فنتشورات:دار الورنات للتراك» دار 

الكتاب العربي القاهرة» بيروت. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكرياء النووي» تحقيق: محمود مطرحيء دار 

الفكرء بيروت» ط. الأولى» 1417ه 1996م. 

المحلى: لابن حزمء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الافاق الجديدة» 

بيروت. 

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان» 

بيروت» طبعة حديدة» 1415ه ‏ 1995م. 

مختصر اختلاف العلماء: لأحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: عبد الله نذير 

أحمد.ء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط. الثانية» 1417ه. 

المدونة الكبرى: نسخة القاهرة» ط. الأولى» مطبعة السعادة». دار صادرء. 

بيروت . 

المراميل :الى .ذاوه الستحسان. + 

العمةدر ك فاون المبعيويي: للحاكم النيسابوري». تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء. ط. الأولى. 1411ه ‏ 1990م. 

مسند أبي يعلى : لأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: 

حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. دمشق. ط. الأولى. 1404ه ‏ 1984م. 
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مسئد الإمام أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» مصر. 
فد ”لواو لان حكر اعم ةيخ عفرن ننعيد الخالق الذاق تحتق 0 مسدوطظ 
الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكمء المدينة» بيروت» 
ط. الأولى. 1409ه. 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» تحقيق: محمد إدريس» 
وعاشور بن يوسفء دار الحكمة. مكتبة الاستقامة» بيروت» سلطنة عمان» ط. 
الأولى» 1415ه. 

مسئل الشافعى : لمحمد بن إدريس الشافعى» ذان الكتت العلمية. بيروت. 

إسحاق الأصبهاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكت العلمة +«تروكة طب الأولن: 

مشاهير علماء الأففيان وأعلام فقهاء الأقطار: ان حبان» تحقيق : مرزوق علي 
إبراهيم» دار الوفاء المنصورةء ط. الأولى» 1411ه 1991م. 

مصباح الزجاجة: لأحمد بن إسماعيل الكناني» تحقيق: محمد الكشناوين» دار 
العربية» بيروتث »© طُْ. الثانية» 3ه. 

المصنف فى الأحادذيث والآثار: لأبى بكر عبد الله بن أبى شيبة». تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. دار مكتبة الرشيدء الرياض» ط. الأولى. 1409ه. 

المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. دار المكتب الإسلامىء بيروتء ط. الثانية» 1403ه. 

المطلع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» أبو عبد الله» تحقيق: محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» 1401ه 1981م. 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
عيدك المحسن الحسينى» دار الحرمين» القاهرة. 5ه. 

المعجم الصغير: للطبرانى » تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب 
الإسلامي» دار عمارء بيروت» عمانء ط. الأولى» 1405ه ‏ 1985م. 

المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد بن أيوب» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
4ه 1983م. 

9ه - 1979م, ونسخة دار الفكر بيروت. 
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معجم الصحابة : لعبد الباقي بن قانع تحقيق صالح 55 سالم المصراتي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط. الأولى.ء 1418ه. 

معجم ما استعجم: لعبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي» أبو عبيد» تحقيق: 
مصطفى السقّاء عالم الكتب». بيروت» ط. الثالثة» 1403ه. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي» تحقيق: حميش عبد الحقء دار الفكرء بيروت» ط. الأولى؛. 1419ه 
د 1999م 

المغني في ضبط أسماء الرجال» ومعرفة كنى الرواة» وألقابهم» وأنسابهم: لمحمد 
طاهر بن علي الهندي. دار الكتاب العربي. بيروت. 1988م. 

المغنى فى الضعفاء: لابن قايماز الذهبى» تحقيق: نور الدين عتر. 

فغى النحتات إلى مغرمة جحاتن ألفاظ المدياع « لمحي الشظيف الشرييش »دار 
الفكرء بيروت. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لابن قدامة المقدسي, دار الفكرء 
بيروت». ط. الأولى. 1405ه. 

المغني مع الشرح الكبير: لأبي محمد عبد الله بن قدامة» دار الغد العربي» 
العباسية» القاهرةء 1993م. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات : لأبى الوليد بن رشدء تحقيق : 
محمد حجي ء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط. الأولى» 1408ه 1988م. 
مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار العودة بيروت» دار 
المنتقى شرح موطأ مالك: لأبي الوليد الباجي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1420ه ‏ 1999م. 

المنتقى : لعبد الله بن علي بن الجارودء تحقيق: عبد الله عمر البارونيى» مؤسسة 
الكتاب الثقافية» بيروتء. ط. الأولى؛ 1988م. 

المنفردات والوحدان: لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 1988م. 

المنهج القويم : للهيثمي . 

المنهل الروي: لمحمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: د. محبي الدين عبد الرحمن 
رمضان. دار الفكر» دمشق» ط. الثانيةء» 1406ه. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم بن علي الشيرازي» دار الفكرء بيروت. 
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مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكر 

بيروت» ط. الثانية» 1398ه. 

الموطأ: للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 

العربي» مصر 

لسن قن ران: لشمس الدين بن أحمد الذهبي» تحقيق: الشيخ 

على محمد معوض» ادل اخمك عبد الموسوة» ذان الككب العلسةة روت ط.: 

الأولىء 1995م. 

النجوم الزاهرة: لجمال الدين بن تغري برديء» دار الكتب»ء القاهرة. 

نزهة الألباب فى الألقاب: لابن حجر العسقلانى» تحفيق : عبد العزيز بن محمد 

السديري» مكتبة الرشيد» الرياض» 1989م. 2 

نصب الراية لأحاديث الهداية: لعبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: محمد يوسف 

البنوري»ء دار الحديث» مصره 1357ه. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري التلمساني» 

تحقيق: إحسان عباس. دار صادرء بيروت. ط. 8مم. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 

محمدء الشيبانى» الجزريء ابن الأثير» صححه ونقحه: محمد أبو الفضل 

عاشور؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» 1422ه- 2001م. 

النهر الماد من البحر المحيط: ابن حيان الأندلسي» تحقيق: د. عن الأسعلة 

دار الجيل» بيروت» ط. الأولى». 6ه 1995م. 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات: لابن أبى زيد 

القيرواتى»: تحقيق: عبد النتاح محمد الحلوء داز الغرب الإسلامئ» ييروت»: ظ. 

الأولن 1999م 

نيل الابتهاج: لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق: عبد الحميد الهرامة» منشورات كلية 

الدعوة الإسلامية» طرابلس» ليبياء ط. الأولى» 1398ه ‏ 1989م. 

الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني» المكتبة 

الإسلامية؛ بيروت. 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط. 

الأولى. 1412ه ‏ 1992م. 

الوافي بالوفيات: لخليل أيبك الصفديء اعتناء يوسف فارس . فرانز شتايز» ط . 
الثانية 1م. 

الوسيط : ا 0 تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامرء 
دار السلام» القاهرة» ط. ك. الكرلر 7ه. 
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وفيات الأعيان: لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء. دار الثقافة» بيروت ‏ 
لمنا نط ناد 

وفيات الونشريسي مع موسوعة أعلام المغربء تنسيق وتحقيق محمد حجي» دار 
الوفياك:«للقستطيت: لأ الفماس: عمسن ون منسدة التفظبي»»: تحقيق : 'غاول 
نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. الثانية» 1978م. 

الوفيات: لابن رافع السّلامي. تحقيق: صالح مهدي عباس» بشار عواد معروف» 
دار مؤسسة الرسالة» بيروت». ط. الأولى.» 1402ه. 
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الموضوع 

كتاب الحج ل 

باب: الحج من حيث عدد المرات التي يجب فيهاء ووقت الوجوب 0ك 
كم مرةً يجب في العمر ا و 0 
وقت وجوب الحج ا ل ا ا ا 

باب: في شروط الحج :4ش عتم مراف وام اويح لسار اوقد > بعري د و بم مد عدم ا 
شروط وجوبه ل ا رن ا ل لبوا ا كر زد ف ا بذ ا ل 0 


المقصود بالاستطاعة في الحج ممتحضيه نس ةف و ذة وجي موس امسو ا 
اختلاف الأمر في الاستطاعة باختلاف الأشخاص عا و سكو لبا 
الحكم في السائل إن كانت العادة إعطاؤه امي رقع عوبر اش او اس 
الأمر فى اعتبار الزاد والراحلة ١‏ اماع عط بوي دم تق عا مومه لا سه 
أيعتبر ما يؤول إليه خاله وحال ولذه بعد اللحبم؟ 00000000008 
هل يعتبر الأمن على النفس والمال؟ لي ا 0 
باب: الحج في البحرء وحج المرأة م دورط لو اس 1 وال ا ل ل د 


حكم الحج في البحر ل ل 


لحك إن لم عركق: لي زوم ع وله خرف واندتياء د اجات او 906 
حكم حج المرأة في البحر 00 
كاتت: في حج الصبيّ والعبد وتاك ا سنن مال رادج جو اسع تتابو ينال راجا 1 وهر 
شرط صحة الحج 0000101 0 
في الإحرام بالصبي» والتلبية عنه جنوه فيان ا جاه ووو لاض باو ابو ا و 
في الطواف بالصبي. وحكم الركوع عنه ا ا 
حكم إبقاء الخلاخل والأسورة - أثناء الإحرام ‏ للذكور ل 
هل المميز والعبد يفعلان أفعال الحج بأنفسهما أم تفعل بهما 01 
ما يترتب على الصبي من مال 0 211111111151111 
القول في بلوغ الصبيء وعتق العبد؛ أثناء الحج و ون ع و موه نه 
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الموضوع 


الحكم لو حلل الولي الصبي قبل الوقوف بعرفة 0 
الحكم لو حلل السيد عبده قبل الوقوف بعرفة +-ب 0000 
حكم إجزاء النفل عن الفرض 1[ 1107000 
بات : الاستتانة في الحج ال قلي بز تيع الل ساق ماو لوم ألا لك جا وا م أن قلف ل لملا لقا يق لل لوا ا 
حكم الاستنابة 20710 
حكم تنفيذ الوصية بالحج 8 شك 
الحكم إن لم يوص هله فاه هاه قاهاهة هاه اه وه هاه وهاه هد ها واها .ا ها .د ها ماه م هام .ا .اماه .ا ما ها نه 


باب: الإجارة في الحج حو الاج دي تا اا تددو و انمره وباط سا ا ل 1ه 
حكم الإجارة في الحج ل ل يه 
أقسام إجارة الحج ا م اي ل م ا ا 
القسم الأول: الإجارة الحقيقية د00 0 ا 01 
القسم الثاني: إجارة البلاغ ا ل ا ا 1 
المقصود بإجارة البلاغ ا لا ليقو بي وم ال ا امك و ا 0 
ما يحسب في نفقة الأجيرة على البلاغ او و ا يي 
نفقته بعد فرضهء على من؟ وجو يي و اام اماق دوتو ور بلداو وتوا ب 
الحكم إن تلف مال الأجير» في إجارة البلاغ عع مناي اام لاما يان ل 
الحكم إن صد الأجيرء أو مات ا ا 
الحكم لو أراد بقاء إجارته بعد الصدء أو المرض 00000 
الحكم لو نوى الحج عن نفسه. بعد أن عيّن العام و لخ م 
الحكم إن اعتمر عن نفسه» ثم حج عن الميّت ا 
الحكم لو خالف ما ظُلِب منه؛ كان شرطاً نوصية الميّتء أو من الورثة .. 
حكم الإجارة إذا لم يعين السنة تور اتا وو بع و 
القول في تعلق الفعل بذمة الأجير 011 
الحكم في تعيين من عين الميت م ل 
الحكم إذا سمّى الميّت قدرا ل ل ا 
الحكم إذا كان الثلث لا يكفي الأجير؛ ليحج به من بلد الميت 00000 
بابس : العمرة 2 
الخلاف فى حكمها ان نا م اسان لتقن اجا لطن اال ام 
القول في إشهاد أجير الحم على إحرامه 00 ش”523ط 
باب: في أفعال الحج من ب اي ا ا و و 
الواجبات الأركان ااا 20 


الواجبات المنجبرة ا 
باب: أركان الحج ل ا ب ا ا ا 
الإحرام» حقيقته داس وو مات اذو جا ا ا بة هه ب 517 
القول في التسمية عند الإحرام ا 0 
الحكم لو رفض الإحرام ا ا ام 
لفظ التلبية ل ير 00 
بات «فى المراقت 0 
مواقيت الإحرام ا 00 
الميقات الزماني للحج كتبجو وج علو ركه عت مصعاة عع لبان اوقلطا مر رق اوسنو ل 01 
النقات الرمات للعمزة ا ا ا ع ل د 
حكن تكراد العمضرة 111 ا ا 0 
حكم الإحرام بالحج» قبل أشهره تار شيا نظ رسام لم وجاك لطن وا ابه 101 
الميقات المكاني للحج بيه زرو قن جب فط جاسم الل ان اواو لل اا ين 747 
قران من كان بمكة م ا ا ا ا ل 
مواقيت أهل الآفاق اتجي نا لما مسو وف جو ارا م الو م 1 1117 
ميقات أهل المدينة» والشام ومصرء ونجدء واليمن» والمشرق والعراق .. 77 
حكم المار من جميعهم بميقات ما ل د 
حكم في أول الميقات جا اه او ا ا ع و ا ا د 51 
حكم تقديمه امل بج جحي ني ره لجا جاه قا انع ا و ين واد ماو ا ا ا 
ميقات المحاذي لطس مون ادا لالطو لط لكأم ودف امج انوكم سوا 4 لاسا 4 :856 
حكم من وصل مكة وهو مريد للوحرام 1 0 ا 0 
حكم من عاد إلى الميقات قبل البعد اي 0 
حكم مجاوز الميقات؛ غير مريدٍ لحج» ولا عمرة وأماتطامن اتو مم طوام رو 37 
الحكم إن لم يرد مكة م و اواو قبط امو بجا السو وجو ال لطر ل ال اي .59 
حكم المترددين إلى مكة م الت مط اا ومة نقيأ التي ولاه مور 9100 
القول فى :غير المترددين 1 ا في نه انا ماتيا اد ا اه م 91 
الحكم لو تجاوز الميقات» فأحرم» ففسد 00 
حكم العبدء» والصبي» والنصراني» إذا أعتق» أو بلغ ا أسلم عا و 91 
القول فى المغمى عليه ل ا 0 
اليعاق الدكاق ١:‏ الغمرة ا 0 
ميقات العمرة لأهل الآفاق 0 


الموضوع الصفحة 


ميقاتها لمن بمكة ل ات ا 5 
حكم من أنشأ الإحرام من الحرم 0 
عرفة هل من الحل» أو من الحرم؟ الموج مسابو دواد اما ور وت 987 
ما تنقضى به العمرة وج سافن جنع ةطق وما الات وسو امم 5 
باب: في أضرب الحج ارق تنه اناه نقد وان آم خوط اماب ةا ا 0 
الإفراد ا وديا اوه 1 الب اك م ا اوح تكد 
القران» حقيقته امااروريت امابالة البق ل و ع ب لاس ا رفو حر ا ا 
ارتداف الحج على العمرة وم و نض اس وان عاو ل او 101 
شروط إيجاب الدم على القارن ا د لوو ا الم ا ا 2 110 
هل يشترط في وجوب دم القران أن يكون في أشهر الحجح؟ عاط نممو 106 
حكم دخول العمرة على الحج الحو كط ون اماه وك ولا كم لشي و 107 
الحكم لو أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف الحج إليها ا 1111 
التمتع»ء حقيقته ججسكتسي ةن وكيا بخ اويا مف لجس لاطا جر مرو 108 
شروط إيجاب الدم على المتمتع من ادع وو و ا امه ا و 109 
بيان حقيقة الحاضر طن عجن لو امو 3 اجو وام لطت لمات م 110 
حكم الآفاقي لو قدم مكة معتمراً بنية السكنى 1000000 
القول في الخارج من مكة لرباط أو تجارة أو أمر عارض؛ إذا رجع ودخل 
بعمرة في أشهر الحج اماس تنه ا به و ا بوط ا ار 110 
حكم المنة لاحويت 1 ع ا وو مف وو م م ا 10 
حكم ذي الأهلين اا ا ار ا ا ا 1 م ليا ل سور اط درف 3 11 
الحكم لو لم تحصل العمرة في أشهر الحج ا 13 
ما يعتبر في العمرة لوجوب الدم 0 0 
حكم التعدي بالحلق» وحكم تأخيره ا بر ا ا 110 
متى يتحقق وجوب «م التمتع؟ مول مي انق قو ع ع ور رسعلا تاي ل نتن ال اط 1 بم 2 119 
حكم الإحرام» من غير تحديد حج ولا عمرة ام و ا 
حكم اختلاف العقد والنطق ل و ا ل ا 1 
حكم ما لو نسي ما أحرم به ا 01 12100101 
باب: سنن الإحرام 00 
أولها: الغسل اس شار جره عن مه مسال متكا لجو مونو ترق ا قد ا امسا ماو 1217 
الحكم إذا اغتسل للإحرام بالمدينة 1101 [1[ز[ز[ز1ز[ز[ز[1 ز1[[ [ [ [ [ [  [‏ 0100000 
اغتسالات الحج شوو وا 1ق اج انعو ته جا ماسوو نا ا 189 


ثاني سنن الإحرام» صلاة ركعتين؛ إذا لم يكن وقت نهي اع 50 
وقت الإحرام ا ل ل ا ا ا 
ثالث سنن الإحرامء تقليد الهدي وإشعاره دو بوه بن قمع او ف ونيا 1352 
حكم رفع الصوت بالتلبية و لسن اس بم امو ل ا 1 
تجديد التلبية ا 1 
وقت قطع التلبية ال ا 131[ 
وقت معاودة التلبية تلج انو نج موك نه مكو قات ناسو وام م موتو وي 137 
مكان تلبية المحرم من مكة 0000 ااا 0 
زمن قطع المعتمر التلبية» وزمن معاودتها 000 
حكم الإلحاح في التلبية و عع ماده لامك وأرتوا ا اوماد لا م د 1 14:1 
الحكم إذا أفسد نسكه 8 اا ا 0100010111101 
دخول مكةء والطواف ج ط طه ت جالل كا عقن باحق اتاو لها م1 
بات : دشول المسجد» وبات: 'شروجةه إلى الصفا.: والمديئة مولا وه ا كم 
طواف القدوم والسعي» وحكمهما يي ل و ا 
حكم سقوط طواف القدوم في حق من أحرم بالحج من مكة او م 114 
حكم تأخير السعي في حق من أحرم بالحج من مكة 000 
حكم سقوط طواف القدوم عن المراهق ةق وك وج باوبا نم 7 16 
واجبات الطواف ا ا ال 1 
الواجب الآأول: شروط الطهارة 4 وماوان امة اسم 114 
حكم الطواف على غير طهارة ا 0 
الحكم إن لم يذكر الطواف حتى رجع إلى بلده ا وي ل 11111 
الحكم لو طاف وسعى على غير طهارة» ورجع إلى بلده» ووطء 150 
حكم نسيان بعض الطواف ل ا مام باستو ا و ا ا 0[ 
الحكم لو نسي طواف عمرته تو او ني سوا ساس لاس سه و ا 11353 
الحكم لو انتقض وضوءه أثناء طوافه ]ا 
الحكم لو طاف بنجاسة 11 1000 
الواجب الثانى من واجبات الطواف: جعل البيت عن يساره ل ا 37 3 
خكه الطواف انتكوتاً 0 00 
مكان ابتداء الطواف لوقت بو اا واو ال وه ا وا ا ا 
حكم استلام الحجر للحتي و سوا سواه اي له او روا 
الواجب الثالث من واجبات الطواف: الطواف بجميع البيت مح و ا 1510 


004 


الحكم لو طاف وراء المسجد لظو نبب سو ا الما الو 30 1 
الواجب الرابع: الالتزام بالعدد والموالاة ا ا 
الحكم لو أقيمت الفريضة- از[ ز[ |[ 1 1000 
الواجب الخامس: ركعتى الطواف. وحكمهما 10 
حكم الجضع ني أسابيخ كذ ستو مارو معن مسدوة ااطتخج السوع وسام يو 1003 
حكم الطواف بعد الصبح والعصر وما امسا ا ا 1 10 
الحكم لو نسي الركعتين ا 1[ [ز[ [ 1 0100 
الحكم لو انتقض وضوءه اميس دج ناو نه ادع لالم طحو وا 1 ولس قر ف 103 
الحكم لو نسي المعتمر الركعتين 00 
الحكم لو كان من نسيهما حاجا بي ا ا ار وار 100 
الحكم لو أكمل أسبوعا ثانيا؛ ناسيا للركعتين ا بدو وسو ل 11 16 
سنن الطواف ا م ا ا ل ل ا ا 10 
الأولى: الركوب لذي العذر ا ل و ا و 101 
الثانية: استلام الحجر و 1 
الثالثة: الدعاء عام واف ع اداه كب ةي نأو ادو نو واه سا م و 1/0 
الرابعة: الرمل ا ل اس و ا 111 
الحكم لو ترك الرمل 000 
هل على النساء رمل؟ تبر نو زه لفان كو انو و وت ود مك 116 
الرمل في طواف الإفاضة» وفي حق من أحرم بالحج من مكة سو 11 
حكم الرمل بغير القادر عليه 1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[ 1[ 01011 
أحكام الطواف بالصبي ا ل ا ا 200 
حكم الطواف بالنعلين» ودخول البيت والرقي على منبر النبي كَل بهما ... 180 
المتعى و ا ا ا ا 
الإفيراع في لبنس ا 00 
الحكم لو بدأ السعي بالمروة وه ماه ع كو سه ويه عه ف سور محم ب 18 
هيئة السعى م تم ف ووو حرط اق اوت مقرم نكو م عاو السد الرما او ام م ا 11 
كبنوظ اللرافن 0101011 000 
حكم الفصل بين الطواف والسعي 0 0 10000000 
حكم الركوب أثناء السعي ل ل 11 
قيود يجب توفرها لإيجاب الدم على تارك السعي إلى الإفاضة 1000000000 
الحكم لو ترك السعي إلى طواف الوداع اتش سح دعوت امسا و ا 1 


6005 
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الك لوجتزة. البح كلم أن سوط ينه ا و ا ا 
يستحب فى السعى م مسي رع ل لو ل ولد و لوي ا ركم 1:91 
با خبطب الس .د اا 00 
الوقت الذي يؤذن فيه المؤذن لصلاة الظهر يوم عرفة 00 
صلاة الظهر والعصر يوم عرفة 11 0 
هيئة الأذان والإقامة» في جمع عرفة والمزدلفة لوو 19 
خطبة الحادي عشرء ومحلها ره اه به عا مااع واه عمدو أل لدو لد لاع مو و جا ا 19 
ما يذكره الإمام في كل خطبة من خطب الحج كا 
حكم صلاة يوم عرفة» من حيث الجهر والسر فيها 0 0000001 
كن طزلذة المفرد لها ااا اا 000 
تو التروية بم :وسكت التغدم إليها قثل يونها ا 00 
لعي بم وبتك نر ا ااا 000 
حكم التقدم إلى .متى وعرفة :قبل 'يؤمنها ز ز زةز[ز[ز[ز ز ا 000000 
من الكذو: إلن .طرف يذ[ 1[ 0000 
نذاب ومن الوفوقه بعرفة 000 
حكم الوقوف غير طاهر ل ا ماي ا ااه 
الذكر ورم اقطعة 0 و ب ا اله 
الأفمتل لاهن عرفةايرم الر توق بها هل هر الركرنيم أو القنام» او الجلوس. 102 
ها جز امن ١‏ الو قوف 000 
الوقوق الركي م ا ااه 
هل الكرون يعرفة دركقى :+ آم الوقواف اكترط أفيها؟ اه 
الوقت الذي ينتهي فيه الوقوف بعرفة ا ااا 00 


الحكم لو أنشأ الحج ليلة عرفة جوك ةب انه ل مالف نك مط ع اومن 21107 


حكم من قرب من عرفة» قبيل الفجرء فذكر صلاة» إن صلاها؛ فاته الوقوف 210 


الحكم إذا قدّم يوم عرفة» أو أخر وبا مانا جه سو ا 1 
باب: فى ذكر الإفاضةء ومزدلفة ركبا مدو ب هي ا سه ع نقد اماما لمأو سيا ا در .21245 
في الإفاضة من عرفات ل 
حكم المرور بغير المأزمين عون اش اخ و و وس اده 
الصلاة بمزدلفة 0 
حكم من وقف بعد دفع الإمام. من حيث جمع الصلاتين - المغرب 
والعكاء ب بالمزولفة ا ااا 
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حكم من وقف وعجز عن البلوغ إلى المزدلفة ل برق 2-165 
الحكم لو قدم المغرب والعشاء قبل مغيب الشفقء ليلة المزدلفة موا 2 
المت يمزذلفة». وذكر أسمائها خخ اننا وو واد لماكتمو و او و2189 
زمن الارتحال من مزدلفة ا ا ايا امات الب اواك اما اح 221 
حكم الوقوف بالمزدلفة بعد الإسفار طي استم فو وام طاو اا يد 2 
حكم الوقوف بمزدلفة إلى ما قبل صلاة الصبح 0 0 
باب: فى منى و2 1ق شوم ا ف امقا ا 4ل لاجو الف وو اسار اس 2 
حكم تقدم النساء والصبيان» أو تأخرهم إليها 00000 
حكم الإسراع في وادي محسر او ع بلس سحي نما ا ا 1 
جمرة العقبة اموتفية طق ا سومدحع ‏ وا ابج اا بدو تعدو يواستو 220 
الحكم في الحلق عند ضلال دابته وقد بقي طالباً إياها حتى الزوال ع 206 
الحكم لو قدم الحلق على الرمي» أو قدم أحدهما على الذبح» أو على العكس 227 
طواف الإفاضة» وحكم تسميته طواف الزيارة ا 0 
حكم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد الانصراف من منى مع و اح و2 
الرجوع إلى منى» والمبيت بهاء والرمي تين ع بولا رايط موي ا وروي 21 
مقدار المبيت» للمتعجل وغيره م و 
مقدا و لخضيى: الرفق ل ل ل اك 
الشكم الو القط حمس )الجمان#والمكات الذي توعد هه 000 
الحكم إذا رمى بما رمي به ا و ار ا 0 
عدد حصى الجمرة الواحدة» وحكم التتابع فيها ممي ‏ امب م ا مه 
الحكم إذا رمى بأكثر من حصاة» في مرة واحدة سم افش تح 201 
عدد حصى الرمى» للمتعجل . وغيره ا ا 2 
كا قارط لفن المود له ا يي ا 
حكم استنابة العاجزء وما يترتب عليه 000 
الخلاف بين الصبي والعاجز في الحكم اك اج نحا بن او و 
حكم العاجز إذا صح قبل الفوات موا ماوق الو اب ا ا ا ا 
مااييدا به الرمى+ من الجمار تطحو 1و مه كاه وسو خوط قمعا 258 
ا كالتما مله بعلن 000 
حكم تعجيل أهل مكة م5 اللو م شما ود كمشغووة ناه لابن ار ا اس 214 
حكم تعجيل إمام الحج 1[ [1[1[1[1[ز[1[ز[ |[ ا 
الوقت الذي ينتهي إليه التعجيل ابر ال ا ا ل 10 
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كيفية رمى رعاة الإبل ا مط 8ل ب با لشناه اميه ول عا شت لطس د ولط ا 
باب: أوقات الرمي ايا 0 
الحكم لو رمى قبل الفجر الما ل و ا ل اسه ب ا 20 
ذكر وقت أداء ما عدا جمرة يوم النحر 0 
أفضل أوقات الرمى» بالنسبة لما عدا جمرة العقبة لخت و ا افو 250 
ذكر وقت القضاء في الجميع ز[ز [ز[ 1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز 1 0 00000 
كيفية الترتيب بين الحاضرة والمنسية» فى القضاء أو الم عم ا و شاط مه لا 3 298 
اللحكم إذا “لس الاولى أق الوسطى....: 2 
الحكم لو رمى أقل من سبع حصيات سوا دح كو و لوقه اخ سياه ع و عا 2610 
الحكم فيما لو لم يذكر موضعها اس اج ونيد و لشم مامه ولط وو ا ال 201 
الحكم لو رمى بخمس سائر الحصيات» ثم تذكر في يومه جحن ياو كو كو السو 262 
الحكم إذا رمى عن نفسه وعن صبي مع ما أل مق قب اد متي عارك ما وات وتو اتج 262 
الحكم إذا ترك حصاة» أو جمرة» أو ترك الجميع 2 
وقت وجوب الدم ا و ا ل 0 
باب: فى أسباب التحلل موسق تفع مجه كو 4 وأنسده أن 1ش مانا الس كمي 26021 
الل :الأ ضعر ونا د به 1111 [[ز[ز[ز[ز ز[ز 000١11‏ 
الحلاق أو التقصير هل هو تحلل أو نسك؟ أو عه حو عو سهان نستي 2610 
أين ومتى يفضل الحلق؟ م ا ا وي ا 0 2 
الحكم إذا أخر الحلق حتى رجع إلى بلده ز ز ز ز 1 1 0 0000000 
الحكم إذا وطئ قبل الحلق ا بأو نك خا نوا وا وو و رار 11 2 
التحلل الأكبر» طواف الإفاضة ااا ااا 
ما يتم به نسك الحلق ا 
هل يغني التقصير في حق الرجال؟» وما سنته في النساء سسا م ا 2 
سئة التقصير فى الرجل مماتسطقورن سروه ماسوو لاسو بيج ا 201 
أقل ما يجزئ فى الحلق ل ا ور و بول اس ا م 0 
الوقك ا لدي كبن هلل 0 
مقدار حلق المرأة» وما يبلغ به عند الرجل تحرج عاب وين لهو فو سم 317 217 
حكم الثورة 00 ا 
باب: في ذكر المحصب» وطواف الوداع سا رن ل ا وال 11 
حكم التحصيب اا ا ‏ ا ‏ اا ا اال 0 
طواف الوداع لقح انا واوا هه أيه نمم اموي امو ماو 200 


الهرئة ا دهة أنناء ونه . الست ١‏ ام» ومرء. الذى يطلب منه ودا 
. خروجه من الب م» ومن الذي يطلب اع 


البييك ل معطو و مج وم موس نجه واو لا ل و 2 
الحكم إذا رجع بعد الوداع 0000 
هل يرجع إلى الوداع لو برز به الكري إلى ذي طوى فأقام يومه وليلته؟ ... 282 
الرجوع للوداع» والقول فيه فوظ ع و توا عاط بخن فل ود وم و ا 0 2 
هل يجب عليه دم في ترك الوداع؟ سا ا ل ا ل 0 
ما يكفي عن وداع البوتك مس ا ل ا وا ا و ل و و 282 
المعتمر من نحو الجحفة والتنعيمء هل عليه وداع؟ امس قم ام ل 2130 
حبس الكريّ ‏ على الحائض - لطواف الإفاضة» دون طواف الوداع .2 286 
باب: في محظورات الإحرام 0 000 
النوع الأول: المحظور المفسد 0001011 0 0 000000000 
حكم الجماعت أثناء الإحرام ا ا ا 2 
حكم النسيان والعمد في الوطء 1 1 1[ 0 
حكم الوطء إذا وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة وجمرة العقبة . 290 
الحكم لو لم يفسد الوطء الحج واد ال انو البو ادو ع ف وا و 2 
الحكم لو وقع الوطء بعد الطواف وقبل الرمي ولج وطاق خم كينها فاط ادن قم 2917 
حكم إفساد القضاء في الحج ا ا ا ال 
حكم إفساد القضاء في رمضان ا 1 0 
زمن إفسادٍ الجماع للعمرة نكم 1 الس قد ا ا مقط افو اخ سا موا ا ا 02907 
زمنٌ نحر هدي القضاء ل ا ا ا ا ل ل 
حكم المني ومَقدّمات الجماع في الإفساد 000 
الحكم إذا لم يفسد المنِنُ الححّ ام ا 41 قافا ف جو التو مونو م 2 
مكان الافتراق» وحكمه 00020 ا 0 
حكم من أكره زوجهء أو غيرها؛ على الجماع 00 
حكم المضي في الفاسد» والحكم إذا لم يمض فيه ره و ا لله 
زمن القضاء لعو تفط ان دين ل للد لد ريل الت لجل للق لي لا ركه جف ا و 2010 
الحكم لو لم يتم الحج الفاسد يي الاك 
حكم نيابة قضاء التطوع عن الواجب جع رواجم ابم بحو متك لسع ما 3011 
حكم مراعاة زمان القضاء ا ال سنن لاحي لاه 
حكم مراعاة الميقات جق ان نه لاه و او جاده مار بارا أن لوال الور م ماب اد الما و اود 2 10 3 
حكم مراعاة الصفة في القضاء عسي ا و انطو وقوه أ 0 


الموضوع الصفحة 


حكم إجزاء التمتع عن الإفراد» وعكسه و اا ا اا 201 
القول في دمي القران والمتعة؛ في الحج والعمرة فاسدين و ا ل 506 
حكم ارتداف الحج على العمرة الفاسدة مسد واو شو 306 
عدد هدايا القران الفاسد ع 
الحكم إذا تكرّر المحظور ا فر مره 00000 'ه”'1 
الحكم لو أفسد متأولً و ا ا ا و ا اي لد 
حكم مقدّمات الجماع حي تحماس وا ساي بحوائية ا وعم نكمم لالد 
حكم من قبل أو التذ بغيره ابل الو وا رتو ل و او ل ا ار 
النوع الثاني : المحظور المنجبر ا ا ا ا 311 
الحكم في لبس المخيط للرجال مر ا اا و ا 11 
ما يلحق بالخياطة اا 1 1 1 ااا 
الحكم لو وضع القميص» أو الجبة وضعا د00 0 
حكم القَبَّاء مدع انظ اسن جرس او كط م و ا ونم مولس وي وي 515 
الألوان التي يجوز للمحره. لين :الات المصبوغة بها 10000005 
حكم تغطية الرأس والوجه للرجل ل م اوس و ا 32 
حكم التوسدء وستر الرأس والوجه باليد؛ من الشمس 3 
حكم الاستظلال بالثابت والمتحرك» وغيره ال ا 11 ل 1ه اسه 3961 
حكم الاستظلال على المحمل بشيء فيه بأعواد أو بثوب في عصاء والحكم 
لو استظل بظل جانبها اله مار ل واو و ا كي ا 3120 
حكم شد المنطقة اق حو خخ ابض امه ا ا رم و و 
حكم الاحتزام للعمل 4 طفن بطل لاخو يم جو أو ا سما ده 
حكم تقلد السيف اا 
حكم جعل عصابة على الجرح لق الرابتن انا لد دفتسي ل ا و كد 
الحكم لو ألصق خرقاً على خرج اا ببق ام مف اسه و امم 1ه 
حكم جعل قطنةٍ في الأذن» وقرطاس على الصدغين» وحكم التختم ا ريه 
حكم ستر المحرمة وجهها وكفيها ل المي حو وا ا لي 
حكم لبن الحتفين والقفازين للمحرم ا 000 
حكم لبس الخفين والقفازين للمحرمة جعي ا ماو ا وج ا 300 
باب: فى الطيب الج اسك ات ا كوو ا لا سس م و 1 
حكم التطيّب بعد الإحرام ا 
مؤنث الطيب ري 03 وكا ا لم جو ال ار ما وي و د 


الموضوع الصفحة 


حكم مس الطيب 3ه بدا ووسيتيه اميم كاده معو اا كامس مو 1 3 
حكم التطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده م و 3 
حكم شم الريحان اوج طفع انف كج موا كم روود ا ان متاو لخ ميس 41د 
حكم التخضب بالحنّاء لاط اس اانه ار بارج فط ج لط سبال ووخا ا اا 5407 
حكم ما أصابه من خلوق الكعبة اا 
حكم تخليق الكعبة أيام الحجح. وحكم إقامةٍ العطارين منها ا ا 011 
حكم خلط الطعام بالطيب ان نو ناوعا ره مه اك ور ا 311 
حكم الطيب قبل الإحرام بما بطلت رائحته بعده كه سس ااام خط 346 
حكم التمادي في المكث بمكان يعبق طيبا لك وض قر وبر ورتاوك أل لعا تاي 3461 
الحكم لو حمل قارورة مسك مصممة طح وم أ لخ وم شه ممق اسم نع ع 54673 
حكم العمد والسهو هنا اكوم عاج اب خامط فطه مسو شو وطن ووو اساي 510 
حكم من ألقِي عليه الطيب كع روطي لط وام معي التو ا ل 1 
باب: في الكحلء وترجيل الرأس واللحية بالدهن» وفي دهن اليدين» وحلق 
الكعر» لقاع ليف 21211111111 0 
حكم ترجيل الرأس واللحية بالدهن؛ لذي الشعر وغيره سه ار 1 
الأصلع هل يساوي ذا الشعر في الحكم ا ا ا 
حكم دهن اليدين والرجلين» بغير المطيب ذه سس ووو و 3 
حكم إزالة الوسخ. وحكم الحمام ا ون لخ وو نمم سوه ا 100 
فن عسل الراين اندو والخطيي 1 
حكم الكحل .... 010000ظ ا ا 00 
ما يجوز للمحرمة لبسه اط طا لاميعي اوه ع وي م سان 5ع قاب اتلد وار جا باو 1 2010 
حكم الحلق. وما شابهه 111 0 00000 
حكم تساقط الشعر ا[ 1 [ز [ 1[ 2:10 
حكم غمس الرأس في الماء لوج ةصيه جو شاور وم بجا يه اس 
حكم إبدال الثوب نك نع ني ا سسشسج ب سل امروة وأا سه متكي و سي الل6ة 
ما تكمل به الفدية الما وار اكرول و جا 101 
حكم نتف شعرة أو شعرات» وفي قتل القمل والبرغوث توأطيج ا و01 1 
فى تقريد البعير ا وت وت دا اسان يي ال حاار م 1ه او ا او ار ار 2103 
الحد فيما:دون إفاظة الأدق:وحكم حك الجن 0000 
فدية قصٌّ الأظافر للفو أن اوج ل نس مني سا الام ود اي 
الحكم لو فعل الحلال بالحرام» أو العكس» ما يوجب الفدية 10000000 


6011 


الحكم لو حلق محرم رأس حلال» أو قلم أظفاره ني ناه ا م 207 
الحكم لو حجم محرم فحونا 000101 0 0 
الحكم لو تعدَّدت موجبات الفدية ا ل ا م ا 
الحكم لو تراخت موجبات الفدية ا ا ااا 
الحكم لو عكس وتراخى و كونفع اماس مائو لحاس عه مق سا ماي لقم م الي 3114117 
موجبات الفغدية امن ا انان اد طحم و مستكدة ااط ا 3 
حكم ذي العذر فيما سبق ذكره» وهل يلحقه إثم؟ 0000001 0 0 00 
باب: فى الصيد و نا لعن 1 بو تن كوا هي اجو و ا 1 
في الصيد في الإحرام ا ا ب م و ا 20 
ما يجوز قتله في الحل والحرم قن وو ا تو م ا 
المراد بالكلب العقور ا ا ا ا ا لد 
الاختلاف في قتل الغراب والجدأة» وصغارهماء وحكم قتل غيرهما 0 
الحكم لو قتل الجميع اح 0 با وو ا اح و او و و 1 له 
حكم قتل صغار غير الغراب والجدأة ا 6 
ما يعد به المحرم صائدا جر ا ل اجر ا ا 06 
حكم من فعل فعلاً فوقع فيه صيد اا ا 1 00 
أنواع التسبب فجن لعجن اش ا ارو ع وتوا و اجو ةو 0 عه لوا و 587 
الذي لم يقصد الصيدء هل عليه ضمانء أم لا؟ لمعه سا ا 1 د 
الحكم إذا قتل غلام المحرم العصن ل 1 ب ا م اع وي 3917 
الحكم لو نصب شركاًء أو حفر بثراً؛ فوقع فيه صيد ل 92-92 
الحكم إذا دل المحرم على صيد ااا اا 
الحكم إذا رمي المصيد في الحرم من الحل» أو عكس ذلك 20000000 
حكم قطع السهم أطراف الحرم يساس اوور سا اا ل 0د 
الحكم لو تخطى الكلب طرف الحرم عن ووو و وو اميه واه ا اي 3941 
الحكم لو أرسله بقرب الحرم 0 
الحكم لو أصابه على فرع أصله ذ في الحرم 4 يفي كاد ف مضا لسر انوكم شك نا ةع 35977 
حكم إرساله من يدهء وبقايِه في ملكه سني انها الاناوة نح النو ابا اق 
باب: فى الخطأ والنسيان فى جزاء الصيد 11 1[ 1[ 1[ 1[ 0000 
حكم الخطأ والنسيان في الجزاء ا 00 
الحكم لو أكله في مخمصة 00 
الحكم إذا عم الجراد المسالك 1 0 


المو ضوع الصفحة 


الحكم إذا اشترك أكثر من واحد في قتل صيد ناز ماسر واف ومو علو وأو ع 21011 
الحكم في الإمساك ا ف جتن سوام سن لون ا بون لقره م ع 20311 
حكم ما صاده المحرم» أو ذبحه تقو بل ناته جب عا وف خم ولام م 2007 
حكم ما صاده الحلال؛ لنفسهء أو لحلال 11 0 00000 
حكم ما صِيد للمحرم ا اوه و ال او ام ا 201 
حكم أكل المحرم؛ عالماً بأنه صيد لأجلهء أو لأجل محرم و 401 
في حكم الإوز والدجاج و الاو م وه 
حكم ذبح الحلال في الحرم متاق انط اماف ااجدال ف باستو الخ ل ا لج 410 
باب: في شجر الحرم» وحذه التساا و مع فس ف متو بدن جاو بو ووو ةن لوي 2 21191 
حكم قطع شجر الحرم و هط تسسا اخ او ا 11 
هل في شيء من شجر الحرم جزاء؟ ا ل م اا 1 
حكم المدينة؛ وصيدها نل أ ا ادم عو جا سيط الف و يج ب 110 
ذكر من جدد معالم الحرم من نك وجوه ب ام ل ل ا 410 
حدّ الحرم م ل لم قر الجصر ور ا وخا ل مي و له 
باب: في موانع الحج ا في ل ا اسع ا ا 10 
الإحصار بالعدو 000 0 
ما يبيحه الإحصار #4 ون ات نوجي حي دج سروه واوا ون ارو لع ا مه و2 10 
ما يكتفى به في الإحلال؛ بعد الإحرام على السلامة 1 
القول فيمن حصر عن البيت بعد الوقوف تعب اج اله سماو لي 1010 
القول فيمن حصر عن عرفة 1 1 0 
هل على المحصور قضاء؟ ابس دق تعن نج الا اق ان ون الاو 110 
حكم سقوط الفريضة عن المحصر لماو ب م ا ل ا ا 
ما يجب على المحصر المتحلل ا نيو الم دسم ا انه وخ و د وي 1ه 
حكم قتال الحاصر ا ل ال ا اا ل حو 100 
حكم حصر العمرة ا ا ا ا ا ا 
القول فى فواتٍ الوقوف لغير خطأ العدد اك او افلم واو امم لي 3ه 
حكم تجديد الإحرام لمن فاته الحج. أو أحصر 000 
حكم بقاء من فاته الحج أو أحصر على إحرامه جاع مي عن اي وي 0ه 
حكم من لم يحل من إحرامه اا من د ع و اسح و مم10 
الحكم إن لم يتحلل حتى دخلت أشهر الحج اموه وفا اداو سس ابي اكه 
الحكم إن تحلل بعد دخول أشهر الحج ا 0 


613 


سكعت 
الحكم إن كان الفوات بعد الإفساد ا 
الحكم إن كان مع المحصر هدي 21001111 
القول في إجزاء دم فواتٍ قد قلد وأشعر ا ا وا ا 
حكم تأخير دم الفوات 0001000000 طششظظ 
الحكم إذا أفسد ثم فات» أو فات ثم أفسد؛ قبل أو أثناء عمرة التحلل» 
وهل لها بدل؟ ااا 0 211111 
حكم الاشتراط في الحج نسي ا اب و فم ا و 
القول في حبس السلطان 4 ا لح ب اعوج ا ل و ا 1 
وحم عم السد عيذه 1001 0 
حكم منع المأذون له في الحج 13235500000 
ما يلزم المأذون لهء عن خطأء أو ضرورة. أو تعمد ال ا 
الحكم لو أفسد العبدٌ حجه 0 


العكم دا امجرليا فلع تقل ا ا 00 
حكم المرأة والعبد إذا حُللا؛ من حج الفريضة التي دخلاها بغير إذن» 
والقول في نفقة حجها 0000 
الحكم إذا أحرمت المرأة قبل الميقات م و ا ا 
حكم منع المستطيعة في حج الفريضة ارس امي كو مما ان ا لخو 1 
القول في المدين الموسر والمعسر ا اا م ا 
باب : فى دماء الحجء والعمرة 2ك قف خم بدن اد وقة ورف ا بو وتو ا دي ور 5 
أحكام الهدايا ا ل 


أقسام الدماء في الحج ا ا السو ا رن و 


0 


زمن تعين الهدي ايف رن رق قو رك ناي م لق لع لبيك ب اناسل حيطا غمةة لجف ار ل ا ا 0ك ااه 
الحكم إذا قلد سالماء ثم طرأ به العيب موده فو تود ا 1 


حكم بيع الهدي المقلد الصحيح ظاهراًء والذي تبين عيبه 50000 
حكم إجزاء الهدي المعيب عن الفرض ا 00 
في تقليد الهدي» وإشعاره ا ناه قاط قبا ل قشع 0 ااي ااا ع اسم 2 
صفة التقليد وأقل ما يكفي فيه 252 
ضفة الاشعان»: وآراء العلماء فيه ا اا 15171 


الموضوع الصفحة 


حكم الأكل من الهدايا تاموقم متها ج الحو او ع اي 211 
القول فى الاشتراك فى الهدي» وفى هلاكه أو قتله» أو سرقتهء» وفى وجده 
كل أن بعد جدود لد 000006 اذ[ 0000001 
الشركة فى الهدي 000 
حكم ما هلك أو قثلء أو سرق»؟ قبل نخره ل ا 1 
الحكم إذا وجد بعد نحر البدل ا ا ل 
الحكم إذا وجد قبل نحر البدل ا ا ل 2 
الحكم إذا سرق بعد نحره دبب--00 0 00 00 0 1210100000 
باب: في أحكام جزاء الصيد ع ل ا 261 
التخيير فى كفارة الصيدء واختلاف العلماء فيها م 30 
النوع الأول من جزاء الصيد: المثل» وأقوال العلماء فيه 0 
ما يحكم به في النعامة و ا ل و ا لاد 
القول فى الفيل اما ان عقا قاقد تجن عن مسوم و قو انون ون ا 50701 
عل لكل ين طمن انعد ا 00000 
الواجب فى حمار الوحش» وشبهه تق اشم ع ا ا قم أ ع ا مقا وات 5104 
ما يحكم به في حمام مكة اا 000 
ما يحكم به في الصغير ا ل ا ل 
ما يحكم به في الجنين 00000 0 100000 
ما يحكم به في البيض ل ا لاه 
النوع الثاني من جزاء الصيد: الطعام» وأقوال العلماء فيه و ا 509 
ما يقوم به الصيد 0 
الحكم لو قوم الصيد بالدراهم بمستت اوه اجون مدن ا اه 17 5 
محل تقويم الصيد 1[ 00 
مكان إخراجه بدا ف و العا عط ولواك طق ننه اهن مو ماسوو وداه و 5111 
النوع الثالث من جزاء الصيد: الصيامء وهل هو عدل الطعامء أو غيره؟ .. 516 
حكم إخراج أحد الأنواع الثلاثة بدون حكم حكمين 51 
الحكم لو أخطأ الحكمان خطأ بيّنا ا 1 ا 
مكان الصيامء وأقوال العلماء فيه 0 
هل للقاتل إذا حكم عليه أن ينتقل إلى غير ما حكم به عليه؟ ع 5200 
مقدار الطعامء ونوعه نط و وو وق :3 لاه سام قد في ان تنش 5 
في عدد أيام الصيام» وصيام أيام منى ا ام ا 5 
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الموضوع الصفحة 


هل يجزئ الغداء والعشاء فى فدية الأذى؟ 01 ا 
وحوري التوتين نيدن اناق فة د اكز نان عدي ودر لا نين وس لضا 516 
الأَوْلى فى الهدي 500 ا ا ا 000 
مكان الصيام؛ إن كان عن نقص الفا ع ا د 
حكم التتابع في أيام صيام فدية الأذى ال اا م و ا 510 
محل صيام هدي العمرة» ومن نذر المشي إلى مكة؛ فعجز 5 
حكم من أيسر قبل الصوم مزع جع سف أطي د روج وال( قو ابر معان بها وله ب شا جه 592 
حكم من شرع في الصوم قبل اليسر لت كه انيه امون ا ل 590 
الحكم إذا مات المتمتع بعد رمي جمرة العقبة ل 
حكم تلفيق الواجب من صنفين ا ل ا ا 1 
حكم إعطاءٍ القيمة ا ل 5 
فى زمان نحر الهدي يه و د ل م ا ا 
مكان تعن ا لهنانا 00001111 0 
الحكم لو فات وقف الهدي بعرفة احلا و 1 ال ماروا عو الماش 5 
الحكم فيما أوجبه بعد الوقوف بعرفة اا اط طواه ونيو لوو ل م ا 541 
حكم ما أوقفه غير صاحبه باحق ات ع وام اتاتارات اواو جا لواو كه 1 532 
زمن نحر هدي العمرة جه اوج وماق وي ا و مواو قايج اي مجو انك واو ون ا 7و و السو 510 
حكم تأخير هدي العمرة دا عت سج اس ون ام ان اا ا ل 5137 
هل يختص النسك بزمان أو مكان؟ و ا 5 
حكم نحر الهدي غير صاحبه» وما يقال مع التسمية ا م ا 21 
بان "في الأيام المعلومات» وفي المعدودات 8 1 ز 1 10 1 1 1 1 اا 
الفهارس ل نع 1 وق لاله ود ااا اوبوت ارد ب ل لدو ل ا اس ل 51 
فهرس الآيات القرانية ا ا ا 5 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 0 
فهرس الأبيات الشغرية و ا 
فهرس الأعلام ون اطع وه الجر موه جقاو ل تقوم و وو يج او وس مو 361 
فهرس الكتب الواردة فى النص بدك مقي اتاو ل ا لي 5 
فهرس الأمم والأماكن والبلدان ا 00 
فهرس مصادر البحث ومراجعه ااا 1 121 1 1 1 ااا 
فهرس الموضوغات 0000010101 


616 


